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 ر ــــة شكـــكلم  
 

، وأنبل معاني التقدير والعرفان ،متنانوالابأسمى عبارات الشكر الشرف أن أتقدم  لي عظيم   

السادة أعضاء اللجنة العلمية العالمة؛ لتفضلها بقبول مناقشة هذا العمل، إلى أصحاب الفضيلة 

 وتحمّل عناء تهذيبه وتصويبه، وتجويده وتسديده؛ حتى يقرب من الكمال.

  (1).«مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ»: قال    

أزجي من صنوف التقدير والإعظام أبهاها وأوفاها، ومن ضروب الثناء أن  كما يسعدني   

لتفضل سيادته  ؛محمد مصموديالدكتور الأستاذ إلى فضيلة  ،والإكبار أسناها وأزكاها

شمله بعنايته، وما جاد به والحرص على جودته، وما  ،هعلى هذا العمل، وتتبعبقبول الإشراف 

 ،وضاق الصدر ،من معينها العذب الزلال؛ كلما كلّ النظر تنهلسديدة،  توجيهات عليّ من

 وحار الفكر.

كما أسدي الشكر الجزيل، لكل من زرع في كياني روح الطموح، وشاركوني الأمل،    

 وأسهم في إخراج هذا العمل إلى الوجود.  

، ودقة التناول ،وسداد المنهج ،وصحيح النظر ،أرجو الله تعالى أن يهديني إلى صواب القولو   

 وهو يهدي السبيل. ،والله من وراء القصد وسعة الإحاطة. وأن يعصمني من الخطأ والزلل.

  

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــ

حديث هذا » وقال: ( عن أبي هريرة 1954في جامعه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، )برقم  الترمذيرواه  (1)

 (.3/505. )الجامع: «صحيح
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  الاتــام الإحــنظوز وــبيان الرم   
  

 بحث استعمال رموز في الكتابة والإحالة والعزو والتخريج وضّحتها فيما يأتي:جرى في هذا ال  

في العزو والإحالة إلى مصدر أو مرجع: ذكرتُ اسم الكتاب المشتهر به غفلًا عن اسم مؤلفه -

رومًا للاختصار وعدم إثقال الهوامش وتطويلها: كالمقدّمات والمعيار، إلا أن بعد أول ذكر له؛ 

 اسم كل كتاب بذكر مؤلِّفه: كأحكام  تدقيّتابان في اسم واحد، فإنني حينئذ يتماثل ك

 العربي. القرآن لابنِ

وفي الهامش يدل الرقم الذي قبل هذه العلامة / على جزء من الكتاب، والذي بعدها يشير -

 صفحته. إلى

  ، فالمراد 20 -10رقمين بينهما خط أفقي هكذا مثلا:  الصفحات في الإحالة على إذا ذكرتُ-

 شمول الإحالة أيضا جميع ما بين الرقمين المذكورين من أرقام متسلسلة.

     هو رمز إلى رقم الفصل أو المادة  (1)م.أو  (1)ف.حرف الفاء أو الميم المتلو برقم هكذا مثلا: -

دلّ ذلك على رقم الفقرة  (1/11)وإذا سبق هذا الرقم خط مائل ورقم هكذا مثلا:  القانون.من 

 من النص القانون.

 (: تاريخ وفاة العَلَم الهجري.ھ )ت -

  .ت: تحقيق-

 ط: طبعة.-

 .ةالطبع رقم: دون ط(د. )-

 .ة: دون تاريخ الطبع(د. ت)- 

 ص: صفحة.-

 : هامش.(ھ)-

 ع( ظهير التحفيظ العقاري.)ظ ت -                            الالتزامات والعقود.ع( قانون ) ق ل -

 ( مدونة الأسرة.)م. الأسرة-                                  مدونة الحقوق العينية. ع( ح )م-

 مدونة التأمينات. )م.ت(-                                             .الأوقاف ( مدونةأ )م.-

 مدونة الكراء. (ك)م -                                 قانون حماية المستهلك. م( ح )ق-

 الفرنسي. قانون العقود ف( ع )ق -
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 التعريف بالموضوع وأهميتهأولا:   

 ب الآمال.ومقرّ ،ر الأعمالومسيّ ،ر الآجالومقدّ ،وخالق الأزمنة ،ف الدهورالحمد لله مصرّ   

ما بقيت الأيام  ؛صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ،ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدً

 رفت أخبار الأمم في العصور الخوالي.والليالي، وعُ

شاءت حكمة الله تعالى أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، ولذلك كانت شاملة    

لحدود الزمن، ومنتظمة لآفاق الأمم، ومستوعبة لشؤون الدنيا والآخرة. إنها منظومة تشريعية 

 موجِّهة للإنسان في عبادته، وضابطة لعلاقاته ومعاملاته في شتى مناحي الحياة.

؛ لعموم الحاجة ويبقى باب المعاملات المالية من أعظم أبواب الفقه، وأجلّها قدرًا، وأهمّها شأنًا   

فقد حوى ضروبًا من المعاملات الحادثة،  إذ لا يكاد ينفكّ عنها إنسان ويستغني. ؛إليه والبلوى به

وألوانًا من العقود المستجدة؛ مما أبدعته العقول البشرية. وهو ما جعله يحفل بالكثير من الفروع 

 والمسائل المستجدة التي لا تكاد تنحصر ولا تتناهى بحال.

قبل  امه،يّن الاهتمام به، وبمعرفة أحكمما يتع شروطه كثيرة ومفسداته أكثر، وهو باب   

والشيء إذا شرف في نظر الشرع، كثرت »التلبّس به؛ لغلبة الفساد وعمومه في هذه الزمان. 

   (1).«شروطه، وشدّد في تحصيله. فشأن العظيم ألا يحصل بالطرق السهلة

من لدن الفقهاء المتقدمين والمتأخرين،  ،، يدرك ذلك الاهتمام الكبيرللتراث الفقهيوالمتتبع    

 بفقه المعاملات المالية بمختلف أشكالها، وعقودها المتنوعة، ونوازلها المتجدّدة. 

إرجاء آثارها إلى  تقبلاشتغل أئمة المذهب بتحرير مسائل العقود التي دخلها الأجل، ووقد    

فِكَرُ الأعلام منهم  ت؛ لجليل ما يترتب عليها، وأسهملزمن المستقبل، وما صاحبها من الشروطا

 ا، واعتنوا بها اعتناءً مبرورًا.إسهامًا مشكورً قضاياهاث في بح

، وأخفى الأمور ،وأغمض المسائل ،الشرط والأجل من أشكل الموضوعات فكان موضوع   

، أو تؤدي مخالفتهما وعدم احترام أحكامهما إلى فساد التعامل وأخطرها في الفقه المالي.

 وتعطيل الغاية التي شرعت من أجلها. ،وتجريد العقود من كل آثارها بطلانه،

 
 
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ

 (.853)قاعدة  408قواعد المقري:  (1)
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 اختيارهودوافع  ثــداف البحــأه  

 :، يمكن إجمالها فيما يأتيتحقيق مجموعة من الأهدافيرنو مقصد البحث الأعمق إلى    

 محاولة الإجابة على الإشكالات التي أثارها البحث، والمعلن عنها في بابها.-

التي لم و ، أنتجتها المعاملات المعاصرة،جد من شروط وعقود آجلةالتأصيل الفقهي لما استُ-

ولم ة مفصلة في مدوناتهم ودراساتهم، الفقهاء المتقدمون بالدراسة والتحقيق بصوريتناولها 

البحث في مدى وا؛ لتأخر نشأتها وظهورها. ولم تضبط قواعدها تأليفً ،اتحصر مسائلها تصنيفً

انطلاقًا من أصول المذهب المالكي،  رعت العقود من أجلها،الغاية الأساسية التي شُ أثرها في

 قاصده.وم ،وقواعده

 الفقه ، والمتناثرة في كتبلسعتها، وجمع مسائلها المتشعبة محاولة حصر جوانب البحث؛-

 ستفادة منها.، بحيث يسهل الا، وإعادة تبويبهاوأبوابه

 في مجال المعاملات انفرادات مالك، واختيارات أصحابه، وترجيحات أهل المذهبإبراز -

 .نيت عليهاجتهادية التي بُالمالية. واستخلاص الأصول والقواعد الا

تنزيل مسائل البحث وقضاياه على الوقائع المستجدة؛ حتى لا تبقى الأحكام معزولة عن -

 الواقع.

جدة للنوازل والوقائع المست ،ورؤى معاصرة ،يةوإيجاد حلول عمل ،تقديم إجابات شرعية-

 .جلةللشروط المستحدثة، والعقود الآ

 .ن مسائل البحثالقانون والقضاء متحديد موقف -

 ى الغوص في عمقه، والغور في كنهه: ولعل ما دعاني إلى اختياره، وتوطين النفس عل   

أن يكون لي نصيب من الإسهام في إثراء خزانة هذه الكلية الزاخرة الرغبة الأكيدة في -

بأفكار جديدة وإضافات علمية على ما حققه من إسهامات في  بالمؤلفات الفاخرة، وإغنائها

 الحقل العلمي والمعرفي.

في تحقيق أمل قديم، استشرفته النفس منذ أمد بعيد، ألا وهو نيل شهادة  العزم العارم-

 الدكتوراه في الشريعة
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   ةــابقــوث الســالبح   

ف على بحث وشيج الصلة بهذا الموضوع، لكني ظفرت ببعض لم أقبعد طول بحث وفتش،    

 جوانبه، وهي كالآتي:البحوث التي عالجت بعض 

مفهوم الشرط وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، إشراف د. عبد الحميد  :أولا   

كلية الآداب  العلمي، إعداد الباحث جعفر بنُ محمد ابنِ معجوز، أطورحة لنيل الدكتوراه،

 .2006-2005والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية: 

وهو بحث مؤلف على نمط الأصول، تناول فيه صاحبه مفهوم الشرط في أصول الفقه، إضافة    

إلى مفهومه في النظرية العامة للالتزام. وليس فيه من تطبيقات الشرط في الفقه الإسلامي؛ إلا 

 شذرات لا تشفي الغليل.

ريني، إعداد الباحث عمر : نظرية الأجل في المعاملات المالية، إشراف د. الجيلاني المثانيا   

الدريسي، أطورحة لنيل الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، السنة 

 . 2011-2010الجامعية: 

في بحثه، أنه تناول جملة من العقود المالية المشهورة. لكنه أسهب  مما وقف عنده صاحبه   

قسامها، ولم يحتل حديثه عن أثر الأجل كثيًرا في تعريفات تلك العقود وأركانها وشرائطها وأ

 سوى حيّزًا صغيًرا لا يحقق المقصود. فضلًا عن خلو البحث من موقف القانون من مسائل البحث.            

: الشروط وأثرها على العقود المالية، إشراف د. الجيلاني المريني، إعداد الباحث عبد ثالثا   

راه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، السنة أطورحة لنيل الدكتو الله أبو شكورن،

 . 2016-2015الجامعية: 

تناول الباحث الحديث عن الشروط المشروعة الجائز ورودها على العقد، والشروط الممنوعة    

الواردة على العقود المالية. وقد طبعه الاختصار الشديد في العقود المدروسة، حيث اقتصر فقط 

ابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والبيع عن طريق الحوالة وبطاقة على بيع المر

 الائتمان. وذلك وفق المذاهب الفقهية الأربعة، مع غياب موقف القانون من مسائل البحث.            

حاصل الكلام، إن تلك الجهود العلمية المبذولة؛ بالرغم من أهميتها، فإنها لم تف بالغرض،    

 ولم تستوف المراد. وإني غير مدع في ذلك استقصاء كل ما كُتب.

 

 

 



8 
 

 ثـال البحــــإشك  

، فرعيةال التساؤلاتمجموعة من وفكرته المحورية في وضع  تتجلى قضية البحث الكبرى   

 :وهي كالآتي ي يسعى البحث إلى الإجابة عليها.الإشكال الرئيس، الذالتي توضح 

وهل بالشروط المناقضة لمقتضاه، والمنافية لمقصوده، تفسد العقد وتبطله؟  هل اقتران العقد   

 يجوز تصحيحها، أم أنها مانعة من الصحة؟

آثاره إلى أجل تستحق يل ترتيب تأج إلى أو في العقد، ؤدي إلى زيادة منفعةوط التي تهل الشر   

 العوض؟ 

 انعقاد بعد الملتزم به عتطوّ ولو ؛المشهور على ساقط شرعًا العقود سُنة يخالف ما التزامهل    

 ؟      العقد

 ض العقد الواحد؟بإسقاط الشرط، أو يفسد العقد كله؛ إذ لا يتبعّ بيوع الشروط هل تصح   

 ،تلحق بها وتؤثر فيها ،عليها أو اللاحقة بها هل الشروط السابقة على العقود أو المتوطأة   

 ا، أم أنها لغو لا أثر لها؟صحة وبطلانً

إنشائها  هل تقرير آثار الشروط في العقود هو من إرادة الشارع؟ أم أن العاقد يملك حق   

  تعديلها؟و

 من وقت نشوء العقد؟ ، أمهل للشرط أثر رجعي يمتد إلى وقت نشوء الحق   

ويستحق الزيادة في العوض مقابل الإمهال؟ أم  ،ا للبيعيمة مالية معتبرة تجعله قابلًهل للأجل ق   

 فيستحق العوض؟ ،ا يشار إليهولا شيئً ،ا يدخل في الذمةأن الأجل ليس مالً

فيعوض النقص الحاصل في القيمة بزيادة  ،لل أعلى قيمة من العوض المؤجّهل العوض المعجّ   

 الثمن بسبب أفضلية الأجل؟ 

ين خذ الدَّولو اتُ ؛ساءهل تجوز الزيادة في الديون الثابتة في الذمة مقابل الإمهال ولأجل النَّ   

 مجرد وسيلة لها؟

 ره على إنهائها بالنسبة للمستقبلهل فسخ العقود الزمنية يكون بأثر رجعي، أم يقتصر أث   

 فحسب؟

أم أن المؤجّل لا  هل المؤجّل يتعجّل إذا أسقط المدين الأجل؟ وهل يلزم الدائن قبوله قبل أجله؟   

 يطالب به قبل أجله؟
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نحوهما، أم  بدنه أو في ماله أو إذا أصاب المدينَ أمرٌ ،حلول أجلههل يحل الدَّين المؤجَّل قبل    

 صفة التأجيل مادام أجله باقيًا؟ هلا تنفك عنأنه 

ين ا، فهل يجوز الوضع من الدَّة شرعًغل مقابل تأجيله سائين المؤجّإذا كانت الزيادة في الدَّو   

 ل مقابل تعجيله؟ المؤجّ

بالموت، هل يُجبر الغرماء على أخذها إذا أراد من هي عليه البراءة  ةت الديون المؤجّلإذا حلّ   

 منها، أو أن يتركوها في الذمة إلى أجلها؟

 ؛ كالمعاوضات، أم أنها يغتفر فيها ويتسامح؟الفاسدة بالشروط تبطلات وعالتبر تفسد هل   

هل انضبطت النصوص القانونية، ومعها الاجتهادات القضائية، في مسائل الشروط والآجال    

 لأحكام المذهب المالكي؟
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 رــث والتحريــج البحــمنه  

تحدد طريقة جمع المادة مطردة لا تكاد تتخلّف، اقتضت طبيعة البحث اعتماد منهجية علمية    

 ية:وتحريرها، تقوم على المناهج والأسس الآتها العلمية وترتيب

، وهو واحد من أدق مناهج تحليل الخطاب، وفقه النصوص، (1)منهج الدراسة المصطلحية-

 ودراسة المصطلح؛ وإن كان منهلًا وعر المسلك.

 من خلال عرض دقيق ومفصل للمسائل المراد بحثها وتفريعاتها،  ، وذلكالمنهج الوصفي-

 النصوص، ن يقومان على أساس تفسيراللذا ،ستنباطيبقسميه التفسيري والا هج التحليليالمن-

  وتحليل الآراء وتعليلها.

واستقرائها من مظانها المعتبرة، وإعادة  ،المنهج التوثيقي القائم على جمع النقول المتناثرة-

 ا، وتركيبها تركيبًا علميًّا متناسقًا.تصنيفه

بين الفقه والقانون والقضاء في كل مسائل البحث.  القائم على المقابلة والموازنة المنهج المقارن-

وذلك لبيان أوجه الاتفاق والافتراق بينها، ولمعرفة مدى انضباط النصوص القانونية مع 

 استنجادها فيما لا نص فيه أو غموضه لأحكام الفقه.

بحسب ورودها في  ،إلى مواضعها البحث، وأجزائها، الواردة في أثناء الآيات القرآنية تخريج-

 سم السورة ورقم الآية.ابذكر  ؛المصحف الشريف

الحديثية الأصلية، مع من أمهات الدواوين دقيقًا ا ا علميًّتخريًج والآثارتخريج الأحاديث -

 ي:اعتبار ما يأت

ف ن ألّز بتقدمه، وأبلغية شرطه، ولكون من أتى بعده ممإذا كان الحديث في الموطأ؛ المميّ-أ

في الصحيح عالة عليه، أو في الصحيحين؛ لاشتراطهما الصحة في التخريج؛ اكتفيت بالعزو 

 إليها، أو إلى أحدها.  

؛ نصَصتُ على سانيد، والمصَنَّفات والأجزاءوالم إذا كان في غيرها، من السنن، والجوامع،-ب

من غير  ، والباب، ورقم الحديث.أقوال الأئمة المعلِّلين، والمحدِّثين المخرِّجين؛ بذكر الكتاب

 ق ما تقتضيه الصناعة الحديثية وأصول التخريج.فْوَ إلا لفائدة يقتضيها المقام،؛ إطالة ولا إسهاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ  ـــ

يّن وبيان المفاهيم التي م، وفق منهج خاص بهدف تبضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مختلف العلو : هو منهج الدراسة المصطلحية (1)

بحث في المصطلح؛ لمعرفة واقعه الدلالي من (. أو هو: 16 -15للشاهد البوشيخي:  المصطلح والمنهج. )نظرات في تعبر عنها تلك المصطلحات

الشاطبي، لفريد . )المصطلح الأصولي عند حيث مفهومه وخصائصه المكونة له، وفروعه المتولدة عنه، ضمن مجاله العلمي المدروس به

ية وبلاغية، للشاهد (. فهو منهج قائم في الدرس؛ إذ تتوفر فيه كل المقومات المشروطة في العلم. )مصطلحات نقد1/51الأنصاري: 

 (.2البوشيخي: 
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سمه، اا بذكر ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرهم في المتن عند أول ذكر، مكتفيً-

ء عليه، وأشهر مؤلفاته، وتاريخ وفاته، باستثناء من ونسبه، ومكانته العلمية، وثناء العلما

 التراجم والطبقات.الرجال وكتب  وأشهر قدما على أمعتمدً ؛ه عن التعريف بهأغنت شهرتُ

 ،عزيزةوالمصطلحات الفقهية المبهمة، والألفاظ الحديثية ال ،ريبةشرح المفردات اللغوية الغ-

 اتا بالمعجمبس، مستعينًللتدقيق ودفع اللَّ ؛بالهامش حين ورودها أول مرة، وضبطها بالشكل

   وما في حكمهما. اللغوية والاصطلاحية المتخصصة

وجه التصرف أالحرص على نسبة القول إلى صاحبه، وعدم التصرف في النص بأي وجه من -

ق أصول التوثيق فْالمنقول، وَ مما يؤثر على قيمة النص .والتبديل ،والزيادة ،كالحذف ؛المخلة

 لأن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره. قتباس.والا

 مما لا يقره المنهج السليم، الحرص على التركيز والإيجاز، وتجنب الحشو والتطويل،-

 ؛ مما له صلة وشيجة بمناط البحث.ما أمكنويحقق المقصود  ،والاقتصار على ما يخدم السياق

ا تخريًجا والأقوال الموجودة في ذلك نقلً تذكرسألة خلافية داخل المذهب، فقد إن كانت الم-

والتوفيق الأوفق، جانًحا إلى حسن الموازنة لي أنه الأقوى و ت ما بداحبأدلتها؛ إن وجدت. ورجّ

 .وفق قواعد الترجيح، أو التوقف عن الترجيح فيما يصعب تقريره

 تحتها من جميل الضوابط، التي تخدم السياق. بحث بجليل القواعد وما اندرجتوشيح ال-

وعمّت  واشتدت،إليها الحاجة  دعتالتي  ،شهورةالمسائل الم طرف من عيون الاقتصار على-

 . الشوادر والنوادر والغرائبوتحاشيت  .تعظموبها البلوى 

 وانتقيت منها استللتف ،اجتلابها كراهة التطويل عن اعتضت لكني ،ولولا الطَّول لجلبتها   

في ذلك،  فكان القصد .حدوده أباه، وتركت ما لا تعلق له بمجال البحث وتما يليق منه بغرض

.إذا التمسه ؛مبسوطًا في كتب الأصحابمسطورًا ترك الإطالة والإكثار، مما يجده القارئ 

، المعاصرمة من الواقع هلالمستو ،لمسائل الدراسةوالواقعية  العناية بضرب الأمثلة الإيضاحية-

 مما له صلة واضحة بمناط البحث.

الاجتهادات جديد العمل القضائي و تتتبع، القانونية للنصوصفي إطار التفسير القضائي و-

 استللتها مباشرة من الجهات المصدرة لها.ائية الحديثة ذات الصلة بالموضوع، القض

ذلك المغربي ونظيره الفرنسي، ووعقدت في بعض الأحايين مقارنة في الهامش بين القانون    

 الفرنسي المترجمة. حسب ما أذنت لي به نصوص قانون العقود
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 ؛ول وهلةالهامش عند ذكرها لأتدوين معلومات النشر الخاصة بالمصادر والمراجع كاملة في -

ا ، غَفْلًسم الكتاب المشتهر بهابذكر  ؛ثم الاكتفاء بعد ذلك بالإحالة عليها .ا للاختصاررومً

اسم كل كتاب  تدقيّكتابان في اسم واحد، فإني حينئذ عن اسم مؤلفه؛ إلا أن يتماثل 

  .بذكر مؤلِّفه

خريج، وكتب التراجم معلوماتها في الحاشية، ككتب الت تأوردأما المصادر والمراجع التي    

بإثبات ذلك في  تكتفيان معلومات النشر الخاصة بها، وأدوِّ مفل ؛وكتب اللغة والطبقات

 دم إثقال الهوامش وتطويلها.ا لعتوخيً ؛هرسفِال
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 ثــة البحـــخط  

الذي يغطي مختلف جوانبه، على أن ذا البحث وبناؤه التنظيمي، لهاستقر الإطار العام لقد    

، مُكتَنَفة مُعَنونة، تقاطعتها مباحث ومطالبتمهيدي وبابين، انتظمت فصولا  ف من بابتألّ

 كل باب وفصل ومبحث بتقديم، وتذييل كل مبحث بخلاصة.بمقدمة وخاتمة. مع تصدير 

وره العام، حيث شملت تص تحددت توجهات البحث الكبرى، ورسمفقد  قدمة،فأما الم   

ذات  ، والبحوث السابقةودوافع اختياره وأهدافه، التعريف بالموضوع وأهميتهالحديث عن: 

 .، وخِطتهالمعتمدة وإشكالاته، ومنهجيته ،الصلة

المحورية المحددة والمركزية دَرْس المصطلحات  وتعظم الفائدة ببسطه؛ ،مما يحسن البداية بهو   

 من هذا البحث. التمهيدي الباب. وهو ما اختصصت به للبحث

 اثنين. فصلين نظم الكلام في فيه  اقتضى المقامولبلوغ هذا المقصد،    

، إذ انصب الدرس في مبحثه الشرطصوب التعريف بمصطلح  الفصل الأولاتجه النظر في    

الأول على تحديد دلالة اللفظ، وجعلت المبحث الثاني منه معقودًا للحديث عن علاقاته 

وخصائصه. كما أفردت المبحث الثالث لتفصيل الكلام على تقسيمات اللفظ، واهتممت في 

، على أن كان مدار المبحث الخامس على عرض بعض قضايا اللفظ المبحث الرابع ببيان آثاره

 وموضوعاته العلمية. 

لتعريف ل ، حيث أفردتهالتمهيدي من هذا الباب الفصل الثانيوقد صِرتُ هذا المصير في    

 حتى يحصل بذلك نوع توازن وتناسب. ؛الأجل بمصطلح

، الباب الأول اتجه النظر صوب، وبعدما سِيقت هذه المقدمات الممهدات لدرس المصطلح   

نظم الكلام في اقتضى المقام فيه  حيث أثر الشرط والأجل في عقود المعاوضات،الموسوم بـ 

 فصلين.

، موزعًا على أربعة مباحث، البيوعاتمنهما على أثرهما في عقود  الأول انصب الدرس في   

 مادة نصوصه. بمبضع الدرس في مطالب، حسب ما أذنت لي بهأخضعت كل عقد منها 

، وجعلت المبحث بياعات الشروط والآجالفقد أفردت المبحث الأول لتفصيل الكلام على    

على ، المرابحة، واهتممت في المبحث الثالث ببيان عقد السَّلم عقدالثاني معقودًا للحديث عن 

 .الصرففي المبحث الرابع على عقد  أن انحصر الكلام
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، مقسمًا على مباحث، عرضت لكل الأكريةعلى الأثر في عقود  الفصل الثانيوكان مدار    

 عقد في مطلب وفق ما صنعت في سابقه.

عقد ، وفي المبحث الثاني انصب الدرس على لإجارةالأول صوب عقد ا همبحثاتجه النظر في    

المبحث الرابع عقد ، على أن كان مدار المغارسةالمبحث الثالث على عقد تبيّنت في و، الُجعالة

 .الوديعة بأجر

 الشركاتأثر الشرط والأجل في عقود القول فيه على  فقد بسطت، الباب الثانيأما    

 .بسابقه شبيه هالنظر فيكان و. التبرعاتو

، أفردت المبحث الأول الشركات، والذي اختصصته للحديث عن عقود الفصل الأولففي    

، وجعلت المبحث الثاني معقودًا للحديث عن عقد الشركةمنه لتفصيل الكلام على عقد 

في المبحث  على أن انحصر الكلام، المزارعة، واهتممت في المبحث الثالث ببيان عقد القِراض

 .المساقاةالرابع على عقد 

، فقد أفردت المبحث الأول منه التبرعات، والذي انحصرت أصوله في عقود الفصل الثانيأما    

، وجعلت المبحث الثاني معقودًا للحديث عن عقد الهبة والصدقةم على عقدي لتفصيل الكلا

في المبحث  على أن انحصر الكلام، القرض ، واهتممت في المبحث الثالث ببيان عقدالوقف

 .العُمرىالرابع على عقد 

 تبرز أهم الخلاصات العلمية التي كشف عنها البحث، وأبرز النتائج المتوصل إليها، خاتمةو   

 وكذا الآفاق المستقبلية التي يفتحها.

ر الوصول وتيسّة المتعارف عليها، تعكس المحتوى، الفنية التفصيلي الفهارسوذيّلت البحث ب   

. وآياتها الوارد بالمصحف الشريفإلى المبتغى؛ فِهرِس الآيات القرآنية، مرتبة حسب ترتيب السور 

المنظومات والأراجيز، مقطّعة وفِهرِس  مرتّبة حسب الترتيب الألفبائي. ،فِهرِس الأحاديث والآثارو

 ، مرتبة حسب حروف المعجم.فِهرِس القواعد الأصولية والفقهية والقانونيةوتقطيعًا عَروضيًا. 

ورودها في حسب مرتبة والقانونية، واللغوية  فِهرِس المصطلحات الحديثية والأصولية والفقهيةو

فِهرِس المصادر وا على حسب ترتيب الوفيات. ، مرتبًالمترجم لهم الأعلامفِهرِس و. البحث

مرتبة على ترتيب العلوم، ومرتبًا لها داخل الإطار على التسلسل الزمني بحسب تاريخ والمراجع، 

الوفيات، أو تاريخ النشر للمعاصرين؛ لرصد الحركة الفقهية عبر العصور والأزمان، وإظهار ما 

 اريخية وعلمية. ثم فِهرِس الموضوعات.فيها من فوائد ت
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وإنني في ذلك غير قاصد التفريع، ولا مريد التفصيل، مما يطول جلبه، ويتعذر حصره. وإنما    

البغيةُ التحصيلُ من المسائل ما بدا لي شائعًا مشهورًا، والغضّ عما ظهر لي منها نادرًا مهجورًا؛ 

 في بسطًا.كراهة الطّول، وحشو ما أُشبع كلامًا واستُو

 والله من وراء القصد، ومنه التوفيق، وبه المستعان.   
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 ديــــالتمهي  الباب
 

الشرط التعريف بمصطلحي 
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 نَ مفاهيمه،وتبيُّ دلالته، وتحديدَوضبطَ معانيه،  ،في المصطلح أن البحثَ ؛ا لا جدال فيهمم   

ومدارَ  العلوم مفاتيحَ فإذا كانت المصطلحاتُ إدراك الفنون.لاستيعاب العلوم و رئيسٌ مدخلٌ

 المصطلحات. مفاتيحُ ، فإن التعاريفَالفنون

 ارتأيتماس في لُجَّته، وسَبْرِ أغواره، وقبل التوغل في صميم البحث، والانغمن هذا المنطلق،    

 باعتبار - (الأجل)و (الشرط)صطلحي بم تمهيدي؛ أفردته للتعريف البحث ببابهذا توطئة 

ق خِطة منهجية علمية، فْوَ -أهميتهما المركزية والمحورية في البحث، والمنبثقة من صميم جوهره

ما أمكن لموارد  تتبعُ الدقيقال روحها من منهج الدراسة المصطلحية، وذلك من خلال تستمد

المسلك  بيانِو على مأخذه ومدار مادته، فِللتعرُّ ؛اللفظ في مواطن وروده وسياقات استعماله

 اتعتماد على أقدم وأشهر المعجملااب، إلى الدلالة الاصطلاحية اللغوي الذي عبر منه المصطلح

ا حسب ا تاريخيًالاصطلاحية المتخصصة وما في حكمهما، مرتبة ترتيبً اتاللغوية والمعجم

على عرض أقرب المعاني اللغوية إلى ا مقتصرً ،الدلالي المصطلح رصد تطور؛ لوفيات أصحابها

ل القانوني. منفصِلًا ومقارنتُه بالمجا ،يالمصطلح الفقه حدعلى  والوقوفُ .الدلالة الاصطلاحية

ه، بالاختيار، أو بالتركيب؛ عبر تجميع المعاني المشتركة، واستخلاص السِّمات غتبتعريف صُ

  الغالبة للمفهوم.

سبق في مرحلة التعريف، وبهدف الاقتراب أكثر من  ومن تمام التكميل والتفصيل لما   

المصطلح، وتعميق التصور حول حقيقته؛ إبرازُ الصفات المحددة لخصائص المصطلح، وسِماته 

الدلالية التي تميزه عن غيره. والنظرُ في علاقاته بأسرته المفهومية، وما يربطه بغيره من الألفاظ  

 وق الدقيقة التي تفصل بينها.الفر المجاورة معه في السياق، مع ضبط

عرض عدد من القضايا و بيان تقسيمات اللفظ، وآثاره، إلىمن البحث  ويرنو هذا الباب   

والموضوعات العامة، المندرجة تحت المفهوم، والمستفادة من دراسته، والتي تثيرها بعضُ العلمية 

 سياقاته.

 ،مباحث تخلّلتهما خمسة ،فصلينولبلوغ هذا المقصد، اقتضى المقام نظم الكلام في    

 مكتَنفة بتقديم وخلاصة.

اتجه النظر في الفصل الأول صوب التعريف بمصطلح الشرط، حيث انصب الدرس في مبحثه    

 الشرط علاقات الأول على تحديد دلالة اللفظ، وجعلت المبحث الثاني منه معقودًا للحديث عن

، واهتممت في الكلام على تقسيمات اللفظكما أفردت المبحث الثالث لتفصيل  ،هخصائصو

 قضايا الشرطعرض بعض لى ع ه، على أن كان مدار المبحث الخامسآثارالمبحث الرابع ببيان 

ي حتى التمهيد صير في الفصل الثاني من هذا الفصلوقد صِرتُ هذا الم وموضوعاته العلمية.

 .يحصل بذلك نوع توازن وتناسب
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 رطـــالتعريف بمصطلح الش
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إذا كان الأصل في الالتزامات التعاقدية أن تنشأ نهائيًا بمجرد تحقق سببها، فإنه في بعض    

الحالات قد يتوقف وجودها أو زوالها على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع، وهو ما يعرف 

تحقق الشرط، أو أن الالتزام  بالشرط، حيث إن وجود الالتزام وتكوينه يبقى موقوفًا إلى غاية

 بطًا بتحقق أو عدم تحقق الشرط. يولد ويستكمل عناصر وجوده، لكن بقاءه يبقى مرت

فالشرط يسعى إلى تكييف إرادة المتعاقدين مع الحاجة أو الضرورة أو المصلحة التي تستدعي    

ترفع التكليف عن  تعليق العقود على الشروط وربط آثارها بالمستقبل، استجابة لحقيقة نفسية

 التعاقد الذي لا تسعفه الإرادة في جعل التعامل ناجزًا.

هو ذلك الأمر  ؛ابتداءً أن المراد بالشرط في هذا البحثأن أعلن وقبل بدء الحديث؛ آثرت    

جميع الخارجي الزائد على أصل العقد، الذي تضيفه الإرادة إلى التزام استكمل العارض 

فهو لا  الكفيل،لعاقد أو للغير؛ كالأجل والرهن وفيه مصلحة ل ، تكونةيالتكوين هعناصر

امه ا بدونه، لأنه لا يقتضيه ولا يحتاج إليه في قييسهم في تكوينه، بل يكون الالتزام قائمً

يبقى دون وصف في  ء، إذزال دون أن يصيب الالتزام في حد ذاته بشيبذاته، بمعنى أنه لو أزيل؛ ل

ا له جعل تحققه لازمًما يشترطه الشارع لصحة العقد و بالشرطصود وليس المق حالته البسيطة.

، لذلك استبعدته من دائرة )في العقود الشكلية( كالأهلية والرضائية والشكلية لترتيب آثاره؛

 البحث وأخرجته من مجاله.

 وهي:مباحث،  على خمسة البحثمن  التمهيدي هذا البابوقد قام بناء    

للكلام على  الثاني المبحث واختصصت ،دلالة الشرطللحديث عن  الأول المبحث عقدت   

 المبحثوجعلت ، تقسيمات الشرطتحدثت عن  الثالث المبحث وفي، علاقات الشرط وخصائصه

قضايا بحث على  الخامس المبحث على أن كان مدار ،آثار الشرط معقودًا للحديث عن الرابع

 الشرط وموضوعاته العلمية

 مفصل لها. وفيما يلي بيان   
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 المبحث الأول: دلالة الشرط   

 

مما يحسن البداية به وتعظم الفائدة ببسطه؛ تحديد دلالة اللفظ، وهو ما اختصصت به هذا    

 . وذلك وفق ثلاثة مطالب.المبحث

وذلك  ،الدلالة المعجمية اللغوية للفظ الشرطلتفصيل الكلام على  المطلب الأولأفردت فقد    

عتماد لاا، بما أمكن لموارد اللفظ في مواطن وروده وسياقات استعماله تتبعُ الدقيقال من خلال

 .اللغوية المتخصصة وما في حكمها اتعلى أقدم وأشهر المعجم

وهل حافظ  ،حد الشرط في الاصطلاح الفقهيعن وجعلت المبحث الثاني معقودًا للحديث    

 ؟اصطلاحية جديدةاللفظ على دلالته اللغوية، أم أنه اكتسب دلالة 

وهل احتفظ اللفظ  ،مفهوم الشرط في الاصطلاح القانونيواهتممت في المبحث الثالث ببيان    

في الاصطلاح القانوني بدلالته اللغوية والاصطلاحية التي عرف بها، أم أنه ألبسه المقنن دلالة 

 ؟قانونية، تختلف عن دلالته الأصلية
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 للفظ الشرطالدلالة المعجمية اللغوية  المطلب الأول:  

يدور في أصل ، (1)ذات الجذر الثلاثي بناء صحيح (شرط) اتفقت المعجمات اللغوية على أن مادة   

 أساسية.نٍ وضعه اللغوي على عدة معا

غير  .أثناء عرضه للمادة، (2)في أول معجم للعربية أحمد بنُيلُ الخلولعل أول من أشار إليها هو    

 قال: حيث لديه، م الاصطلاحي لم يحظ ببعض العنايةإلى المفهو بَأن معناها اللغوي الأقر

 . (3)«له طُرِشْيَ ،كذاعلى كذا وله فشرط  هشارط الفعل:و معروف في البيع، :طُرْالشَّ»

ة من المادة عفأورد كل المعاني اللغوية المتفر في عرضه للمادة،أثره ا د مقتفيًيْرَدُ ابنُوجاء بعده    

 .(4)«الجمع شروط وأشراطو ،معروف :طُرْالشَّ» إذ قال:، المعنىفت إلى هذا تدون أن يل

 نِبث يْاللَّ غير أنه عزاه إلى ،بنَصّهفنقل كلام الخليل في هذا الموضع ي، ثم جاء الأزهر   

وهو  .(6)«ه فشرط لهشارط والفعل ،معروف في البيع طُرْلشَّا :ثُيْقال اللَّ» حيث قال: (5)،رفَّظَالُم

 (7).ثيْلَّلِه أنه نسبة كتاب العين إلى الخليل، وزعمِكاره بإنأمر مرتبط 

 ةدون أن تحظى هذه الدلال ،(8)«معروف طرْالشَّ» فقال:، ديْرَدُ الجوهري كلام ابنِ دَدَّورَ   

 ل المعاني اللغوية للمادة.كأنه أفاض في عرض مع  بعنايته،

 (9)ل(جمَالُم) هِيمْعجَفي مُ فارس نِاب همعاصر دمن دلالات اللفظ عن الدلالةُوانتفت هذه    

 .    م اعتبارهاديشير إلى ع تامًّاا ها إهمالًلوأهم، (10)(المقاييس)و

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هخلو عل تهو كل ف: الفعل الصحيح (1)
ُ
 .الياء(-الواو -)الألف من أحرف العلة صلية الأ  حروف

حيث استقرى العربية ...من ذلك أن يهتدي إلى ش يء ،ن عاصرهمه أو مم  ن تقد  قد وضع أول معجم للعربية، فلم يستطع أحد مم   الخليلإن  (2)

ولى في تاريخ الأ  من المعجمات وهو.فكان أول معجم في العربية.. ض له أن ينتهي إلى كتاب العين،فقي   ،دعى بالإحصاءيُ  لى ماأقرب إءً استقرا

 .(7ص: ،نمقدمة كتاب العي)نسانية غات الإلال

 .(شرطمادة ) )د.ط( و)د.ت(، الهلال،مكتبة ، دار و مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ت. ھ(361ت)مد الفراهيدي أح الخليل بنُ  العين: (3)

  .(شرط)مادة  ،1987، 1ط ،بيروت ،للملايينالعلم  دار رمزي بعلبكي، ت. (ھ361ت) دُرَيْد بنُ  أبو بكر  جمهرة اللغة: (4)

 اهو  (5)
 
  بن  ار سي   نصير بن   بنُ  يْثلل

م
 الم

 
 ظ

 
الخليل أصول عن  النحو، أخذو غريب لاو عر بالشا ا في الأدب، بصيرً من أكتب الناس في زمانه، بارعً ، رف

 روى عنه ، كتاب العين
ُ
 بَ يْ تَ ق

ُ
انظر ترجمته في  ولم أقف أيضا على مؤلفاته. وفاته، سنةف في الكتب التي ترجمت له على ولم أق ،سعيد بنُ  ة

 .(1959)رقم الترجمة  2/270: اةعغية الوُ وبُ  ،(568) رقم الترجمة 43-3/42: نباه الرواةإ

 .(شرط)مادة  ،2001، 1ط ،بيروت ،التراث العربي حياءدار إ عمر سلامي ، ت. ھ(370ت) الأزهري أبو منصور  تهذيب اللغة:  (6)

  الأزهري ى رأ  (7)
 
  ليث بن  أن كتاب العين من صنيع ال

ُ
 ر، ظف  الم

َ
 حَ ن

َ
 رَ سمه و يُ با هُ قَ ف   نَ ليُ  ه الخليلل

 
 .56 يب:مقدمة صاحب التهذ  .ن حولهفيه مَ  بَ غ 

ل   ح 
 
 و حاح والتاج: مادة )نحل(.  الص   بل غيره. : نسبه إليه وهو من ق  ن

 
ق  ن

 
ب:  ف

 
ج ورغ  : مادة )نفق(. . التاج رو 

 ،1987، 2ط دمشق، بيروت، ،ر العلم للملاييناد أحمد عطار، ت. (ھ393)ت سماعيل الجوهري إ حاح العربية:ص  اللغة و حاح تاج الص   (8)

 .شرط(مادة )

 .مادة )شرط( ،1986، 2بيروت، ط ،زهير سلطان، مؤسسة الرسالة ھ( ت.395مجمل اللغة: أبو الحسين بنُ فارس )ت (9)

 ، مادة )شرط(.1979، 2ط هارون، دار الفكر، دمشق،عبد السلام  مقاييس اللغة: له أيضا، ت. (10)
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 إذ، من سبقوه بيلس بعتَّيَدون أن  خرآ ىه ليختار توجيه دلالة اللفظ إلى معنيدَسِ ويأتي ابنُ   

 .(1)«التزامه في البيع ونحوهويء لزام الشإ :طُرْالشَّ» قال:

ع فجمَ التي سبقته،اللغة  (2)اتمَّاستقصى على عادته معاني المادة من أُقد ف ،منظور أما ابنَ   

 ،ه(ن)لسا في مقدمة أعلنها صراحة فقد غرابة في ذلك؛ ولا (3)،ظوساقها من دون تحفُّ ،الأقوال

من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل من هذه الكتب  فليعتدّ» :الًالكبرى قائ هذكر مراجع حين

 .(4)«النهايةحاح وعلى الصِّي برِّ م وأمالي ابنِكَحْوالُم حاحالصّو بالتهذي الخمسة:

، حيث نسبة ل دونثَبَم امستشهدً ه،سيدَ يف ابنِرفاحتفظ بتع بعده، آبادي ثم جاء الفيروز   

 .(5)«ملك عليك أم لكالشرط أَ ل:ثَالموفي » قال:

 أبان وهو ما ،(6)انيٍباب للصِّغل من العُثَالَم د هذاميجد أنه قد است لمتأمل في كلامه،او   

 (7).وسمعلى القا شرحه في أثناء بيديالزََّ عنه

إليها، يلتفتوا ع لتلك الدلالات اللغوية للفظ، يجد أن المعجميين لم بِّإن المتتَ ،خلاصة الكلام      

الإلزام  على معنى: حيث اعتبر أصلها يدور ه،يدَسِ ابنُ هوردلولا ما أ ؛ايهملونها تمامً اوكادو

 والالتزام.

 ؟أم أنه اكتسب دلالة اصطلاحية جديدة اللفظ على دلالته اللغوية،فهل حافظ    

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م والمحيط الأعظم:  (1)

َ
حك

ُ
يدَه )ت بنُ علي الم  ، مادة )شرط(. 1958، 1ط القاهرة،  عبد الستار فراج، معهد المخطوطات العربية، ھ( ت.458س 

اتيُقال في جمع الأم من غير الآدميين  (2) م 
م
هات، وهذا هو الصواب.  .أ م 

ُ
 التهذيب: مادة )أمم(.انظر وأما بنات آدم أ

 ، مادة )شرط(.2003، 2ھ(، دار صادر، بيروت، ط711لسان العرب: أبو الفضل بنُ منظور )ت (3)

 .1/8المصدر نفسه: المقدمة:  (4)

 ، مادة )شرط(.2005، 8سسة الرسالة، بيروت، طؤ محمد العرقسوس ي، م ھ( ت.817القاموس المحيط: الفيروز آبادي )ت (5)

غاني هو الحسن بنُ محمد الحسن  (6) ّ
رف الدمياطي، وله الص  ث عنه الش  ام المرغيناني، وحد 

 
ظ الحنفي، حامل لواء اللغة في زمانه، سمع من الن 

حاح، والعُباب   
 (.1076) رقم  521-1/519: ھ. بُغية الوُعاة650سنة  يالزاخر وغير ذلك، توفمن التصانيف: التكملة على الص 

بيدي )تس من جواهر القاموس: محمد تاج العرو  (7)  ، مادة )شرط(.1965، 2عبدالستار فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط ھ( ت.1205الز 
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 الشرط في الاصطلاح الفقهي حد المطلب الثاني:   

ه إذ لم يتجاوز ذكرُ القرآن الكريم،ا في ا ضئيلًإذا كان لفظ الشرط قد عرف حضورً   

:   في قوله بصيغة الجمع ورد واحدًا اموضعً
ا د انتشارًشهِ دفإنه ق ،(1)

ه في يرتبط مفهومُ ، حتى كاد(2)واتسعت هت فيه دلالتُحيث نم ،في علم أصول الفقه اواسعً

 صول.المعجمات الاصطلاحية باصطلاح أهل الأ

خاصة وعناوين  افردوا له أبوابًإذ أ بعناية كبيرة،ثين دِّحَالمصطلح عند أغلب الُم كما حظي   

ئ عن حضور قوي لهذا نبِمما يُ (3)هم من حديث عنه،فاتُنَّصَحتى لا تكاد تخلو مُ واضحة،

 المصطلح في الخطاب النبوي.

      لم أقف نيفإن، إحاطتها بالفروعوبالرغم من سعتها و بالرجوع إلى التآليف الفقهية،لكن    

جريانه في ل، مع أهميته البالغة ومفصَّعلى من أفرد المصطلح ببحث مستقل و -بعد عميق بحث-

وأحكامه في أثناء بحثهم عن الفروع  ض الفقهاء لشتات مسائلهوإنما تعرَّ معظم أبواب الفقه،

الباب،  اقتضته ضرورة ذلك  ا على مامقتصرين في تعرضهم غالبً المنتشرة في الأبواب المتفرقة،

 .لة المبحوث فيهاا يتم به الحديث عن المسأوم

جاوز في الجودة حد  اورد تعريفًإذ أ، صفهانيالراغب الأبالمصطلح؛  ان أبدى اهتمامًومم   

هو كل حكم معلوم  :الشرط» فقال: في أصله اللغوي، ضع له اللفظُبما وُ تفٍغير مك الغاية،

 .(4)«متعلق بأمر يقع بوقوعه

الشرط تعليق شيء » حيث قال: ،ا دلالة اللفظ الاصطلاحيةعًوجاء بعده الجرجاني موسّ   

 ويكون ،الشيء يتوقف عليه وجود ما الشرط وقيل: الثاني. جدوُ جد الأولُ، بحيث إذا وُبشيء

 .(5)«الحكم عليه يتوقف ثبوت ما وقيل: ا في وجوده.يكون مؤثرً ولا ،ن ماهيتهع اخارجً

عليه الشرط في الفقه ما يتوقف »ريف، إذ قال: فاختار صيغة أخرى للتع ،ثم جاء السيوطي    

 .(6)« صحة الشيء فقط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19 ية:سورة محمد، جزء من الآ  (1)

 ضمن حديثهم عن أقسام خطاب الوضع. ،بالدرس والتحليل في مؤلفاتهم مصطلح الشرط الأصوليون  تناول  (2)

سائيو هفي صحيح البخاري أفرد مثلا:  (3)
 
ي بكتاب الشروط، في سننه الكب الن  

صه عبد الرزاقعَقَد كما رى كتابًا سُم  فه بابًا خص   في مُصَن 

 للشرط في البيع.                                             

 .  450ص: 2009، 4ط  ھ( ت.صفوان داوودي، دار القلم دمشق، والدار الشامية بيروت،502مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني )ت (4)

 .108 محمد المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، )د.ط( و)د.ت(، ص: ھ( ت.816التعريفات: الشريف الجرجاني )ت (5)

 .50 ، ص:2004، 1محمد عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ھ( ت.911الدين السيوطي )تمقاليد العلوم في الحدود والرسوم: جلال  (6)
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إلزام أحد » الشرط بقوله: اويف الحجَّعرَّ البيع؛اق حديثه عن باب الشروط في وفي سي   

 .(1)«يعتبر لترتب الحكم عليهله منفعة، و ماالآخر بسبب العقد المتابعين 

التزام أمر لم  :الشرط» إذ قال: وي،تعريف الحمَ؛ الوافية بالمقصودو بةومن التعريفات المستوعِ   

 .(2)«بصيغة مخصوصة جديوجد في أمر وُ

مختلف الفنون دون صل استلاله شوارد التعريفات من الكتب النوادر في ليوا انويهثم جاء الت   

تعليق  الشرط:» قوله:جاء في  ظان التي نقل منها، ومن جملتها ماإلى إيراد الم اظ، عامدًتحفُّ

 كذا في الصراح. ، آخر رمحصول أمر على حصول أ

ما هو  الشرط في العرف العام:و ارتباط فعل أو قول بشيء آخر... الشرط: :وفي كنز اللغات   

 كذا في التلويح. .يتوقف عليه وجود الشيء

 ،الشيءوقوف عليه ذلك الم الشيءهو الخارج عن الشرط  الأصوليين:وفي اصطلاح الفقهاء و   

 .(3)«هدوجوفي  رغير المؤثِّ

 عنى الأخير بقوله: هذا الم «الموافقات»وقد نظم محقق    

 (4)زَامــــــوَلَيْسَ فِي وُجُودِهِ إِلْ  * الشّرْطُ مِنْ عَدَمِهِ انْعِدَام

تنوعت في تحديد دلالة الشرط مهما اختلفت عبارات هؤلاء و، أنه الكلامخلاصة    

رف بها اللفظ، إذ بقيت تدور جملها عن دلالتها اللغوية التي عُفإنها لم تبتعد في مُ الاصطلاحية،

 عداًبلور المفهوم الاصطلاحي ليكتسب بُتَ الذي عنهو سيده، في الإطار العام الذي رسمه ابنُ

 ا.خاصًّ ايًمفهوم

لاحية التي عرف بها، أم أنه بدلالته اللغوية والاصط في الاصطلاح القانوني فهل احتفظ اللفظ   

 ؟ألبسه المقنن دلالة قانونية، تختلف عن دلالته الأصلية

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
اوي )ت (1)   والإسلامية، دار هَجَر، الرياض، عبد الله التركي، مركز البحوث والدراسات العربية  ھ( ت.968الإقناع لطالب الانتفاع: موس ى الحج 

 .2/189، 2002، 3ط

 .4/41 ،1985، 1ھ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط1098غمز عيون البصائر: أحمد الحموي )ت (2)

اف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد التهانوي )ت (3)
 
ش

ُ
 .1013ص:  ،1996، 1علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ھ( ت.1158ك

 .(1ھ: )، 1/406 ،1997، 1السعودية، ط ،منصور آل سلمان، دار عفانبو عبيدة  أ .ت ھ(790)ت سحاق الشاطبيإ الموافقات: أبو (4)
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 الشرط في الاصطلاح القانونيمفهوم المطلب الثالث:    

وعرفه ، ع( ل )قمن  126 إلى 107 أفرده المقنن بالبحث والدراسة في الفصول من لقد   

محقق الوقوع، إما وجود الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير » بقوله: 107.ف

 .«زواله الالتزام أو

ن الالتزام المقرون بشرط هو التزام مجهول المصير، حيث الشك يدور حول معرفة مآل الأمر إ   

 المعلق عليه وجود الالتزام أو زواله سيتحقق في المستقبل أو لا.

 إلى التزامالإرادة  هفيضوصف عارض خارجي عن أركان العقد، تفالشرط بهذا المعنى    

 .ضية مستقبليةا بحدوث واقعة عرَاستجمع سائر عناصر وجوده، فيجعل مصيره منوطً

فهو لا يسهم في تكوينه، بل يكون الالتزام قائمًا بدونه، لأنه لا يقتضيه ولا يحتاج إليه في    

قيامه بذاته، بمعنى أنه لو أزيل؛ لزال دون أن يصيب الالتزام في حد ذاته بشيء، إذ يبقى دون 

 وصف في حالته البسيطة.

 تحققه لازمًا له لترتيب آثاره؛  لصحة العقد، ويجعل فيخرج بذلك الشرط الذي يتطلبه القانون   

الرسمية أو وشرط  (1)شرط التسجيل في الرسم العقاري لانتقال الملكية العقارية المحفظة،ك

  (2).العقارية انعقاد التصرفاتفي  شكليةال

، ولا ، وغير مرتبطة بهاإرادة أطراف العلاقة التعاقديةليست من صنع فمثل هذه الشروط    

وإنما هي من متطلبات القانون. لذلك استبعدها من دائرة هذا  استبعادها.يكون لهم الحق في 

 التعريف وأخرجها من مجاله.

قد حافظ على دلالته  ؛ وإن اختلفت العبارات،وبذلك يكون الاصطلاح القانوني للفظ الشرط   

  .اللغوية والفقهية التي عرف بها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ييدها طبقا لمبدأ القوة الإنشائية للرسوم العقارية، فإن كل التصرفات الواقعة على عقار محفظ لا يكون لها أثر في مواجهة الغير، إلا بتق (1)

  متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده.كل حق عيني من )ظ ت ع( على أنه:  66بالرسم العقاري. حيث نص ف.

على أنه: في فقرتها الأولى من )م ح ع(  4لقيام جميع التصرفات العقارية، حيث نصت م. شكلية الكتابة  عنصرا أساسيا الرسمية أو تعد  (2)

خر  أو نقلها أو تعديلها أو لأ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية ا  -نل تحت طائلة البط -يجب أن تحرر »

بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام  ،ت الخاصة بهالا ا الوكاوكذ ،إسقاطها

 .«ينص قانون خاص على خالف ذلك مما ل ،محكمة النقض

حقوقا عقارية أو أشياء إذا كان المبيع عقارا أو » )ق ل ع( الذي نص على أن:من  489لقيام عقود البيوعات العقارية وفق دلالة ف. وأيضا 

أخر  يمكن رهنها رهنا رسميان وجب ان يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في 

 . «الشكل المحدد بمقتض ى القانون 

المشتركة للعقارات المبنية المتعلق بالملكية  18-00والقانون ، 618-3في ف.المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز  44-00كما نص القانون رقم 

أن تحرر جميع التصرفات العقارية المتعلقة بها، على ضرورة  4المتعلق بالإيجار المفض ي إلى تملك العقار في م. 51-00والقانون رقم ، 12في م.

قانونية ومنظمة يخولها القانون تحرير العقود، وذلك تحت بموجب محرر رسمي ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة 

 طائلة البطلان. 
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 التعريف المختار   

لا جرم أن وضع تعريف كلِّي منضبط لمصطلح )الشرط( ينتظم جميع أفراده؛ ليس بالأمر    

الأقرب التعريف  ؛ إذ يبقى)الحجّاوي( صاحب الإقناعالهيّن. لذلك فقد آثرت اختيار تعريف 

 هو:إلى الدقة والوضوح، و الموصوف في نظري

 «.عين الآخر بسبب العقد ما له منفعة، ويعتبر لترتب الحكم عليهإلزام أحد المتباي الشرط:»   

 بعض الملاحيظ.يلحظ على هذا التعريف  غير أنه   

والبيع العقد أعم، فقد قصر التعريف أطراف العلاقة التعاقدية على )المتبايعين( فقط، مع أن    

 .(المتبايعين)بدل  (العاقد)إحلال لفظة . لذلك كان من الأفضل أخص

 ،(الآخرذكر لفظة )حين  عن إرادتين،العقود الناشئة  فيحصر صاحب التعريف الشرط    

كالشرط في عقود الهبة  ؛ا بالعقود الناشئة عن الإرادة المنفردةوالحال أن الشرط قد يتعلق أيضً

 .(الآخر)فقط دون  (العاقد)بعبارة  لذلك كان من الأفيد الاكتفاء والصدقة والوقف.

ط قد ن الشرأاقع ط، والوفيه منفعة للمشتِر كما أن التعريف ذكر أن موضوع الالتزام هو ما   

، أو ما يعرف عند كالشرط في عقود الضمان والكفالة ؛يتوخى منفعة تعود على الغير

  .«الغيرالاشتراط لمصلحة »القانونيين ب

 لذلك كان من الأجدى أن تحل )فيه( محل )ما له(، ليصبح التعريف المختار كالآتي:   

 «.ويعتبر لترتب الحكم عليههو إلزام العاقد بسبب العقد ما فيه منفعة، »الشرط: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 خصائصه الشرط وعلاقات المبحث الثاني:    

 

النظر في الألفاظ المجاورة معه في السياق، والتي تدخل يتم إلا بعد استيفاء  إن فهم المصطلح لا   

هو والمقصد من ذلك  .قابلاتها تتميز الألفاظتإذ ب معه في أشكال متعددة من التعالق والائتلاف،

 .ق بهمما له تعلُّ ،ضبط الفروق الدقيقة التي تفصله عن غيره

أكثر من المصطلح وتدقيق كما تقتضي أصول منهج الدراسة المصطلحية، أن يتم الاقتراب    

 النظر فيه، من خلال استحضار خصائصه وصفاته المميِّزة له، وذلك لتكوين تصور شامل

 ودقيق يُسهِم في إيضاح مفهومه.

 :الخصائص جعلت مدار هذا المبحث، وفق مطلبينولبيان هذا النمط من العلاقات و   

 المطلب الثانيعلاقات الشرط، على أن كان للحديث عن  المطلب الأولفي  انحصر الكلام   

 خصائصه.  للحديث عن معقودًا
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 المطلب الأول: علاقات الشرط  

 السبب.الركن و هما: صطلح الشرط؛يبقى المرادفان الأبرزان لم   
 

 الركنـ 1  

 :قال  .(1)ىت كثيرة، منها: جانب الشيء الأقوركن( في استعمال أهل اللغة إطلاقاللفظ )   

    
 ، وهو ما(3)ايقوم بهه التي يستند إليها وكل شيء جوانبُ، وأركان (2)

 (4).به إلا ءلا وجود لذلك الشي

ا سوى إشارات متناثرة فًا فقهيًّا دقيقًلفقه، فإن هذا المصطلح لم يعرف تعريوفي عرف أهل ا   

عند الحديث عن أركان العقود، يمكن إجمالها في أن الركن: هو ما بواب الفقهية في الأ

 الالتزام مع الخلو عنه. إذ لا يُتصور وجودُ ؛ا من ماهيتهيتوقف عليه وجود الالتزام، ويعتبر جزءً

جود الالتزام، وأن عدم أي منهما ان في أن كلا منهما يتوقف عليه وفالركن والشرط يتفق   

صور إذ يت ؛والشرط خارج عنها ،الشيء ةفي أن الركن جزء من ماهي فترقانيستلزم عدمه، وي

  (5).«فكل ركن شرط ولا ينعكس»، وجود الالتزام مع الغفلة عنه

 الاتفاق بين اللفظين:ا هذا الافتراق ويارة ناظمًقال الشيخ مِ   

 وَلَجَا دكْنُ جُزْؤُهَا بِهَا قَرُّوَال  * اــــــــدْ خَرَجَرْطُ عَنْ مَاهِيَةٍ قَالشَّ                 

 (6)اـــــــــــــممَتْ مَاهِـــيَــةٌ بَـيْـنَهُانْعَــدَ *ا ــانْعَدَمَ لَكِنْ كِلَاهُمَــا إِذَا مَــا                 

عطاء مفهوم للركن في الاصطلاح القانوني بأنه: إيمكن  ،(ع ل ق) من 2.من خلال قراءة فو   

حتى تكون صالحة لإنتاج الآثار المقصودة ؛ لصحة الالتزامات الناشئة عن الإرادةالعنصر اللازم »

 «. بها

عند التعارض، ( 7)«الركن أولى للمحافظة عليه من الشرط»: أن الإشارة إليه نسُيح اومم   

مراعاة الركنية أولى من مراعاة »ومثله:  .(8)«ر في الركنفتغلا ي ر في الشرط مافتغي»لذلك 

 .(10)«الركنية أشد مدخلًا في صحة الشيء من الشرطية الخارجة عن حقيقته»، لأن (9)«الشرطية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حاح: مادة )ركن(الص    (1)

 .79 :يةجزء من الآ  سورة هود، (2)

 .375ص: ھ، 1421، 1ط دار ابن الجوزي، الرياض،علي الحلبي،  ت.ھ( 606الأثير )ت ابنُ  الأثر:النهاية في غريب الحديث و  (3)

 .481:ص ،1998، 2طبيروت،  مؤسسة الرسالة، عدنان درويش ومحمد الحصري، ت. ھ(1094)ت الكليات: أبو البقاء الكفوي  (4)

ض  ت. ھ(623)ت الرافعي ح الكبير(:)الشر  العزيز شرح الوجيز (5)  .1/460 ،1997 ،1ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،علي معو 

بهج بشرح  (6)
ُ
وض الم رالر 

َ
ك هَج  في تكم بُستان ف 

ُ
  16 ،ص:1،2010طبيروت، دار الكتب العلمية،يل،ت.محمد اسماع (1072)ت ارةيلم يل المنهجالم

 .1/237 ، 1995 ، 1محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،ط ھ( ت.1241بُلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد الصاوي )ت (7)

 .2/289، 1983الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )د.ط(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ابن حجر  (8)

 .1/470، 2010ت. عبد الستار أبو غدة، مكتبة الإمام السالمي، عُمان، )د.ط(، ھ(1332)ت جوابات الإمام السالمي: نور الدين السالمي (9)

 .1/429المرجع نفسه:  (10)
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 (1)،الآخر من باب المجاز علىهذين اللفظين  دكما أن الفقهاء يتساهلون في إطلاق أح   

إذا ظهر المقصود وأمن  (2)«في الاصطلاح ةلا مُشَاحّ»إذ لا يوجد بدونهما،  أن الالتزام ؛علاقته

 .اللبس

 السببـ  2

 ،(3)«كل شيء يُتوصل به إلى غيره»للسبب في العرف اللغوي استعمالات متعددة، منها:    

:       قال 
(4). 

باعتباره مصطلحًا ن؛ والمتأخري المتقدمينيحظ باهتمام الفقهاء  وفي عرف أهل الشرع، فإنه لم   

 سمًا من أقسام خطاب الوضع.أصوليًّا وقِ

هو ما  :السبب»حيث قال:  ،هو تعريف الكفوي في نظري للسببويبقى التعريف الأبرز    

  .(5)«يكون وجود الشيء متوقفًا عليه

فالسبب يشارك الشرط في أن كلاهما لابد منهما لقيام الالتزام وإنتاج آثاره، ويختلفان في أن    

ا إلى حين تنفيذه، السبب عنصر مستمر يستوجب وجوده وقت انعقاد الالتزام، ويستمر موجودً

فهو  ؛تزام لزوال سببه، بخلاف الشرطلل الاحيث إذا تخلف في مرحلة من مراحل التعاقد، زا

 الإرادة إلى التزام استكمل عناصر تكوينه. ضيفهأمر خارجي زائد على أصل الالتزام، ت

 ا جوهريًا في مجال التعاقد، إلابالسبب، وجعله أمرً ذقنِّن وإن كان قد أخإن الُمف ؛وللإشارة   

 دون أن  - فيه باعتباره ركنًا -يعمد إلى تعريفه، واكتفى بالقول بوجوب توافره في العقد  لم أنه

 .ا الأمر إلى الفقه القانوني والاجتهاد القضائي، تاركً(6)يحدد المقصود منه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/326حاشية الدسوقي:  (1)

 .1/411الموافقات:  (2)

حاح: مادة  (3)  )سبب(.الص 

 .84-83سورة الكهف، جزء من الآيتين:  (4)

 .504الكليات:  (5)

الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع »على أنه:  ع( ل من )ق 62 .فنص  (6)

 .«إذا كان مخالفا للأخلق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون 

، في الملف التجاري عدد 2018فبراير  07، الصادر بتاريخ 377ومن صور السبب غير المشروع، ما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 

تعلق المعاملة ببيع الخمور، يجعل الالتزام باطل، دون الحاجة إلى تكليف المدعي بإثبات عدم مشروعية هذا »، أنه: 328/3/3/2018

  .«السبب

لا تقبل الدعو  الرامية إلى »أنه:  87/6-60، في الملف المدني عدد 1988يوليوز  27لمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ وجاء في قرار 

المطالبة بأداء دين عن بيع مشروبات كحولية، فهذا الالتزام أساسه باطل لكونه يتنافى مع الأخلق الحميدة والنظام العام. كما أن 

 .«لكونه ينصب على أشياء خارجة عن نطاق دائرة التعامل بحكم القانون  محل الدعو  غير مشروع،

، الصادر 378قرار عدد . «والالتزامات الباطلة لا تنتج أي أثر، ولا تقبل الإجازة، أو تنقلب إلى التزامات صحيحة بعد مرور أمد التقادم»

 .390/3/1/2016، في الملف التجاري عدد 2017يوليوز  27بتاريخ 
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هو الغاية المباشرة من الالتزام، السبب: »الفقه المعاصر، فقد عرفه ابنُ معجوز بقوله:  فيو   

 .(1)«والباعث الدافع إلى التعاقد

ا على مستوى المعاني داخلًا كبيًرا بينهتيجد  ؛إن المتتبع لتلك المرادفات، خلاصة الحديث   

انتظام المصطلح المدروس لكثير من والدلالات، وتقاطعًا مفهوميًا واضحًا، وهو ما يكشف عن 

 عناصر تلك المرادفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ،ھ(1438ربيع الثاني  29 لسبب في القانون المغربي والشريعة الإسلامية: محمد ابنُ معجوز )تا (1)

 .21 ص: ،2005، 1ط
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 المطلب الثاني: خصائص الشرط   

  :لعل أبرز خصائص الشرط وصفاته المميزة له؛ هي   

 ـ الشرط أمر مستقبلي 1

مستقبليًا، فالأمر  ان أجل تحقق الشرط، فإن الأمر الذي ينطوي عليه يجب أن يكون أمرًمِ   

قال  .التعاقد ا لأطرافن مجهولًا حتى ولو كايصلح أن يكون شرطً ا لاالماضي أو الواقع حالً

. وهو ما (2)«التنجيز إبطال للتعليق»لأن  ،(1)«الشرط...لا يتعلق إلا بمعدوم مستقبل»القرافي: 

الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلية، أما الماضية، فلا مدخل له »بقوله:  أكّده السيوطي

 .(4)«فالتعليق بشرط كائن تنجيز» ،(3)«فيها

والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا »بقوله:  ع(من )ق ل  2-107وهذا ما قرره ف.   

مة الاستقبال، ينتفي معها فتخلف سِ .«يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهولا من الطرفين

 .معنى التعليق، ويعتبر الالتزام منجزًا لا مُعَلَّقًا

 ـ الشرط غير محقق الوقوع 2

بين  اتحققها مترددًيكون واقعة احتمالية، الشرط؛ أن يتم ربط آثار العقد ب من مقومات   

شرط صحة التعليق، كون الشرط معدومًا » بقوله: نُجيم عبًّر عنه ابنُ والعدم، وهذا ما الوجود

إن كل ما من شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه ». وقال القرافي: (5)«على خطر الوجود

 (6).«تعليقهبين الناس، حسُن 

فإن كان الأمر محقق الوقوع، سواء كان وقت تحققه معلومًا أو غير معلوم، فلا يصلح أن    

يكون شرطًا لافتقاره إلى عنصر الشك والاحتمال، وهو جوهر الشرط الذي يلازمه، فلا يقوم 

بدونه، كأن يكون الالتزام معلقّا على وفاة شخص خلال أجل معين، أو على وفاة شخص 

 ه، لأن الوفاة وإن كان أمرًا محتومًا، إلا أن حصوله خلال أجل معين، أو قبل شخص قبل

 ع(.)ق ل  107معين، هو أمر مشكوك فيه، وهذا ما نص عليه ف.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإرشاد الدعوة و و الأوقاف الإسلامية و عة خاصة لوزارة الشؤون ھ(، طب684)ت ر البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين القرافيانو أ (1)

 (.3)فرق  ،1/77 ،2010)د.ط(،  ،السعودية، دار النوادر، الكويت

 (.3)فرق  ،1/63 المصدر نفسه: (2)

مكة  ،مكتبة نزار الباز مركز الدراسات والبحوث، ت. ھ(911)ت جلال الدين السيوطي فروع فقه الشافعية:الأشباه والنظائر في قواعد و  (3)

 .2/120 ،1997 ،2ط ،الرياضو 

جيم النظائر:الأشباه و  (4)
ُ
 .255: للكفوي  والكليات .436ص:، 2005، 4ط ، دار الفكر، دمشق،محمد مطيع الحافظ .ت( ھ970)ت ابن ن

 .ما والصفحتانهنفسُ  انالمصدر  (5)

 (.4. )فرق 1/92الفروق:  (6)
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 الوقوع محتملـ الشرط أمر  3

قه بسبب مغايرته لا يمكن تحقيأمًرا مستحيلًا كان إذا » يفقد الشرط أحد مقوماته   

لا يشترط الشيء إلا مع إمكان »إذ ، (1)«ة، أو بسبب تعارضه وأحكام القانونلمقتضيات الطبيع

وهو ما عبَّر عنه ابنُ ، (3)«ن شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروطمِ»أن كما  ،(2)«وجوده

 .(4)«التعليق بالمستحيل باطل» نُجيم بقوله:

التي تجعل  - يةلا النسب - هي الاستحالة المادية المطلقة التي تحول دون قيام الشرطفالاستحالة    

كأن يعلق التزامه على فوز  ؛(5)تحقق الشرط بالوسائل الموجودة في متناول الانسان مستحيلًا

المنتخب المغربي لكرة القدم بكأس العالم، فإنه يؤدي حتمًا إلى بطلان الالتزام الذي عُلّق 

 عليه.

موقوف، لأن كأن يكون الالتزام معلَّقًا على بيع عقار وقد تكون الاستحالة قانونية؛    

ليه بطلان مما يترتب ع، (6)رًا مطلقًاملاك العامة أمر يحظره القانون حظالتصرف بالوقف أو بالأ

 الالتزام المعلَّق عليه.

الشرط، على اعتبار أن تكون قائمة وقت التعليق على أن العبرة في تقدير الاستحالة و   

الاستحالة الطارئة لا تؤثر على صحة التعليق، فالتصرف الذي عُلّق على شرط مستحيل يبقى 

 ع(.من )ق ل  108.ف عليه باطلًا حتى ولو أصبح ممكنًا في وقت لاحق، وهذا ما نص
 

 ـ الشرط أمر مشروع غير مخالف للقانون أو الأخلاق الحميدة:4 

هذا العنصر هو الحيلولة دون اندفاع الأشخاص تحت تأثير الهواجس المادية الهدف الأساس من    

 (7).إلى قبول التزامات معلقة على شروط غير مشروعة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/23 ،1972 ،2الدار البيضاء، ط ،ظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي: مأمون الكزبري، مطبعة النجاح الجديدةن (1)

عاصم للتاودي، دار الفكر، دمشق، )د. ط(،  هـ( وبهامشه حلى المعاصم لفكر ابن  1258البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي )ت (2)

1991 ،2/481 . 

 (.685)قاعدة  352(، وقواعد المقري: 3. )فرق 1/75الفروق:  (3)

جيم: الأ  (4)
ُ
 .255: للكفوي  والكليات، 436شباه والنظائر لابن ن

 .24 -2/23كزبري: لنظرية الالتزامات ل (5)

يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، »( على أنه: وقافالأ  من )م. 51تنص م. (6)

 .«وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة

  .3/22، 2018، 2المدني: عبد الرحمن الشرقاوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طالقانون  (7)
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فالشرط الذي يخالف القانون هو شرط غير مشروع، ومبطل للالتزام المعلَّق عليه؛ كأن يعلق    

أو أن يشترط الدائن تملك المرهون بمجرد عدم ، (1)الشريك البيع على عدم قسمة المبيع المشاع

أو كراء الدار الخاضعة لنظام الملكية المشتركة بشرط عدم ، (2)الوفاء في الأجل المتفق عليه

 ا لمخالفته القانون. فإن شرطه يقع باطلً  (3)الانتفاع بالأجزاء التابعة لها؛ كالمرآب.

هو الشرط الذي يرمي إلى حمل الشخص على  (4)والشرط المخالف للآداب والأخلاق الحميدة   

 109.ف)يانتها وحمايتها؛ كشرط عدم الزواج القيام بعمل ينافي القواعد الأخلاقية الواجب ص

 ع(. ل من )ق
 

 ـ الشرط أمر غير إرادي: 5

ع( بطلان الالتزام الذي عُلِّق إنشاؤه على إرادة المدين، كما قرر الجزاءَ )ق ل  122قرر ف.   

تنفيذه على إرادة منه إذا عُلِّق تنفيذُه على إرادة المدين، فتعليق إنشاء الالتزام أو  129ف.نفسَه 

 ي إلى بطلانه.يؤدالمدين 

البيضاء في حكم  المدنية بالدارالمحكمة الابتدائية التطبيقات لهذا المقتضى، ذهبت  في أحدو   

لتزام إذا كان منوطًا بأمر يتوقف على حيث إن القاعدة القانونية هي أنه يبطل الا»: إلى أنه لها

مشيئة المدين، كما أن الالتزام يبطل إذا كان وجوده معلقًا على محض إرادة الملتزِم، وعليه لما 

كان العقد المبرم بين الطرفين صريًحا بأن إتمامه معلَّق على إرادة البائع بتسوية وضعية البقعة 

بقوة القانون، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به،  الأرضية مع باقي الورثة، فهو التزام باطل

 .(5)«والباطل لا يُتمَّم

 ضتقاحد مواصفة لمصطلح الشرط، ولاشك أن التقاءها في صعيد والخصائص الهذه أهم     

 تميز المصطلح بتنوع دلالي كبير.

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة، وكل شرط يخالف ذلك يكون لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، »: ع( ح )ممن  1 -27م. تنص  (1)

 .«عديم الأثر

لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقض ي بغير ذلك يكون »: ع( ح )ممن  158 تنص م. (2)

 .«باطل...

تأجيره أو رهنه بمعزل عن  و... لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أ»من ق. الملكية المشتركة على أنه:  7تنص م.  (3)

 .«الجزء الشائع العائد له

العصر يعود للقضاء تكييف عدم مطابقة الشرط للآداب العامة والأخلاق الحميدة تبعا لحاجات و باستمرار، يتطور  الآدابمفهوم  (4)

والسبب في القانون   .455:دريس العبدلاوي الدكتور يراجع النظرية العامة للالتزام ل المجتمع إلى الحياة وإلى الأمور. وأخلاقه، وحسب نظرة

 .31:كزبري دكتور ال، ونظرية الالتزامات لل171:معجوز  بن  العلامة والشريعة ل

 .3406/1301/14المدني عدد  في الملف 2015أبريل  6بتاريخ  الصادر   1326حكم عدد  (5)
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 ات الشرطحث الثالث: تقسيمالمب   

 

ياعات الشروط، فقد هم عن بِثذكر فقهاء المالكية تقسيمات الشروط في العقود ضمن حدي   

ذكرتُ طرفًا  ،أقسام أربعةفي كتاب البيوع الفاسدة من المقدمات على  جعلها ابنُ رشد الجد

 مطلبين اثنين.وفق  ،بحث من البحثأحكامها موجزة غير مفصلة في هذا الم من

 وقد انحصر الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب.    

تلزم  هل، له ةمن مقتضى العقد وملائمالتي هي ط وشرالللحديث عن  المطلب الأول عقدت  

 بالشرط وتسقط بدونه؟

، هل تبطل العقد؛ ولو ية لمقتضاهنافالمط وشرالللكلام على  المطلب الثاني واختصصت   

 أسقطها مشترطها؟
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  هملائم لوالمطلب الأول: شرط من مقتضى العقد 

    

 العقد:   ىـ شرط من مقتض 1  

المبيع،  كشرط تسليم ؛لمقتضاه، ومترتب عنه بحكم الشرع تقريرفهو أمر لازم بالعقد و   

ذلك من الشروط التي أشبه  العوض عند انتقاص المبيع، أو ما عيب، وردّال (2)والرجوع بدَرْكِ

فهذا القسم من الشروط واضح الصحة، ولازم دون شرط، فذِكرُه يزيده  .يوجبها الحكم

 مشروعيته وقوته الإلزامية من مطلق العقد. فهو يستمد (3)،وَكادة
 

 ـ شرط ملائم لمقتضى العقد: 2  

، ولا ةصلحبم عليه نافيه، وهو من مصلحته، أو يعود العقد ولا يهو كل أمر لا يقتضيه    

 يع إلى غرر أو فساد في الثمن أوككونه لا يؤول به الب ؛ض له من جهة الشرعمعارِ

كشرط  ؛ن الشرائط المشترطة في صحة البيعالمثمن، ولا إلى أشبه ذلك من الإخلال بشرط م

كبيع الدار  ؛يار، أو شرط منفعة يسيرةالخ رهن، أو حميل، أو أجل فيما يجوز فيه، أو على

واستثناء ركوبها مدة معلومة أو إلى  سيارة(أو ) واستثناء سكناها مدة معلومة، أو بيع دابة

 مكان قريب.  

فهو لا يستمد إلزاميته ووجوده من مطلق  ،(4)فهذا القسم جائز، لازم بالشرط، ساقط بدونه   

 قبوله من الآخر.المتعاقدين وا من إثارته من أحد العقد، وإنم

حيث سمح للمتعاقدين بإضافة شروط زائـدة علـى    ،(5)ع( ل ق) 230.عبّر عن هذا القسم فوقد    

 ا من العقد، ويتوقف مصيره على الوفاء بها.أصل العقد يقرها القانون، فتصبح جزءً

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مات الممه   (1) مات لأمهات مسائلها المشكلات:حكام الشرعيات والتحصم المدونة من الأ اقتضته رسو دات لبيان ما المقد 

َ
حك

ُ
رشد  ابنُ  يلات الم

 . 67-2/64، 1988 ،1، بيروت، طسعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي ت. ھ(520)ت الجد

ا من استحقاق المبيعأو أن يأخذ المشتري من البائع رهنًا بالثمن الذ .هو الكفالة برد الثمن عند استحقاق البيع :ركالد   (2)
ً
 .ي أعطاه خوف

  (.91)التعريفات: 

  .5/80 لخرش ي:اشرح و  ،1/526الإتقان: و ، 2/67 :ماتالمقد (3)

 .1/438 الموافقات: ،2/67 المقدمات: (4)

القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام »: على أن 230نص ف.  (5)

   .«برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون 
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 المطلب الثاني: شرط مناف لمقتضى العقد   

يؤول فيه البيع إلى  ا للعقد أو مؤديًا إلى جهل أو غرر في الثمن، أو ماكان منافيً و ماه   

لحديث  ،كبيع وشرط يناقض المقصود المشترطة في صحة العقد؛الشروط من شرط بالإخلال 

 .(1)طٍرْشَوَ عٍيْبَ نْعَ ىهَنَأنه   عمرو عبد الله بنِ

 مقتضى العقد ولا يتم معه المقصود؛على الشرط الذي يناقض  النهي وحمل أهل المذهب   

كأن لا يبيع، أو لا يهب، أو لا ينتفع بالمبيع، أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه، أو على الخيار إلى 

أمد بعيد لا يجوز الخيار إليه، أو على أنه إن باع فهو أحق بالثمن، أو ما أشبه ذلك من الشروط 

، لأنه (2)عأذن فيه الشر لك، أو المنع من التصرف بحسب مالتي تقتضي تحجير بعض منافع الِما

فهي لا تلزم من اشترطت عليه، وتفسد كل ما  .(3)يوجب الحكم خلافه من باب اشتراط ما

 .(4)قارنته وصحبته من كل عقد

 النهيُ على الشرط الذي يعود بخلل في الثمن؛ كبيع وسلف بشرط لحديث عبد كما حُمل   

 .(6)«يدل على فساد المنهي عنهالنهي »و .(5)فٍلَسَوَ عٍيْبَ نْعَ  ىهَنَأنه   بن عمرو للها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في علوم  الحاكمو(، 3/145 في المعالم )كتاب البيوع، باب شرط في البيع الخطابي(، و4361 في الأوسط )رقم الحديث: الطبراني رواه (1)

 عياض و(، 393 ص: 29)ذكر النوع  الحديث
ُ
عيم و( 1/56) نيةفي الغ

م
 .(160 ، ص:شعيب سند أبي حنيفة )روايته عن عمرو بن  في مُ أبو ن

عبد كره ذو شعيب عن أبيه عن جده،  سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو بن   الوارث بن   ي عن عبدسليمان الذهل كلهم من طريق محمد بن  

ض  و ،(3/277) ه الوسطىفي أحكام الحق ي   ابنم قال و ، (451في المجموع )ص:  النووي، واستغربه (556)ص:  ذنيبفي الت الرافعيله  ب 

عنصب الراية لل .(1301، رقم 3/527 :)بيان الوهم والإيهام : علته ضعف أبي حنيفة في الحديثالقطان
َ
يل  بير لابن  تلخيص الح، و 4/17 ي:ز 

  الهدايةو (، 3/27) حجر:
ُ
ترك المؤلف فراغا في كتابه، خاليا من الكتابة، ليدخل فيه نصا معينا متى وقف  :التبييضو.  (7/248) ماري:للغ

 وهو مصطلح متعلق بتأليف الكتب وتصنيفها.عليه. والتبييض لا علاقة له بدرجة الحديث، 

  .5/51: نحالم  و ، 5/80الخرش ي: شرح و  ،5/175: لمواهباو  ،1/525الإتقان: و ، 1149: اتيهالتنبو ، 2/67قدمات: الم، و 2/169التفريع:  (2)

، 124ص:  .2006، 1الصادق الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، ط. ت ھ(914)ت حمد الونشريس يأإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك:  (3)

 (.710)قاعدة  360وقواعد المقري:  (.79)قاعدة 

، 1يــة للكتــاب، تــونس، طالعرب  ت. محمــد أبــو الأجفــان، الــدار هـــ(361أصــول الفُتيــا فــي الفقــه علــى مــذهب الإمــام مالــك: محمــد الخشــ ي )ت (4)

 .376، ص: 1984

ــافــي الموطــأ  مالــكأخرجــه  (5)
ً
هــذا »: ابــنم عبــد البــرقــال  .(1338ض بعضــها بــبعض، )رقــم الحــديث تــاب البيــوع، بــاب الســلف وبيــع العــرو ك ،بلغ

تلقي الأمة له بالقبول والعمـل بـه »وقال الباجي:  .(24/384) . التمهيد:«الحديث محفوظ من حديث عبدالله بن عمرو، وهو حديث صحيح

ه عـن النبـي البلغ: و (.5/29) . المنتقى:«دليل على صحة معناه، وذلك يقوم له مقام الاسناد
ُ
غ
َ
. والأصـل فـي البلاغـات الضـعف أي أنه بَل

وقــد وصــل ابــنُ عبــد البــر بلاغــات مالــك، إلا أربعــة لــم يجــد لهــا ســندا، ولا رآهــا فــي غيــر الموطــأ. لانقطــاع ســندها، مــا لــم توصــل بســند صــحيح. 

 بلاغات الأربعة في الموطأ. الفوصلها ابنُ الصلاح في كتابه: وصل 
، ص: 1996، 1لامية، بيروت،طمحمد فركوس، دار البشائر الإست.  ھ(474)تالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في مع ى الدليل: الباجي  (6)

، 2006، 1ار ابن حزم، بيروت، طنزيه حماد، د ت. ھ(646)تومختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: ابنُ الحاجب . 181

. كما وردت عند 1/414عيون الأدلة:  ،«النهي إذا تجرد يقتض ي فساد المنهي عنه»القصار بلفظ: وردت هذه القاعدة عند ابن  و . 100ص: 

إن النهي يقتض ي فساد ». وعند القرافي بلفظ: 347جامع الأمهات:  ،«المذهب أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل»ابن  الحاجب بلفظ: 

وفسد »: بقوله (175)ص: خليل في مختصره الشيخ يها . ونص عل5/184و 2/352الذخيرة:  ،«المنهي عنه، إلا ما دل الدليل على جوازه

 .«منهي عنه إلا لدليل
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؛ (2)واختُلف فيه إذا نزل، ومشهور المذهب أنه يفسخ، إلا أن يسقط ذو الشرط شرطه، فيصح   

إلا أن يفوت؛ فيكون فيه ، (3)والعلة إذا ارتفعت ارتفع حكمهالزوال علة الفساد ورفعها، 

   .(4)الأكثر من القيمة أو الثمن

يناقض المقصود: كأن لا  يع وشرطبوك» حيث قال:هذه العلة اقتصر الشيخ خليل،  وعلى   

: إن وفيهوأجل...  يلٍ،كشرط رهن، وحم ...ن حذفح إوسلف. وص عأو يخلّ بالثمن: كبي... يبيع

  .(5)«فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري؛ وإلا فالعكس

وني الذي الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القان» بقوله:ع( من )ق ل  110 .فعليه  وهذا ما نص   

ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام  يبطل الالتزام الذي يعلق عليه.أضيف إليه يكون باطلا و

 .«إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه

 بقوله: الثلاثة إلى هذه الأقسام المتحفوقد أشار    

 عَــــــــــــــــــــمِمَّا امْتَنَ مُؤَثّرًا في ثَمنٍ * وَالشَّرْطُ الْحَلَالُ إنْ وَقَعْوَالبَيْعُ  

 ورُــــــــــــــــــــــــــــفِي ثَمَنٍ جَوَازُهُ مَأْثُ * رُــــــــــــــــــــوَكُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ تَأْثِي                     

 (6)لَاـــــــــــــــــــــبِهِ الَمبِيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِ *لَا ـوَالشَّرْطُ إِنْ كَانَ حَرَامًا بَطَ                     

 

وهناك شرط غير صحيح، إلا أنه خفيف لم يقع عليه حصة من الثمن؛ كأن يبيع ويشترط إن    

 من استحقاق، أو البراءةعليه في عيب أو ( 7)لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع، أو لا عُهدة

 .(10). يُكره هذا البيع ابتداءً، فإن وقع صح البيع، وبطل الشرط(9)، أو عدم الُمقاصة(8)الجائحة

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 1/283الموافقات:  (1)

 .353 -5/352، والتوضيح: 349هات: م، وجامع الأ 7/264: البيانو ، 2/65المقدمات:  (2)

ري  (3) لامي،. ھ( ت536)تشرح التلقين: الماز  . وقد أشار إلى هذه القاعدة 2/486، 1997، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط محمد الس 

إذا ارتفعت العلة »( بلفظ: 1/180وفي التوضيح ) .«إذا ارتفعت العلة زال الحكم بزوال العلة»( بقوله: 1/163صاحب البيان والتحصيل)

 «ارتفع المعلول 

والإرشاد السعودية، مطبعة   والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة إصدار مالك، عن القاسم ابن عن سحنون  برواية الكبرى  المدونة (4)

 .9/132 ، 1ط السعادة، مصر،

 .177-176، ص: 2004، 2ت. الطاهر الزاوي، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط ھ(776)تمختصر خليل: الشيخ خليل  (5)

كت العقود والأحكام: ابنُ عاصم  (6)
ُ
ام في ن

 
.   59، ص: 2011، 1ت. محمد عبد السلام، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط ھ(829)تتحفة الحُك

 (.674 -673 -672)بيت 

هدة: (7)  .449 -488 الفقهية لابن جُزي:الثمن أو وُجد فيه عيب، القوانين ضمان الثمن للمشتري إن استحق  هي العم

 .226كل ما لا يستطاع دفعه؛ كالجراد والبرد. فصول الأحكام للباجي:  هي الجائحة: (8)

 عن بعض أحكامها في بابه. . 520القوانين الفقهية:  .اع دين من ديناقتط هي المقاصة: (9)
ً

لا  وسيأتي الحديث مفص 

 .1149هات: يالتنبو ، 2/67المقدمات:  (10)
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إلى جواز البيع ( 1)مةوذهب ابنُ شُبُر في تقاسيم الشروط المقترنة بالعقود.  هذا مذهب مالك   

 هُرَهْظَ تُطْرَشَيًرا وَعِبَ  هاللَّ ولُسُي رَنِّمِ اعَتَابْ» قال:  ا، عملًا بحديث جابرالشرط مطلقًو

 .(2)«ةِنَيدِى الَملَإِ

  ن رسول اللهأ  ةعائشديث ببطلان الشرط وصحة البيع، لح (3)ابنُ أبي ليلى وأفتى   
 د. (4)«طٍرْشَ ةَائَمِ انَكَ وْلَوَ لٌاطِبَ وَهُفَ هِاللَّ ابِتَي كِفِ سَيْلَ طٍرْشَ لُّكُ» قال:

، (5)عليهم يتفطن لطرق بنائها اضطرب الأمر وقد اختلفت الأحاديث في الشروط، ومن ل   

ويرى  .(6)الأحاديث كلها، واستعملها في مواضعها، وتأوَّلها على وجوهها فعرف مالك 

،لأن الترجيح (7)بمذهبه تجتمع الأحاديثُ كلُّها، والجمع عندهم أحسن من الترجيحأصحابُه أن 

 إلغاء كلام صاحب الشرع، ولا سبيل إلى تركه مع إمكان استعماله.

وأن غيَره لم  ،(8)وبهذا كان مذهبُه أولى المذاهب، وهو بها أقوم قيلًا، وأهدى إلى الحق سبيلًا   

 . (9)الأثريمعن النظر، ولا أحسن  تأويل 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مةهو عبد الله  (1) بْرم
م

داده في التابعين، روى عن: أنس والنخعي والشعبي والحسن وغيرهم، وروى عنه: ابنُ المبارك بنم ش  ، فقيه أهل الكوفة، ع 

(، ثقة في الحديث، شاعرًا وفقيهًا، استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب، وروى له الباقون ه)الثوري وابنُ عُيَيْنَ  السفيانانو

 .(439)ترجمة:  5/250: تهذيب التهذيب، و (3328)ترجمة:   15/76تهذيب الكمال: ھ. انظر ترجمته في 144سوى الترمذي، مات سنة 

كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم  في صحيحه، البخاري متفق عليه، أخرجه  طرف من أثر  (2)

 جابر  ه عنولفظ .(109/715في صحيحه، كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، رقم الحديث )مسلم (، و2718الحديث )
به قال: ولحقني النبي» سار سيرا لم يسر مثله: فقال: بعنيه، فدعا لي وضربه: ف أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيّ 

بهو .«فقلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته وشرطت ظهره إلى المدينة : أي أهمله وتركه يسيب حيث شاء. انظر: العين  والتهذيب سي 

حاح، مادة )سيب(.  والص 

قه ابنُ ، روى عن: نافع وعطاء وغير هما، وعنه: بنم أبي ليلىهو عبد الرحمن  (3)
 
عبة والثوري وابنُ ربيعة ووكيع وغيرُهم، كوفي، تابعي، وث

ُ
ش

 .(501)رقم  9/301تهذيب التهذيب: ، و (3943)رقم  17/372 :ھ. انظر ترجمته في تهذيب الكمال148حجر في التقريب، مات سنة 

 في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا البخاري (. و17في الموطأ، كتاب العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق، رقم الحديث ) مالكرواه  (4)

في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم الحديث مسلم (. و2168اشترط شروطا في العقد لا تحل، رقم الحديث )

س في حكم الله وأما قوله: كل شرط ليس في كتاب الله، فمعناه: كل شرط لي»قال ابنُ عبد البر:  .(، من حديث عائشة 1504)

 .23/204. الاستذكار: «وقضائه من كتابه، أو سنة نبيه، فهو باطل

م بفوائد مسلم للمازري، )ت (5) عل 
ُ
 .2/317، 1988، 2ت. محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر، تونس، ط (ھ536الم

 .2/68المقدمات:  (6)

 .3/310 ه،1415، 1ت. محمد حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط (ھ595)تونهاية المقتصد: ابنُ رشد الحفيد  بداية المجتهد (7)

( بلفظ: 9/474)لابن  حجر وفي الفتح  .«إعمال الدلالة أولى من إهمال بعضها»( بلفظ: 2/56ومثلها وردت عند الشاطبي في الاعتصام: )

 .«الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول »

 ت.أبو الفضل الدمياطي، دار  ھ(633التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: أبو الحسن الرجراجي )تمناهج التحصيل ونتائج لطائف  (8)

 .6/313،  2007، 1حزم، بيروت، ط ابن 

 .7/150، والبيان: 2/68المقدمات:  (9)
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 ناظمًا هذه الأقاويل، فقال: ،وقد أشار ابنُ غازي إلى بعض هذا الاختلاف وأدلته   

 وَجَابِرٌ سَوَّغَ لِابْنِ شُبْرُمَهْ *هْ ـالْحَنَفِيّ حَرَّمَبَيْعُ الشُّرُوطِ  

 (1)هْـوَمَالِكٌ إلى الثَّلَاثِ قَسَّمَ * وَفُصِّلَتْ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى الَأمَهْ   

 

صح فيه  ،وحاصل المذهب أن ما كان من الشروط من مقتضيات العقد أو من مصلحاته    

 فسد فيه البيع ،وما كان منافيا للعقد أو يؤدي إلى الغرر والجهل بالمبيع والشرط. البيع

 والشرط.

كل شرط يقتضيه العقد، ويلائم مقتضاه، ولا أن  ،حاصل المذهب في تقاسيم الشروط   

 معارض له من جهة الشرع، كان شرطًا صحيحًا، لازم الوفاء، ومنتجًا للآثار.

، ولا ةصلحعليه بمنافيه، وهو من مصلحته، أو يعود شرط لا يقتضيه العقد ولا يكل و   

 ه.ساقط بدونولازم بالشرط، وجائز،  . فهوض له من جهة الشرعمعارِ

؛ ، فهو مبطل العقدلا يتم معه مقصودهالذي ناقض له، والملمقتضى العقد، و المنافيشرط وال   

 من القيمة أو الثمن. إلا أن يسقط ذو الشرط شرطه، فيصح؛ إلا أن يفوت؛ فيكون فيه الأكثر

هناك شرط غير صحيح، إلا أنه خفيف لم يقع عليه حصة من الثمن؛ يُكره ابتداءً. فإن وقع؛ و   

 صح العقد، وبطل الشرط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

     ، مولاة عائشة، لها حديث عند النسائي، وروى عنها عبد الملك بنُ مروان ريرةب  : الأمة. والمقصود ب5/160الزرقاني: شرح ، و 1/529ان: قالإت (1)

(.54)رقم  302 -2/297(، والسير: 2741)رقم  12/403انظر ترجمتها في التهذيب: توفيت زمن خلافة يزيد بن  معاوية. وغيره. 
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 المبحث الرابع: آثار الشرط   

 

 ؛مرحلة التعليق التي يكون فيها الشرط لا يزال قائمايقتضي بيان آثار الشرط التمييز بين    

بحيث  ؛بحيث لم يتحدد مصيره بعد، وبين المرحلة التي يصبح فيها مآل الشرط مبتوتًا فيه

 وذلك في ثلاثة مطالب. ثم آثار تحقق الشرط وتخلفه. ،ل العلم حول تحقق الشرط أو تخلفهيحص

يبقى الالتزام المعلق على شرط ناقصًا وهل  ،التعليقمرحلة  للكلام على المطلب الأول عقدت   

 ؟ثاره حالًالآ انتجًميعتبر التزامًا موجودًا و، أم دام الشرط المعلق عليه لم يتحقق ما ،غير نافذ

صـبح الحـق الـذي كـان     وهـل ي  ،انتهاء مرحلة التعليـق  للحديث عن مفردًا الثانيالمطلب وجعلت    

   ؟عتبر كأن لم ينشأ أصلاأم ي ،ا بالزوال مؤكد الوجودمهدَّدً

وُجد أو قد زال في  دقهل يعتبر  .أثر تحقق الشرط وتخلفه لبيان الثالثالمطلب  اختصصتو   

  ؟في اليوم الذي نشأ فيه الالتزامأم ، أو تخلف الوقت الذي تحقق فيه الشرط
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 المطلب الأول: مرحلة التعليق  

دام الشرط  الالتزام المعلق على شرط واقف ناقصًا غير نافذ مايبقى  ؛ففي مرحلة التعليق   

فإذا قام المدين بالوفاء، جاز له  .لذلك يكون الالتزام غير مستحق الأداء ،المعلق عليه لم يتحقق

 .(1)ا بالقواعد العامة في دفع غير المستحقدفع  عملً استرداد ما

 بالوفاء لا يستطيع الدائن مطالبة المدين الجبري، حيث ذم غير قابل للتنفياكما أنه التز   

 . (3)سقطلما(2)ومادام الالتزام معلقًا على شرط واقف، فإنه لا يطاله التقادم .قضاءً

ق الدائن لم ينشأ بعد في هذه المرحلة، إلا أن الدائن يكون له بداية حكون  نوبالرغم م   

جراءات جميع الإ ذاتخا (5)ع( ل )ق من 126.لذلك فإنه يكون من حقه بمقتضى ف. (4)حق

وفق ما نصت  العقاري حتياطي بالرسمطلب التقييد الا ، فلهاللاحتفاظ بحقه مؤقتً التحفظية

 .(عظ ت ) من 24.محسب مسطرة التحفيظ  (، والتعرض علىعظ ت ) من 85.معليه 

لتزام المعلق على شرط واقف هو التزام موجود، قد تكتمل حياته بتحقق كون الالو   

)،الشرط
م بالشرط أن يجري أي ع( في فقرته الأولى على الملتزِ ل )قمن  125 .ف فقد حظر( 6

 عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة الحقوق التي تثبت له عند تحقق الشرط.

وإن كان  ؛(7)الالتزام المعلق على شرط فاسخ، فيعتبر التزامًا موجودًا وينتج آثاره حالًا اأم   

ا كون المدين مجبًريا مستحق الأداء وواجب التنفيذ، وللدائن حقً تحيث يثب، معرضًا للزوال

 .(8)هعلى الوفاء بالتزام

على أن تكون حقوق  لحفظ حقه؛ جراءات التحفظيةجميع الإ؛ باتخاذ له حق التصرف بحقهو   

 .(10)إذا تحقق الشرط الفاسخ ؛ومهددة مثله بالزوال ،فمعلقة كحق السلَ (9)فالخلَ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أحكام دفع غير المستحق في الفصول  (1)
 
  (.ع ل من )ق (76 - 66) نظم المقن

 ع(. ل من )ق 392-371 .حكامه فأنظمت  ،هو مرور المدة المحددة قانونا لممارسة الحق في رفع الدعوى الناشئة عن الالتزام: التقادم (2)

 .2/48 كزبري:لل اتلتزامنظرية الا (3)

 .3/32 ،2018، 2عبد الرحمن الشرقاوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط :نون المدنياقال (4)

 .«جراءات التحفظية لحفظ حقهائن أن يجري قبل تحقق الشرط، جميع الإ دلل»: حيث نص على أنه (5)

  .50 -2/49 :كزبري للنظرية الالتزامات  (6)

 .2/50: كزبري لل نظرية الالتزامات (7)

، 2/129: ، ص2007، 1ط البيضـاء، الـدار ي، مطبعـة النجـاح الجديـدة،عبـد الحـق صـافلوالقـانون المـدني   ،3/36لشـرقاوي: ل القـانون المـدني (8)

 .37، ص:2004 ط(،  )د. ،الرباط،رادي، مطبعة الأمنية شعبد الرحمان الل في قانون الالتزامات والعقود المغربيوالشرط والأجل 

 هو من يخلف سلفه في ذمته المالية أو في جزء منها؛ كالوارث والموص ى له.  الخلف العام: (9)

ـا اخصـيًا، أو عينيًـا، كاـن السـلف دائنًـا بـه الخلف الخاص: و  هو من يخلف سلفه في ملكية ش يء معين، سـواء كاـن منقـولا، أو عقـارًا، أو حق 

 .216و 213لعرعاري: عبد القادر المن قبل. النظرية العامة للالتزامات 

 .2/51: كزبري لل نظرية الالتزامات (10)
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 المطلب الثاني: انتهاء مرحلة التعليق  

تبعًا لتحقق الشرط  ؛اأو يزول نهائيً ،تزام يتأكد وجودهلانتهت مرحلة التعليق، فإن مآل الاإذا    

 ولكل من الحالتين آثار تترتب عليها. أو تخلفه.

وأصبح  ،زال عنصر الاحتمال وتولَّد الالتزام في الحال ؛افًففي حالة تحقق الشرط وكان واق   

 .(1)تنفيذالجب اوو الوجود ومستحق الأداء.ا بالزوال مؤكد الحق الذي كان مهدَّدً

من  120.وجب اتباع القواعد الواردة في ف أو نقصت قيمته، ،أو تلف ،وإذا هلك محل الالتزام   

 .ع( ل )ق

كما أن التصرفات التي يكون المدين قد أجراها خلال الفترة القائمة بين نشوء الالتزام    

خلال بالحقوق فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإ وتحقق الشرط تفسخ في الحدود التي يمكن

 (.2-125ف.) .(2)المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسن النية

اعتبر الالتزام كأن لم ينشأ أصلا، وفسخ التصرف ؛ ا وتحققذا كان الشرط فاسخًإأما    

قبل إجراء  التي كانوا عليهاالحالة المتعاقدين إلى عليه، ووجب إعادة  االذي كان معلقً

 ه.ذأخ الدائن برد ما ع( ل )ق 121.لذلك ألزم ف ،التصرف

فإذا استحال الرد، وكانت الاستحالة لسبب يوجب مسؤولية الدائن، فإنه يلتزم بالتعويض    

؛ (3) لا المسؤولية التقصيرية ديةللمسؤولية العقْ ةفي إطار القواعد العامة المنظم ،ر الضرربْلَج

 .ه العناية بهلم لإهماديته هالعقار ترككما لو أن مشتري 

 مدهكأن يت ؛د للدائن فيه، فلا يلزم بالتعويضي أما إذا كانت الاستحالة لسبب أجنبي لا   

ولا يلتزم الدائن برد الثمار  .كزلزال أو فيضان ؛البناء نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة

وكل اشتراط من شأنه أن يحمله برد الثمار،  . ات التي يكون جناها قبل تحقق الشرطدالزياو

 .(121.ف). يعتبر كأن لم يكن ولا يعمل به

جراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه في الفترة التي أن التصرفات التي أكما    

تفسخ في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالطرف الآخر، وذلك مع عدم  ق تحقق الشرط،بتس

 .(3/125 ف.) .المكتسبة بطريقة سليمة للغير حسن النية خلال بالحقوقالإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59 ـ2/58 :للكزبري  نظرية الالتزامات (1)

للحــق، النظريــة  شــ  الحــق مــع جهلــه للعيــوب التــي ينطــوي عليهــا الســند المن ههــو الصــخص الــذي انتقــل إليــ :النيــة نحســالمقصــود بالصــخص  (2)

 .189 ص: ،ي لعرعار ل لتزاماتالعامة للا

ديـــة (3)
ْ
عبـــد الســـلام ل المســـؤولية المدنيـــة .العقـــدعـــن أي ناشـــ    ،خـــلال بـــالتزام تعاقـــديهـــي عنـــدما يكـــون الضـــرر مترتبـــا عـــن الإ  :المســـيولية العق

 :ي لعرعـــار ل لتزامـــاتالنظريـــة العامـــة للا .قانونيـــةعنـــدما يكـــون الضـــرر نتيجـــة الإخـــلال بالتزامـــات هـــي  :المســـيولية التقصـــيريةبينمـــا  .27:فيغـــو

273. 
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ا على تزام الذي كان زواله معلقًلاستقرار الا ؛ومن آثار تخلف الشرط الفاسخ في هذه المرحلة   

ا، فيستمر في إنتاج آثاره، وتصبح هذه الآثار نهائية وغير قابلة تحقق هذا الشرط وصيرورته باتّ

ه فعدم تحقق (2).ة على وجه قطعيتابثو كإليه باتة كذل تغدو حقوق المتصرفكما  للنقض.

وتتأيد بالتبعية جميع تصرفاته الصادرة عنه في  .(3)يؤدي إلى التعضيد النهائي للتصرف الشرطي

 شأن حقه خلال مرحلة التعليق.

، ا على تحققه من الوجودزوال الالتزام الذي كان معلقً ؛ويترتب على تخلف الشرط الواقف   

كأن لم يكن  الالتزام ووجوب اعتبار هذا، (4)«نتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروطا» لأن

ن إا، وغير ملزم بالوفاء أصلًفيصبح ، (5)«الأصل بطلت آثارهإذا بطل »لأنه ، رثا من كل أومجردً

طبقا  ،ليهإبالتبعية جميع حقوق المتصرف  وتلغى ى،فمن حقه استراد ما وف ؛اشيئً ىكان قد وف

 .(7)على الاحتفاظ بها نلم يتفق المتعاقدا ماوذلك  (6).للأصل دون العكس الفرع تبعية :لقاعدة
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 .53 /2: لكزبري لنظرية الالتزامات  (1)

 .3/37لشرقاوي: ل انون المدنيالق (2)

 .53 -2/52: لكزبري ل نظرية الالتزامات (3)

  .8/125: . الذخيرة«يلزم من عدم الشرط عدم المشروط»: . ومثلها1/296التوضيح: ، و 9/174الذخيرة:  (4)
 (.537)قاعدة  302قواعد المقري:  (5)

 وكـذا بلفـظ: «يسـق  الفـرع إذا سـق  الأصـل». وردت هذه القاعدة عند علمـاء القواعـد بلفـظ: 268ي: لعرعار ل لتزاماتالنظرية العامة للا (6)

جيم: 199 -198 :والنظائر للسيوطي. الأشباه «يسق  بسقوط المتبوعالتابع »
ُ
 .134، الأشباه والنظائر لابن  ن

 .33 :لشرقاوي ل القانون المدني (7)
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 أثر تحقق الشرط وتخلفهالمطلب الثالث:    

 دبحيث يجب اعتبار الالتزام ق وتخلفه، لقد أخذ المقنن بمبدأ الأثر الفوري لتحقق الشرط   

وهو ما  (1).وُجد أو قد زال في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، لافي اليوم الذي نشأ فيه الالتزام

  .(2)ع( ل )قمن  124.من مفهوم مخالفة ف شفيست

المتعاقدين : إرادة ماوه ،المومأ إليه أعلاه 124.ناءان أوردهما فثوقد خرج على هذا المبدأ است   

أثر العقد بمفعول رجعي  داسنإوتجريد الشرط من هذا الأثر، و ،في استبعاد الأثر الفوري

وتستلزم  ،أو إذا كانت طبيعة الالتزام تأبى هذا الأثر وتستعصي عليه .لى يوم إبرامهإينسحب 

 .سريانه بأثر رجعي

 ،بشكل رجعي عليها شرطورية التي تسمح بطبيعتها بتطبيق أثر الفعلى عكس العقود الف   

نها المبدأ المنصوص عليه أتم يطبق بش نوم الزمنية لا تسمح بتطبيق هذا الأثر. ن طبيعة العقودإف

 والقاضي بعدم رجعية الأثر إلا استثناءً في حالة وجود اتفاق بين المتعاقدين. ،124.في ف

لأن الزمن إذا  ،فإن آثار العقود الزمنية تنسحب على المستقبل فقط دون الماضي ،هكذاو   

 الكراء،عقود كعقود العمل و؛ تم تنفيذه لا يمكن الرجوع فيه وما مضى انقضى ولا يعود،

مة التي دالخ أوومقابل المنفعة  ،ا لصاحبهبًسا مكتفما أنتجه العقد الزمني من آثار يعد حقًّ

  (3).ترتبت في ذمة المدين

فإن تخلف الشرط التعاقدي يجعل العقد مفسوخًا بقوة  ؛(4)ع( ل )قمن  260.وبمقتضى ف   

الباطل »بلفظ:  برالفقه، حيث ورد قاعدة عند ابنِ عبد المقتضى يجد سنده في  وهو ،القانون

  .(5)«مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/54: لكزبري ل الالتزاماتنظرية  (1)

لتحقــق الشــرط أثــر رجعــي يعــود إلــى يــوم الاتفــاق علــى الالتــزام، إذا ظهــر مــن إرادة المتعاقــدين أو مــن طبيعــة الالتــزام أنــه »نــص علــى أن :  (2)

 .«قصد إعطاؤه هذا الأثر

  .270: ي لعرعار ل لتزاماتالنظرية العامة للا (3)

 كا، لأن طبيعتهـــا تنب ـــي علـــى اســـتهلاالمـــدة: هـــي التـــي تتطلـــب نوعــا مـــن الاســـتمرارية لإنتـــاج آثارهـــالمســـتمرة أو عقـــود  لعقـــوداأو العقــود الزمنيـــة 

 .(267المرجع نفسه:لخدمات بطريقة متعاقبة. )المنافع وا

دون أن تحتــاج بطبيعتهــا أو وفقــا للغايــة منهــا إلــى مضــ ي زمــن معــين.  ،: هــي التــي يمكــن أن تنفــذ الآثــار المترتبــة عليهــا فــي الحــالالعقــود الفوريــة 

 (41 :دريس العلوي العبدلاوي لإ  النظرية العامة للالتزام)

إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عـدم وفـاء أحـدهما بالتزامـه، وقـع الفسـخ بقـوة القـانون، بمجـرد »على أنه:  260ينص ف.  (4)

 .«عدم الوفاء

 .6/255 :المواهب .«كماالمجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الح»وقريب منها ما قيل:   .19/95التمهيد:  (5)

 .119 :، ص2015، 1هـ( ت. أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، لبنان، ط1169)تأجوبة الويدانيو  
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الذي يفرض  (1)ع( ل )قمن  259ف. استثناء من الأصل العام لنظام الفسخ المنظم فيوهذا    

ويكون هذا الحكم  ،وجوب صدور حكم قضائي بالفسخ وعدم إمكانية وقوعه بقوة القانون

 .ا له لا منشئًاكاشفًا للفسخ ومقرَّرً

ربط حصول النتيجة المتمثلة في وقوع الفسخ بقوة القانون بضرورة وجود اتفاق المقنن غير أن    

  ا بقوة القانون.واعتبار العقد مفسوخً ،للشرطبين المتعاقدين على إنتاج الأثر القانوني 

 من 260 عملا بمقتضيات ف.» جاء فيه:حيث قرار لها، محكمة النقض في  أكدتههذا ما و   

وقع  ،فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته ،ع( ل )ق

 .(2)«بالالتزامون عند عدم وفاء أحدهما نالفسخ بقوة القا

لما عرف  ،الشرط يعتبر قد تحقق إذا تم المشروط وفق المتفق عليهومما يجدر التنبيه إليه؛ أن    

المعلق على »إذ القاعدة أن  ،(3)«أن الشرط  يقتضي ألا يقع المشروط إلا عند حضوره»ل من الأصو

أجزاء الشرط، لأن المعلق فالمشروط لا يتوزع على »، (4)«شيئين لا يحصل إلا بحصول مجموعهما

إذ الشرط عبارة عن جميع الأجزاء، فلا يقع ؛ (5)«بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط

 .(6)«جزء من المشروط بوجود جزء من الشرط

فالشرط  ،ا على عدم وقوع أمر داخل أجلويجب إعمال الأثر نفسه إذا كان الشرط قائمً   

الالتزام إذا علق على أمر يقع كما أن  عليه ولم يقع هذا الأمر.تفق لمجل االأ يتحقق إذا انقضى

نه لا لأ ،ولو وقع بعد ذلك ؛إذا انقضى الأجل دون وقوع الأمر افي أجل معين، فإنه يبقى متخلفً

إذا علق »بقوله:  ع( ل )قمن  1-117وهذا ما نص عليه ف. الشرط. تحقق عدا يقع بلمعبرة 

وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون  الالتزام على شرط حصول أمر في

 .«أن يقع الأمر

إذا علق الالتزام على حصول »قراراتها الذي جاء فيه:  وهو ما أكدته محكمة النقض في أحد   

ويعتبر الالتزام  ،أمر في وقت محدد، فيعتبر الشرط متخلفًا إذا انقضى الوقت دون أن يقع

مفسوخًا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد وانتهى الأجل دون تحقق الشرط المتفق عليه، 

 .(7)«ن على تمديد الأجلاولم يتفق الطرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة لا يقع فسخ العقد بقوة»في فقرته الأخيرة على أنه:  259نص ف.  (1)

قــرار عــدد: وقــد أكــدت محكمــة الــنقض فــي قرارهــا  .883/1/7/2012، فــي الملــف المــدني عــدد: 2013فبرايــر  26 الصــادر بتــاريخ  ،75رار عــدد: قــ (2)

 .«تقريره بالتراض ي أو بالتقاض يالإبطال لا بد من »أن:  5082/1/8/2013، في الملف المدني عدد: 2014مارس  04، الصادر بتاريخ  878

 .416 -1/415افقات: المو  (3)

  كتاب الأجوبة: (4)
 
 .10/274، 5/329 ،2004 ،1تونس، ط محمد الحصيلة، بيت الحكمة،. ت هـ(1009 )كان حيا سنة مو ابن عظ

يلعي (5)  .2/271 .ھ1314، 1ط المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، مصر، ،ھ(762)ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الز 

 .287 -3/286ه، 1417، 1ط ،ستانكبا، والعلوم الإسلامية نعيم أشرف، إدارة القرآن .هـ( ت593)ت لمرغينانيل الهداية شرح بداية المبتدي (6)

 .2308/1/7/2010: في الملف المدني عدد  ،2012 أكتوبر 30الصادر بتاريخ  ،4793قرار عدد  (7)
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ا إلا إذا جاز أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر مخلفً ؛مر أجلأما إذا لم يحدد لوقوع الأ   

كما إذا علق الالتزام على عودة شخص غائب دون تحديد مدة ؛ ا أنه لن يقعأصبح مؤكدً

 المؤكد أن الشخص الغائب لن يعود،ا إلا إذا أصبح من فًللعودته، فإنه لا يعتبر الشرط متخ

أو أن يعلق الالتزام على  (1).الأسرة( )م.من  327م.وفق ما نصت عليه وفاته، من وذلك بالتحقق 

  له ولد ويثبت عقمه. ن يولدأشرط 

وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن »بقوله:  ع( ل )قمن  3-117ف.حكام وقد نص على هذه الأ   

 .«الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقعأن يتحقق 

ا إلى فعل المدين أو راجعً هولو تخلف في الواقع، إذا كان عدم تحقق امتحققًويعتبر الشرط    

ذا نجح في بيع عقاره بثمن إله عمولة  دفعأن يبسمسار لكما إذا تعهد مالك عقار  ؛مماطلته

وامتنع مالك العقار عن البيع عمدًا أو أهمل وماطل  ،ا بهذا الثمنسمسار مشتريًالووجد  ،محدد

 .(2)اا حكمًفإن الشرط يعتبر متحققً ،الصفقة تحتى ضاع

إذا حصل  ويعتبر كأن لم يتحقق رغم تحققه في الواقع ،ما يجرد الشرط من كل أثرك   

ن أو يعمد المؤمِّ. (3)ن على بضاعته إلى إحراقهاالمؤمِّ دكأن يعم؛ بغش من كانت له فيه مصلحة

يستشف من مفهوم ن منه، وهو ما تحقيق الخطر المؤمَّ دنه تعملأ ،على حياته إلى الانتحار

 (5).ت(من )م  1-92)م. أو يقتله ذوو حقوقه .(4)ت(من )م  2-17م.المخالفة 

ن انعدام الفائدة من لأ، ه من أن تكون ثمة فائدة في تحققهلا بد في الشرط حتى يعتد بو   

 ،واللغوفيه العبث إن الشرط لم يتعين » :الشرط يوجب اعتباره كأن لم يكن، قال القرافي

 :بقوله هعفي مطل ع( ل )ق 111.وهذا ما نص عليه ف .(6)«التعليق على الممتنع من غرض العقلاءو

 .«...يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال»

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أس من الوقوف على ها الهلك بعد مض ى سنة من تاريخ الياستثنائية يغلب عليه في ةيحكم بموت المفقود في حال» :حيث نصت على أنه (1)

 .«...أما في جميع الأحوال الأخر ، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة خبر حياته أو مماته.

 .47 -2/46كزبري: لل نظرية الالتزامات (2)

 يعتبر الميمّ  » أنه:ت( التي تنص على من )م  54نظر: م.ا (3)
ً
ن عليها الحاصل ختفاء الأشياء الميم  اشرط مخالف لضياع أو  أيا رغم ن ضامن

 .«ةقر سأن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن  تبثثناء الحريق، ماعدا إذا أ

 .«أو تدليس ي للميمن لهن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد غير أن الميمّ »: على أن تنص (4)

 .«ان له عمدً كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل الميم  أدين مين بالنسبة للمستفيد الذي أيتوقف سريان مفعول عقد الت»على أنه:  تنص (5)

 .(3لفرق ا) 1/79 لفروق:ا (6)
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 ،ا غير نافذناقصً مرحلة التعليقفي  الالتزام المعلق على شرط واقف يبقىأن  ،خلاصة الكلام   

 .يتحدد مصيره بعددام الشرط المعلق عليه لم  ما

وإن كان ؛ الالتزام المعلق على شرط فاسخ، فيعتبر التزامًا موجودًا وينتج آثاره حالًاأما    

 .معرضًا للزوال

تبعًا لتحقق  ؛اأو يزول نهائيً ،تزام يتأكد وجودهلإذا انتهت مرحلة التعليق، فإن مآل الاو   

  الشرط أو تخلفه.

وأصـبح   ،زال عنصـر الاحتمـال وتولَّـد الالتـزام في الحـال      ؛افًحالة تحقق الشرط وكان واق ففي   

 .ا بالزوال مؤكد الوجودالحق الذي كان مهدَّدً

اعتبر الالتزام كأن لم ينشأ أصلا، وفسخ التصرف ؛ ا وتحققذا كان الشرط فاسخًإأما    

 .عليه االذي كان معلقً

ا على تزام الذي كان زواله معلقًلاستقرار الا ؛في هذه المرحلة من آثار تخلف الشرط الفاسخو   

 ا، فيستمر في إنتاج آثارهتحقق هذا الشرط وصيرورته باتّ

، ا على تحققه من الوجودزوال الالتزام الذي كان معلقً ؛ويترتب على تخلف الشرط الواقف   

 .رثا من كل أكأن لم يكن ومجردً الالتزام ووجوب اعتبار هذا

 دبحيث يجب اعتبار الالتزام ق وتخلفه، المقنن بمبدأ الأثر الفوري لتحقق الشرطقد أخذ و   

إلا إذا  ،وُجد أو قد زال في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، لافي اليوم الذي نشأ فيه الالتزام

ثر وتجريد الشرط من هذا الأثر، وأن يسندا أ ،استبعاد الأثر الفوري المتعاقدين إلىإرادة  اتجهت

أو إذا كانت طبيعة الالتزام تأبى هذا الأثر  .لى يوم إبرامهإالعقد بمفعول رجعي ينسحب 

 ي.وتستلزم سريانه بأثر رجع ،وتستعصي عليه
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 المبحث الخامس: قضايا الشرط وموضوعاته العلمية   

 

صطلح، المعض القضايا العلمية التي يكتنزها ب ؛ومما ارتأيت أهمية إثارته في هذا السياق   

وقد عرضت  .ثُيرت كان هو الإطار الذي يجمعهاتشكل جزءا من شخصيته، إذ كلما أوالتي 

  ثلاثة مطالب.وفق وذلك قضية في مطلب، لكل 

وهل الأصل فيها ، أصل الشروط في المعاملاتلتفصيل الكلام على  المبحث الأولفقد أفردت    

   ؟لشروط الاتفاقية قوة إلزاميةوهل ل ؟على خلافه الدليل يدل والصحة واللزوم؛ حتى الإباحة

وهل يمكن اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي، أم 

 مجرد ظرف طارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا؟

، وهل ط السابق واللاحق في العقدأثر الشرمعقودًا للحديث عن  المبحث الثانيوجعلت    

 الشروط المؤثرة في العقد، هي التي تكون مقترنة وممزوجة به؟ 

من يكون ارتفاع العقد ، وهل حصول المترقَّباتعلى  المبحث الثالثانحصر الكلام في و   

 ؟من حينه ، أمصلهأ
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 الشروط في المعاملات أصلالمطلب الأول:   

، وبناءً عليه قرّروا أصلًا (1)أصل الاستصحاب ؛مذهبهم التي بنى عليها المالكيةُ من الأصول  

 لم يدل كليًّا في المعاملات، وهو أن الأصل في الشروط في المعاملات هو الإباحة لا الحظر، ما

 .هلمقتضى العقد ومقصود ةلم يظهر في الشرط منافا على خلافه، وما الدليل

 (2)«الإذن حتى يدل الدليل على خلافه - أي المعاملات - فيها لوالأص» :قال الشاطبي   

تعلّق به ضرب من ضروب  كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما» :الوهاب قال القاضي عبدو   

 .  (3)«المنع

 . (4)«ذنلإاإن الأصل في المنافع » :القرافي أيضًاو   

تنتهي عند حدود مقبولة، وكانت شروطهم ولما كانت حاجات الناس ورغباتهم في التعاقد لا    

نابعة من رغباتهم، فقد تدخل الشارع ليحد لهذه الشروط حدودًا يجب أن تنتهي عندها، لئلا 

بحيث لا يجوز للإرادة أن تشترط إلا ما يحقق يندفع الناس في شروطهم بدافع الأهواء،

ثار التي ات أو يتعارض مع الآيتنافى مع هذه المقتضي مقتضيات العقد، وتمنع من اشتراط كل ما

 شُرع العقد لتحقيقها. 

دامت  بقوة إلزامية ماتتمتع هذه الشروط الاتفاقية فإن ، (5)«الأصل في العقود اللزوم»وبما أن    

متصفة بالمشروعية، ومنبثقة عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب، واختارت الدخول في التزامات 

 وقدّرت، ثم أقدمت على ما فكّرت. متولدة عن تلك الشروط، حيث فكّرت

من خطاب الشارع الذي أمر بالوفاء من مجرد الإرادة، وإنما  وهذه الإلزامية لا تستمد قوتها   

 :     قال
(6). 

 :  قولهمثله و 
(7). 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
ر» هو الاستصحاب: (1)  المسالك:إيضاح  «كان الأصل بقاء ما كان على ما»قاعدة: . انظر 22المفردات: . «إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المغي 

 (.114)قاعدة  165

 .1/440 الموافقات: (2)

 . 359/ 1  ت. محمد الغاني، مكتبة نزار الباز، الرياض، )د.ط( و)د.ت(، ھ(466)تالقاض ي عبد الوهاب  :في الفقه المالكي التلقين (3)

ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ھ( ت.684شهاب الدين القرافي )ت الذخيرة: (4)  .1/155 ، 1994، 1محمد حج 

عر  و (. 209، )فرق 4/13الفروق:  (5)
ُ
 المعيار الم

ُ
 غر  ب والجامع الم

َ
  ب عن فتاوى أهل إفريقية

َ
ھ( 914)ت ب: أبو العباس الونشريس يغر  والأندلس والم

 .6/548، 1981(،ط.د)دار الغرب الإسلامي بيروت،و الرباط،  محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ت

 .1سورة المائدة، الآية:  (6)

 .34سورة الإسراء، جزء من الآية:  (7)
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 عُاطِقَمَ» أنه قال: وجاء في الأثر عن عمر ، (1)«مْهِوطِرُشُ دَنْعِ ونَمُلِسْالُم» قال وفي السنة    

 .(2)«وطِرُالشُّ دَنْعِ وقِقُالُح

 حيث، (3)ع( ل )قمن  230.فاعتمدها قد و ،«العقد شريعة المتعاقدين»لقاعدة  ذا ما أسّسوه   

لعاقدين تنفيذ العقد وفقًا وألزم ا ،أكد على مشروعية الشروط الاتفاقية وقوتها الإلزامية

التي تصبح بمثابة القواعد المنظمة له، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقض الشروط أو  هلشروط

أن يتضمن يسوغ له أن ينقضه أو يعدله، أو  لأن ما يسوغ للاتفاق أن يقرره ؛تعديلها إلا برضاها

 .(4)كالتعاقد بالعربون ؛حق العدول عنه، أو إجراء تعديل في أحكامه هالعقد شرطًا يمنح عاقدي

ع استرداد حيث يحق للمودِ كما في الوديعة، ؛أو في الحالات التي يسمح القانون فيها بذلك

 (6).للموكّل إنهاء الوكالة متى شاء حيث يجوز ؛أو في الوكالة (5).تى أرادمالمودع  ءالشي

من التعسف في استعمال الحرية  والحدّ للنَّيل من القوة الملزمة للعقد كما أن المقنِّن قد تدخّل   

ء سلطة تعديل الشروط التعاقدية، فأورد مجموعة من الاستثناءات منح من خلالها للقضا

شروط التعسفية إبطال الو (7)ة.سريالم بمهلة تمتيع المدينمنها:  أو إلغائها، مراجعتهاالتعاقدية و

من الكراء إذا مُنع من  يالمكتروإعفاء  (8).إنقاص سعر الفائدة إلى الحد المعترف به قانوناو

  (9)ة.عها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرحرث الأرض أو زر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ  ــــ

قه حديث طرف من  (1)
 
ورواه  .(2274قبل حديث رقم الإجارة، باب أجرة السمسرة ) في صحيحه بصيغة الجزم مختصرًا في كتاب البخاري عل

فه   ( من طريق أبي هريرة3594في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، )رقم مرفوعًا  أبو داود سائيوضع 
 
قه الن

 
ان، ووث ب  ، ابنم ح 

ق »قال الحافظ:  .(3/55تلخيص الحبير ال. )ابنم حزمووهاه   
ّ
ق بصيغة الجزم يكون صحيحًا، وحيث يعل  

ّ
القاعدة أن البخاري حيث يعل

  (.1/295 :)التغليف  .«فيه علةبصيغة التمريض يكون 

هو ما حذف من مبدأ إسناده راوٍ أو أكثر. وحكمه الرد لفقده شرط اتصال السند. وقد أورد البخاري في صحيحه كثيرا من  التعليق:و

المعلقات، إما لكون الحديث معروفا، أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخر، أو روما للاختصار. وأوصل هذه المعلقات ابنُ حجر في )تغليف 

ثون المتأخرون بالحديث الضعيف أو ما يشك في صحته. وهي عند المتقدمين لا تفيد تضعيفا ولا  صيغةالتمريض: و التعليق(. خصها المحد 

كر وحُكي وغيرها. 
ُ
 تصحيحا، وإنما غاية ما فيها النقل والحكاية والإخبار والاستدلال والاستنباط. من صيغها: رُوي وذ

باب الشروط في المهر عند عُقدة  ،الأول: في كتاب الشروط الجزم في موضعين،حه تعليقًا بصيغة في صحي البخاري أخرجه  طرف من أثر (2)

فه من طريق ابن  صَ النكاح، وَ  له صَ وَ  ،النكاح، باب الشروط في النكاحوالثاني في كتاب  (.5/323)الفتح  عُيَيْنة له ابنُ أبي شيبة في مصن 

 أن يلحق بالحديث ما سقط منه من رجال السند.: الوصلو .(9/217 )الفتح أبي المهاجر سعيد بنُ منصور في مُسنده، من طريق ابن  

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا »حيث نص على أن:  (3)

من القانون 1102وهو مقتبس بنصه مع تعديل طفيف في العبارة من ف.  .«برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون 

 ... لكل شخص الحرية في أن يتعاقد »والذي جاء فيه أن:  .2016فبراير  10، بتاريخ 131/2016المعدل بمرسوم رقم  الفرنس ي الجديد،

التعاقدية بمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام لا تسمح الحرية و  وأن يحدد مضمون العقد وشكله ضمن الحدود التي يقررها القانون.

             .«تنزل العقود المبرمة على الوجه القانوني منزلة القانون بالنسبة للذين أنشيوها»الذي نص على أن:  1103 وكذا ف. .«العام

 .«أو للأسباب التي يقررها القانون  لا يجوز تعديل العقود أو نقصها إلا بالرضاء المتبادل لأطرافها،» الذي نص على أن: 1193وف. 

 .ع( ل قمن ) 288.فانظر:  (4)

 .ع( ل قمن ) 794.فانظر:  (5)

 .ع( ل قمن ) 931.فانظر:  (6)

 .ع( ل قمن ) 243.فانظر:  (7)

 .ع( ل قمن ) 678.فانظر:  (8)

 .ع( ل قمن ) 709.فانظر:  (9)



51 
 

الحجر  وإزاء إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار جائحة كورونا، وبالموازاة مع فرض   

الصحي، قرر جلالة الملك، باعتباره الناظر الأعلى للأوقاف، بإعفاء مكتري المحلات الحبسية 

المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات 

الكرائية. ويسري مفعول هذا القرار طيلة فترة الحجر الصحي المعلن عنها لمواجهة تفشي 

 (1)وباء.ال

وفي مجال منازعات الأكرية التجارية، اعتبرت المحكمة التجارية بأكادير في حكم حديث    

توقف المكتري عن أداء واجبات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب جائحة »لها أن: 

، لا يؤدي إلى فسخ عقد الكراء؛ لانتفاء المطل بالسبب المقبول، لكن ذلك لا يعفي 19كوفيد 

  (2).«المكتري من أداء واجبات الكراء المدة المذكورة التي تبقى دَينًا في الذمة

وإلى أبعد من ذلك، فقد قضت المحكمة التجارية بمراكش في حكم حديث أيضًا بإعفاء    

المكتري من أداء واجبات كراء المحلات التجارية المترتبة عن فترة الحجر الصحي بصفة كلية 

في ظل كون »من )ق ل ع(، حيث علّلت المحكمة حكمها بأنه:  652. استنادًا لأحكام ف

الحرمان من منفعة المحل المكترى خلال فترة الحجر الصحي ناجم عن أمر الإدارة العامة، وهذا 

الحرمان كان كليا وليس جزئيا، فإن المكترية تكون محقة في الإعفاء من واجبات الكراء 

  (3).«خلال فترة الحجر الصحي

اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة يستحيل  وفي هذا الصدد، يثور التساؤل حول مدى    

مجرد ظرف أنها معها تنفيذ الالتزام التعاقدي، ومن تم يتحرر كل طرف من التزاماته، أم 

طارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا، مما يستوجب إعادة النظر في العلاقة التعاقدية لتحقيق 

 بين أطرافها؟الموازنة 

غير استثنائيًا ، لكونه حادثًا (4)بالقوة القاهرة هذا الوباءوصف  في اعتقادي أنه يمكن   

ترتب على أو درء نتائجه.  دفعهأو  ، ولا يمكن توقعهكل قطاعات المجتمعشمل  مألوف، وعامًّا

، ويكون التزاماتهومن تم يتحرر كل طرف من  .امستحيلً ديقاعتال حدوثه جعل تنفيذ الالتزام

 (5)من )ق ل ع(. 336و 335عملا بمقتضيات ف.  وانفساخه سببًا لانقضاء الالتزام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64، عدد 2020أبريل  08 انظر بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الصادر بتاريخ (1)

 .1100/8219/2020، في الملف عدد 2020نونبر  30، الصادر بتاريخ 1564حكم عدد  (2)

 .16178207/2020، في الملف التجاري عدد 2020دجنبر  21، الصادر بتاريخ 2040حكم عدد  (3)

كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل  كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه،»من )ق ل ع( بأنها:  269عرفها ف.  القوة القاهرة (4)

 وهذه الظواهر محددة على سبيل المثال لا الحصر.. «السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل

ينقض ي الالتزام إذا أنشأ ثم أصبح محله مستحيل، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطئه »على أنه:  335نص ف. (5)

 .«أن يصير في حالة مطل وقبل

 .«إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا...» على أنه: 336ونص ف.
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ومثال على اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة: الالتزام بتسليم أشياء مثلية قابلة للهلاك بسرعة،    

شددة لمحاصرة الوباء، فإغلاق الحدود ومنع التنقلات والتجمعات بسبب التدابير الاحترازية الم

 يجعل من تنفيذ هذا الالتزام مستحيلًا.   

، بحيث يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين، ويهدد (1)كما يمكن اعتباره ظرفًا طارئًا   

استمرار العقد بالشروط ذاتها بخسارة فادحة. مما يستوجب إعادة النظر في العلاقة التعاقدية 

أطرافها، بأن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وفي حدود ما تستوجبه لتحقيق الموازنة بين 

 العدالة التعاقدية.

ومثال على اعتبار هذا الوباء ظرفًا طارئًا، حالة المدين بإداء قرض استهلاكي، والذي توقف    

عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث أصبح من الصعب عليه تنفيذ التزامه. وكذا 

المكتري لمحل تجاري، حيث أصبحت ذمته المالية مرهقة، يعجز معها عن أداء الواجبات 

 الحجر الصحي المفروض. الكرائية المستحقة، نتيجة تأثر نشاطه التجاري بشكل سلبي بسبب

الظروف التي فرضتها حالة »وفي قرار حديث لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بأن:    

 .(2)«واجهة تفشي جائحة كورونا تقوم مقام القوة القاهرةالطوارئ الصحية لم

 لم يدل ماوالصحة واللزوم؛  الأصل في الشروط في المعاملات هو الإباحة، إن خلاصة الحديث   

 .هلمقتضى العقد ومقصود ةلم يظهر في الشرط منافا على خلافه، وما الدليل

قوتها من خطاب الشارع الذي أمر  تستمدا ،تتمتع هذه الشروط الاتفاقية بقوة إلزاميةو   

 بالعهود. بالوفاء

يستحيل معها تنفيذ الالتزام إذا كانت يمكن اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة و   

 .تنفيذ الالتزام مرهقًا تجعلإذا مجرد ظرف طارئ كما يمكن اعتبارها التعاقدي، 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
. وقد عرفه بعض الفقه بأنه: كل حادث عام، لاحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول عند التعاقد، الظرف الطارئ  لم يعرف المقنن (1)

ن في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرها قا ينجم عنه اختلال بي 

 في الخسائر.ادحة تخرج عن الحد المألوف شديدا، يتهدده بخسارة ف

 وما بعدها. 102انظر: نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة لمحمد الكشبور: 

وقد أخذ القضاء بنظرية الظرف الطارئ عندما يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا لأحد طرفيه أو كليهما، وذلك حفاظا على التوازن العقدي. وهو 

 من )ق ح م(.  149ما يظهر في الإمهال القضائي المنصوص عليه في م. 

 .858/1221/2020عدد المدني في الملف  2020أكتوبر  21الصادر بتاريخ 1090قرار عدد  (2)
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 واللاحق في العقد أثر الشرط السابق :طلب الثانيالم   

، فقد اختلف (1)«قبل العقد لغوما »لأن  ؛ر فيهلحق بالعقد ولا يؤثّإذا كان الشرط السابق لا يُ   

هل تعد كأنها مصاحبة  ي، أ(2)«الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟» المالكية في

  (3)تقل بنفسه؟سأو شيء حادث م لها

ر أن العقد وقع عليه وإن تأخر د بعد انبرام العقد، هل يقدّعُقِ ماإن النظر في»قال المازري:    

كما  ؛القضية فيها خلاففهذه  .(4)«عنه، أو لا يضاف إلى العقد الأول ويكون له حكم نفسه؟

 .هو ظاهر من هذه الصيغة الاستفهامية، وعليها فروع ومسائل كثيرة

صل أن الالتحاق بأ فيدالحكر ذلنقصان في الثمن بعد العقد، فقد االزيادة و :هورهاومن مش   

النقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه  الزيادة أو» العقد هو مذهب مالك، حيث قال:

 :    قولهلهل يتبع حكم الثمن أم لا؟ ألحق مالك ذلك بالثمن، ...البيع

    
(5)»(6) . 

  (7).بعد العقد يلحق بالعقد إجازة مالك على أن ما بنى الباجيو   

وعدّه كالواقع في في الُمسْلَم فيه، فقد أجازه مالك  ومن فروع هذه القضية أيضا: الزيادة   

 (8).فجعله مستقلًا ،واعتبره هدية ومنعه سحنون .العقد

المزيد بعد الصرف كجزئه، »ب: جابنُ الحا قال المزيد بعد الصرف، فقد ؛ومنها كذلك   

 .(9)«وقيل: كالهبة

وهما على ، محضة، أو تعد ملحقة بالأصل قولانهل تعد الزيادة هبة » :شاس قال ابنُو   

  .(10)«أو قطعة عنهابعد العقود بها  الخلاف في إلحاق ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11/111: أوجز المسالك (1)

 .(975)قاعدة  453( وص: 921-920)قاعدة  433وقواعد المقري: ، (58 )قاعدة 105 إيضاح المسالك: (2)

  .1/434،  ت(. )د( وط. د،)محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي. ھ( ت995)ت إلى قواعد المذهب: المنجور شرح المنهج المنتخب  (3)

 .5/203 شرح التلقين للمازري: (4)

 .24: جزء من الآية سورة النساء: (5)

 .3/368: بداية ال (6)

وقد أشار صـاحب المعيـار إلـى هـذه   .4/216ت(. . )د، 2،القاهرة، ط ،ھ(، دار الكتاب الإسلامي474)ت أبو الوليد الباجي :وطأالمالمنتقى شرح  (7)

النـوازل  .«الواقع فيـهكاللحق للعقد »وردت عند الزرهوني بلفظ:  . و6/471. المعيار: «بالعقد يقدر واقعا فيهإن الملحق »القاعدة بقوله: 

 (. 5/580) «اللحقات للعقود تقدر واقعة فيها»و. (5/452) «إن اللحق كالواقع»وفي التوضيح بلفظين: ، 2/581 الفقهية:

 .9/68المدونة:  (8)

 .341، ص: 2000، 2ط دار اليمامة، دمشق وبيروت، ،أبو عبد الله الأخضري . ھ( ت646)ت الحاجب جامع الأمهات: ابنُ  (9)

قد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدنية: ابن شاس )ت (10)  .2/29  2003، 1حميد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ھ( ت.616ع 
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كشروط  ؛في مسائل كثيرة ةدوا هذه القاعدإلى أن المالكية لم يَطْرُ وقد أشار الونشريسي   

تطوعه  وأحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أ فيا، وتسلينوالثُّ ،الأملاك الموظَّفة

 الخيار البيع بعد العقد، وبنقد الثمن في ببزيادة في العمل أو في المال أو فيهما، والطَّوع بعيو

 الُجعل... ومسائل

وإن كان بعضُ أصحاب  د،زئه فساد هذه العقوومقتضى القول بأن الملحق بالعقد يعد كج   

إسقاط الشيء قبل »قاعدة  تخريًجا على ؛م اللزوم فيهادقد أشار إلى ع  المتأخرين النوازل

  .(3)«ما بعد العقد خارج عنه»الذي رأى أن:  (2)؛ كالسكتاني(1)«وجوبه

 هذا الخلاف بقوله: وقد نظم الزقاق   

 (4)ثْحَادِ أَوْ وَهَلْ مُلْحَقُ الْعَقْدِ كَهْ * ....................................................      

 

 ا بقوله:ناظمً (ھ1214)ت( 5)وكذلك السجلماسي

 

 (6)واــــــــــــــــكَجُزْئِهَا عَلَى خِلَافٍ نَقَلُ *الُملْحَقَاتُ بِالْعُقُودِ جَعَلَوا وَ      

 

في  نقاركالميعد  ،الشرط الواقع بعد العقدن الراجح عند أهل المذهب، أأن ، الأمر خلاصة   

ره جزءًا منه لم يكن في إلحاقه به واعتبا ما؛ وإن تأخر عنه ؛ر أن العقد وقع عليهيقدّوالاعتبار، 

 حكم الوعد. ذويأخ ،ا ذي أثر، بل يصبح التزامًا مستقلًبر غيرتعفإنه ي .إفسادًا له

 ولا عبرة للشرط السابق، لأنه لغو.    

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1984 ،1:  ت. عبد السلام الشريف، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، طھ(954)ت ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب6/65المعيار:  (1)

ـــنح الســامية فـــي النــوازل الفقهيـــة:  لنــوازل الصـــغرى ، وا157، وأجوبــة الويـــداني: 273ص:  طبعـــة وزارة  ھ(1342)ت المهــدي الـــوزانيالمســماة الم 

  .2/539 .1992 رباط،وقاف والشؤون الإسلامية، الالأ 

 نبارعــا فــي علــم الأصــول والعربيــة والفقــه، ولــي القضــاء بمــراكش، أخــذ عــ ،نظــارا ،نقــادا ،كـاـن محققــا الســكتاني،الــرحمن عيســ ى بــن عبــد  هــو (2)

 (.1495)رقم   416 -9/413ه. الإعلام للسملالي: 1062هما، توفي سنة وأخذ عنه اليوس ي والرسموكي وغيرُ هما، المنجور والقصار وغير  

 .161، ص:1هـ(، أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، لبنان،ط 1062الأجوبة الفقهية: عيس ى السكتاني )ت (3)

 (.238 )بيت 12المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق:  (4)

، نظارا في الفقه، من مصنفاته:  شرحه للعمل الفاس ي والعمل المطلق واليواقيت الثمينة، كان أماما، حافظا السجلماس ي،أبو عبد الله  هو (5)

 (.779)رقم  161 -6/155ه. الإعلام للسملالي: 1214توفي سنة 

عبدالباقي  ھ( ت.1214والنظائر والفرائد الفقهية: أبو عبدالله السجلماس ي )تفيما انتمى لعالم المدينة في القواعد  شرح اليواقيت الثمينة (6)

 (.84 )قاعدة 1/570 ،2004، 1بدوي، مكتبة الرشد، بيروت، ط
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 حصول المترقَّباتالمطلب الثالث:   

قدّر حصولها يوم وجودها المترقَّبات إذا وقعت هل يُ» فيلقد اختلف الفقهاء من أهل المذهب    

قدّر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابُها التي أثمرت لعدم، أو يُكاوكأنها فيما قبل 

 .(1)«أحكامها واستند الحكم عليها؟ وهي قاعدة التقدير والانعطاف

المترقَّبات متى يعد حصولُها، أيوم ترقبت أو يوم » بلفظ: شاس وأصل هذه القاعدة عند ابنِ   

)«تحققت؟
القاعدة القاضي بتقدير المترقَّبات موجودة من حين حصول أسبابها التي  ر، فشط(2

قاعدة تأثير الأسباب في مسبّباتها، حيث » إن تأخرت عليها مبنيٌّ علىواستمدت منها أحكامها 

امت د بات معتبرة شرعًا بفعل الأسباب ومترتبة عليها، وهذا ينبني عليه أن المسببّات ماإن المسبّ

 .(3)«موجودة تأخذ حكم الأسباب وإن عُدمت 

حيث وجودها، جريًا على استصحاب ن وأما شطرها المقرر أن المترقَّبات لا يقدّر حصولها إلا م   

وهي بهذا الاعتبار يجري عليها الحكم  ،(4)«لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده»الأصل، وهو أنه 

الثابت في الحال إلى وقت وجود سببه، فيعود  اللاحق في الزمن الماضي، أي استناد الحكم

أئمة علم القواعد  الحكم الثابت في الماضي تبعًا لثبوته في الحاضر، وهو ما عبَّر عنه بعضُ

 .(5)خارج المذهب بقاعدة الظهور والانكشاف

 قال الزقاق ناظمًا هذا الخلاف:   

 عْـــــــــــــــــــــــا رَجَيَوْمَئِذٍ أَوْ قَهْقَرَى إذً *عْ ـــــــــــــــــوَقَ وَهَلْ يُرَاعَى مُتَرَقَّبٌ              

 .....................................................*..........................لِسَبَبِ الْحُكْمِ                          

 (6)عَى بِالِانْكِشَافِدعَكْسُ الَّتي تُ * افِـــــــوَهْيَ الَّتِي تُدْعَى بِالِانْعِطَ               

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــري  :قواعــــــدال (1) شــــــرح و  ،(620 )قاعــــــدة 326ص: ، 2002، 1ط، مطبعــــــة الأمنيــــــة، الربــــــاط، محمــــــد الــــــدردابي. ت ھ(759)ت أبــــــو عبــــــدالله المق 

 (.78قاعدة )  1/541اليواقيت الثمينة: 

 .2/465جواهر: ال (2)

 .1/399الموافقات:  (3)

 .275و 1/97، 1991، 1عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ھ(، ت.771الأشباه والنظائر: السبكي )ت (4)

ن )تو   
، 1هـ( ت. مصطفى الأزهري، دار ابن القيم بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، ط804الأشباه والنظائر في قواعد الفقه لابن  الملق 

الش يء قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أم إسقاط »وقد أورد المنجور هذه القاعدة بصيغة الاستفهام بقوله:  .1/406، 2010

 (.122)قاعدة  463شرح المنهج:  .«لا؟

فيما يستقبل حكم الفسخ يظهر »وقال الزيلعي:  .(4/276العزيز شرح الوجيز ) .«إن العقد لا ينعطف حكمه فيما مض ى»: قال الرافعي (5)

 (.4/350الحقائق )تبيين  .«لا فيما مض ى

 (.123 - 122 - 121)بيت  7 :المنهج المنتخب (6)
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 ا بقوله:ذلك أيضً (1)ونَظَمَ الولاتي   

 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــأَتَ ا حِيَن الْوُقُوع أَوْدَّرًمُقَ * ىــوَهَلْ حصُولُ ذِي التَّوقِّعٍ أَتَ

 بِــــــــــــــــــــــــــــلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمَذْهَخِ فِيهِ * بِـــحِيَن حُصُول السَّبَمُقَدَّرًا  

 (2)الَّتي تُدْعَى بِذَاتِ الِانْكِشَافِ عَكْسُ * وَهَذِهِ تُدْعَى بِذَاتِ الِانْعِطَافِ  

 

يعد نقضًا له هل فسخ العقد »: ما عُرفت هذه القضية عند متأخري المالكية تحت قاعدةك   

 .(3)«من أصله أو من حين ردّه؟

وقد اختلف المذهب في الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله، أو نقض له »: (4)بشير قال ابنُ   

 .(5)«الآن

الموجود حكم المعدوم،  من باب إعطاء، وأنه صله لا من حينهأرجَّح القرافي ارتفاع العقد من و   

 .(6)موجودًا، فيُعطى له حكم المعدوم أي يقدّر كالمعدوم وإن كان

 .(7)القاسم أن الرد بالعيب ابتداء بيع أن أشهر قولي ابنِ كما نقل المواق   

 هذا الخلاف بقوله: ونَظَم السجلماسي   

 (8)هْـــــــــمِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ زَمَانِ حَلِّ *هَلْ رَدُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ نَقْضٌ لَهْ 

 

 الولاتي:في نظم و   

 (9)نَقْضًا وَقيلَ كَاْبتِداَء بَيْعٍ وَرَدْ * عَدّْيُيعِ بِالْعَيْبِ مبِوَالرَّدُّ لِل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجاز )منهج الزقاق( بزيادة سماه ) ، الفقيه، الأصولي، له شرح على البخاري، ونظم في القواعد جمع فيه كل ما فيالولاتيمحمد يحيى هو   (1)

، وشرحه وسماه )دليل الماهر الناصح(، وشرح تكميل ميارة للمنهج المذكور، وله أيضا نيل السول على مرتقى الوصول، توفي سنة الواضح(

 (.940)رقم الترجمة  181 -7/180ه.  الإعلام للسملالي: 1330

 .4 ص:ط(  )د.مكتبة الولاتي لإحياء التراث الإسلامي، نواكشوط،  ھ(1330)ت الولاتيالمجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح: محمد  (2)

 (84 -83 -28بيت )

ري وق(، 56 الفرق  2/27) :الفروقو (، 5/85) :لذخيرةوا(، 4/274) :المنتقى (3) إيضاح ،  و 203: التوضيح،  و (313قاعدة  545)ص:  :واعد المق 

  (.5/95) :المواهبو  ، (98، قاعدة 147)ص: :المسالك
وخي بن  بشيرإبراهيم بنُ عبد الصمد  وه (4) ين في المذهب، المترفين عن التن   

، كان إمامًا في أصول الفقه والعربية والحديث، من العلماء المبرز 

صر درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، من كتبه التنبيه، والتذهيب على التهذيب، لم يعرف تاريخ وفاته سوى أنه أكمل تأليفه للمخت

 (.8 ترجمة) 1/265ھ. الديباج: 526سنة 

 . 1/914، 2007، 1ت.محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت، ط ھ(526)تتنبيه على مبادىء التوجيه: ابن بشير ال (5)

                       . 218، ص:1988، 1، ت.مساعد الفالح، مكتبة الحرمين، الرياض، طأيضا الأمنية في إدراك النية للقرافي ،(26الفرق ) 1/161 :الفروق (6)

 .12/416. 11/184ـ  5/340 :الذخيرةو 

 .6/37: الزرقانيشرح  (7)

 (.73)قاعدة  513 :شرح اليواقيت الثمينة (8)

 (.95)بيت  5المجاز الواضح:  (9)
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الكلام حول هذه القضية عند حديثه عن الفرق بين قاعدة رفع الواقعات  وقد بسط القرافي   

رفع العقد من أصله، إن » ، حيث قال:مبيِّنًا المذهب في هذا الشأن وبين قاعدة تقدير ارتفاعها،

أي الحكم الآن بعدم دوام آثاره المترتبة عليه، فالعقد وإن كان واقعًا ولا سبيل إلى رفعه، لكن 

ا، والتقدير لا ينافي العقد ولا يعارضه في اقتضائه، يرًا لا تحقيقًديقدّر أن الموجود منه معدومًا تق

لا  ،الآن حكم المرتفع ى، أي يعطأنه يُرفع بعد وجوده الآن حكم عقد لم يوجد لا ىأي يعط

يُعتقد ارتفاعه في الماضي، لأن رفع الواقع وإخراج ما اندرج في الزمن الماضي محال عقلًا، 

ا، لأن قًوالمحال عقلا لا يرد الشرع بوقوعه، فيتعين أن يكون هذا الارتفاع تقديرًا لا تحقي

ع يوجم، (1)«عدوم حكم الموجودالمإعطاء الموجود حكم المعدوم، و» قاعدة التقادير الشرعية

ولا تنافي بين ثبوت الشيء حقيقة وعدمه  ،آثاره المترتبة عليه في حكم العدم وإن كانت موجودة

 .(2)«حكما

لا من  ،فسخ العقد يعد نقضًا له من أصله الراجح عند أهل المذهب، أنن ، أالكلامحاصل    

  م.الموجود حكم المعدو من باب إعطاءوأنه  .حينه

، بحيث إذا تحقق يصبح العقد نافذًا ومنتجًا لجميع آثاره، من ارجعي ابمعنى أن للشرط أثر   

وقت نشوء العقد، لا من وقت تحقق الشرط. وإذا تخلف زال الحق الذي كان غير كامل 

 الوجود بأثر رجعي، يمتد إلى وقت نشوء ذلك الحق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري: و  مع بعض التقديم والتأخير. ،5/306والذخيرة: ، 60 شرح تنفتح الفصول: (1)  100 وإيضاح المسالك: ،(645)قاعدة  336قواعد المق 

 من أصول المالكية في نظمه قائلا:  الزقاق واعتبر .(54)قاعدة 
ً

 هذه القاعدة أصلا

 عْ إ  
 
م   د  ج  وم  ام   اءم ط

ْ
ك د  م   حم

  * مْ ا عم
 
 ع   وْ أ

ْ
  هم سم ك

 
 ل   ل  صْ أ

 
ل  م   ك  ل  ذ

 مْ ا عم

 (.127قاعدة ) 820: شرح اليواقيت الثمينةو  ،(266)قاعدة  13 :المنهج المنتخبانظر 

 .204الأمنية: و  ،(5/86الذخيرة )و  ،(56الفرق ) 27ـ2/26 :قو الفر  (2)
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 انيــــالفصــل الث
 

 لـــالتعريف بمصطلح الأج
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مصطلح الأجل؛  الكلام على ترط في الفصل الأول، بدألما انقضى الحديث عن مصطلح الش   

باعتباره وصفًا عارضًا يضاف إلى عقد استوفى جميع عناصره الجوهرية، بحيث لا يقتضيه، 

 البيع الأجل في ولا يحتاج إليه في قيامه؛ ك

أن  ئن أن يقتضي حقه بمجرد نشوئه، إلا؛ أنه بإمكان الداتقضي القاعدة العامةفإذا كانت    

التزام المدين قد يكون إنشاؤه أو تنفيذه مناطًا بأمر مستقبلي مؤكد الوقوع، وهو ما يعرف 

 بالأجل. 

أدخلت في مجال هذا البحث الأجل باعتباره عنصرًا جوهريًا أصيلًا يلحق العقود الآجلة أو و   

المدة، بحيث يدخل في تركيبتها، ولا يتصور بدونه أن تنتج آثارها؛ العقود الزمنية أو عقود 

 كالأجل في السَّلَم والقِراض، حتى يتَبَيّن أثره فيها ونتائجه التي شُرعت العقود من أجلها.

كما أن الأجل في عقود المعاملات الزمنية ذات التنفيذ الممتد أو المتراخي تهدف إلى إشباع    

يمكن إشباعها إلا مقترنة بأجل إشباعًا مستمرًا مكررًا، حيث لا يمكن الحاجات التي لا 

قيام هذه المعاملات إلا وفق منظور الأجل، الذي يعد عنصرًا جوهريًا أساسيًا أصيلًا ومقصودًا، 

 ولا يتصور بدونه أن تنتج العقود آثارها المقصودة.

انصب الدرس ، حيث مباحث، وفق ما صنعت في سابقه قسمت هذا الفصل إلى خمسةوقد    

، وجعلت المبحث الثاني منه معقودًا للحديث عن علاقات الأجلفي مبحثه الأول على تحديد دلالة 

، الأجلوخصائصه، كما أفردت المبحث الثالث لتفصيل الكلام على تقسيمات الأجل 

ر المبحث الخامس على عرض بعض واهتممت في المبحث الرابع ببيان آثاره، على أن كان مدا

 وموضوعاته العلمية. الأجلقضايا 
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 المبحث الأول: دلالة الأجل   
 

وهذا ما   فتكون البداية بذكرها أحق وأصوب. لا يتم تحقق النظر إلا باستيفاء دلالة اللفظ،   

 وذلك وفق ثلاثة مطالب.ا لهذا المبحث، جعلته مدارً

 .الأجلالدلالة المعجمية اللغوية للفظ للحديث عن  المطلب الأول عقدت   

هل احتفظت و ،حد الأجل في الاصطلاح الفقهي للكلام على الثانيالمطلب  واختصصت   

اللفظة في دلالتها الاصطلاحية بذلك المعنى اللغوي، أم أنها تَخطَّت ذلك البُعد المعجمي 

 ؟لتكتسب بُعدًا مفهوميًا جديدًا

وهل ألبس المقنن هذا  ،ماهية الأجل في الاصطلاح القانوني تحدثت عن الثالثالمطلب وفي    

 ؟اللفظ دلالة قانونية تختلف عن دلالته الأصلية، أم أنه لم يأبه بتأسيس تعريف له
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 الأجلللفظ الدلالة المعجمية اللغوية المطلب الأول:   

 لمادة اللغوية المكوّنة من الألف)أجل( المشتق من اأن لفظ  تفق أصحاب التآليف الُمعجميةا   

ما  يدل في مختلف تصاريفه على إطلاقات كثيرة، منها: ،(1)واللام أصل صحيح مهموزوالجيم 

 الدَّين ونحوه،ومحل  غاية الوقت في الموت الَأجَلُ:» قال: في أثناء عرضه للمادة، إذأورده الخليل 

 (2)«وقت إلى عاجل، والَأجيل: الُمؤجَّل فهو آجِل، وهو نقيض، جِلأَجَلَ هذا الشيء يَأتقول: 

وقد استفاد ابنُ دُرَيْد من تعريف الخليل، وانطلق منه في بناء تعريفه، غير أنه اختار صيغة    

أخرى في منتهى الدقة والوجازة، حيث حاول التخلص من كل تلك الزيادات التي ربما اعتبرها 

 .(3)«الشيء أجله إذا بلغ غايتهبلغ » غير ذات فائدة، فقال:

يئًا فاقتبس كعادته التعريف من )العين( بكل تفصيلاته، ولم يزد عليه ش ،وجاء الأزهري   

 .(4)«جَلُ: غاية الوقت في الموت ومحل الدَّين ونحوهالَأقال اللَّيْثُ: » قال: سوى نسبته إلى اللَّيْث، إذ

إلا ببيان موجز وإشارة خفيفة لم  ؛اللغوية للفظ فر عنده هذه الدلالةفلم تض ،أما الجوهري   

 .(5)«الَأجَلُ: مدة الشيء»ترتق إلى دلالة مكتملة التصور، قال: 

في )مُجْمله(، حيث ردَّدَ عبارة الجوهري  وإذا كان الأمر كذلك عند معاصره ابنِ فارس   

فبعد  مدار المادة. - لفاظكعادته في التأصيل للأ -د )مقاييسه( ليحدّ جاء بعد ذلك في، (6)نفسَها

خمس كلمات متباينة، لا يكاد يمكن حمل واحدة  على الهمزة والجيم واللام يدل»أن بَيَّن أن 

؛ ذَكَر الأصل الأول معتمدًا على (7)«على واحدة من جهة القياس، فكل واحدة أصل في نفسها

ل: أجِل وقد صرَّفه الخليلُ فقا الَأجَلُ غاية الوقت في محل الدَّين وغيره،»تصاريف الخليل، فقال: 

 (8).«وقت والأجيل: الُمرجَأ، أي المؤخَّر إلى هذا الشيء، وهو يَأْجَلُ. والاسم: الآجل، نقيض العاجل.

ادات ثانوية لم فنقَل كلام الخليل مع تصرف يسير، ولم يضف إليه سوى زي ،ثم جاء ابنُ سِيدَه   

الَأجَلُ: غاية الوقت في الموت وحلول الدَّين، والتأجيل: تحديد »ساسية، حيث قال: تتناول المادة الأ

 التنزيل:الأجل، وفي 
 .(2)«، وأَجِل الشيء فهو آجل، وأجيل: تأخر(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 أم في وسطه، أم في آخره. ،كل فعل كان أحد أصوله حرف همزة، سواء أكانت في أول الفعلهو : الفعل المهموز  (1)

 العين: مادة )أجل(. (2)

 الجمهرة: مادة )أجل(. (3)

 التهذيب: مادة )أجل(. (4)

حاح: مادة )أجل(. (5)  
 الص 

جمل: مادة )أجل(. (6)
ُ
 الم

 المقاييس: مادة )أجل(. (7)

 مادة )أجل(.نفسه:  (8)

 .145سور آل عمران، جزء من الآية:  (9)

م: مادة )أجل(. (10)
َ
حْك

ُ
 الم
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يتفقون على ما ذُكر بخصوص هذه المادة اللغوية، ولا أجد  يكاد أصحاب المعاجم المتأخرون   

لهم إضافات أو استدراكات؛ إلا ما كان من تجميع، أو إضافة شواهد، أو شروح لما ذكره 

 مون.الُمتَقَدِّ

فقد جمع ابنُ منظور كعادته أقوال من سبقوه، وساقها دون تخريج أو ترجيح، فأطنب    

 .(3)ا ذُكروأسهب حتى كاد يأتي على جميع م

حاح، متوسعًا إلى حد ما إذ ضَمَّن تعريفه خلاصة ما في الُمحكَم والصّوبعده الفيروز آبادي،    

 .(4)في مشتقات اللفظ وتصاريفه

ونسبة  ،ثم جاء الزَّبيدي ليشرح القاموس شرحًا وافيًا، مع إضافة بعض الشواهد القرآنية   

 .(5)ات كتب المتقدمينبها، جامعًا ذلك من أشتاحبعض النقول إلى أص

بعد إجالة النظر في المعجمات اللغوية، يُلحَظ على تلك التعريفات في عمومها؛ تقارب كبير ف   

بين المعاني التي يدل عليها اللفظ، وما يظهر من التفاوت في بعض الأحايين؛ إنما هو من باب 

 التوسع الدلالي الذي ينطوي عليه اللفظ.

فهل احتفظت اللفظة في دلالتها الاصطلاحية بذلك المعنى اللغوي، أم أنها تَخطَّت ذلك البُعد     

 ؟المعجمي لتكتسب بُعدًا مفهوميًا جديدًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 اللسان: مادة )أجل(. (1)

 القاموس: مادة )أجل(. (2)

 التاج: مادة )أجل(. (3)
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 الأجل في الاصطلاح الفقهيالمطلب الثاني: حد       

قبل التعريج على تعريف الأجل في الاصطلاح الفقهي؛ يَحسُن إيراد إطلاقاته في القرآن     

 الكريم والحديث الشريف؛ لتأصيله وإبراز أثرهما في تكوينه.

فقد وردت مادة )أجل( بمختلف اشتقاقاتها وتصاريفها في القرآن الكريم ورودًا واسعًا، سواء     

حيث الكثرةُ في مواضع الورود، أو من حيث التعددُ والثراءُ في المعاني التي استُعملت فيها  من

 :      مادتُه، ومنها: الموت، قال 
 :   ونظيره في قوله( 1)

  
 :     وجاءت بمعنى الهلاك، كما في قوله ، (2)

 
 :          ومعنى العذاب في قوله، (3)

(4) ،

:   كما جاءت بمعنى الوقت في قوله 
 :ومعنى محل الدَّين في قوله ، (5)

         
(6()7). 

خد، فإن موارده رآن؛ باعتباره مصطلحًا قرآني المآلفظ الأجل حضورًا قويًّا في القلوإذا كان     

 في الحديث تبقى نادرة، وهي على نُدرتها لم تخرج دلالته عن عرف الاستعمال القرآني.

إلى تعريف مصطلح الأجل  - بعد طول بحث -وبالرجوع إلى التآليف الفقهية، فإنني لم أهتد     

يفي بالمفهوم الفقهي، لكن المتتبع لاستعمالات الفقهاء؛ يجد أنه قد حظي بعناية كبيرة من لدن 

بعض المفسرين ودارسي المفردات القرآنية، حيث أوردوا في أثناء تفاسيرهم ودراستهم للمصطلح 

 جملة من الدلالات.

الُمعبَّر عنها في المعجمات اللغوية العامة، قال ية شديد الارتباط بالدلالة اللغو ففي تعريف    

 .(8)«أجلُ الشيء وقته، وحدّ الأجل: هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد»العسكري: 

الَأجَلُ: المدة المضروبة للشيء، ويقال: دَيْنُه »، حيث قال: وهذا يقترب مما عبَّر عنه الراغب    

 .(1)«ه: جعلت له أجلاتلجَّمؤجَّل، وقد أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 11سورة المنافقون، جزء من الآية:  (1)

 .  3سورة الأنعام، جزء من الآية:  (2)

 .185سورة الأعراف، جزء من الآية:  (3)

 .     4سورة نوح، جزء من الآية:  (4)

 .28سورة القصص، جزء من الآية:  (5)

 .281سورة البقرة، جزء من الآية:  (6)

امغاني )تللتوسع في هذا الباب ي (7) ھ(، ت.عربي عبدالواحد علي، دار 478راجع: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: أبو عبدالله الد 

  .55-54ص: )د.ط(، الكتب العلمية، بيروت، 

 .59، ص: 2007، 1، طالقاهرة ھ( ت.محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية،400الوجوه والنظائر: أبو هلال العسكري )ت (8)

 .65المفردات:  (9)
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الَأجَلُ: هو مُنتهى المدة وغاية »وللقاضي عياض ملمَح لطيف ارتأيتُ نقله في هذا المقام، قال:     

 .(1)«الشيء

هو  (3)«أَتَاكُمْ مَا  تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ»: في السلام على القبور : قوله (2)قال ابنُ قُرْقُولو   

 .(4)«من الأجل الذي هو الغاية

الَأجَلُ مشارفة انقضاء أمد »، فاختار صيغة أخرى للتعريف، إذ قال: (5)وقد جاء الَحرالي   

 .(6)«الأمر، بحيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة

حاول تعريف الأجل بما يزيده وضوحًا الذي ومن أئمة التفسير المعاصرين: الطاهر بنُ عاشور،    

وبيانًا، فأبدع في استخلاص تعريف دقيق له، حيث قال في سياق تفسيره لمعنى الأجل الوارد في 

 :        قوله 
، الأجل:  مدة من (7)

ة، لرغبة تمام ذلك العمل لعمل غير مطلوب فيه المبادر الزمان، محدودة النهاية، مجعولة ظرفًا

 .(8)«أو في أثنائها ،عند انتهاء تلك المدة

إن الناظر في هذه التعريفات؛ يجد أن من وراء هذا الاختلاف الظاهر في ، خلاصة القول   

 انشديدًا، بل وصلة تامة في جوهر المعنى، فالدلالتان اللغوية والاصطلاحية تسيرألفاظها تقاربًا 

في انسجام تام، جنبًا إلى جنب على مستوى التصور العام، مع بعض الاختلاف الجزئي أو 

 الشكلي أحياناً.

سيس دلالة قانونية تختلف عن دلالته الأصلية، أم أنه لم يأبه بتأفهل ألبس المقنن هذا اللفظ    

 ؟تعريف له

 

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح الآثار: القاض ي عياض ) (1)  . 1/20 ،1978 )د.ط(،ھ( المكتبة العتيقة تونس، ودار التراث القاهرة،544تمشارق الأنوار على ص 

هما، له كتاب الطالع على ، وروى عنهما وعن غير  وغير هما نافع، سمع من ابن ورد وابن  ابنم قرقول  يوسف الوهراني الحمزي هو ابراهيم بنُ   (2)

  (.334رقم الترجمة ) ،521-20/520سير أعلام النبلاء:  .ھ569حاح، توفي سنة الص  

( من حديث 974في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم الحديث ) مسلمأخرجه طرف من حديث  (3)

  .  عائشة

حاح الآثار: ابن قرقول )ت (4) ي وتحقيق التراث بدار الفلاح، منشورات وزارة الأوقاف لملجنة للبحث الع ھ( ت.569مطالع الأنوار على ص 

 .1/203، 2012 ،1والشؤون الإسلامية،  قطر، ط

رالي هو أبو الحسن  (5) القطان، قرأ عن ابن  أبي الدنيا  الكتاني وابنُ  ، تلقى علومه من أشهر علماء المغرب في عصره، أمثال: ابنُ المراكش يالح 

عنوان .  ھ638علم الأصلين )أصول الدين وأصول الفقه( والعربية والأدب، من مؤلفاته: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل، توفي سنة  

يَر: ، و (31ترجمة )ال رقم  ،143 الدراية:  .(33م الترجمة )رق ، 23/47الس 

 .402ص:  ،1997 ،1محمادي الخياطي، مطبعة النجاح، البيضاء، ط سن الحَرالي في التفسير، ت.تراث أبي الح  (6)

 . 281سورة البقرة، جزء من الآية:  (7)

 . 3/99، 1984  )د.ط(، عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، التحرير والتنوير: محمد الطاهر بنُ  (8)
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 القانونيالأجل في الاصطلاح مفهوم  المطلب الثالث:   

عتباره ابحث الأجل وتنظيم أحكامه ضمن حديثه عن أوصاف الالتزام، بلقد خص المقنن    

ن استوفى عناصر تكوينه، بغية تحديد مصيره في المستقبل، إما أوصفًا يلحق الالتزام بعد 

 .ودوام آثاره، أو بسقوطه وزوال آثاره هبنفاذ

كما صنع  - أن المقنن لم يعمد الأجل، إلاوبالرغم من كثرة الفصول التي نظمت أحكام    

نظيره  ا في ذلكفيًتمق، إلى إيراد تعريفه، مكتفيًا بذكر خصائصه - وضوع الشرطلمعند بحثه 

 .ا  لكل التباسدفعً؛ وكان الأجدر به أن يدرج ضمن فصوله تعريفًا له الفرنسي.

داخل الوقت فالأجل هو ذلك الأمر المستقبلي الذي تكون وظيفته هو تحديد آثار الالتزام     

، فهو يحدد اللحظة التي يمكن فيها للدائن المطالبة بتنفيذ امحتوم االذي يكون وصوله أمر

  (1)الالتزام، أو اللحظة التي يتحلل فيها المدين من الالتزام في المستقبل.

فالأجل يشترك مع الشرط من حيث أن كلا منهما ينصب على أمر مستقبل، لكنهما    

يختلفان عن بعضهما اختلافًا جوهريًا، من حيث إن الشرط أمر غير محقق الوقوع، في حين أن 

 (2)الأجل محقق الوقوع لا محالة.

 التعريف المختار  

جامع، مانع، شامل لمعانيه ومستوف يصعب اختزال مفهوم للفظ )الأجل( وتركيبه في تعريف    

لها. والذي استطعته بهذا الشأن هو: استجماع المعاني المشتركة للمصطلح واستخلاص سماته 

 الدلالية الغالبة، ضمن ما اقترحته في تعريف جاء مسطورًا على النحو الآتي: 

 .«الوقوعالأجل هو إضافة الوفاء بالالتزام أو انقضائه إلى أمر عارض مستقبلي محقق »

فقول التعريف: )إضافة الوفاء بالالتزام أو انقضائه( تأكيد على أن وظيفة الأجل تنحصر في    

 تغيير آثار الالتزام، دون أن تؤثر في تكوينه وقيامه.

معناه حصر نطاقه الزمني فيما هو آت من أمور، وإقصاء لما  أمر عارض مستقبلي()أما قوله:    

 هو فائت.

 ق الوقوع( حصر للأجل في الأمور المحتومة الكائنة لا محالة.وقوله: )محق   

 

 ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/39لشرقاوي: ل القانون المدني (1)

 .2/54لكزبري: ل نظرية الالتزامات (2)
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 خصائصهو الأجل علاقات المبحث الثاني:     
 

 النظر في علاقاته الواصلة له بغيره من الألفاظ ؛يقتضي كمال التدقيق في إيضاح المصطلح   

 .وتبين ضمن أسرته المفهومية المؤالفة، إذ الألفاظ بمجاوراتها ومعطوفاتها تظهر المتقاطعة معه

يعتبر البحث في خصائص مصطلح الأجل وصفاته بحثًا في أهم سماته الدلالية المميزة كما    

 إلا ببيان خصائصيكتمل ولا يتم؛  إن التعريف لا إذوالتي أكسبَته صبغته الاصطلاحية،  له،

 ها سياقات استعمالاته داخل نصوصه.نوالتي تُبيِّ وصفاته، المعرَّف

 علاقات الأجل، للحديث عن الأول عقدتوقد جاء هذا المبحث مكونًا من مطلبين،    

 خصائصه.للكلام على  المطلب الثاني واختصصت
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 الأجل علاقاتالمطلب الأول:    

 .زمن: الوقت والى مصطلح )الأجل(ر عادة لأداء معنستثمن الألفاظ التي تمِ    

 الوقت-1   

ا يستعمل في الماضي، وقد م ، وأكثر(1)«الزمان من مقدار» الوقت في أصل اللغة:يطلق    

 .(2) استُعمل في المستقبل أيضا

 إلا يُقال يكاد لا المفروض للعمل، ولهذانهاية الزمان » وفي الاصطلاح: يطلق الوقت على   

:        ، قال (3)«امقَدَّرً
(4).  

 .(5)«حضر من الزمان المسمى بالحال ما» وقد يراد به:    

حدّ مقدَّر ان في أن الوقت تمايزمنهما مقدار من الزمان، ويان في أن كلا تحدفالوقت والأجل ي   

 غير مقدَّر، وغير معلوم. نمعلوم، والأجل قد يكو
 

 الزمن-2   

إن الزمن اسم لقليل » ، وقيل:(6)«تراخي المدة» في أصلها اللغوي في معنى: )زمن( استُعمِلت مادة   

  .(7)«الوقت وكثيره

، وهو عبارة عن أوقات (8)الزمان من شهرين إلى ستة أشهرن أوقد أجمع أهل اللغة على    

 .(9)متوالية مختلفة، وغير مختلفة

الزمان، فإنه يفارقه في أن  من أن كلا منهما مقداريلتقيان في إذ  ؛كان الزمن كالأجل ذافإ   

 الزمن جزء من أجزاء الأجل الثابتة.

يجدها لم تنأ بدلالتها عن مفهوم المصطلح المدروس، فهي تدور  ،إن الناظر في تلك المرادفات   

 في الفضاء المفهومي العام الذي رسمه من خلال سياقات استعمالاته.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
اد  )وقت(. :مادة ،العين (1)  . 5/491، 1994، 1محمد آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط ت. ھ(385ت)والمحيط في اللغة: الصاحب بنُ عب 

 )وقت(. :مادة، الجمهرة (2)

 .945والكليات:  ،686المفردات:  (3)

 .102سورة النساء، جزء من الآية:  (4)

شاف: (5)
ُ
 .1801 الك

 )زمن(. :مادة ،الجمهرة (6)

حاح (7)  
  )زمن(. :مادة ،الص 

شاف:  ،445الكليات:  (8)
ُ
 . 909والك

 .270الفروق للعسكري:  (9)
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 الأجل خصائصالمطلب الثاني:    

أنه أمر مستقبل وغير محقَّق الوقوع، أما الِخصِّيصتان  ،لعل أهم خصائص مصطلح )الأجل(   

من جهة، وغير  وجوب كونه ممكنًا غير مستحيل :الأخريتان اللتان يتميز بهما الشرط، وهي

الأجل ميعاد، لا »جل لأن ن جهة ثانية، فلا محل لهما في الأخلاق الحميدة ممخالف للقانون والأ

يُتصور إلا أن يكون ممكنًا ومشروعًا، فالأجل وصف لا تطاله الإمكانية والمشروعية من 

 .(1)«امعدمه

 الأجل أمر مستقبلي:ـ 1

يترتب عن حلوله نفاذُه.  ا حتىإن الأمر الذي ينطوي عليه الأجل لا بد أن يكون أمرًا مستقبلً   

ولو كان طرفا الالتزام يجهلان وقت  يصلح أن يكون أجلًا؛أو الحاضر لا فالأمر الماضي 

، فلو ربط الالتزام بوفاة شخص .التعامل أن الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أمر قد حلَّ

بل ينشأ التزامًا منجَزًا، التزامه لا يكون مربوطًا بأجل،  فإنوالحال أن ذلك الشخص قد توفي، 

 .(2)حال الأداء

 :ق الوقوعـ الأجل أمر محق2

الأجل كائن لا محالة، فهو من لوازم الوجود »من خصائص الأجل أنه أمر محقق الوقوع، لأن    

، وغالبًا ما يكون ميعاد وقوع الأجل (3)«الخارجي، والإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده

عند قيام  معلومًا منذ نشوء الالتزام؛ كتاريخ معين، وقد يحصل أن يكون ميعاد حلوله مجهولًا

قوعه، إلا الالتزام، وهو ما يمثل له الفقهاء عادة بالموت، فالموت وإن كان أمرًا لا يُعرف وقتُ و

 :    وقوعه أمر محتوم، قالأن 
 أن يكون أجلًا. يصلحلذلك ، (4)

بشكل جعلته  ،كانت هذه أهم الخصائص التي أسهمت في توضيح المصطلح المدروس   

 عن غيره من الألفاظ المجاورة معه في السياق. متميزًا 

 

 

 

 .   2/65كزبري: لنظرية الالتزامات ل (1)

 .67- 66المرجع نفسه:  (2)

 .  327الأشباه والنظائر للسيوطي:  (3)

 .135سورة  الأنعام، جزء من الآية:  (4)
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 المبحث الثالث: تقسيمات الأجل   
 

الأجل قد اقتصرت على تقسيم ، وصحة العقد وبطلانه واضح في أثرجهالته علومية الأجل ولم   

 تناولت كل قسم في مطلب. ،قسمين اثنينإلى 

لتأجيل إلى اوهل يجوز  ،الأجل المعلوم والأجل المجهول انصب الدرس في الأول منهما على فقد   

 ؟ وهل يجوز تعجيل النقد لإجازة العقد؟منضبط الوقوعأجل غير 

وهل تنتهي ، الأجل الاتفاقي والأجل القانوني والأجل القضائي مدار المطلب الثاني على وكان   

نح يم وهل ؟استمر العاقدان في الالتزام بمضمون العقد العقود بانقضاء مدتها المتفق عليها؛ ولو

 لوفاء بالتزامه؟ل أجلًا معتدلًاالمدين حسَن النية الُملاحَق قضائيًا 
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 المجهولالأجل المعلوم والأجل المطلب الأول:   

  ـ الأجل المعلوم 1  

 ؛أو مواسم معتادة ،لى أزمنة مخصوصةإالتأجيل انفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز    

الأيام المعلومة »، و(2)رآه معلومًايث ، ح(1)«ما تضبطه العادة»ذ، وكل كالحصاد والجذا

 (4)اختلف بأيام يسيرة...لأن البيوعات لا تخلو من غرر يسير.،وإن (3)«كالمنصوصة

فمجهول »كر، ذُ ام ، أي الوقت الذي يحصل فيه غالبُ(5)ه لا الفعلميقات معظم والمعتبر   

من باع إلى الحصاد أو » قال مالك: .(6)«الأجل فاسد، ومعروفه بالشخص واضح، وبالعرف كاف

 إلى فيُنظر تبايعا فيه،ي يُنظر إلى حصاد البلد الذو....معروف ذلك لأن ذاذ فذلك جائز،الُج

  .(7)«عند ذلك حلوله فيكون آخره إلى أو أوله إلى يُنظر ولا وكثرته، لكذ عِظم

 ـ الأجل المجهول 2   

؛ لم يجز المالكية التأجيل إلى أجل غير منضبط الوقوع، لا يُعلم وقتُ وقوعه حقيقة أو حكمًا   

 ابنُ رشد الجداعتبره و ،(8)«فما أجّل بأجل مجهول، ملغى غير معتبر» ميسرة،كأن يبيعه إلى 

 .(9)... كليهما والعقد، سواء كان في أحد العوضين أ الكثير المانع من صحةمن الغرر 

 .(10)بعدم الجواز له سبيلًا، فأجاب عن رجل اشترى بدَيْن إلى أن يجعل الُله ئل الونشريسيوسُ   

لا  ، فأجاب: بأنه بيع فاسداشترى بأجل إلى أن فتح الله عليه عمّن (11)الويدانيكما سئل    

  .(12)، لأن أجله مجهوليجوز

 (13)فإن  نزل، لم يكن للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع، لأنه عقد فاسد.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 247، ص: 2011، 1. أحمد نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طھ( ت214)تعبد الحكم  المختصر الكبير لابن   (1)

 المعجمات اللغوية، مادة: )جذذ(. صرامها وقطع ثمرها.: النخل جذاذو .1/753والجواهر:  ،115والتنبيهات: 

 .4/428، 2006، 1عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ھ( ت.671)تلقرطبي لالجامع لأحكام القرآن:  (2)

 .3/205، ت(. )د ط( و )د.، دار إحياء الكتب العربية، مصر  (ھ1230) شمس الدين الدسوقي لدردير:لحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (3)

 .1/417، 2006، 1. طه بو سريح، دار ابن حزم، بيروت، طھ( ت597)تأحكام القرآن لابن  الفرس  (4)

 .6/40 ،2008، 1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، طخليلل في شرح المختصر الفرعي والتوضيح .372ات: جامع الأمه (5)

 .5/351، 2014، 1. حافظ محمد خير، مركز الفاروق، دبي، طھ( ت803)تعرفة  بن  المختصر الفقهي لا  (6)

 .3/162وانظر التهذيب: . 9/158المدونة:  (7)

 .2/200النوازل الصغرى:  (8)

 .76و 2/73المقدمات:  (9)

 .5/248 :المعيار (10)

م، فاكتفيت بما أورده محقق أجوبته من أسطر قلائل وغير موثقة. جاء فيها: (11)
َ
 لم تسعف ي كتب التاريخ والتراجم بأخبار وافية عن هذا العَل

مالكي نوازلي، من أهل سوس، اشتهر بمجموعة من الفتاوى راجت بين أصحاب النوازل، توفي سنة ، فقيه الويدانيابراهيم بن علي  هو

 .37، ص: أجوبة الويداني مقدمة ه. 1169

 .154: أجوبة الويداني  (12)

  .3/155التهذيب:  (13)
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 القضائيالأجل القانوني والأجل المطلب الثاني: الأجل الاتفاقي و  
 

 ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام:    

 

 جل الاتفاقيـ الأ1  

يجري تعيينه بمقتضى ع( أن الأجل الاتفاقي هو الذي ق ل من ) 127يستشف من قراءة ف.   

و من المكان المحدد الاتفاق، أو أن يستنتج ضمنا من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أ

 لهذا التنفيذ.

وتحديد المستفيد من الأجل يعتبر أمرًا ضروريًا؛ لكونه الوحيد الذي بإمكانه التنازل عنه،    

 ا لمصلحة المدين.الأجل يعتبر مقرروفي حالة عدم الاتفاق الصريح، فإن 

يفترض في الأجل أنه مشترط لصالح »ع( في مطلعه بقوله: من )ق ل  135وهو ما نص عليه ف.   

ع( والتي من )ق ل  473، وهذا المقتضى تطبيق للقاعدة العامة المنصوص عليها في ف.«المدين

 .«في حالة الشك يفسر الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم»تقضي بأنه: 

ه المقنن؛ مفاده أنه في عقود المدة، والتي يفترض فيها الانتهاء بانقضاء ومقتضًى آخر اعتمد   

المدة المتفق عليها، فإنها لا تنتهي إذا استمر العاقدان في الالتزام بمضمون العقد، حيث يكيّف 

فس المدة؛ هذا التصرف تعبيًرا ضمنيًا عن إرادتهما في تمديد العقد بشروطه المتفق عليها وخلال ن

 ع(.من )ق ل  689كما هو الحال في عقود كراء الأشياء، وهو ما جاء في مطلع ف.

 

 ـ الأجل القانوني2  

وهو الذي يكون مصدره القانون، حيث عمد المقنن لقيام بعض التصرفات إلى تعيين أجل    

أن يكون المحل  ك()م من  49أدنى؛ كما هو الحال في طلب الإفراغ للاحتياج، إذ اشترطت م.

شهرًا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، أو أجل  18المطلوب إفراغه مملوكًا للمكري منذ 

 .(1)أقصى؛ كتحديد أجل الكراء الطويل الأمد للعقارات في أربعين سنة

 .(3)لانقضائها؛ كحق الشفعة ، أو(2)كما حدد آجالًا لممارسة بعض الحقوق؛ كحق الخيار   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.ع)م ح من  121 انظر: م. (1)

 ع(ق ل )من  604ف.انظر:  (2)

 ع(. م ح )من  304ف.انظر:  (3)
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، تم وقـف سـريان جميـع    وعلى إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار جائحـة كورونـا     

الطـوارئ   خلال فترةالآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

الصحية المعلن عنها. مع استثناء آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضـايا الأشـخاص المتـابعين في    

   (1)حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

ر بالجريـدة  إلى أن تم استئناف احتساب جميع الآجال التي كانت متوقفة؛ بدءًا مـن تـاريخ النش ـ     

(. مــع إمكانيــة تــدخل الحكومــة لوقــف ســريان مفعــول أي أجــل مــن  2020يوليــوز  27الرسميــة )

الآجــال المنصــوص عليهــا في النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، إذا تــبين لهــا أن 

لال استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشـخاص المعنـيين بـه لحقـوقهم أو الوفـاء بالتزامـاتهم خ ـ      

ــة المختصــة للحــد مــن تفشــي           هــذا الأجــل بســبب الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الســلطات العمومي

 (2)الوباء.
 

 لأجل القضائي أو الإمهال القضائيا-3

 لوفاء بالتزامه، وفق ما نصت عليهل أجلًا معتدلًاوهو منح المدين حسَن النية الُملاحَق قضائيًا    

مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في يسوغ للقضاة، »: بقوله  2/243ف.

نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالًا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء 

كل ذلك ما لم يوجد نص يمنع ذلك؛ كالأجل المحدد لممارسة حق الخيار في البيع  .«على حالها

 ع(. )ق ل من  605.فطع لا يمكن تمديده حسب ف، فهو أجل قاالمعقود على شرط واق

   تعالى: وهذا مبدأ قرره الفقه الإسلامي؛ حيث راعى مركز المدين المعسر، قال    

   
مُعْسِرًا مَنْ أَنْظَرَ » عن النبي (4) بُرَيْدَةَ بنِ الُحصَيب ولحديث ،(3) 

   .(5)«صَدَقَةٍ هُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍكَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٍ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّه كَانَ لَ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصـحية وإجـراءات المتعلق بسن  2020مارس  23الصادر بتاريخ  2.20.292من مرسوم قانون رقم  6انظر م.  (1)

 الإعلان عنها.

المتعلــق بســن أحكــام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصــحية وإجــراءات الإعـــلان  2.20.292بتغييــر المرســوم بقــانون رقــم  42.20لقانـــون رقـــم انظــر ا (2)

 .مـن المرسـوم بقانـون المشار إليـه 6نسـخ أحكام المادة ب القاض يعنها، 

 .279الآية: ، ة البقرةجزء من سور  (3)

 هو  (4)
م
ة يْد  ر  بنُ الحُصَيب الأسلمي، أسلم عام الهجرة، شهد خيبر والفتح والحذيبيـة، لـه جملـة أحاديـث، حـدث عنـه: الشـعبي والهُـذلي وطائفـة،  بم

 .(91)رقم الترجمة   470 -2/469ير: الس ، و(397)رقم الترجمة  109 -108أسد الغابة: ھ. 62مات سنة 

وأحمــــد فـــي مســــنده )مســــند الأنصــــار( بــــرقم  .(2418رقم بــــلمعســــر، )فــــي ســـننه مختصــــرًا، كتــــاب الصــــدقات، بــــاب إنظـــار ا ماجــــهْ ابــــنم أخرجـــه   (5)

 . «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»(، وقال: 2259برقم والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، )(. 22970)
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في حالة الفصل من العمل أو »م( أنه من )ق ح  149وقد أحسن المقنن صنعًا حينما اعتبرت م.   

... لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة  حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين

ق للمدين يح»والذي جاء فيه:  قراراتها محكمة النقض في أحد وهذا ما أكدته .«القضائية

 ها،مع عدم ترتيب أي فائدة أثناء سريان ،لة القضائية، والاستفادة من المهإيقاف تنفيذ التزاماته

 .(1)«في حالة حرمانه من أجره بسبب فصله عن العمل أو حالة اجتماعية متوقعة

عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث جاء في الأمر الصادر  التوجه نفسه سلكه   

باقي الأقساط المستحقة بموجب عقد نأمر بإيقاف التزامات الطالب المتمثلة في أداء »منطوقه: 

 .(2)«القرض المبرم مع المطلوب في الدعوى، وذلك لمدة سنة، دون ترتيب أي فوائد خلالها

فقد جاء في وقد اعتبر القضاء جائحة كورونا من الظروف الاجتماعية الصعبة وغير المتوقعة،    

ه دخل تأثرقد ن المدعي حيث إ» أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة: حيثيات

وأن في جائحة كورونا،  هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع، المتمثلمن جراء  بشكل كبير

كما أن استئناف  .تجاه الجهة المقرِضةلتزامات الوفاء بالاعليه سيجعل من المتعذر  هذا الأمر

 نأمر إليه. لذلك المشاربسبب استمرار الوضع الصحي  ،النشاط العادي غير معروف المدى

أشهر من تاريخ التوقف عن  ستةدة لمذلك بإيقاف تنفيذ التزامات المدين موضوع عقد القرض، و

. ويستأنف تنفيذ أداء الأقساط الشهرية، مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة

بعقد  الالتزامات بعد انصرام المدة المذكورة بنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها

 (3).«القرض
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ  ـــــــ

 .520/1/3/2014في الملف التجاري عدد:  ، 2014يونيو 19الصادر بتاريخ   ،366قرار عدد  (1)

 .507/1101/2018،  في الملف الاستعجالي عدد: 2018ماي  23، الصادر بتاريخ 620أمر عدد  (2)

فـــــي الملـــــف الاســـــتعجالي عـــــدد    2013فبرايـــــر  12الصـــــادر بتـــــاريخ  150ومثلـــــه الأمـــــر الصـــــادر عـــــن رئـــــيس المحكمـــــة الابتدائيـــــة بمكنـــــاس، عـــــدد 

لما كان توقف المدعي عن العمل حالـة اجتماعيـة غيـر متوقعـة، فإنـه يتعـين ايقـاف التزاماتـه  وحيث»في حيثياته: ،  والذي جاء 966/8/12

الناتجة عن عقد القـرض الـذي يربطـه مـع المـدعى عليـه، المتمثلـة فـي بـا ي الأقسـاط المسـتحقة، وذلـك إلـى حـين ان هـاء عطالتـه عـن العمـل 

. وينظـر أيضــا: الأمــر الصــادر «عــن العمــل المقدمـة فــي مواجهــة مشــغله أو تنفيـذه للحكــم النــاتج عـن دعــو  أداء التعويضــات عــن الفصـل

 .254/1101/2016في الملف الاستعجالي عدد  2016غشت 15المؤرخ بتاريخ  907عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عدد 

ى عليهـا، دون ترتيـب أيـة فوائـد تـأخير علـى حـين ان هـاء إيقاف التزامات المدعية الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المـدع»والذي قض ى ب: 

 .«عطلة المدعية على ألا تتجاوز مدة الإيقاف في جميع الأحوال سنتين ابتداء من حلول أول قس  بقي بدون أداء

 ، فـــــــي الملـــــــف الاســـــــتعجالي عـــــــدد2019غشـــــــت  15، بتـــــــاريخ 207وفـــــــي أمـــــــر صـــــــادر عـــــــن رئـــــــيس محكمـــــــة الاســـــــتئناف التجاريـــــــة بوجـــــــدة، عـــــــدد 

حيــث إن المدعيــة توقفــت عــن العمــل نتيجــة طردهــا مــن طــرف مشــغلتها، وحيــث لمــا كـاـن توقيــف المدعيــة عــن »جــاء فيــه:   135/8101/2019

العمــل خالــة اجتماعيــة غيــر متوقعــة، وحيــث إن المدعيــة بــادرت إلــى تقــديم دعــوى فــي مواجهــة مشــغلتها لأجــل أداء التعويضــات المســتحقة لهــا 

العمل، مما يقتض ي الأمر بوقف التزامات المدعية المترتبة عن عقد القرض مؤقتا، وذلك ابتـداء مـن تـاريخ توقفهـا عـن قانونا عن الفصل من 

أداء قســـط القـــرض، إلـــى غايـــة اقتضـــالمها التعويضـــات المحكـــوم بهـــا لفائـــدتها، علـــى ألا تتجـــاوز هـــذه فتـــرة الإمهـــال القضـــائي ســـنتين. مـــع وقـــف 

فـي الملـف  2019مـارس  27بتـاريخ 184. ومثله الأمـر الصـادر عـن رئـيس المحكمـة التجاريـة بفـاس عـدد «كورةاحتساب الفوائد طيلة الفترة المذ

فـــي الملـــف  2020يوليـــوز  14بتـــاريخ 304. والأمـــر الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاريـــة بمـــراكش عـــدد 711/1101/18الاســـتعجالي عـــدد

 .280/1101/20الاستعجالي عدد

 .488/1101/2020، في الملف الاستعجالي عدد 08/09/2020بتاريخ الصادر  532أمر عدد  (3)
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وفي أمر استعجالي حديث وفريد لها، قضى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء     

برفض طلب الحكم بإيقاف أداء الأقساط المترتبة عن عقد القرض، وتمتيع صاحب الطلب 

د طرد من العمل، لارتكابه خطأ جسيما، وليس كونه بالإمهال القضائي، استنادًا لكونه ق

 .(1)ضحية طرد تعسفي

من الغرر الكثير المانع ، لأنه التأجيل إلى أجل غير منضبط الوقوع، أنه لا يجوز جملة القول  

 .العقد من صحة

 تعجيل النقد لإجازة العقد. كما لا يجوز   

الالتزام بمضمون العقد، حيث يكيّف هذا عقود المدة إذا استمر العاقدان في لا تنتهي و   

    التصرف تعبيًرا ضمنيًا عن إرادتهما في تمديد العقد بشروطه المتفق عليها.

في حالة الفصل من العمل أو حالة  للوفاء بالتزامه، أجلًا معتدلًامنح المدين الُملاحَق قضائيًا    

 اجتماعية غير متوقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3223/1101/2020، ملف عدد 2020نونبر  02، الصادر بتاريخ 6118أمر استعجالي عدد  (1)
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 وأسباب حلوله المبحث الرابع: آثار الأجل   
 

أي المرحلة التي  ه؛المرحلة التي تسبق حلول فيبيان آثار الأجل اقتضى المقام في هذا المبحث    

، ثم بيان أسباب حلوله. وذلك وبين المرحلة التي تستتبع حلولها، قائمًما زال يكون فيها الأجل 

 في مطلبين.

الالتزام المقترن بأجل واقف هو التزام كامل وهل آثار الأجل، للحديث عن  الأول عقدت   

 ؟ التزام مؤقت يزول حتمًا بحلول الأجلأم أنه  نافذ،و الوجود

قبل حلول الدَّين المؤجَّل  يحلّ ، وهلأسباب حلول الأجلللكلام على  المطلب الثاني وأفردت   

صفة التأجيل مادام أجله  هنحوهما، أم لا تنفك عن بدنه أو في ماله أو أجله إذا أصاب المدينَ أمرٌ

 باقيًا؟

إذا أراد من هي عليه البراءة منها،  ،ت بالموتإذا حلّ ةهل يُجبر الغرماء على أخذ الديون المؤجّلو   

 أن يتركوها في الذمة إلى أجلها؟م لهم أ
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 المطلب الأول: آثار الأجل   

أي المرحلة التي يكون  ؛ين المرحلة التي تسبق حلول الأجلالتمييز بيقتضي بيان آثار الأجل    

 ا، وبين المرحلة التي تستتبع حلوله.فيها الأجل قائمً

 مرحلة قبل حلول الأجل ـ1   

إن الالتزام المقترن بأجل واقف هو التزام كامل الوجود، بل هو أقوى وجودًا من الالتزام المعلق    

أ إذا تحقق الشرط، وقد يعتبر كأن لم يكن إذا تخلف، في على شرط واقف الذي قد ينش

لأن نفاذه مُرجأ  نافذ، تزام المقترن بأجل واقف هو التزام كامل الوجود ولكنه غيرالالن أحين 

 بعض الوقت.

الآثار المترتبة على الالتزام المعلق على شرط واقف،  جميع ا أن تترتب عليهلذا كان طبيعيً   

الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل »ع( بقوله: من )ق ل  134.نص عليه ف وهذا ما

 ؛دة من كونه التزامًا كامل الوجودمستمآثار إلى  ةإضاف .«الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ

وكذا طلب كفيل أو أي ضمانة أخرى،  ،جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه اذكاتخ

الحجز التحفظي إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين مسطرة أو اللجوء إلى 

  (1).أو فراره

ا وجود دفعه ولو كان جاهلً يسوغ له استرداد ماوإذا أدى المدين الالتزام قبل حلول أجله، لا    

  (2).هذا الأجل

ة بينه وبين التزام صتقع المقالا أنه ؛ ا غير نافذومن أهم الآثار المترتبة أيضا على كونه التزامً   

  (3).ة لا تكون إلا في التزامين مستحقي الأداءصلأن المقا ،آخر مستحق الأداء

ل الالتزام إلا إذا كان مستحق والمسقط، لأن التقادم المسقط لا يتناولا يسري عليه التقادم    

الأداء، ويستثنى من ذلك إذا كان الأجل موكولًا تعيينه إلى إرادة الدائن، حيث يسرى التقادم 

 .من وقت حلول الأجللا ين من وقت وجود الدَّ

ام مؤقـت يـزول حتمًـا    التـز  لكنـه  ،الالتـزام المقـترن بأجـل فاسـخ، فهـو التـزام موجـود ونافـذ         ماأ   

أن جميع تصرفات صاحب هذا الحـق تقيـد    ؛ا بطبيعتها مؤقتًقًّح هيترتب على كونو بحلول الأجل.

بحـدوده، وتكـون مؤقتـة مثلـه، لأن المتصـرف لا يســتطيع أن ينقـل إلى المتصـرف إليـه أكثـر ممــا          

 .يملك الا يستطيع أن ينقل لغيره أكثر ممالشخص أن بدأ ، لمله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ع(ل  من )ق 138.فانظر:  (1)

 .ع(من )ق ل  136.فانظر:  (2)

 .ع(من )ق ل  362.فانظر:  (3)
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 ـ مرحلة بعد حلول الأجل2  

ا للتنفيذ، وينقلب من التزام غير بمجرد حلول الأجل الواقف، يصبح الالتزام المقترن به قابلً   

حيث يجوز للدائن أن يجبر المدين على الوفاء، ، زام مستحق الأداء وواجب التنفيذالتنافذ إلى 

أجله وبين دَيْن مقابل له على الدائن مستحق الأداء،  وز المقاصة بين الدَّين الذي حلّتج ماك

 .ويسري عليه التقادم المسقط يبدأ سريانه منذ حلول الأجل

في مطلعه ع( من )ق ل  255.فحين اعتبر ؛ ه الفرنسيوإذا كان المقنن قد خالف سهوًا نظير   

للالتزام، جاء القضاء  المنشئأن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند 

الفرنسي، حيث أكد  المدني إخلاصه المطلق للقانون رسخوي ،ليصلح هذا السهو غير المقصود

بد  لاعتبار المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل، بل لاأنه لا يكفي  من القضاياالعديد  في

 أنه: ات محكمة النقضقرار إحد، فقد جاء في اأن يوجه إليه الدائن انذارً

في العقد الملزم للجانبين إذا حدد تنفيذه بأجل معين، فإن عدم تنفيذه من الطرفين في الأجل »

يصبح أحد المتعاقدين في حالة مطل  الأجل، ولاالمتفق عليه، يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا منهما عن 

موجب للفسخ إلا بتوجيه إنذار جديد من أحدهما للآخر من أجل التنفيذ داخل أجل جديد 

 .(1)«يحدده له

يجعل  ،ارتباط طرفي العقد معا بأجل معين في تنفيذ التزاماتها»أن: لها في قرار آخر  تأكدو   

عدم تقيدهما بهذا الأجل تنازلًا ضمنيًا عنه، وبالتالي فلا يمكن لأحدهما أن يجعل الطرف 

 .(2) «الآخر في حالة مطل إلا بإنذاره

لتزامات المتقابلة إذا كانت محددة بأجل لكلا طرفي الا»نصت على أن: لها وفي قرار مماثل    

عتبر تنازلًا ضمنيًا منهما عنه، ولا يكون يالعقد، فإن عدم احترام الطرفين للأجل المتفق عليه 

 .(3)«جل تنفيذ التزامه دون جدوىأحدهما في حالة مطل إلا إذا أنذره الآخر من أ

اتهما داخل الأجل طرفا العقد بتنفيذ التزامإذا لم يقم »أن:  لها كما جاء في قرار حديث   

نهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ويتحول إلى أجل مفتوح، ولا يمكن إالمتفق عليه، ف

 .(4)«جل معين دون جدوىأاعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر ب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .482/1/7/2012في الملف المدني عدد:  ، 2013مارس  26 الصادر بتاريخ ،136قرار عدد  (1)

 .260/1/7/2012 في الملف المدني عدد: ، 2013فبراير 12الصادر بتاريخ  ،44قرار عدد  (2)

 .2594/1/7/2013: في الملف المدني عدد ،2013 أبريل 2الصادر بتاريخ  ،156 قرار عدد (3)

 .1812/21/2015: في الملف المدني عدد ،2016فبراير  23الصادر بتاريخ  ،326قرار عدد  (4)
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جل فاسخًا، فبمجرد حلوله ينقضي الحق الذي كان مقترنًا به، وتزول آثاره، إذا كان الأ ماأ   

أي جميع التصرفات التي كان  قد أجراها صاحب الحق في فترة قيام حقه بشكل فوري، أي 

 .الآثار التعاقدية المترتبة في الماضي فتبقى صحيحة لا يطالها الزوال ماأ بالنسبة للمستقبل.

ف العام أو الخاص، لأن انتقاله وينقضي الالتزام بحلول الأجل ولو كان قد انتقل إلى الخلَ   

 .(1)بأجل معين يزول بعد انقضائه قترنًاا أو التزامًا ميكون قد تم بحالته، أي بصفته حقًّ

 الالتزام المقترن بأجل واقف هو التزام كامل الوجود، ولكنـه غـير نافـذ،   ن حاصل الكلام، إ   

الآثــار المترتبــة علــى الالتــزام المعلــق علــى شــرط  جميــع تترتــب عليــهو لأن نفــاذه مُرجــأ بعــض الوقــت.

 .واقف

لكنـه التـزام مؤقـت يـزول حتمًـا       ،الالتـزام المقـترن بأجـل فاسـخ، فهـو التـزام موجـود ونافـذ         ماأ   

   بحلول الأجل.

بمجــرد حلــول الأجــل الواقــف، ينقلــب مــن التــزام غــير نافــذ إلى التــزام مســتحق الأداء وواجــب     و   

 .التنفيذ

 جل فاسخًا، فبمجرد حلوله ينقضي الحق الـذي كـان مقترنًـا بـه، وتـزول آثـاره      إذا كان الأ ماأ   

ــة المترتبــة في الماضــي فتبقــى صــحيحة لا    ا مــاأ بشــكل فــوري، بالنســبة للمســتقبل.   ــار التعاقدي لآث

 .يطالها الزوال

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ 

 .123 :يعبد الحق صافل القانون المدني (1)
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      المطلب الثاني: أسباب حلول الأجل   

الموصوف انتهى فإذا انتهى لدَّين، لل بانتهاء أجله، لأن الأجل وصف إذا كان الدَّين المؤجَّل يح   

 بدنه أو في ماله أو حلول أجله إذا أصاب المدينَ أمرٌفهل يحل الدَّين المؤجَّل قبل  الوصف،

 صفة التأجيل مادام أجله باقيًا؟ هنحوهما، أم لا تنفك عن 

 وهو ما عبَّر عنه ابنُ عبد .(1)«وإن كان إلى أجل ؛فقد حلَّ دينه ؛من مات أو فلس» قال مالك:   

 .(2)«من مات أو فلس فقد حلَّ دينه» بقوله:الَحكَم 

الديون المؤجلة بالفلس، لأنه معنًى  لّتح» ذلك عندما قال: لَّل القاضي عبد الوهابعوقد    

 .(3)«كالموت ؛يوجب تعلُّق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال

معلَّقًا بالذمة، فإذا خربت لم لأن الدَّين كان  بموت من هو عليه، الدَّين المؤجَّل يحلّ»كما أن    

  .(4)«يبق له محل يتعلق به، فوجب انتقاله إلى التركة، وذلك يقتضي حلوله

، بل تبقى إلى أجلها، لأن محالها المتعلقة بها تحلّ الديون التي للميّت أو المفلس لا» وأضاف أن   

 .(5)«لم تبطل ولم تغب

 بالموت والمفلس الذي عليهما يحلّمؤجَّل دَيْن الميت » بقوله:معلِّلًا ذلك  أكدّه القرافي وهو ما   

ورب الدَّين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنّه من  .لهما يبقى لأجله، لأن الذمة خربت والفلس، وما

 .( 6)«المال، وقد زالت الُمكنة

منها، لأنه ين ن المفلس ذمته قد خربت بالتفليس، فلم يكن بدّ من أخذ الدَّأوالفرق بينهما    

كان له من دين، لأن ذمة من هو عليه  أدى ذلك إلى إسقاطها، وليس كذلك ما ذمتى لم تؤخ

 .(7)«لم تخرب، فلهذا افترقا

ت بالموت، هل يُجبر الغرماء على أخذها إذا إذا حلّ ةوقد اختلف أهلُ المذهب في الديون المؤجّل   

 الذمة إلى أجلها؟ أراد من هي عليه البراءة منها، أو أن يتركوها في

 ـــــــــــــــــــــــــ
 . 13/86 المدونة : (1)

 .326 :الكبير رختصالم (2)

ت  مسائل الخلاف: القاض ي عبدالوهاب )ت  (3)
َ
ك
ُ
م الرياض ھ( ت.466الإشراف على ن  

ودار ابن عفان القاهرة،  ،مشهور آل سلمان، دار ابن القي 

 . 3/33، 2008، 1ط

 .32 -3/31المصدر نفسه:  (4)

  . 1184مكة، ص:  ،عبد الحق حميش، المكتبة التجارية ، ت.له أيضاالمعونة على مذهب عالم المدينة:  (5)

 .8/172الذخيرة:  (6)

، 2003، 1ء التراث، دُبي، طجلال الجهاني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيا ت.ھ( 466)ت الفروق الفقهية للقاض ي عبدالوهاب (7)

 . 110، ص:2007، 1محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس، دار الحكمة، طرابلس، ط الفضل مسلم، ت.والفروق الفقهية لأبي   .92ص:
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، إلا أن يشاء الغرماء أن يتركوها إلى ةالتي له مؤجَّل تباع ديونه» إلى أنه: نيْمَنَذهب ابنُ أبي زَ   

مات من هو عليه الدَّين  في المبسوط أنه إذا( 2)نافع ، خلافًا لما حكاه المازِري عن ابنِ(1)«أجلها

ميل موسر يضمن عنا الدَّين إلى أجله وتقسَّم التركة، فإنهم لا فقال ورثتُه: نأتي بح ،المؤجَّل

 .علتهربة لازم، فلا يتغيّر فيه بزوال وكأنه رأى أن حلول الدَّين بالموت ض ؛نون من ذلكيُمكَّ

خلافًا لابنِ القصّار الذي رأى أن التزام  ،(3)ةالقاسم في العُتبي وهذا مطابق لما حُكي عن ابنِ   

 .(4)«ين بذلكجله وكانوا أملياء، أن يحكم على صاحب الدَّأداء الدين عند أالورثة 

لما كان الأجل قد شُرع رفقًا للمدين وتمكينًا له من الوفاء بالدّين عند حلول أجله، ورعيًا و   

لحالة العدم التي تعرض لها، فهل من حقه أن يتنازل عن أجل الدَّين ويسقطه، ويُجبر الدائن على 

 قبوله قبل حلول أجله؟ 

وإن لم يحل أجله  ؛له الدّين على أخذهيُجبر الذي أنه  ،في الرجل يُعجّل دينُه قبل أجلهقال مالك   

جل، ومن أقرض رجلًا إلى أ»وقيَّد ذلك ابنُ الجلّاب بقوله:  (5)،من قرض كان الدَّين أو من بيع

إذا ردّه إليه  ؛ولو ردّه إليه المقتِرض قبل حلول الأجل لزمه قبوله فليس له مطالبته به قبل الأجل.

 .(6)«لم يلزم قبوله ؛إليه في غير المكان الذي أخذه فيه وإن ردّه فيه.في المكان الذي أخذه منه 

ومثله  ،(7)«يعجِّله قبل أجلهبيع أو قرض مؤجَّل، فله أن  ومن عليه ديْن من»أبي زيد:  ابنُقال و   

وإن  .كمِ له بذلكإن أراد الذي عليه السلف أن يؤديه قبل الأجل حُ» :بقوله (8)يلابنُ عُبيد الطُليط

لأن التعجيل إذا ترتب عليه  .(9)«أراد الذي له السلف أن يتقاضاه قبل الأجل لم يُحكم له بذلك

 .(10)ين، فلا يلزم قبولهضرر؛ فهو كنقص في صفة الدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد، دار الأمان، الرباط، ط399الأحكام: ابن أبي زَمَنين )ت منتخب (1)  .2/195، 2009، 1ھ( ت.محمد حم 

سمع منه سحنون وكبار أصحاب المعروف بالصائغ، كان صاحب مالك وأفضلهم، ومفتي أهل المدينة برأي مالك،  نافع بنم عبد الله  هو (2)

 .130 -3/128المداركھ، ترتيب 186 له تفسير في الموطأ، توفي سنةمالك، 

لأنه استخرجها من الأسمعة المروية عن مالك مما ليس في  المستخر جةه(. وتسمى أيضا 254)ت العتبيسميت بذلك نسبة لمؤلفها  العتبية: (3)

. وهو الأسمعةالديوان المستخرج من وقد ورد اسمها عند ابن  حارث  كسماع يحيى وأشهب وابن  نافع وابن  دينار من ابن  القاسم. المدونة،

، قام بشرحها ابنُ رشد الجد في البيان والتحصيل. وجمع ابنُ عات تنبيهات على الشاذة الفقهية ة والمسائلحلروايات المطرو كتاب جامع ل

  ولم يصل منها إلا قطعة صغيرة تشمل على كتاب الحج في عشرين بابا. المستخرَجة. وعدها المتأخرون من أصول مذهب مالك.

ري: شرح التلق (4)   .3/305ين للماز 

 .167، ص:2006، 2ت. محمد أبو الأجفانن دار ابن حزم، بيروت، ط ھ(848)ت فتاوى قاض ي الجماعة: ابن سراج  (5)

 . 13/67المدونة:  (6)

ب )ت ع:التفري (7)
 

هماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ھ( ت.378ابن الجلا  .2/140 ،1987، 1حسين الد 

 . 214:ص ،1997، 2ط ،بيروت، غرب الإسلامي، دار الالهادي حمو ومحمد أبو الأجفانت.ھ(386)تالقيروانيبن أبي زيد الفقهية لا  رسالةال (8)

بيد بنم هو أبو الحسن  (9) ليط عم
ُ
 كان فقيهً  ،من علماء القرن الرابع الهجري ي لالط

ً
قال فيه بعضُ الفقهاء: من  ،ا، له هذا المختصر المشهور ا عالم

  (.216)رقم  172 ـ6/171 المدارك: .ھ390 توفي سنة .حبيب روى عنه ابنُ مدراج وشكور بنُ  مصر.ولو كانت مثل  حفظه فهو فقيه قرية

ليط  (10)
ُ
ليطلي )ت ي:لمختصر الط

ُ
 .102 ـ101، ص:2004 ،1ط ،بيروت ،محمد شريف، دار ابن حزم .ت ھ(390ابن عُبيد الط

 .«)القرض( قبل الأجل، ما لم يتنافى ذلك مع مصلحة المقر ض...يسوغ له )المقتر ض( رده »ع( بقوله: من )ق ل  866وهذا ما نص عليه ف.

...يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة »من القانون نفسه بقوله:  135ومثله ف.

 .«مضرة في استيفائه...
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 بدنـه أو  في ماله أو إذا أصاب المدينَ أمرٌ ،الدَّين المؤجَّل يحل قبل حلول أجله، إن خلاصة القول   

 ؛ لخراب ذمته.نحوهما

يُجبر الغرماء على أخذها إذا أراد من هي عليه  أنت بالموت، إذا حلّ ةفي الديون المؤجّل والراجح   

 .تركوها إلى أجلها وقيل: إن شاء الغرماء .البراءة منها
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 وموضوعاته العلمية المبحث الخامس: قضايا الأجل    
 

هذا البحث إلى إيراد بعض قضايا المصطلح التي تثيرها بعض سياقاته، وقد أخضعت كل  رنا  

 في ثلاثة مطالب.قضية بمبضع الدرس حسب ما أذنت لي به مادة نصوصه، وذلك 

هل للأجل قيمة مالية ففهل  ،حصة الأجل من الثمنلتفصيل الكلام على  المطلب الأولأفردت    

معتبرة تجعله قابلًا للبيع ويستحق حصة من الثمن مقابل الإمهال؟ أم أن الأجل ليس مالًا يدخل في 

 ؟الذمة، ولا شيئًا يشار إليه فيستحق العوض

 ين المؤجل مقابل تعجيله؟ فهل يجوز الوضع من الدَّوهل يجوز    

 ومقداره وأصله. مدة الأجلاختلاف العاقدين معقودًا للحديث عن  المطلب الثانيوجعلت  

تسقط الحقوق الثابتة في ، وهل سقوط الأجل بالتقادمعلى  المطلب الثالثفي  انحصر الكلامو 

  الذمم بالتقادم، أم أنها لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء؟
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 المطلب الأول: حصة الأجل من الثمن    

الحلول هو مقتضى العقد وموجبه، فإن الأجل يمكن الأصل في العقود الحلول؛ إذ إذا كان    

هل للأجل قيمة مالية معتبرة تجعله فأن يثبت بشرع أو شرط أو عرف، فيكون العقد إلى أجله. 

ولا  ،ا يدخل في الذمةمقابل الإمهال؟ أم أن الأجل ليس مالً حصة من الثمنا للبيع ويستحق قابلً

 إليه فيستحق العوض؟ا يشار شيئً

 وما يجب تبيينه في  ،تناول متأخرو المالكية هذه المسألة في معرض حديثهم عن بيع المرابحة   

من »: ابنُ رشد الجدلأجل حصة من الثمن، منها ما قاله البيع؛ إذ تواردت عباراتُهم على أن ل

 .(1)«المعلوم أن من اشترى إلى أجل يزيد في الثمن وأجل التأخير

إن التأجيل في ثمن المبيعات له حصة من الثمن، ومعلوم قطعًا أن من يشتري »قال المازِري: و   

وأضاف أن  ،(2)«على أن يؤدي ثمنه إلى أجله يكون الثمن فيه أوفر من الثمن لو بِيع على النقد

 .(3)«الصبر على المشتري حتى ينقضي الأجل له حصة من الثمن»

إذ المعهود الزيادة »ض: قال عياكما . (5)«النسيئة يستزاد في قيمتهبِيع بما »: (4)وقال ابنُ هارون   

 .(6)«في بيع الأجل

إن »حيث قال:  ،وكذا ابن الحاجب .(7)«إن الأجل له جزء من الثمن» :بقوله القرافي مومثله   

 .(8)«الأجل له حصة من الثمن

  .(9)«الزيادةإن النَّساء في أحد العوضين يقتضي »وقال الشاطبي:    

 .(10)«إن للأجل حصة من الثمن إن دخلا على التأجيل ابتداءً» :بقوله ذلك وقيَّد الدسوقي   

، وجواز (11)وقد بنوا ذلك على صحة بيع الشيء بثمن مؤجَّل أكثر من سعر يومه لأجل النَّساء   

 الزيادة في مقدار المسلم فيه مقابل تأجيله.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2/130المقدمات:  (1)

ريلشرح التلقين  (2)  .3/303: لماز 

 .2/77المصدر نفسه:  (3)

ف كتاب الن   .هماعبد الرحمن وأبو عمران وغيرُ  أبو بكر بنُ  من شيوخه: ،صول والفروعس لل مدر   ،التميميهارون  بنم هو عبد الحق  (4)
 
كت أل

 .2/56 والديباج: ،74 -6/71 المدارك: .ھ466توفي سنة  .عيذوله استدراكات على مختصر البرا ،وتهذيب الطالب ،والفروق لمسائل المدونة

 .2/21: النكت والفروق (5)

 .1214التنبيهات:   (6)

 .2/254الذخيرة:  (7)

 .5/542التوضيح:  (8)

 .4/381الموافقات:  (9)

 .3/165حاشية الدسوقي:  (10)

ساء: (11)
 
حاح والتهذيب واللسان  . ووردت عند أصحاب804بيع الش يء بالتأخير. المفردات:  الن المعجمات اللغوية بمع ى: التأخير. انظر: الص 

 )نسأ(. :والتاج، مادة
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النقد استواء لعدم فقد ثبت أن للأجل حصة من الثمن،  من خلال هذه النقول الفقهية؛   

المعجل أكثر قيمة من المؤجل، وأن المال كلما زاد أجله نقصت قيمته، لأن والنسيئة في المالية، 

 :     عموم قولهيعوض بزيادة الثمن، وذلك لهذا النقص و
، وأن (1)

وأن الأصل في المعاملات الصحة والجواز  (2)العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل بتخصيصه،

الشارع على بطلانه، كما أن ثمة نزعة نفسية فطرية تفضل إشباع رغبتها في حاضر  إلا ما نص

:     محقق بدلا من تأجيلها لمستقبل منعدم التصور، قال 
(3).  

، لأنها والنَّساءيها التفاضل كل ذلك إنما يكون في مبادلة الأموال غير الربوية، التي يجوز ف   

تجارة إذِن الشارع فيها، وجعلها سببًا مشروعًا للاكتساب والاسترباح وطلب الفضل. خلافًا 

للقروض التي قوامها الإرفاق والإحسان بتبّرع المقرِض بمنافع ماله مدة القرض في الدنيا، على 

 :         أن يستوفي قيمتها مع الثواب الأخروي، قال 

 
، ولا يقبل شرعًا جعل الإقراض سببًا للاسترباح وطلب الفضل بأخذ البدل عن (4)

 الأجل.

ين الوضع من الدَّا، فهل يجوز ة شرعًغين المؤجل مقابل تأجيله سائفإذا كانت الزيادة في الدَّ   

 المؤجل مقابل تعجيله؟ 

ت كلمة أهل المذهب على ، وقد اتفق(5)«ضع وتعجّل»ب اشتهرت هذه المسألة عند الفقهاء   

 يبق )المدين( بعض حقه منه على أن يترك له ما لو أخذ» قال مالك:، الربا (6)ا لذريعةمنعها سدًّ

  .(7)«فلا بأس بذلك ،الأجل لأنه وضع وتعجّل، فإذا حلّ ،جل لم يجز هذاقبل الأ

 .(9)«يتعجّل بعضهو ،فيضع بعضه ،ومن الربا: أن يكون لرجل على رجل دَيْن» :(8)هريقال الزُّو   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .274سورة البقرة، جزء من الآية:  (1)

 .93الفصول: ، وشرح تنقيح 186، والإشارة في معرفة الأصول: 383فصول: إحكام ال (2)

 .19، الآية: قيامةسورة ال (3)

  .243سورة البقرة، جزء من الآية:  (4)

 .427 القوانين: .«أن يكون على الرجل دين لم يحل، فيعجله تبل حلوله على أن ينقص منه»عرفها ابنُ جزي بقوله:  (5)

المسائل التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها  هي»الذرائع: و  .20/266كار: ذ. الاست«اذكل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى ه»قال الباجي:  (6)

 .352وشرح تنقيح الفصول:  ، 567: حكام الفصول إ .«سم مادة وسائل الفساد دفعا لهعلى فعل المحظور. وسدها: ح

 .4/66التمهيد:  .«؛ ضع وتعجّلين إلى أجلما لا يجوز في الد  وم»قال ابنُ عبد البر:    .13/123المدونة:  (7)

ه من هم، روى عن مالك الموطأ وغيرَ ثومحد   وشيخ أهل المدنية وقاضيهم ت،قات الأثباث، أحد الالزُّهري هو أبو مُصعب أحمد بنُ أبي بكر  (8)

ه بأصحابه المغيرة وابن دينار وغيرهما، وروى عنه الجماعة سوى النسائي بواسطة رجل )خياط(، له كتاب مختصر في قول  ،قوله، وتفق 

 484ـ 2/482 تذكرة:الو (، 21)رقم  1/20(، التهذيب: 17)رقم 281ـ 1/278 تهذيب الكمال:و ، 349 ـ3/347المدارك:  .ھ242مالك، توفي سنة 

 وأصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد.: الشيخان الجماعةبالمقصود و  (.100)رقم  440ـ 11/436السير:و (، 497رقم)

هري )تمختصر أبي مُ  (9)  .376 ، ص:2018 ،1ط ،دار الأمان، الرباط ،نور الدين شوبد .ت ھ(242صعب الز 

 (.905)قاعدة  427. القواعد: «لا يجوز عند مالك ضع وتعجل، وكل ما أد  إلى ذلك ممنوع»قال المقري: 



85 
 

ين إلى أجل، فلا يجوز أن يضع عنه قبل الأجل ومن كان له على رجل دَ»ب: وقال ابنُ الجلا   

 .(1)«الأجل حلّ ابعضه ويتعجل بعضه، ولا بأس بذلك إذ

 .(2)«ين على تعجيلهولا تجوز الوضعية من الدَّ» :يدقال ابنُ أبي ز   

فًا لما لِسْا قبل وجوبه يعد مُل شيئًعجّن من أيؤدي إلى سلف جر نفعًا، و» ه ذلك بأنهاحُوعلّل شرّ   

 .(3)«ر حرام مطلقًافي الذمة في مؤخّ ف، وفسخ مالِسْلما في الذمة مُ له، والمؤخِّرعجّ

ين حال نقل الاتفاق على الحط من دَ ؛تحريم الوضع لتعجيل المؤجل جزي وبعد أن ذكر ابنُ   

 ،ارٍينَدِ ةَائَمِ الًجُرَ تُُفْلَسْأَ» قال:  (5)الأسود بنِ وي عن الِمقدادلوا بما رُدواست .(4)مقابل تعجيله

: الَقَ، فَيَرانِنَدَ ةَرَشْعَ طُّحُأَارًا وَينَدِ يَنعِسْي تِلِ جِّلْ: عَهُلَ تُلْقُ، فَهُ ثَعَبَ ثٍعْي بَي فِمِهْسَ جَرَخَ مَّثُ

 .(6)«هُتَمْعَطْأَوَ ادُدَقْا مِا يَبَرِ تََلْكَ: أَالَقَ، فَ هِاللَّ ولِسُرَلِ كَلِذَ رَكَذَفَ .مْعَنَ

ين على أنه سئل عن الرجل يكون له الدَّ  عمر الله بنِ بما رُوي عن عبدكما استدلوا    

 .(7)فكره ذلك ونهى عنه ،الرجل إلى أجل فيضع عند صاحب الحق ويعجلّه الأخر

؛ التأجيل ابتداءً ؛ إن وقعة من الثمن في الديون دون القروضللأجل حص، إن خلاصة الكلام   

؛ ولو اتُخذ الدَّين مجرد لأجل النَّساءالزيادة في الديون الثابتة في الذمة مقابل الإمهال وبل وتصح 

لأن العوض المعجّل أعلى قيمة من العوض المؤجّل، فيعوض النقص الحاصل في القيمة  وسيلة لها.

 بزيادة الثمن بسبب أفضلية الأجل.

ؤدي إلى . لأنه يالربا ةا لذريعالمذهب على تحريم الوضع لتعجيل المؤجل سدًّاتفقت كلمة أهل و   

 .الأجل حلّ اولا بأس بذلك إذ. سلف جر نفعًا
ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــــــ  ـ

مومثل ذلك قال  .170 -2/169 ع:التفري (1)
 
 .244في مختصره الكبير:  ابنم عبد الحك

 . 213: رسالةل، وا6/130النوادر:  (2)

  .(2/147لفواكه الدواني )، وا(2/126زروق )شرح   (3)

 .428 -427ص: ، 2013، 1، دار ابن حزم، بيروت، طي جد الحمو ام. ھ( ت741)ت جزي  : ابنُ الفقهية القوانين (4)

ث عنه علي بنُ عمرو القضاعي، صاحب رسول الله  المقدادهو  (5) ، وأحد السابقين الأولين، شهد بدرًا والمشاهد، له جماعة أحاديث، حد 

انظر ھ. 33عة أحاديث، مات سنة بوابنُ مسعود وابنُ عباس وجماعة، حديثه في الستة، وله حديث في الصحيحين، انفرد له مسلم بأر 

 .(81رقم ) 1/385:والسير  .(503رقم ) 286 -10/285 :بالتهذي

إسناده  وقال: (.11251رقم في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ) البيهقيأخرجه طرف من حديث  (6)

ليس بش يء، وأبو حاتم: ضعيف، وسبب ضعفه: أنه روي من طريق يحيى بن  يعلى الأسلمي، وهو ضعيف. قال عنه ابنُ معين: ضعيف. 

 .4/414والبخاري: مضطرب الحديث. انظر: الميزان: 

أن يكون  والأمر المكروه الذي اختلف فيه عندنا »( قال مالك: 82باب ما جاء في الربا في الدين )رقم  ،في الموطأ، كتاب البيوع مالكرواه  (7)

وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي ييخر دينه بعد محله عن  ،له المطلوبعجالطالب و ي هفيضع عن ،ين إلى أجلللرجل على الرجل الدّ 

ع من حق »عبد البر:  قال ابنُ  (.2/673الموطأ: ) .«فيه لا شك فهذا الربا بعينه، غريمه، ويزيده الغريم في حقه،
 
قد بيّن مالك أن من وض

أجله يستعجله، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله، لزيادة يزدادها من غريمه للتأخير، ذلك لأن المعنى الجامع  لهما  له لم يحلّ 

  هو أن يكون 
ً

 يزداده الذي يزيد في الأجل، ويسق  عن الذي يجعل الدّين قبل محله، فهذان بإزاء الأمد الساق  والزائد بدلا
ً
 وعوضا

 .260-20/259 :الاستذكار .«ر، فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفناوإن كان أحدهما عكس الآخ
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 المطلب الثاني:  اختلاف العاقدين في الأجل   

في غاية البيان، ارتأيت نقله برمته، فقد تفصيل ازري في أحكام هذا الاختلاف مام المللإ   

 اعلم أن اختلاف المتبايعين في الأجل لا يخلو من ثلاثة أقسام:» قال:

أو  أحدها: أن يتفق على أن البيع وقع إلى أجل محدود، واختلفا في هذا الأجل هل تقضَّى أم لا؟   

 يختلفان في مقدار الأجل؟ أو يختلفان في نفيه أصلًا أو ثبوته؟

فأما القسم الأول: وهو اتفاقهما على مدة الأجل واختلافهما هل تقضَّى أم لا؟ فالقول فيه قول    

يه، لأن الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في زمن العقد متى كان، ولو اتفقا على أنكر تقضِّ من

زمن العقد لأنكرت العقول عليهما اختلافهما في تقضِّيه، لأن الأصل أن لا معاملة بينهما فيما 

حتى يثبت أنهما تعاقدا هذا ، له مضى من غيرهما، فهما باقيان على هذا الأصل مستصحبان

)«لأن الأصل عدم الحلول»زول حكم استصحاب الحال، م، فيالبيع في زمن معلو
والعادة »، (1

)«التأجيل
2). 

على ثبوته واشتراطه في أصل  يختلفا في مقدار الأجل مع اتفاقهما وأما القسم الثاني: وهو أن   

ويصدّق  ؛ وإن فاتت بالقبض.العقد. فالحكم أنهما يتحالفان إذا كانت السلعة في يد البائع

 المشتري في مقدار الأجل مع حصول الفوت، وهذا لم يختلف فيه المذهب.

ا، ودعوى المشتري إلى وأما القسم الثالث: وهو دعوى البائع انعقاد البيع على كون الثمن حالًّ   

إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادَّا، وإن كانت قد »أنه إلى أجل، فقد ذكر مالك: 

)«اع مع يمينهلقول قول المبتفا ،فاتت
3). 

تصديق المشتري مع الفوت إذا ادعى حدًّا قريبًا »وذكر في كتاب الوكالات وكتاب الرهن:    

جل البعيد قول وى الألا يُتَّهم فيه. وقيل بالتفرقة بين بعيد الأجل وقريبه؛ فيكون القول في دع

)«البائع، وفي دعوى القريب يتحالفان ويتفاسخان
4) . 

إن الأصل في البيوع النقد، والأجل طارئ عليه، ومن ادعى خلاف الأصل لم »: (1)ال أبو عُبيدق   

)«يصدّق...لأن العقد في الأصل بريء من الأجل؛ حتى يثبت اشتراطه فيه
2). 

ــ ــ ـــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـ

 .5/322الذخيرة:  (1)

 .5/590التوضيح:  (2)

 .11/36المدونة:  (3)

 .5/589، والتوضيح: 368الأمهات:  ، وجامع6/419، والنوادر: 5/321والذخيرة:  ،24/298، وانظر التمهيد: 2/75ح التلقين للمازري: ر ش (4)

يري أبو عُبَيد قاسم هو  (5) ب  رطوش ي،  الجم
 
من أهل العلم بالحديث والفقه، سمع من قاسم بن  أصبغ وغير ه، وروى عنه أبو بكر بنُ زهر، الط

 (.809)رقم  446 -1/445، والتكملة: 2/151(، والديباج: 7م )رق 7-7/5ه. ترجمته في المدارك: 378توفي سنة 

أبو سفيان باحو، دار  ت. ھ(378)تسائل المدونة: أبو عبيد الطرطوش ي التوسط بين مالك وابن  القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من م (6)

 .133، ص: 2005، 1الضياء، مصر، ط
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الأصل فيه جارٍ مجرى الاختلاف في مقدار الثمن، إلا أنه قد اعتيد »وذهب ابنُ شاس إلى أن:    

ا تصرف عن الشراء بالنقد في بعض السلع حتى صار ذلك العرف فيها، فإن ثبتت عادة في مبيع م

الأصل، وإلا فالرجوع إليه، ولهذا نزل بعضُ المتأخرين ما وقع من الاختلاف بين الأصحاب في 

)«ذلك على شهادة بعادة
3) . 

وإن اختلفا في »: بقوله خليل إلى المسألتين الأولى والثانية دون الثالثة، فالأولىالشيخ وقد أشار    

)«انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضّي
...إن اختلفا المتبايعان في...أو قدر »والثانية هي قوله:، (4

)«أجل...حَلَفَا وفُسخ... وصدّق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات
5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 .748 -747لجواهر: ا (1)

 . 191 خليل: ختصرم (2)

 191المصدر نفسه:  (3)
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 المطلب الثالث: سقوط الأجل بالتقادم   

فلا يؤثر فيها  الإبراء،بإن الحقوق متى ثبتت في الذمم واستقرت، فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو    

  في رسالته  قول عمرلزول إلا بدليل، تلا ف، ةثابت االأصل بقاؤهإذ ، تقادم الزمان وطول المدة

إن الحقوق إذا تقررت » :درشد الج قال ابنُ .(1)...«ءٌيْشَ هُلُطِبْا يُلَ يمٌدِقَ قَّالَح نَّإِفَ»... القضائية:

 .(2)«سقاطهاإ بهلأربابها لا تسقط إلا بما يصح 

فلا يقوم عليه حتى يموت  ،عن الرجل يكون له على الرجل الحق( 3)دينار قد سُئل عيسى بنُو   

لا شيء  ه ماله وهو حاضر ينظر، ثم قام بعدُ بذكر الحق، قال:تُالذي عليه الحق، فاقتسم ورث

أن يكون له عذر في تركه القيام، أو يكون لهم سلطان يمتنعون به أو نحو هذا مما له، إلا 

 . (5)«مدُقَ نْاِوَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُّحَ لُطُبْا يَلَ» : ، لقوله(4)يعذر به، فهو على حقه أبدًا وإن طال زمانه

إن تقادم العهد لا يبطل الدَّين، لكن ذلك مقيّد بأن لا »حيث قال:  (6)وبهذا أفتى الزرهوني   

 .(7)«تدل على صدقه مع طول الزمان، فيعمل عليهاتقترن قرائن 

السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في أجل أهل المذهب في  حكى البرزلي اختلافو   

 سنة، وهو قول مالك. ثلاثونسنة، وهو قول مُطَرِّف، وقيل:  عشرون فقيل: ،الذمة

 امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُّحَ لُطُبْا يَلَ» : ا على أن ذلك دلالة قاطعة لطلب الطالب، وقولهواتفقوا جميعً   

الغيبة البعيدة، وعدم القدرة على الطلب مع ك ؛بوجود الأسباب المانعة من الطلبمعلِّل  «مدُقَ نْاِوَ

 من الطلب، كان طول المدة مع السكوت الحضور حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب المانعة

 .(8)والحضور دلالة يُقوِّى بها سببُ المطلوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب الأقضية والأحكام وغير في عدة مواطن، منها: في سننهطني قالدار  رواه جمع من أصحاب المصنفات الحديثية، منهم: طرف من أثر (1)

كتاب أدب القاض ي، باب من  في عدة مواضع، منها: في سننه الكبير البيهقي.  و(439رقم ، )إلى أبي موس ى الأشعري   ذلك، باب: كتاب عمر

ه على نفسه وعلى غيره،  ا أو إجماعًا أو ما في معناه رد  ، وفي سننه الصغير، باب ما على (20398رقم )اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصًّ

 . بي بُردةأمن طريق سعيد بن  (،كلهم4139رقم )القاض ي في الخصوم والشهود، كتاب آداب القاض ي، 

 القضاء رسالة جليلة مشهورة، تلقاها العلماء بالقبول، وبنوا عليها أصول الأحكام وآداب الولاية. في  عمرورسالة 

 . 1/538 المقدمات: (2)

ى أبا محمد، لم ير بنم دينارهو عيس ى  (3) ا والتزم مذهبه من الأندلس، يُك  
ً
وكان لا يعد  فيها أفقه منه في نظرائه، له سماع من ابن  القاسم:  ،مالك

 .109 -4/105: والمدارك  ،2/64: ھ. الديباج212، توفي سنة «الهدية»في الفقه يسمى عشرون كتابًا، وله تأليف 

  .10/471: البيان (4)

ب كتافي موطئه،  وهب بنم ارواه و (.  8/574) نحالم  ،و (6/434) كالمواهب ،غير مُسندشراح الشيخ خليل ديث تناقلته كتب المالكية، أورده ح (5)

 .( من حديث زهير بن  محمد 328قم )القضاء في البيوع، بر 

ف ترجمته عبد الحي الكتاني تأليفا سماه: إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد. ، الزرهوني هو محمد العربي (6)
 
كان عالما مفتيا نوازليا، ولي أل

من أشهر مؤلفاته: شرحه على المرشد المعين وشرحه على . عامر المعداني ران الفاس ي وابن  كي ؛ كابن  علماء فاس أخذ عن كبارقضاء صفرو، و 

 .1/176(، وإتحاف المطالع: 806)رقم  263 -6/253ه. الإعلام: 1260تحفة ابن  عاصم لم يتم وشرحه على لامية الزقاق. توفي سنة 

 .2/565، 2018، 1والشؤون الإسلامية، الرباط، ط وزارة الأوقاف ،عبد العاطي المرض ي. ت (ھ1260)ت النوازل الفقهية: محمد الزرهوني (7)

لي )ت (8)  محمد الهيلة،  دار الغرب الإسلامي،  ھ( ت.841جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحُكام المشهور بفتاوى البُرْزُ

  .3/81، 2002، 1بيروت، ط
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أن المدعى عليه سنة،  عشرينسلف بعد ينًا من من ادعى على رجل دَفي (1)وقد نقل الزناتي   

 .(2)كالبيوعات لا يؤخذ في مثل هذه المدة،سلف لاالغالب أن في القضاء، إذ  قدَّمص

كثلاثين سنة وأربعين  ؛كر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمانإن ذِ»: (3)هشام قال ابنُ   

 .(4)«هان طال زمانُإصل سنة، وكذلك الديون وإن كانت معروفة في الأ

يبطل الحق لتقادم  لسنة، فه أربعين ين على رجل برسم مدةعَمَّن له دَ( 5)ئل العبدوسيوسُ    

وإنما الخلاف إذا كان  .، ولا خلاف في ذلكيبطل الدَّين عهده؟ فأجاب: طول المدة المذكورة لا

يكن هناك ما يدل على أنه لم ولم  ،اءهضيَان اقتدْا، وادعى الِمة جدًّالدَّين برسم وطالت المد

   .(6)وهو المشهور ،يُقبل يُقبل قولُه مع يمينه، وقيل: لا فقيل: ...ضِه من مغيب أو إكراه أو إنكاريَقْ

وتكذٍّبها العادة مرفوضة غير مسموعة، لأن ذلك كل دعوى ينفيها العرف »قال ابنُ شاس:       

 .(7)«الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر خلاف العادات، لأن

 رجل أقرضئل عن سُ( 9)ره المكنونة أن عبدالرحمن الوغليسيرفي دُ( 8)نقل المازونيو   

سنة ولم يسمع منه، فأجاب: هذه مدة طويلة لا يتأخر السلف  عشرينمعه مدة من  يرجلًا، وبق

والحاصل من كلام أهل العلم الرجوع إلى العرف فيما لا يتأخر الدّين  إلى مثلها في غالب الناس...

 .(10)إلى مثله من الزمان

الاجتهاد في ا آجالًا لطلبها، أو أعطى للفقه حق له غير أن الحقوق التي وقَّتها الشارع، وحدد   

    الخيار.حق كحق الشفعة و ؛تحديدها، فإنها تفوت بانتهاء الأجل المحدد لطلبها
ـــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ  ـــ

مراكش، شارح الرسالة والمدونة وغيرهما، أخذ عنه ابنُ البنا المراكش ي، توفي المولد والمنشأ، نزيل ، الزموري الزناتيعلي بي موس ى بنُ أ هو (1)

 (.1015)رقم  7/299(، والإعلام للسملالي: 739، )رقم 604(، ونيل الابتهاج: 885)رقم  3/8ه. انظر ترجمته في: درة الحجال: 702سنة 

. 309أجوبة فقهاء القرويين. الإحكام لمسائل الأحكام، ص: مصلين صاحب مختصر كتاب الفصول في  بن  ا هذا الكلام عننقل الزناتي  (2)

  .50، ص:2003، 1ھ( ت. جلال الجهاني، دار ابن حزم، بيروت، ط814المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة: ابن فرحون )توانظر أيضا: 
له رواية عن ابن  مَسرة وابن  بشكوال، ومن تلاميذه: ابنه عامر وابنُ حجة. وقد علا شأن  الأزدي. هشام بن   عبد اللهبنُ  هشامأبو الوليد هو  (3)

ه. 606من أهل قرطبة وصاحب الأحكام بها. وكانت وفاته سنة ابنُ هشام حتى صار حاكم قرطبة وفقيهها. قال ابنُ الأبار في تعريفه له: 

 .3/417، والوافي للصدفي: 146-4/145: الأبار التكملة لابن  
ام فيما يُعرض لهم من نوازل الأحكام: ابن هشام )تا (4)

 
أحمد نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،  ت. ھ(440لمفيد للحُك

 .2/243، 2012 ،1ط ،القاهرة
ن أخذ عنه: ابنُ العبدوس يموس ى هو عبدالله بنُ محمد بن   (5) ي الفتيا بفاس والإمامة بجامع القرويين، مم   

 
غازي، ووصفه بالفقيه الحافظ ، وُل

ث،  
 (.97 )رقم 96 -95: الديباج توشيح. ھ849 سنة توفي المحد 

  .241، ص: 2015، 1ي، دار أبي رقراق، الرباط، طدهشام المحم   ھ( ت.849أجوبة العبدوس ي: أبو محمد العبدوس ي )ت (6)
  .1084ص: الجواهر،  (7)
ف نوازله المشهورة المفيدة في  الأئمة؛ كابن  ، أخذ عنه المازونيهو يحيى بنُ أبي عمران موس ى  (8)

 
مرزوق المفيد وقاسم العقباني وغيرهما، أل

  (.794)رقم  637: ھ. نيل الابتهاج883، توفي سنة فتاوى المتأخرين، اعتمد عليها الونشريس ي في معياره
، أخذ عنه جماعة؛ كأبي الحسن بن  عثمان بجاية ومفتيها، له المقدمة المشهورة وفتاوى ، عالم الوغليس يهو عبدالرحمن بنُ أحمد  (9)

  (.292)رقم  248: . نيل الابتهاج786ي، توفي سنة والمشدال
عر ب عن فتاوي المتأخرين من عل (10)

ُ
ماء النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة بالمعيار الجديد الجامع الم

اد، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط،عمر بن  المغرب: المهدي الوزاني، ت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .6/158، 1996، 2ط عب 



90 
 

الحقوق متى ثبتت في الذمم واستقرت، فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو  نإ ،خلاصة الكلام   

 ل.زول إلا بدليتلا ف، ةثابت االأصل بقاؤهإذ تقادم الزمان وطول المدة، فلا يؤثر فيها  بالإبراء،

فإنها تفوت بانتهاء الأجل المحدد ، ا آجالًا لطلبهاله غير أن الحقوق التي وقَّتها الشارع، وحدد   

 .الخيارحق كحق الشفعة و ؛لطلبها

ذين المصطلحين لهأن  ؛التمهيدي من البحث فصلصة القول فيما بسطته في هذا الخلاو   

مما يبرز عظم الموقع  ،غزارة ورودهماو ،صوصهماندلت عليه كثرة  اومركزي اقوي احضور

فهما  الية.عاملات الملتعلقهما الكبير، وارتباطهما الوثيق بفقه الم ؛الذي يتبوآنه في كتب الفقه

 ية.المالالقضايا  لجالإعمال، لا ينبغي أن يتخلفا في ا مَرئيسان، لازِ نمصطلحا

علمية التي كما أنهما شديدا الاكتناز، قويا الاستيعاب لكل القضايا والإشكالات ال   

 يختزنانها، والتي أرشدت إليها سياقات استعمالاتهما.

 

 .، ويتلوه الباب الأولمن البحث التمهيدي بابنجز باب هذا ال
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 اب الأولـــالب
 

 لـــرط والأجــــأثر الش

 اتـــاوضــفي المع
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المال قوام الحياة وعمادها الذي تنتظم به، والإنسان مستخلف في الأرض على كسبه،    

 :واستثماره، وتدبيره، واستهلاكه. قال 
ذلك ، و(1)

من الظلم والاستغلال؛ حتى وفق ضوابط شرعية، حدّدها الشارع الحكيم؛ لضبطه، وصونه 

 تنتظم علائق الناس، وتستقيم شؤونهم وأحوالهم.

ويبقى باب المعاوضات أعظم أبواب المعاملات المالية، وأجلّها قدرًا، وأهمّها شأنًا، إذ لا يكاد    

 ينفكّ عنها إنسان ويستغني.

وات، لأن النفوس كما يعتبر من أهم الأسباب التي نصبها الإنسان لتملّك الأموال والثر   

 مجبولة على حب التملّك.

والمعاوضات جنس فقهي مستقل، وذات حقيقة فقهية خاصة تميّزت عن باقي الأبواب الفقهية،    

يقصد بها تلك العقود التي يكون فيها المال مقصودًا من الجانبين قصدًا مباشرًا، أي يكون 

لمال: ما يعمّ العين والمنفعة، وذلك على اعتبار أن المقصد المباشر منها: التملّك والتعوّض. والمراد با

 المنافع تنزل منزلة الأموال. خلافًا للحنفية، كما هو معلوم في الفقه الإسلامي.

عن الشركات، التي فيها خلط الأملاك رجاء العوض. كما تتميّز عن المعاوضات وتختلف    

 التبرعات، التي هي نقل الأملاك بغير عوض.

للفقه الإسلامي عمومًا والفقه المالكي خصوصًا، يدرك ذلك الاهتمام الكبير بفقه  والمتتبع   

 المعاملات المالية بمختلف أشكالها، وعقودها المتنوعة، ونوازلها المتجدّدة. 

لكني في ذلك غير قاصد التفريع، ولا مريد وباب المعاوضات مسائله متنوعة وفروعه كثيرة،    

التفصيل، مما يطول جلبه، ويتعذّر حصره. وإنما البغيةُ التحصيلُ من المسائل ما بدا لي منها 

شائعًا مشهورًا، والغضّ عما ظهر لي منها نادرًا مهجورًا؛ كراهة الطّول والإكثار، والحشو 

 .كتب الأصحاب إذا القارئ التمسهفي والإطناب، مما أُشبع كلامًا واستُوفي بسطًا 

لزمن المستقبل، إرجاء آثارها إلى ا تقبلالتي دخلها الأجل، وتلك العقود اقتصرت على لذلك    

 صاحبها من الشروط الأكثر واقعية وراهنية.وما 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .7 ، جزء من الآية:سورة الحديد (1)
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أثر الشرط والأجل في  على في هذا الباب نظم الكلام اقتضى المقام ولبلوغ هذا المقصد،   

 نين، تقاطعتهما مباحث ومطالب. وَنْفصلين مُعَعقود المعاوضات، في 

الأول منهما على أثرهما في عقود البيوعات، موزعًا على أربعة مباحث،  في اتجه النظر   

 ه مادة نصوصه.، حسب ما أذنت لي بأربعة بمبضع الدرس في مطالبأخضعت كل عقد منها 

وكان مدار الفصل الثاني على الأثر في عقود الأكرية، مقسمًا على مباحث، عرضت لكل    

 .وفق التفصيل المعلن عنه في بابهعقد في مطلب، وفق ما صنعت في سابقه. وذلك 
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 ل الأولــــالفص
 

 وعــــــــالبي
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إن عقود البيوع يتعلق بها قوام العالم، لأن الله تعالى خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء، مفتقرًا    

 إليه، وخلق له ما في الأرض جميعًا. 

وباب البيوع مما يتعيّن الاهتمام به، وبمعرفة أحكامه؛ لعموم الحاجة إليه والبلوى به، إذ لا    

جب أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبّس به؛ لغلبة الفساد يخلو مكلَّف غالبًا من بيع أو شراء، في

 وعمومه في هذه الزمان.

من أن يكون الفساد أكثر  تعالى وباب البيوع شروطه كثيرة ومفسداته أكثر، لما قضى الله   

والشيء إذا شرف في نظر الشرع، كثرت شروطه، وشدّد في تحصيله. فشأن ». من الصلاح

  .(1)«السهلة العظيم ألا يحصل بالطرق

وتعتبر البيوع رأس المعاوضات وأصلها، وأوضح ما تنطبق عليه حقيقتها، وأكثر أحكامها    

أساس لقياس بقية عقود المعاوضات عليها في الجملة، حتى سّمى بعض الفقهاء تلك البقية؛ 

 بعوض.كابنِ جُزي بالعقود المشاكلة للبيع، فهي تقوم على نقل كل من المتابعين ملكه للآخر 

وقد اشتغل أئمة المذهب بتحرير مسائلها؛ لجليل ما يترتب عليها، وتواردت على بحث قضاياها   

فكَرُ الأعلام منهم، ووضعوا فيها من التآليف ما لا يحصيه عاد، ولا يحيط به كتاب، حتى 

  .(2)«أصول مالك في البيوعات أجود من أصول غيره»أضحت 

البحث، وتركت  يليق منه بغرض هذاولكثرة مسائل البيوع، فقد استللت منها وانتقيت ما    

 وحدوده.  هق له بمجالما لا تعلّ

فقد أفردت المبحث الأول لتفصيل الكلام على بياعات الشروط والآجال، وجعلت المبحث    

على أن الثاني معقودًا للحديث عن السَّلم، واهتممت في المبحث الثالث ببيان عقد المرابحة، 

 في المبحث الرابع على عقد الصرف. انحصر الكلام

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.853)قاعدة  408 قواعد المقري: (1)

 .118، والقواعد النورانية: 17/15 :ابن  تيمية فتاوى  (2)
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 المبحث الأول: بياعات الشروط والآجال  
 

 

يكون الفساد فيها راجعًا إلى الغرر، هل تصح بإسقاط الشرط، أو يفسد التي  بيوع الشروط    

 ض العقد الواحد؟العقد كله؛ إذ لا يتبعّ

 البيوع التي يكون ظاهرها الإباحة والصحة والجواز،تلك يقصد بها ف ،بيوع الآجال أما   

  للذريعة. سدًّاا غلبت فيه التهمة وقويت؛ لممنعت يتوصل بها إلى فعل المحظور واستباحة الربا. و

حافظت عليه طيلة واستثناءً، فقد خالفت التوازن بين مكونات البحث وأجزائه، الذي طالما    

وما يرتبط  الآجالبيوع ع الشروط ووتناول بيفي هذا المبحث  ارتأيتمراحل هذا البحث، حيث 

 مطالب بدل أربعة. وذلك وفق خمسة ،دفي آن واح بها من إشكالات علمية

وز انعقاد البيع على أن يجهل و .المطلب الأول الذي جعلته مدار ،الثُنْيابيع : بيوع الشروطفمن    

 ؟متى رد الثمن ،لبائع حق استرجاع ما باعهل

 ورضي المشتري ،يا شرطهنْهل يتلافى بالصحة إذا أسقط مشترط الثُّوإذا كان ممنوعًا،    

  ؟ذلكب

 أو يردّ أبدًا؟ ،، هل يصحّح بالقيمةإذا نزل وفاتوما الحكم    

م يقدتو ،معلومبثمن  اءشرال ، وهل يجوزبيع العُربان الحديث عن المطلب الثانيتناولت في و   

 البيع  على أنه إن تّم ؛بعضه

 ؟لم يعد إليهلم يتم البيع وإن  ،من الثمنذلك كان 

 يمضي بالقيمة؟ وأفإن كان ممنوعًا ونزل، هل يفسخ إن لم يفت،    

في صفقة واحدة إذا وهل يجوز  ،البيع بشرط السلفمسألة  تحدثت عن المطلب الثالثوفي    

 ؟سقاطهإولم يسمح ب ،عزم مشترطُه عليه

 ؟ إن رضي مشترط السلف بترك السلفالبيع  صحيوهل    

 البيع؟ حيصحّوهل الفوت    

 ؟ح البيعتصحيو شرطالفي إسقاط يير ختالتمنع يه الغيبة علهل قبض السلف وو   

 

 

 

 



97 
 

 ؟الثمن أو ما بقى منه حلّ ، وإلاشرط منع التفويتفي البيع الآجل، هل يجوز و   

 لّ من الثمن؟حِفي فهو أو  ئع أنه إن مات؛ فالثمن عليه صدقة،على البا يشترطأن  وأ   

 ع حياته؟أن ينفق على البائ المشتري على أن يشترط وأ   

 ؟منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل البيع أو البيع بشرط الانتفاع بالمبيع   

المعفوّ  من باب الغرر اليسيرأم أن ذلك  للعقد،من باب الغرر والجهالة المفسدَيْن كله فهل ذلك    

  نه؟ع

ين بدَسلعة اء رشهل يجوز و  ،المطلب الرابع ، حيث جعلته محوربيع العِيْنَة :بيوع الآجالومن    

شراؤها من ثم  ،ين إلى أجلبدَ هابيعأو  ؟احالً من ثمن شرائهابأكثر لبائعها بيعها إلى أجل، ثم 

 ؟انقدً بيعهامن ثمن شتريها بأقل م

هل تجوز الزيادة في الثمن مقابل و ،البيع الآجل للكلام على الخامسالمطلب  اختصصتو   

 الأجل؟ 

 ل يصحّح بالقيمة؟نوعًا، هوإن كان مم   
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 بيع الثُنْيا: المطلب الأول  

بياعات  من جملة وجعله، هلفظ بيع الثُّنْيا، فقد عمّم ابنُ رشد: من بيوع الشروط عند الفقهاء   

 فية للبيع.االشروط المن

اسم من وهي  (1)عبارة عن الرجوع إلى ما مضى، أو عن ما مضى، والثُّنْيا في اللسان العربي   

  .(2)بعضه على بعض : ردّيءالاستثناء، وثني الش

 باع شيءٌوقيل: هو أن يُ .مجهول فيفسده في عقد البيع شيءٌ ىنثستأن يُ وه» الأثير: قال ابنُ   

 .(4( )3)«نْيَاهثُفَلَهُ  ىثْنَمَنْ اسْتَ» وفي الحديث: .، قلَّ أو كثرمنه شيءٌ ىستثنوز أن يُجزافًا، فلا يج

عند  هو أن يتفق بائع ومشتٍر» بقوله: الجد ، فقد عرّفه ابنُ رشدفي عرف الفقهاء يابيع الثُّنْأما    

 (5).«الثمن المدفوع بشرط ردّ ،لبائع حق استرجاع ما باعهلعقد البيع على أن 

 .(6)«فهو أحق بها ،هو أن يبيع له سلعة على أنه متى جاء بالثمن: »بقوله ه الرجراجيفعرّو   

 (7)نْمَالثَّ ارِضَحْإِ دَنْعِ هِيْلَإِ اعَبَ * نْمَ كِلْمِ وعُجُا رُيَنْلثُّلِ حُرْالشَّوَالمتحف في نظمه قائلًا: وشرحه    

من أبواب  ا، وبابًامًمحرّ احرامً (9)عبد الغفور ابنُوقد اعتبره  (8).يا غير جائزنْالثُّوالبيع بشرط    

 .(11) «نهى عن الثُّنْيا  أن رسول الله  وي عن جابررُ دوق (10).الربا، ترد به البياعات

 .(13)«الأشياء من وز انعقاد البيع عليها في أي شيءيجيا لا الثُّنْ أن» :(12)المتيطيقال و   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهذا الاسم خاص بالمالكية، وحقيقته واحدة في جميع المذاهب، بناءً على غالب الصور التي يذكرونها، لكن الاسم 35-6/34المسالك:  (1)

 .ع الوفاءبي عند الحنفية، و بيع الأمانة عند الحنابلة، و بيع العهدة عند الشافعيةيختلف؛ فيسمى 

حاح: مادةال (2)  .)ث ي( مادة واللسان والتاج: ،)ث ى( ص 

 بن   ذ( عن معا3920) ،ه، باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره  يلاء وغير  لع والإ في سننه، كتاب الطلاق والخ رقطنياالدطرف من حديث رواه  (3)

 .(20956) ،في بطنها ما يأمته ويستث  عتقفي مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل ي أبي شيبة ابنم رواه  وله شاهد في ما . جبل

 .3/188والحديث في إسناده حُميد بن  مالك، وهو ضعيف. قال عبد الحق في أحكامه الوسطى: 

 .1/132المشارق: انظر و  .128 النهاية: (4)

 .407و 7/336 البيان: (5)

التأويلات،  صاحب مناهج التحصيل في شرح المدونة، لخص فيه ما وقع للمة من، الرجراجيهو علي بنُ سعيد ، المؤلفو  .6/294ناهج: الم (6)

 .316الابتهاج:  أخذ عنه كثير من أهل المشرق.وكان ماهرا في العربية والأصلين.  معتمدا على كلام ابن  رشد وعياض وتخريجات اللخمي.

منظمها الأجهوري:               وقد (. 804)بيت  66التحفة:  (7)
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ذ  .165الكرسيفي: مؤلفات        إ 

 .438 والقوانين:، 354 :)شرح الحدود( الهدايةو ، 5/313 عرفة: ابن  ومختصر ، 4201 رة اللخمي:صتب (8)

ف  (9)
َ
ل
َ
 نعنهما كتاب الوثائق م ذخأو ، العطار الهندي وابن   روى عن ابن   .ولي قضاء بلده ،حافظ ،فقيه ،ور غفال دبن  عبمَسْلمة بنُ هو خ

  .تأليفهما
 
 (.3)رقم  1/351 والديباج: .8/49 المدارك: .ھ440 سنة القضاء والأحكام، وكانت وفاته نحو اء في آدابنستغالا ف كتاب وأل

لي:، 233 سلمون: بن  العقد المنظم لا  (10)  .3/23 وفتاوى البرز

 صلاحها، وبيع الثمرة قبل بدو والمزابنة وعن المخابرة،المحاقلة  في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عنمسلم طرف من حديث أخرجه  (11)

 (.85/1536رقمب) ،وعن المعاومة، وهو بيع السنين

 .واستقل حتى لم يكن في وقته أقدر منه عليها ،ر في كتابة الشروطهَ مَ  ،صاحب الوثائق المشهورة ،المتيطيعلي بنُ عبد الله بن  ابراهيم هو  (12)

  .(397)رقم  314الابتهاج:  .ھ570سنة توفي ويقصد  بها: كتاب النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. المتيطية، صاحب 

 .156الوثائق المختصرة: صاحب ، و 2/32 الإتقان:صاحب نقل كلامه و  .108قة: ور  مختصر المتيطية،مخطوط  (13)
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بتاع سلعة على أن البائع متى افيمن »المدونة عنه قوله: مالك في فعلّله  ثم اختلف في علة المنع،   

سحنون اعتلَّ و ،القاسم ابنُ هوبه علّل .(1)«لأنه بيع وسلف ،ذلك لم يجز ،فالسلعة له رد الثمن

 (2)ا.الماجشون بأنه سلف جر نفعً وابنُ

 لا؟م والسلف أ كالبيع ؛يا شرطهنْواختلف إذا نزل، هل يتلافى بالصحة إذا أسقط مشترط الثُّ   

 :على قولين

: (3)عبد الغفور ابنُقال  فات.واختلف إن . وهو المشهور ،أن البيع باطل والشرط باطل أحدهما:   

 .(4)«ن بيع الثُّنْيا فاسد ومردود أبدًا، فات أو لم يفتإ»

الذي نقول به أن فسخ البيع ورده إلى » :(6)خالد قال أحمد بنُ ،(5)ريْدَحُ وفي أحكام ابنِ   

 .(7)«مالكه صواب

كثرت،  أولّت ق فإن فات صح بالقيمة، .لم يفت يفسخ ذلك البيع ما: »(8)شبلون ابنُفي حين قال  

 .(9)«ا إن ردهكون تارة سلفًييكون تارة بيعًا إن لم يرد المبيع، و ، حيثالبيع والسلف ةلأنه بمنزل

. (11)«قبضه يوملزمه القيمة تلم يفت، ف ويفسخ ما ،ولا يجوز بيع الثُّنْيا: »(10)عبد الرفيع ابنُومثله 

 .(13)«تفويته وله إن أحضر الثمن منعه .حق للبائع فيه اع فلابتإن فوّته الم» :(12)فتوح ابنُ وافقهماو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.910)قاعدة  428. القواعد: «يمتنع في العقود ما كان تارة بيعا وتارة سلفا، كما يمتنع اجتماعهما»قال المقري:  .9/133 المدونة: (1)

 .2/504، والتهذيب: 3/22: البرزليفتاوى و ،  4201 وتبصرة اللخمي:، 8/12، 407و 7/336 بيان:ال (2)

 .98ص: في  سبقت ترجمته (3)

لي:، 233 سلمون: بن  العقد المنظم لا  (4)  .3/23 وفتاوى البرز

مران  (5) يْرهو ع  د  كرمة وغير هم، وروى عنه شعبة والحمادان بنم حم ث عن ابن  شفيق وأبي قلابة وع  وس ي، حد  ووكيع وآخرون.  أبو عُبيدة السد 

قه ابنُ مَعين والن
 
، 1/169الديباج: . ھ149توفي سنة  سائي، وذكره ابنُ حبان في الثقات.قال ابنُ المدي ي: كان من أوثق شيوخ البصرة، وث

اد الحمّادان (.217)رقم  8/125(، والتهذيب: 155م )رق 364 -6/363السير: و  : يقصد بهما عند الإطلاق إثنان من أئمة الحديث، الأول: حم 

 . 323 -322(. معجم المصطلحات الحديثية: ھ167(. والثاني: حماد بنُ سلمة )تھ179بنُ زيد )ت

ر، أحمد بنم خالد وه (6) هما، وروى سعيد وغير   روى عن مطروح ويزيد بن   .بمصر بعد ابن  الموازإليه انتهت الرئاسة  ا،لمكان فقيها عا بن  ميس 

ف كتاب .همغير  و مجلون وابن  فحلون وأبي هرون  كابن   ؛عنه الكبار
 
 والديباج: ،53 -5/52 المدارك: .ھ399توفي سنة  .الإقرار والإنكار: أل

 (.37)رقم  1/169

 .3/42: البرزليفتاوى  (7)

 ،اممسرور الحج   سمع من ابن   .أبي زيد كان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن   ،شلبون  نم بهو عبد الخالق أبو القاسم  (8)

 كتاب المقص  
 
 (.1)رقم  2/20 والديباج: .6/263 المدارك: .ھ391 سنة :وقيل .ھ390 توفي سنة .دوألف

 .98 مغيث: بن  المقنع لا  (9)

مة وقته، ونادرة زمانه.قاض ي القضاة بتونس، بن  عبد الرفيعإبراهيم بنُ حسن  هو (10)
 

روى عن ابن  المفضل، وسمع من ابن  الشقر،  ، كان علا

ام، نحا فيه إلى اختصار المتيطية، وله كتاب: الرد على ابن  حزم  في اعتراضه على مالك في
 
ف كتاب: مُعين الحك

 
ام. أل أحاديث  ولقي ابنَ الحج 

 . 271-1/270. الديباج: ھ734اختصار أجوبة ابن  رشد إلى غير ذلك من تآليفه. توفي سنة  خر جها في الموطأ ولم يقل بها، وله

 .2/421 ،1989، 1ه( ت. محمد بنُ عياد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط733معين الحكام على القضايا والأحكام: ابنُ عبد الرفيع )ت (11)

ف كتاب الوثائق . هبيه وغير  أروى عن  .كان من أهل المعرفة والعلم والحفظ والفهم ، يك ى أبا محمد،البونتي فتوح بنم هو عبد الله  (12)
 
أل

 .1/368، والصلة: 8/166: المدارك .ھ462وغيرها. توفي سنة  جةجمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها، واختصر كتاب المستخرَ  ،المجموعة

 .5/315 عرفة: مختصر ابن   (13)
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المعتبر في »كتاني القول في مسألة التُّنيا، قال: سأن فصّل الوفي سياق جوابه عن سؤال بعد    

 .(1)«بما تفوت به البياعات الفاسدةت ، إلا أن يفودالثّنيا أنه بيع فاس

 ،الثُّنيا بيع فاسد لا جائز على المعروف من المذهب عبي»الويداني:  هقالهذا الجواب يوافق ما       

وإذا اضطر الناس إلى  .أما الإقدام عليه فهو حرام ،لكن اقتضت الضرورة جوازه بعد الوقوع

كما يجوز الإقدام على  .يجوز الإقدام عليه ؛بحيث لا يتأتى منهم من يبيع إلا كذلك ،ذلك

راعاة المصلحة موقد علم من مذهب مالك  .كثرة من المسائل وإن كان أصلها ممنوعًا للضرورة

 .(2)«وهذا البيع منها. جلية كانت  إذا

ولا يجوز العمل إلا  ،نهمد لهم ب إلى ذلك في أمر لاا وقد سئل أصبغ عن أمر الناس إذا اضطرو   

 .(3)«أرجو ألا يكون به بأس إذا عمّ، وهذا البيع تحت ذلك النمط»قال:  ،به

وذلك إذا رضي المشتري، وهو »: ابنُ الموازوقال . : أن البيع جائز إذا أسقط شرطهالثانيالقول و   

 .(4)«ما عن الصفة الأولى فسخلهن انتقالأ ،أحسن

 .«سقاط وإن لم يرض المشتريظاهر قول مالك صحة العقد بمجرد الإ» وقال المازري:   

لا قول من  ،وهذا هو الصحيح .سقاط والإمضاء، أو التمسك فيفسخشترطها بين الإمر يخيّو   

 (5).ا وإن فاتذهب إلى أن الحرام يفسخ عند مالك مطلقً

نْيا محمول على حكم البيوع ن حكم ذلك البيع قبل انقضاء أجل الثُّإ (6)مغيث وثائق ابنِوفي    

البيوع  ةلزانقضاء الأجل بمن دوهو بع. الرهن ةلأنه بمنزل لبائع،لوالغلة في ذلك  ،الصحيحة

 (7).الفاسدة

وأصدر منشورًا يأمر بالتبريح بمنعه في بلاد  ،يانْالثُّبعد أن أفتى بمنع التعامل ب الهوزاليم كَوحَ   

  (8).وقطعًا لمادة الفساد ،ا للذريعةسدًّ ؛الماجشون اعتمادًا على قول سحنون وابنِ ،برد الغلة سوس
ـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ  ــ

 .54ص: قد سبقت ترجمته في  السكتانيو .173 جوبة:الأ  (1)

 .70 ص:قد سبقت ترجمته في الويداني و .106 :الأجوبة (2)

 .2/107 :الإتقان (3)

 .4202 تبصرة اللخمي:و ، 6/295ناهج: الم (4)

 .4202 اللخمي:تبصرة  (5)

للغة اوبالفرائض والحساب و  ،عالما بالحديث وعلله ،كان حافظا أديبا، بصيرا بالفتيا والأحكام .يك ى أبا جعفر ،ثمغي بنم هو أحمد  (6)

خلف  هما، وروى عن أبي بكر بن  الفخار وغير   زهر وابن   ه بابن  تفق   .المقنع وله فيها كتاب حسن سماه: ط،و والتفسير وعقد الشر ، والإعراب

 .(58)رقم ، 1/182 والديباج: ،146-8/145 المدارك: .ھ459توفي سنة  .هماعباس وغير   وأبي محمد بن  

 .98 :المقنع (7)

بنُ علي، الفقيه الأديب الناظم، أخذ عن المنجور وعن أبي العباس فهرسته. وله معرفة بالبيان والنحو، هو محمد  يالهوزالو .301 :جوبةالأ  (8)

   .183-5/182(، والإعلام: 688)رقم  2/233درة الحجال: ه. 1118توفي سنة وله نظم رائق. 

م( ص: ر الكلام في مسائل الالتزاتحري)وما يتعلق بها من الفروع في التأليف الذي سماه  ،لة بيع الثنياأالكلام على مسالحطاب وقد أشبع 

ف إلى مزيدالشفاء  حب، فمن أ247 -233  . هناك هطالعفلي ؛وتشو 

دْ :   العمل المطلق صاحبقال  ر  ا يم ي 
ْ
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ر والفوت في المبيعات كلها الأصول وغيرها بتغيّ» :(1)سلمون ابنُ ، قالواختلف في الفوت       

وبالخروج عن اليد بالبيع  ،كالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك؛ وفوت الغرض المقصود الذات،

فهي فوت في الحيوان  ،حوالة الأسواق ماوأ. كالرهن والإجارة؛ به ق حق الغيرالصحيح، وتعلّ

الأصول وغيرها » وقال أشهب وأصبغ: «.ابهحوأص فعلى ذلك مالك .والعروض ماعدا الأصول

 (2).«ق فيها فوتالك، وحوالة الأسوسواء في ذ

طول الزمان ليس بفوت، واختلاف الأسواق ليس بفوت، ويرد متى علم » القاسم: وقال ابنُ   

بد أن  فهذا لا فوق ذلك. سنة وماعشرين مثل  ،إلا أن يطول الزمان بالدهور» غ:وقال أصب .«بذلك

 (3).«كانت قائمةن إا وه فوتًآخله الغير ببعض الأوجه والبلى وغيره، فردي

عدم فوت الرباع بحوالة الأسواق، لأنها يبتغى منها القُنية، فزيادة  (4)ل الزرويليوقد علّ   

الأسواق ونقصانها لا تؤثر فيها. وما عداها من العروض إنما يبتغى للتجارة، فيعتبر فيها زيادة 

 (5).الأثمان ونقصانها

من البيوع الموصوفة التي أما المقنن، فإنه لم يأبه بتحريم فقهاء المالكية لبيع الثُّنيا، إذ اعتبره        

 ع( )ق ل من 585.ففي عرّفه ف وضع لها أحكامًا خاصة تميّزها عن باقي أنواع البيوع الأخرى،

استرداد المبيع، أو بيع الثُّنْيَا، هو الذي يلتزم المشتري  البيع مع الترخيص للبائع في» بقوله:

 .«...بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن

لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات »: هعلى أن أيضًا 586ونص ف.   

 .«إليهفإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت 

بشأن بيع وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي هذا العقد من الربا المحرّم، حيث جاء في قرار له        

يل على الربا، وهو بعدم صحته قال هو تحاف )قرض جر نفعا(. بيعإن حقيقة هذا الأولا: »: الوفاء

 جمهور العلماء.

 (6).«ثانيا: إن هذا العقد غير جائز شرعًا   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يك ى أبا القاسم. من أهل غرناطة. كان عالما بالأحكام عارفا بالشروط، صدر وقته في ذلك، بن  سلمون هو سلمون بنُ علي بن  عبدالله  (1)

ف في 
 
الوثائق وسابق حلبته إلى الرواية والمشاركة. قرأ على أبي جعفر وغير ه، وأجازه الرواية ابنُ الغماز والدمياطي والأبرقوس ي وغيرُهم. ال

 .  4/272(، والإحاطة: 3)رقم  398-1/397الديباج:  ه.741ة المرتبطة بالأحكام كتابا مفيدا. توفي سن

  .2/334شرح التلقين للمازري: وانظر:  .233 :العقد المنظم (2)

 : هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا.العروضو

 .4202 :تبصرةالو  ،8/12 البيان:، و 6/160 النوادر: (3)

ر. أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتوى بالمغرب أيام حياته. ولي القضاء ، يك ى أبا الحسن، ويُعرف بالصُ الزرويليعلي بنُ عبد الحق  هو (4) غي 

دت عنه تقاييد حسنة على تهذيب البراذعي في اختصار المدونة وعلى رسال ي 
ُ
ة بفاس. أخذ عن راشد الوليدي وأبي عمران الجورائي وغير هما. ق

 .472، والجذوة: 121-2/119ه. الديباج: 719القيرواني. توفي سنة ابن  أبي زيد 

 .2 : ورقةالمدونة تهذيبعلى  مخطوط مختصر التقييد  (5)

 .66، رقم: 1992ماي  14 -09بالسعودية من  7مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الوفاء، في دورة مؤتمره  قرار (6)
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المحرّمة عند فقهاء المالكية، لأنه يؤول إلى ، إن بيع الثُّنيا من بيوع الشروط حاصل الكلام   

 بيع وسلف، أو سلف جر نفعًا.

فإن فات صح  .لم يفت ماواختلفوا إذا أسقط مشترط الثُّنيا شرطه، ومشهور المذهب بطلانه؛    

 .وإن لم يرض المشتري ؛ن البيع جائز إذا أسقط شرطهوقيل: إ .لّت؛ وإن ققبضه يوم بالقيمة

 بالخروج عن اليد وتعلق حق الغير وأوالفوت يكون بتغيّر الذات، أو فوات الغرض المقصود،    

 بالمبيع، إلى غيرها من وجوه التفويت.

كما أن المقنن قد تجاهل أحكام الفقه المالكي في هذا الشأن؛ حينما أقدم على تنظيم    

 أحكام هذا البيع في قانون الالتزامات والعقود.
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 بيع العُربان: المطلب الثاني   

عند أهل  والعربان هذا البيع ضمن حديثهم عن بياعات الشروط.تناول فقهاء المالكية لقد    

وهو أعجمي، عرّبته  (2).من الثمن كل ما عُقد به البيعهو و (1)الشيء وعنفوانه.أول  :عناهاللغة م

  (3).عَرْبَنْتُ في الشيءفقالوا:  وصرّفوا منه الفعل، العرب،

لئلا يملكه غيره  ؛أي: إصلاحًا وإزالة فساد ا لعقد البيع،وسمي بذلك، لأن فيه إعرابً   

 (4).ولما كان الغالب إطلاقه في البيع اقتصروا عليه فيه .باشترائه

أن يشتري الرجل أو يتكارى ويعطيه شيئًا على أنه إن أخذ السلعة أو » : مالكعند  صورتهو   

أعطاه باطل بغير  ماف ،وإن ترك الابتياع أو الكراء .كان ذلك من الثمن ،تكارى ركب ما

  .(5)«شيء

 ثم عرّفه الفقهاء من بعده بتعريفات تكاد تكون متقاربة في اللفظ والمعنى، منها:   

على أنه إن اختار  ،أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه» :بقوله له الجلاب تعريف ابنِ   

 .(6) «وإن كره البيع ردّه ولم يرجع على البائع بما نَقَده من الثمن .تمام البيع نَقَد تمام الثمن

 .(7)«ا على أنه إن كره البيع لم يعد إليههو أن يعطي شيئً: »قائلًا الحاجب فه ابنُوعرّ   

كان ذلك  ؛يعلى أنه إن رض ،شيئًاهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم ويُعَرْبن : »سشا ابنُ ومثله   

   (8).«لم يعد إليه ؛وإن كرِه .العربون من الثمن

 قلَّ أو ،هو أن يشتري الرجل السلعة ويعطي البائع من ثمنها بعضه: »بقوله ابنُ عبد البركذا و   

 .(9)«كثر عربانًا

أحد المتعاقدين للآخر العربون هو ما يعطيه »من )ق ل ع( بقوله:  وقد عرّفه المقنن في ف.   

 .«بقصد ضمان تنفيذ تعهده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مادة )عرب( اللسان والتاج: (1)

  .1/370، 2001 ،1ط ،الرياض ،عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان .ت ھ(238حبيب )ت تفسير غريب الموطأ: عبد الملك بنُ  (2)

عَ  (3)
ُ
بلي بمنعها وبح أر . وقد ص232 لجواليقي:لب ر  الم

 
ميري في الكمال الد  بذلك وصرح  .126 ص: ،في شرح الفصيح لكونها لغة عامية، جعفر الل

اج  في الاقتضاب: يرنفُ واليَ ، 2/72في المشارق: صمعي: عياض ونقله عن الأ . 212 وأورده عمر الخفاجي في شفاء الغليل: .4/100 ،النجم الوه 

2/167.  

 .401 المصباح: (4)

  .610-609: الموطأ (5)

 .2/168 التفريع: (6)

 .349: جامع الأمهات (7)

 .673الجواهر:  (8)

 .741الكافي:  (9)
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 ولَسُرَ نَّأَ»  عمرو وي عن عبد الله بنِوعمدتهم ما رُ (1)وأهل المذهب على أنه غير جائز.   

                                      .(2)«انِبَالعُرْ عِيْبَ نْى عَهَنَ هلَّال

: قال  (3).نه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوضلأ ،إلى منعه واوإنما صار   


(4)

قمار، لأن التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا  معناه: تجارة لا غرر فيها ولا مخاطرة ولا

 :     ، قالسر الذي حرمه الله في كتابهنه من الميْلأ ،ولا يجوز يحلّ

           
(5) (

6).  

العربي  أرجع ابنُو (7).نفعًاجر وخوف سلف  ،وأصل كراهية مالك، إنما هو الخوف من الربا   

 (9)وكذا القرطبي. (8)،قاعدة أكل المال بالباطل ربان إلىمسألة العُ

شرط الرد  شرط الهبة، والثاني: أحدهما: .البر ذلك أن فيه شرطين فاسدين دوعلّل ابنُ عب   

فإن فاتت،  .فسخ، وردت السلعة إلى البائع والثمن للمشتري ؛فإن وقع... ىعلى تقدير ألا يرض

  (10).صحابهأهذا قول مالك و .بلغت، وله ثمنه افيهما بالغًا م يكان على المشتر

 ونحوه في الشامل ونصه:. (12)«بالقيمة تيفسخ، فإن فاتت مض: »(11)قال عيسى بنُ دينار   

لأن المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن. والمتفق على  .(13)«فبالقيمة ،إلا أن يفوت ؛وفسخ»

  .(14)فساده يمضي بالقيمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 436 القوانين:و  ،3/313البداية: ، و 741 والكافي: ،2/168 التفريع:، و 388مختصر الزهري:  (1)

ا، كتاب البيوع، باب ما مالكرواه  (2)
ً
ه. ( عن )الثقة( عنده عن عمرو بن  1 )رقم يع العُربان.بجاء في  في الموطأ بلاغ قال  شعيب عن أبيه عن جد 

يعة، لأن  .لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة، وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع» عبد البر: ابنُ  ه 
 
وأشبه ما قيل فيه أنه: ابنم ل

عرف عند   .19/8 كار:ستذوالا  ،24/176 . التمهيد:«شعيب لهيعة عن عمرو بن  ابن  هذا الحديث أكثر ما يم

 .741 والكافي: ،673 والجواهر:، 1/804 والقبَس: ،3/313البداية: و  ،2/71المقدمات:  (3)

 .29 :يةالآ  جزء من ،سورة النساء (4)

 .92، الآية: المائدةسورة  (5)

 .2/71المقدمات:  (6)

 .1/750: حبيب ابن  غريب  (7)

 .1/804 القبَس: (8)

 .6/247: الجامع (9)

 .19/11 كار:ذالاست (10)

 .88ص: سبقت ترجمته،  (11)

 .5/158  :قىالمنت (12)

 .552 :لالشام (13)

 .3/177الدسوقي: حاشية  (14)
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ل من الالتزامات من لضرر التحلّ اجبًرو لمصلحة جواز بيع العربون؛الأقرب إلى االذي بان لي و   

ولتعارف الناس على استحقاق العربون عند النكول عن البيع، حتى تراضي بين الطرفين، غير 

 لتزامات والوفاء بها. الااجة إلى التأكد من إبرام أضحى قاعدة مستقرة ومألوفة، وللح

قد أجاز بيع العربون في قرار له جاء فيه:        الدولي مجمع الفقه الإسلاميوتجدر الإشارة إلى أن    

المراد ببيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب -

 المبلغ من الثمن، وإن تركها، فالمبلغ للبائع.

يجوز بيع العربون إذا قيّدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءًا من الثمن -

 (1)إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

حكام العربون ضمن الباب المخصص لبعض وسائل ضمان تنفيذ وقد تناول المقنن أ   

المتعاقدين العربون هو ما يعطيه أحد »من )ق ل ع( بقوله:  الالتزامات، فبعدما عرّفه في ف.

من القانون المذكور أن العربون جزء من  . اعتبر في ف.«للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده

 الثمن ، بحيث إذا نفذ العقد، فإن العربون يخصم من الثمن.

 كما نص في الفصل نفسه على رد العربون إذا ألغي العقد بتراضي طرفيه.   

حق الاحتفاظ بالعربون وعدم رده، إلا بعد أخذ التعويض. وذلك إذا ليقرر أنه  ثم جاء ف.   

 كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون.

 ،الغررمن فيه  لما المذهب؛ عربون من البيوع غير الجائزة عند فقهاءن بيع ال، إحاصل الكلام   

 بالباطل. فإن وقع، فسخ؛ إلا أن يفوت، فتكون فيه القيمة ما بلغت. وأكل المال ،والمخاطرة

 ونظم أحكامه، مخالفًا بذلك الفقه المالكي في هذا الباب.قد اعتمده كما أن المقنن    

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .72، رقم: 1993يونيو  27-21بدار السلام )عاصمة تنزانيا السابقة( من  8قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع العربون، في دورته  (1)
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 البيع بشرط السلف :المطلب الثالث   

إلا أنه هذا البحث التمهيدي،  باب لة وإن كان قد تقدم تقريره فيالنظر في هذه المسأإن    

 ففي هذا متسع. ،والنظر البحثاقتضى المقام هنا تعميق مزيد من 

عين في صفقة واحدة إذا عزم يابأجمع أهل المذهب على منع البيع بشرط السلف من أحد المتفقد  

بخلاف كل  (1)،من أبواب الربا، واعتبروه سقاطهإمشترطُه عليه وشحّ في اقتضائه ولم يسمح ب

      (3).هما عليهولو اتُّ ؛فلا يمتنع على المعتمد (2)،، فإنه جائز بإجماع الأمةانفرادهعلى واحد منهما 

أجمع العلماء على أن من باع بيعًا على شرط » البر بقوله: دوقد حكى هذا الإجماع ابنُ عب   

الفقهاء على منعه، حيث ذكر الباجي إجماع و. (4)«سلف يسلفه أو يستلفه، فبيعه فاسد مردود

أجمعت الأمة على المنع من » :قائلًا ومثله ابنُ شاس .(5)«أجمع الفقهاء على المنع من ذلك» قال:

  .(7)«أجمعت الأمة على منع بيع وسلف» وقال ابنُ الحاجب: .(6)«جمعهما

 (8).طٍرْشَوَ عٍيْبَ نْى عَهَنَ أن النبي  عمرو  حديث عبد الله بنِ وأصل هذا المنع   

اعتياد كثير من  :إلى أن علة المنع (9)فأشار أبو الفرج، المنعهذا وقد اضطرب المذهب في تعليل    

مما يمنعان منه لو  الناس التحيّل بهذه البياعات الجائز ظاهرها على العقد على ما لا يحلّ

هو من أهل الدّين ومقتضى هذا التعليل أن المعتادين لفعل الحلال، ومن . أظهراه، ويفسخ عليهما

  (10)لا يمنعون من هذه البياعات. ،بحيث لا يتهم على التحيّل على الحرام، والعدالة

ع نوجب أن يم ؛العلة هذه تإلى أن العلة في ذلك حماية الذريعة، وإذا كان (11)وأشار ابنُ مَسْلَمة   

 .تهمتهم ومن لا يُمن هذه البياعات من يُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماع على امتناع اجتماع البيع »وقال المقري:  (.5/367) .«اجتماع بيع وسلف ممنوع»جاءت في التوضيح بلفظ: و  .682الجواهر:  (1)

ي المقصودين مانع من تناف»: كما صاغ قاعدة سماها .(945قاعدة ) 441. القواعد: «والسلف في عقد واحد، وكل ما أد  إليه فهو ممنوع

كل عقدين يتضادان وضعًا أو »ومثل هذه القاعدة وردت عند ابن  العربي بلفظ:  .(512 )قاعدة 294 :. القواعد«مااجتماع حكميه

  .6/144. القبس: «يتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما
 .2/499التهذيب:  (2)

 .2/167وشرح ابن  ناجي:  .2/144 الفواكه الدواني: (3)

  .20/141 كار:ذوالاست ،24/385 التمهيد: (4)

 .5/29 المنتقى: (5)

 .682الجواهر:  (6)

  .5/311 عرفة:مختصر ابن  و  ،6/187 المعيار:و  ،213الرسالة: ، و 4197 تبصرة اللخمي:و ، 2/312 : البداية:نظراـ و 352 جامع الأمهات: (7)

 .36ص: في  هتقدم تخريج (8)

ما ي،بن عمرو الليث أبو الفرجهو  (9) بهري روى عنه الأ. المالكيين نه مولي قضاء بغداد، صحب القاض ي اسماعيل وغيرَ ، كان لغويا، فقيها، متقد 

 وكتاب ال ،الحاوي في مذهب مالك له كتاب .وابنُ المؤمل وابنُ السكن وغيرُهم
 
 .ھ331سنة  :وقيل .ھ330 توفي سنة .مَع في أصول الفقهل

 (.1)رقم  2/127 والديباج: ،23-5/22المدارك: 

 . 672الجواهر:  (10)

 سْ م   بنم هو محمد  (11)
 
له كتب  .اك وغيرهالضح   هوروى عن ،ه عنهروى عن مالك وتفق   .صحاب مالكأأحد أفقه فقهاء المدينة من  ،هشام بن   مةل

 (.2)رقم  2/156 والديباج:، 132 -3/131: المدارك .ھ216 توفي سنة .فقه أخذت عنه
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 (2)به ابنُ شاس، لّتعا وبهذا المعنى (1).في الثمن للع بأنه يعود بخنوقد علّل ابنُ الحاجب هذا الم   

بأنه يصير الثمن بالسلف مجهولًا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن »بقوله: عبد البر  وابنُ

لما فيه من الانتفاع بالسلف إلى  ؛والحفيد (4).عل العوض مقابل السلفلج ؛. والجد(3)«إلا معلومًا

  (5)أجل، والانتفاع به مجهول.

أن  ، لأن القاعدة:لو تحقق عدم الزيادة في الثمنويفسد به البيع  ،والمجهول في الثمن ممنوع   

للنادر حكم  إعطاءً ؛غالبًا اكتُفي بغلبتها عن تتبعها في كل صورة صورة ؛الحكم إذا عُلّل بعلة

 .(6)«الحكم الُمعلّل بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمةإن »عرفة في ذلك:  وعبارة ابنِ .الغالب

ة، وباب السلف يقتضي المكارمة يسأن البيع يقتضي المغابنة والمكا عند الشاطبيووجه المنع    

 (7)عن أصله. المعنى الذي في البيع، فخرج السلفُ دخل السلفَ ،فإن اجتمعا .والسماح والإحسان

 (8).بطل ما قارنهوخرج عن مقتضاه،  ؛معاوضة، وكان له حصة من العوض عقدَ فإذا قارن

شهور من الإجماع حاصلًا على فساد البيع بشرط السلف، إلا أن مالكًا في المإذا كان و   

إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه، جاز » :مذهبه قال في البيع والسلف

من باع وشرط أنه يسلف سلفًا، كان البيع » :بقوله بنُ مَسْلَمةا هو ما ذهب إليه. و(9)«البيع

ن نهي لأ. (10)«فيجوز البيع المشتري لا حاجة لي بالسلعة قبل أن يقبض،مفسوخًا، إلا أن يقول 

     (11).لقصد الشارع افصار العقد موافقً ،الشارع كان لأمر، فإذا زال ذلك الأمر ارتفع النهي

لأن البيع ، لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بترك السلف» :فقال ،كَمعبد الَح ابنُ أما   

أن  ةجالحو (12).صححيفيرد السلعة و ،إلا أن يفوت ؛في عقده، فلا بد من فسخه قد وقع فاسدًا

ع الشرط الذي من قبله حه بعدُ رفا لم يصحّذا انعقد البيع فاسدًإالنهي يقتضي فساد المنهي، ف

في المحسوسات ليس يقتضي عودة الشيء إلى ما كان كما أن رفع السبب المفسد  .وقع الفساد

   (13).من الوجودعليه قبل الفساد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/353 التوضيح:.  وانظر:  349جامع الأمهات:  (1)

  .672 لجواهر:ا (2)

 .20/142 كار:ذالاست (3)

 .2/66 لمقدمات:ا (4)

 .3/372 البداية: (5)

 .1/525 :الإتقان (6)

 .2/478الموافقات:  (7)

 .5/29: المنتقى (8)

 .9/132: والمدونة، 673 :الموطأ (9)

 .106ص: ي ترجمته فسبقت ابنم مسلمة . و143 -20/142 الاستذكار:و  ،387-2/385 التمهيد: (10)

 .2/455 الموافقات: (11)

  .143 -20/142 الاستذكار:و  ،387-2/385 التمهيد: (12)

أصول  .«كل بيع انعقد على فساد، لم يجز بعد ذلك؛ وإن أسق  الوجه الذي دخل من أجله الفساد»: قال ابنُ حارث .3/372: يةدابال (13)

 .117الفتيا: 
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معلومًا،  أو يعدّ، الموهوم لرد السلف بطوسبب الخلاف هل يعد المانع موهومًا، فإذا    

   (1)فينفسخ على كل حال؟ ،فيكونان قد دخلا على الفساد

وعلى المشهور من تخيير المشتري في إسقاط شرطه ويصح البيع، فهل يشترط في التخيير ألا    

 يكون قبض السلف وغاب عليه؟

فإن قبض  .قبض السلف وتركن لم يإإنما يصح البيع في ذلك »قال سحنون وابنُ حبيب:    

 .«حرام مفسوخ على كل حال ذفقد تم الربا بينهما، والبيع حينئ ،غاب عليهوالسلعة 

ن ترك إف ،جاء في الموطأ والصواب ما» ، حيث قال:مالك وصوّبهإلى قول  البر دعب ل ابنُماو   

فهو  ،قبض السلفوإذا  بعد القبض. رد، لأن الرد لا يكون إلا السلف جاز البيع، وترك غير

  .(2)«ع وقعت فاسدة ثم أدركها الإصلاحيَزة بِاكما قال سحنون، وإن كان من أصول مالك إج

يير المشتري، فيرده إن كانت القاسم أن الغيبة على السلف لا تمنع تخ وذكر أصبغ عن ابنِ   

 (3)فعلى المشتري الأكثر من الثمن أو القيمة. ؛قائمة، وإن فات ةالسلع

   ثلاثة أقوال:ف ؛وإن فاتت ،تردّ ؛فإن كانت السلعة قائمة .وإن لم يسقط لم يختلف في فساده      

كان السلف  ،كانت أقل من الثمن أو أكثر ،بلغت االقاسم أن عليه القيمة م الأول: عن ابنِ   

    (5)اختاره اللخمي.هو ما و (4).اعبتمن البائع أو الم

اع، فعليه الأقل من القيمة بتإن كان مشترط السلف هو الم»الثاني: قال سحنون وابنُ حبيب:    

  (6).«فله الأكثر من القيمة أو الثمن ،وإن كان مشترطه البائع ،أو الثمن

للبائع  ىإلا أنه رأى أن القيمة إذا زادت على الثمن لا يقض .صبغ، قال كذلكوالثالث لأ   

  (7).بأكثر منها

 يوم الفوت لا»الجلَّاب:  وقال ابنُ (8).ضبنص في المدونة على أن المعتبر في القيمة يوم الققد و        

  (9).«يوم القبض يوم الحكم ولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المشهور من مذهب مالك أن منفعة المقر ض في صورة اجتماع البيع » المقري: قال. 673 الجواهر: (1)

 
 والسلف موهومة. فإذا أسق  السلف

 
م
 (.961)قاعدة       448: . القواعد«ه صح البيع؛ لكذب الوهم. والشاذ أنها معلومة، فقد دخل على الفساد، فيفسخ على كل حالمشترط

، 5/29المنتقى: و  ،4199اللخمي: وتبصرة  ،2/169التفريع: ، و 673 الجواهر:، وانظر: 143-20/142 الاستذكار:و  ،387-2/385 التمهيد: (2)

 .5/353 والتوضيح:

 .3/144. والتهذيب: 250و 6/124النوادر:  (3)

 .2/65: المقدمات (4)

 .4200 تبصرة:ال (5)

 .356الكافي: ، و 5/29ى: المنتقو  ،2/66 المقدمات: (6)

 .673 الجواهر: (7)

 .9/146المدونة:  (8)

 .2/169 التفريع: (9)
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كبيع وسلف وصح إن »: وملخّصًا الخلاف في هذه المسألة عاطفًا على المنع خليلالشيخ  وقال   

 .(1)«وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري، وإلا فالعكس غاب... ولو حذف...

لقاعدة هذه وا .«جص مشنق» بلفظ:البيع  عبّر الأشياخ عن العقود التي يمنع اجتماعها معو     

  .(2)«يجمعهما عقد واحد بينهما تضاد لا ينكل عقد»: حددها القرافي بقوله

  (3).ة أفقه من الجميعلومالك في هذه المسأ. عند أصحابه مالك يل مذهبصتحهذا    

عين يابعلى منع البيع بشرط السلف من أحد المتوا أجمع قد أهل المذهبإن ، خلاصة الكلام   

 .من أبواب الرباواعتبروه  .سقاطهإولم يسمح ب ،في صفقة واحدة إذا عزم مشترطُه عليه

  .في الثمن لليعود بخ، والمشهور أنه  المنعهذا في تعليل  واضطرباو

 ،جاز البيع، إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفهأنه شهور من مذهبه أن مالكًا في الم غير   

 .لقصد الشارع افصار العقد موافقً ،ن نهي الشارع كان لأمر، فإذا زال ذلك الأمر ارتفع النهيلأ

إلا ؛ لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بترك السلفالذي رأى أنه  كَمعبد الَح بنِخلافًا لا

ا لم ذا انعقد البيع فاسدًإن النهي يقتضي فساد المنهي، فلأ .حصحّيفيرد السلعة و ،أن يفوت

 .ع الشرط الذي من قبله وقع الفسادحه بعدُ رفيصحّ

قبض السلف قبل هل يكون ح البيع، تصحيو شرطالفي إسقاط تخيير ال كما اختلفوا في   

أن الغيبة على السلف لا و ؛ ولو مع القبض.جاز البيع ،ك السلفن ترَإوالصواب  عليه؟ الغيبةو

 .ييرختالتمنع 

الأول: عن   ثلاثة أقوال:ف ،وإن فاتت. السلعة مع القيام ردّوت، إن لم يسقطاتفقوا على فساده و      

أكثر الثمن أو عليه الثاني: قال سحنون وابنُ حبيب: و .بلغت االقاسم أن عليه القيمة م ابنِ

 .على الثمنما لم تزد القيمة : أن عليه صبغوالثالث لأ .القيمة إن أسلف المشتري، وإلا فالعكس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ

 .177 -176 ختصر:الم (1)

بقوله: : )جص مشنق( ر عنها بلفظوقد فصل القرافي أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع المعب    (.156 رق ف)ال 3/142الفروق:  (2)

 .«والقاف للقراض ،والنون للنكاح ،والشين للشركة ،والميم للمساقاة ،والصاد للصرف ،للجعالة الجيم»

        
َ
بْ                  بقوله: بعضهم مهاونظ
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لي:فتاوى انظر:            (.186)رقم  171توشيح الديباج: في التتائي وانظر ترجمة  .2/17 البهجة:. و 3/38 البرز

 .3/372البداية:  (3)
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أن يشترط البائع على المشتري أن لا يحدث في المبيع بيعًا ولا  المشهورة،الشروط مسائل ومن    

 ؛ حلّ عليه الثمن أو ما بقى منه.ومتى فعل الثمن.فويتًا؛ حتى يقع الإنصاف من ت

حكم الرهن. وقيل  يجوز ذلك، لأن حكمهأنه عن مالك  ويرُفقد في ذلك. المذهب اختلف    

لا يجوز ذلك، لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا  عن ابنِ القاسم أنه

إنه جائز في »يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها، فوجب أن يمنع صحة البيع. ولذلك قال ابنُ المواز: 

   .(1)«الأمد القصير؛ كاليوم واليومين استحسانًا. فإن طال، أو إلى غير أجل، فلا خير فيه

     (2).«أنه لا يجوز ،جلا إلى الأوشرط أن تبقى بيده رهنً إلى أجل عةإذا باع سل»وفي سماع أصبغ:    

 (3).«فسخ البيع، لأن هذا مجهلة في الأجل؛ إلا أن يكون طوعًا بعد العقدي» :ل ابنُ سلمونوقا

الرسمية وقد درجت الممارسة التعاقدية للمؤسسات البنكية بمناسبة إبرامها عقود الرهن    

شتراط في صلب العقد مجموعة من الاعلى  ،المتعلقة بالعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ

الشروط المانعة من التصرف في العقار المرهون، أهمها: شرط منع التفويت والرهن والكراء، 

 طيلة مدة عقد الرهن.ورهنه وكرائه بحيث يمنع المدين من تفويت عقاره 

، فقد جاء في أحد قراراتها محكمة النقض في كثير من القضايا رسة قد رسختهاوهذه المما   

العقار المرهون، لا يقتصر فقط  ف فيمنع المدين الراهن بمقتضى عقد الرهن من التصر»أن: 

على التصرفات الناقلة للملكية، وإنما يمتد ليشمل كافة التصرفات التي من شأنها النقص 

ومن ضمنها الكراء للغير... وأن حسن نية المكتري لعقار مرهون لا يحول دون  ،من قيمة العقار

حق الدائن المرتهن في ممارسة المساطر الكفيلة بحماية مصالحه، والتي من شأنها منع إجراء 

 .(4)«كل التصرفات المحظورة قانونا أو اتفاقا

ا من طرف المدين الراهن رسميًّا كراء العقار المرهون رهنً»مماثل جاء فيه: لها وفي قرار    

بالرغم من كون بنود عقد الرهن تنص على عدم كراء العقار إلا بموافقة البنك المرتهن، يجعل 

 (5).«من عقد الكراء باطلًا، لما في ذلك من انتقاص لضمان الراهن

أن العقار الموهوب المثقل برهن رسمي ينتقل على حالته إلى الموهوب له. »: لها وفي قرار مناقض   

ولما كان الرهن الرسمي حقا عينيا تبعيا، فإنه من خصائصه التتبع والأفضلية برتبته. 

 (6).«تكون قد ركزت قضاءها على أساسوالمحكمة لما لم تعتبره مانعا من صحة الهبة، فإنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .2/222 المفيد:و  .7/264. والبيان: 6/156،  وانظر: النوادر: 3/312البداية:  (1)

    .2/237 المفيد: (2)

 .123أصول الفتيا: . «إذا اشتريت شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل، لم يجز أن يشترط البائع حبسه إلى أجل» قال ابنُ حارث:. 195العقد:  (3)

 .90/3/1/2012 في الملف التجاري عدد:  ،16/01/2014بتاريخ: الصادر ، 31: قرار عدد (4)

 .617/3/1/2/2012 تجاري عدد:اللف في الم ، 04/12/2014، الصادر بتاريخ: 561قرار عدد:  (5)

 .743/2/1/2013 ي عدد:شرعفي الملف ال  ،2014أبريل  22الصادر بتاريخ:  ،311قرار عدد:  (6)
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د ممارسة حق الملكية، ويحدّ باطل ومنعدم الأثر، لكونه يقيّ وفي اعتقادي أن هذا الشرط   

من حرية المالك في التصرف في عقاره المرهون، والتي تعتبر من النظام العام، بحيث لا يجوز 

كما أن هذا الشرط يتناقض مع حق الأولوية الذي يتمتع به  (1)منها إلا بواسطة القانون. الحدّ

نح له أيضًا على الملك ع الذي يموكذا حق التتبّ (2)الدائن المرتهن على باقي الدائنين المرتهنين،

مما يجعل هذا الشرط  (3) يد أي حائز له قصد استيفاء دَينه عند حلول أجل الوفاء به.المرهون في

ص قيمة العقار بتفويته إلى الغير، اقمصالح الدائن المرتهن ولعدم انتر لعدم تضر ؛عديم الجدوى

 )ق ل ع( الذي يبطل كل شرط تنعدم فيه فائدة ذات بال. ويعتبر كأن لم يكن بحسب ف.

الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع، بموجب  أن المقنن قد أجاز للمتعاقدين كما   

 (4).ين الأداء الكامل للثمنشرط الاحتفاظ بالملكية، إلى ح

عمن اشترى سلعة بثمن مؤجل، حيث سئل  ،(5)عنه القصريسئل ما : أيضًا ومن الشروط   

أنه فاسد. وترد السلعة إن كانت »واشترط على البائع أنه إن مات؛ فالثمن عليه صدقة. فأجاب: 

  .  (6)«قائمة، أو قيمتها يوم القبض إن فاتت

لّ من الثمن. قال مالك: لا أحبه. حِفي مات؛ فهو إن ومنها أيضًا: أن يبيع السلعة على أن المبتاع    

 ن فاتت؛ فعليه قيمتها يوم قبضها.، فإوابنُ القاسم: هذا حرام ويردّ

 . «لا يجوز»ع حياته. قال مالك: : البيع على أن ينفق المشتري على البائكذلكومنها    

وأرجع عبد  رام، لأن حياته مجهولة، ويفسخ ولو لم يذكر الحياة.الح واعتبره أصبغ من   

 .(6)الوهاب سبب فساد هذا البيع للجهل بالعوض، لأن النفقة وقعت إلى جهة غير معلومة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«من نطاقها وممارس ها بموجب القانون يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد »من الدستور على أنه:  35ينص ف. (1)

 )م ح ع(. 197انظر م. (2)

  )م ح ع(. 199انظر م. (3)

  )ق ل ع(. 21 -618انظر ف.  (4)

لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط » وللإشارة، فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد قرر أنه:

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط، في  .«حقه في استيفاء الأقساط الميجلة عنده لضمانعلى المشتري رهن المبيع 

 .51. رقم: 1990مارس  20 -14بجدة، من  6دورة مؤتمره 

ق محقق نوازل  (5)
 
؛ إذ لم أجد له ذكرًا للوقوف على ترجمته، كما صرح بذلك في مقدمته. وقد يكون عذره في ذل القصري لم يوف

ً
ك مقبولا

هو محمد »، حيث جاء في ترجمته أنه: 207-206في دواوين التاريخ وسير الأعلام؛ سوى ما جاء في فتح الشكور، ص:  الواسع سب اطلاعيح

سا لمختصر الشيخ خليل، له بصيرة بالحكم  أخذ عن البشير  مفيدة.والفتوى، وله نوازل نافعة و المختار بنُ عثمان القصري، كان فقيهًا، مدر 

ر عنه  .«بن  الحاج ا وقت الترجمة. وهو ما عب  م تاريخ وفاة المترجَم له، ولم يكن بحاجة إلى ذكر ذلك، لأن المترجَم له كان حيًّ ولم يذكر المترج 

م  بقوله:  لي . لكن الذي استطعت الجزم به، هو أن القصري من علماء القرن الثا«وهو الآن بقيد الحياة»المترج 
 
لث عشر، لأن المترجَم له البرت

 .ھ1219توفي سنة 

 . 3/49القصري:  نوازل  (6)

    .6/158النوادر:  (7)
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 . «رر لا يجوزغوبيع ال ،رر البيّنغاله للجهالة والبيع فاسد يجب ردّ»وقال ابنُ القاسم:    

جائز، وقد البيع »: أشهب ابنُ لب، حيث قالابنُ هشام وفيما نقله  في ديوانهأشهب  وخالفهم   

يؤول على أنه أراد وجه التعمير، فما قصر عنه بموت البائع قبله، وجب على المشتري غرمه. وما 

إن مات قبل ف ،معلومة إذا وقع ذلك على سنينو .زاد عليه بتأخر موت البائع إلى ما بعده سقط

 .«يه النفقة للورثة إلى تمام المدةذلك بقيت عل

وكان على البائع  .ويفسخ البيع متى عثر على ذلك الشرط غير جائز.واعتبر ابنُ هشام أن هذا    

ن النفقة وقعت وإنما وجب فسخ البيع من أجل فساد ثمن المبيع، لأ .أنفق عليه المشتري قيمة ما

  (1).ر ومخاطرةروذلك غ ،على غير مدة معلومة

لأن الزائد على  ،ذلكوينبغي إن انفق عليه سرفًا أن يرجع إليه بجميع » :(2)قال عبد الحق   

 (3).«والهبة من أجل البيع جائزة ،النفقة المتوسطة إنما هو لجهته

   (5).«من الإجارة مع التصريح بمدة الحياة كيف كانتإن الشرط هنا وجه »: (4)وقال ابنُ لب   

 وكبيعه بالنفقة عليه حياته.»واختصر الشيخ خليل هذه المسألة عاطفًا على ما يفسد بقوله:    

   (6).«ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن عُلم، ولو سرفًا على الأرجح. ورُدّ إلا أن يفوت

أيضًا: البيع بشرط الانتفاع بالمبيع، كمن باع دارًا التي اشتهر فيها الخلاف ومن الشروط    

بدَين وشرط البائع لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل البيع، مثل أن يشترط 

 كناها مدة يسيرة.س

ففي العتبية عن ابنِ القاسم: لا بأس بالأشهر. ورأى مالك ذلك من باب الغرر اليسير، فأجازه    

في المدة القليلة؛ كالسنة، ولم يجزه في الكثيرة. وإنما كره مالك أن يستثني سكنى الدار 

كيف ترجع  يدري المشترير بناؤها إلى هذه المدة، فلا أكثر من السنة، لأنه رأى أن الدار يتغيّ

   (7)لة.صل في هذه المسأفهذا هو الأ إليه الدار التي اشترى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ص: سبقت ترجمته في ابنم هشام و .174 -2/173، والتعليقة: 3/37التهذيب:  وانظر: .61 النوازل:و ، 2/219 المفيد: (1)

 .83سبقت ترجمته في ص:  (2)

 . 2/219 المفيد: (3)

علماء المذهب المتأخرين ومحققهم، عليه مدار الشورى، وإليه انتهت رياسة الفتوى في العلوم، كان أكابر ، من بنم لبهو المشاور أبو سعيد  (4)

ا في 
ً
ا باللغة، مبرزًا في التفسير، قائمًا على القراءات، مشارك

ً
الأصلين )أصول الدين وأصول الفقه( والفرائض والأدب. قرأ على أبي عارف

ه ار وغير هما، وأخذ عنه أكابر الأئمة؛ كالشاطبي وابن  جزي وابن  عاصم وغير هم، وسمع عليه البخاري وتفق 
 
 الحسن القيجاطي وابن  الفخ

. نيل ھ782في الفقه )أحكام في الطهارة والصلاة(. توفي سنة عليه. له اختيارات خارجة عن مشهور المذهب، ومن آثاره العلمية: رسالتان 

 (.462)رقم  360-357الابتهاج: 

  .61 النوازل: (5)

 .175المختصر:  (6)

 .3/310، والبداية: 7/201، والبيان: 6/330النوادر:  (7)
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اختلافًا كثيًرا، فلابنِ شهاب في المدونة إجازة  ما يؤمن تغيير بناء الداروقد اختلف في حدّ    

 ذلك العشرة أعوام، ومثله لابنِ القاسم في كتاب ابنِ المواز.

ر إلى وروى عن ابنِ وهب أنه ينبغي أن ينظر في هذا إلى حسن البناء وتحصينه، فربّ بناء يتغيّ   

 (1)ر المدة الطويلة.المدة القريبة، وربّ بناء لا يتغيّ

إن استثنى البائع ». وقال ابنُ سلمون: «لا يجوز في الدار إلى عشر سنين ونحوها»: (2)المغيرةقال    

سكنى الدار، فلا يجوز فيها إلا عام فما دونه، لما يخشى من تغييرها، ودخول الضرر فيها على 

ولا يكثر  ،ولا بأس ببيع الدار واشتراط سكناها سنة ونحوها»وقال ابنُ هشام:  .(3)«المبتاع

 .(4)«جدًّا

في هذه المسألة الاعتبار بالتغيّر لا بالمدة. وتفريق أهل العلم بين الدّور والحيوان  الزرويليل وفصّ   

 (5)والأرضين للأمن والبعد عن المخاوف.

فإن انهدمت الدار داخل السنة، فهل يرجع البائع على المبتاع بحصة ذلك من الثمن، لأنه    

 بما اشترط من السكنى من الثمن؟رخّص في البيع 

. وروى أصبغ «لا يرجع بشيء، وهي مصيبة دخلت عليهما جميعًا»: (6)قال سحنون عن ابنِ زياد   

إلا أن يبنيها المبتاع في أثناء السنة، فيكون »: (8)وقال ابنُ عبد الرفيع .(7)عن ابنِ القاسم مثله

 . (9)«البائع أحق بها إلى تمام السنة

 ،الثمن أو ما بقى منهحلول ، تحت طائلة في البيع الآجل شرط منع التفويتإن  ،الكلام جملة   

البيع على أن و لّ من الثمن،حِفي فهو أو  ئع أنه إن مات؛ فالثمن عليه صدقة،ط على البااشتروالا

منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف  ع حياته، والبيع بشرط الانتفاع بالمبيعينفق المشتري على البائ

يردّ بها البيع مع القيام،  ذلك من باب الغرر والجهالة المفسدَيْن للعقد،. كل في أصل البيع

 وتكون فيه القيمة مع الفوات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/503، والبيان: 6/334النوادر:  (1)

قال عنه ابنُ عبد البر: كان مدار الفتوى في زمان مالك وبعده على ينة بعد مالك، ، كان فقيه أهل المدالرحمن المخزومي بنُ عبدالمغيرة هو  (2)

قه ابنُ 
 
ناد وغير هما، وروى عنه ابنُ بُكير والدراوردي وغيرُهما، خر ج عنه البخاري، ووث

 معين، وقال المغيرة وابن  دينار. سمع عن مالك وأبي الز 

 (. 163)رقم  344-2/343، والديباج: 8 -3/2. المدارك: ھ188د: لابأس به. له كتب فقه قليلة في أيدي الناس. توفي سنة عنه أحم

 .3/310، والبداية: 7/201، والبيان: 6/330. وانظر: النوادر: 214و195العقد المنظم:  (3)

 .2/393المعين: ، و 152: الوثائق المختصرةوانظر:  .285و 2/214 لمفيد:ا (4)

 .101سبقت ترجمته في ص:  والزرويلي  .33ورقة على تهذيب المدونة:  التقييدمخطوط  (5)

اد أصحاب مالك. ، كان بارعًا)تونس( إفريقيةالعبس ي، من أصحاب مالك من أهل التونس ي  بنم زيادهو علي  (6) سمع من مالك  في الفقه، ومن نق 

أ روى عن مالك الموطأ وكتب سماعه، وهو أول من أدخل الموط هما.وغيرُ هم، وسمع منه سحنون وأسد بنُ الفرات والثوري والليث وغير  

ف كتابًا في البيعٍ.
 
 .93-2/92، والديباج: 84-3/80. المدارك: ھ183توفي سنة  المغرب، أل

 .7/503، والبيان: 6/334النوادر:  (7)

 .99ص: سبقت ترجمته في  (8)

 .2/393المعين:  (9)
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 بيع العِيْنَة: المطلب الرابع  
 

ل، وذكروا وجه اعن بيوع الآج حديثهمأورد أكثر المالكية في مصادرهم بيع العِيْنَة عقب    

 ل على دفع قليل في كثير.وهو: التحيّ ؛المناسبة بينهما

العِيْنَة » :(3)الأبهري قال (2).بمعنى: الربا والسلف وجاءت عند أهل اللغة (1)من العون. العِيْنَةوأصل    

 (5).ةيئا نسواعتان الرجل إذا اشترى شيئً .(4)«امن باب سلف جر نفعً

 .(6)«أن تشتري من رجل سلعة، ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتعتها منه»رها مالك بقوله: فسّو   

ثم  ،ين إلى أجلبيع الرجل من الرجل سلعته بدَيبأن » :بقوله عباس رها ابنُوبتفسير مالك فسّ   

 . (7)«ايشتريها بأقل مما باعها نقدً

ذكر في ونحوه  .(8)«ن في أكثر منهاهو البيع المتحيّل به إلى دفع عيْ» :قائلًا ابنُ عرفة حدّهو   

 (9)مختصره.

 ،لبائعها -وهو النقد - لحصول العين سُمّيت عِيْنَةً»عن سبب تسميتها بذلك، فقد قال عياض: و   

يت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مّسُ»: قال الدرديرو .(10)«وهو قد باعها بتأخير

 .(11)«اعنه كثيًر ذقصده في دفع قليل ليأخم

ة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل إنما سُمّيت عِيْنَ» أن الأحسن أن يقال: ورأى الدسوقي   

  .(12)«في كثير لل بدفع قليمطلوبه على وجه التحيّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/198 :والاقتضاب، 6/109 :المسالك (1)

حاحنظر: اا (2)  يقاوالم ،لعين، والص 
ُ
 يس، والم

َ
 .)عين( مادة م، واللسان، والتاج:حك

 .دوالفقه الجي   ،الإسناد وعلو   ،جمع بين القراءات .وتجويد التلاوة ،والعارفين بوجوه القراءات ،القرآنأحد أئمة  ،الأبهري بكر هو محمد أبو  (3)

 كابن   ؛لأئمةمن اه جماعة لوخر ج  .يمظه عليه عدد عهما، وتفق  غوي وغير  بأبي داود وال ث عن ابن  حد  . انتشر عنه مذهب مالك في العراق

ب واب
 

ا ن  الجلا وَيْ  وابن   رالقص 
ُ
  عبد لابن  تصرين الكبير والصغير خليف سوى شرح المآالت نله م .همري وغير  يْ والجُبَ  دادنْ ز م  خ

َ
تُب  الحك

ُ
في  م ك

 ك ؛الاحتجاج لمذهب مالك، والرد على من خالفه
ُ
 -2/206 والديباج:، 192 -6/183 المدارك:. ھ375توفي سنة  الشافعي. نيزَ كتاب الرد على الم

 (.38 )رقم 210

ش ي )تنيهوغوامض إعرابه ومعا تهالتعليق على الموطأ في تفسير لغا (4)
 
 مين، مكتبة العبيكان،يعبد الرحمن العث .ھ( ت489: هشام الوق

 .2/126 ،2001، 1ط الرياض،

حاح، واللسان: (5)  .)عين( مادة الص 

 .3/71. وانظر التهذيب: 9/89 المدونة: (6)

 .5/20 والذخيرة: ،6/109 المسالك: (7)

 .364: )شرح الحدود( الهداية (8)

 . 5/387 المختصر: (9)

 .2/107المشارق: و  ،1011 ات:نبيهالت (10)

 .3/88 حاشية الدسوقي: (11)

 .المصدر نفسه والصفحة (12)
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  النبي نأ  بنِ عمر بحديث عبداللهواستدلوا سدًّا للذريعة، وقد منع المالكية العِيْنَة    
طَ الَّلهُ ادَ، سَلَّهَتُمْ الِجكْوَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَ ،العِيْنَةِتُمْ بِعْبَايَإِذَا تَ» قال:

 .(1)«عُوا عَنْ دِيِنِكُمْحَتَّى تَرْجِ لَا يَنْزِعُهُ الًّعَلَيْكُمْ ذُ

وأبطل كل صورها، كما تراه في  (2)،ما يشبههاوعَنْوَنه بالعِيْنَة  د لها مالك في الموطأ بابًاوعقَ   

إلى لأنها ذريعة  دالوهاببعومنعها  (3)،، حيث اعتبرها الزهري من الرباكثير من النقول الفقهية

البيوع من  الرجراجي واعتبرها (6).وابنُ الجلاب (5)،فيها خيًرا مكَالَح ولم ير ابنُ عبد (4)،الربا

 (7).دةسالفا

فقد عدَّها عبدالوهاب سبع صور، ها. وفرّعوا عليها صورًا كثيرة، يختلف حكمها باختلاف   

ا، وجوَّز ثًمنع منها ثلا ،عشرة صورة تيالحاجب اثن وأوصلها ابنُ (8).ع منها اثنتين، وجوَّز باقيهامنَ

  (10).وتمنع اثنتان ،وخلص إلى أنه تجوز منها سبع ا،سعًجزي تِ وصيّرها ابنُ (9).التسع البواقي

إذا بعت » أنهما قالا: (12)نادوأبي الزّ (11)عن ربيعة ما حكاه عياض العِيْنَة؛ ومن أوسع صور   

عه إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه أو أكثر، ولا ينبغي أن تَبْفلا تَ ،شيئًا إلى أجل

  .(13)«قلأعته منه أو بتبتاعه منه إلى فوق ذلك الأجل إلا بالثمن الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْنَة، )رقم أبو داودرواه  (1) في سننه الكبير، كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية البيهقي (، و3462 في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن الع 

يْنَة رَيْح(، كلا 10805)رقم  ،التبايع بالع 
ُ
( من طريق ابن  4825وأحمد في مسنده، مسند عبد الله بن  عمر )رقم  .هما من طريق حَيْوَة بن  ش

اش، و )رقم ب.5007عي 
َ
هْر بن  حَوْش

َ
( 13583كبير، )ما أسند عطاء بنُ أبي رباح عن ابن  عمر( برقم )في معجمه ال لطبرانياو ( من طريق ش

ح ابنُ القطان في  .(تبايعوا)، بلفظ: ( من طريق ابن  عباس13585و) وهذا حديث »( رواية أحمد، فقال: 296 -5/295) (الوهم)وصح 

فه المنذري في مختصره )و . «صحيح ورجاله ثقات يد لا يحتج بحديثه، وفيه أيضافي إسناده إسحاق بنم »قال: ف (2/475ضع  س 
 
عطاء  أ

 قلت: الحديث صحيح بمجموع طرقه. .«وفيه مقال الخرساني

 . 662 - 640الموطأ:  (2)

 .391و 375ختصر: الم (3)

 . 1004المعونة:  (4)

 . 253ختصر: الم (5)

 . 2/163التفريع:  (6)

 . 6/267 :ناهجالم (7)

 .2/321: لمازري، وشرح التلقين ل2/503 الإشراف:، و 1003المعونة:  (8)

 .352جامع الأمهات:  (9)

 .454القوانين:  (10)

 ، الرأيربيعة المشهور ب ،عبدالرحمن بنُ  ناثمهو أبو ع (11)
ً
من أئمة الاجتهاد، و ا للفقه والحديث، صاحب الفتوى في المدينة، كان حافظ

قه .وأوعية العلم
 
ب وعطاء نس وابن  أروى عن  .أحمد وجماعة وث ةوع   المسي   . د 

ُ
 وري ثعبة والوعنه الأوزاعي وش

 
 المبارك وخلق   يث وابنُ والل

  . ھ136توفي سنة  .سواهم
 .(391رقم ) 259 -3/258 (، والتهذيب:23 )رقم 96 -6/89 ير:الس 

من كبار و  ،وأئمة الاجتهاد ،، صالح الحديث، من علماء الإسلاميالفقيه، الحافظ، المفت ،، الإمامدناأبي الزّ الملقب ب ،ذكوان هو عبدالله بنُ  (12)

ث، التابعين ث عنه ابنُ  روة وابن  عن أنس وعُ  حد  ة، وحد  د  ب وع 
  المسي 

 
  يور ثوالث يإسحاق ومالك والل

ُ
قه أحمد . سواهم قغيرة وخلوالم

 
وث

ير: .ھ131 :وقيل ،ھ130توفى سنة  .عينمَ  وابنُ   .(351 )رقم 205 -5/203 (، والتهذيب:199 )رقم 451 -5/445 الس 

ق، واعتبرها جائزة شرعًا. انظر قراره رقم: مجمع الفقه . وقد أجاز 1110 ات:بيهالتن (13) ، الصادر 179الإسلامي الدولي العينة تحت اسم التور 

 .2009أبريل  30 -26في إمارة الشارقة بالإمارات من  19في دورته 
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 ىوإن تساو فاحكم بالجواز، ولا تبالي باختلاف الثمنين. ؛الأجلان ىإن تساو :ضابطالو   

 ولا تبالي باختلاف الأجلين. واز،الثمنان، فاحكم بالج

عاد  ا خرج من اليد السابقة بالعطاء، ومام أي اعتبار ،رجع خرج وما امفاعتبر  ؛وإن اختلف   

 (1).بطل وإلا جاز البيع، ؛فإن كان الراجع مثل ما خرج منها أو أقل .اإليها ثانيً

 وهو مذهب ابنِ (2)،ةنَيْل العِهأنه لا يتهم في ذلك إلا أ ،المشهور وقد ذهب ابنُ الحاجب إلى أن   

 .(3)وازيةالم: أنه يتهم في ذلك كل واحد، وهو لمالك في ذوالشا القاسم وأشهب.

وهذا . (4)«ا من أهل العِيْنَةإن كان أحدهما من العِيْنَة، فاعمل على أنهما جميعً»غ: بُصأقال و   

 (5).لل لأجلهوهو خلاف ما قصدت العِ ،يؤدي إلى اضطراب العلة بعدم انضباطها

وما ينخرط في  ،قوم علموا فساد سلف جر منفعة» بقوله: شاس وأهل العِيْنَة وصفهم ابنُ   

، لّا تظهر فيها صورة الِحعًأظهروا سلو ،لوا على جوازهسلكه من الغرر والربا، فتحيّ

ئر هم على ساوسحب أذيال التّ ،وتقدم أن الأصل حماية الذرائع .ومقصدهم التوصل إلى الحرام

 .(6)«القصد إليها من المتعاملينن وأمك ،متى بدت مخايلها أو خفيت ؛المتعاملين

  فوات السلعة، فالمذهب على قولين:ثر على ذلك قبل فإن عُ   

 رشد. ابنِعند الماجشون. وهو الصحيح في النظر  : تفسخ البيعتان جميعًا عند ابنِامأحده   

لامرأة وقد باعت بستمائة قالت   أن عائشة  (7)عن العالية يورُ من جهة الأثر ما هودليل

     ا. جميعًينعابت البيعتلأنها  ،(8)«وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ سَ مَا شَرَيْتِئْبِ» بعدما اشترت بثمانمائة:

 (9).: تفسخ البيعة الآخرة دون الأولى، وهو قول ابن القاسميالثانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/61. ومثلها في البهجة: 5/368. التوضيح: «ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا». ووردت قاعدة بلفظ: 5/371 التوضيح: (1)

 (.311)كلية  154. الكليات: «إلا أهل العينة كلما كانت البيعة الأولى نقدًا لم ي هم»قال المقري:  .5/371 التوضيح:. و 352جامع الأمهات:  (2)

حه القابس ي على سائر الأمات الموازية (3) حه مسائل، وأبسطه كلامًا وأوعبه. وقد رج  فه المالكيون، وأص 
 
المعتمدة في المذهب : هي أجل  كتاب أل

 لقصد صاحبه بناء الفروع على الأصول. وهو كتاب مفقود، استوعب معظم مسائله صاحب النوادر. المالكي،

 .5/17 والذخيرة:، 2/492والتهذيب:  ،6/85: لنوادرا (4)

 (.995)قاعدة   393قواعد المقري:  (5)

باب: 689الجواهر:  (6)
 
اس على ال همة ومراعاة ما يرجع أصل مالك حمل الن». وورد ذلك عند القرافي قاعدة بلفظ: 456، وانظر أيضا : الل

 .5/231. الذخيرة: «إليهم ويخرج منهم دون أموالهم

 ن عن أزواجه:يْ وَ ورَ   ين عن رسول اللهو  رْ في اللواتي لم يَ  ،سعد في الطبقات ذكره ابنُ  امسوى  ؛ترجمة بنت  أيفع لعاليةللم أجد  (7)

 .(5/289) قات من التابعين:ثحبان ذكرها في ال (، وكذا ابنُ 10/450)

 .(15630) و (15629) رقم ،الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشترالمها بنقد ببا ،كتاب البيوع ،في مصنفه الرزاق دعبرواه طرف من أثر  (8)

إلى  ءباب الرجل يبيع الش ي ،في السنن الكبير، كتاب البيوع هقييالبو(. 2969/211ع، باب البيوع، )رقم ، كتاب البيو في سننه الدراقطنيو

وفي السنن  .(10901و) (10900برقم )، ور عن أبي إسحاق عن العاليةصمن طريق سعيد بن   :حدهاأمن عدة طرق  ،أجل ثم يشتريه بأقل

، «العالية مجهولة لا يحتج بها» بقوله:( 2/650) يراقط دفه الضع  وقد  .(1242برقم ) ،باب البيع بالبراءة من العيب ،الصغير، كتاب البيوع

ه أو 
 
 .226 -7/224 اية:داله. انظر في الثقات نحبا وابنُ  ،سعد في الطبقات بجهالة العالية، وقد ذكرها ابنُ  (7/550) ىلحزم في المح ابنُ عل

 .454 والقوانين: ،6/267 :ناهجالمو  ،672 والكافي:، 7/95 والبيان:، 6/85 لنوادر:وانظر أيضا: ا .54 -2/53 المقدمات: (9)
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 ت البيعتانمَّللفظ، أو إنما ذُ ويل الأثر، هل ذلك تكرارأفي توسبب الخلاف: اختلافهم    

 جميعا؟

 .«نيت على الأولىان جميعًا، لأن الثانية بُتتفسخ البيع» يقول: ،فمن حمل الكلام على ظاهر   

تفسخ البيعة »أن ذلك تكرار للفظ، وأن ذلك شك من الراوي قال:  ومن فهم حديث عائشة 

 (1).«إلى الربا لوقوعها على الصحة، وتفسخ الثانية إذ بها توصلاالثانية دون الأولى 

 فالمذهب على قولين: ،الفوات دإن عثر على ذلك بعو   

وإلى هذا ذهب أبو  .بتاع إلا الثمنلم: تفسخ البيعتان جميعًا، فلا يكون للبائع على االأول   

وذكر مثله  ،اأيضً (4)عبدوس تأويل ابنِأن ذلك  وزاد عياض (3).القاسم تأويلًا على ابنِ (2)إسحاق

  (6).إنما تفسخ البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول (5)،كنانة عن ابنِ

ا تأويلً (7)الحقدذهب عبوإلى هذا  .فسخت البيعة الثانية فقط ؛أما إن كانت أكثر من الثمن   

 (8).اوهو قول سحنون أيضً القاسم، على ابنِ

ا حيث رأى أن الفسخ احتياطً ،(9)مةلَسْمَ وهو قول بنِ .يرد أنه يمضي بالثمن الأول ولا: الثانيو   

فإذا فاتت  .من الصحة إذا كانت السلعة قائمة ظهراهأخلاف ما  ،أبطنا فسادًا امخافة أن يكون

 (10).مراعاة للخلاف في أصل جوازها مضت هذه البيعة،

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/268 ناهج:الم (1)

سعدون  عبد الرحمن وأبي عمران الفاس ي وطبقتهما، وأخذ عنه عبد الحق وابنُ  تفقه بأبي بكر بن   ،التونس ي إسحاق أبوبراهيم إهو  (2)

حدد  .المواز والمدونة ابن  سنة وتعاليق متنافس فيها على كتاب حله شروح  .يدلأصول على الأز ادرس الكلام و  .فريقيةإهل أوجماعة من 

 (.12)رقم  1/269 :والديباج 63-8/58 المدارك: .ھ338 وفاته مخلوف سنة

 .7/95: والبيان.  2/53 المقدمات: (3)

  .عبدوس بن  إبراهيم  هو محمد بنُ  (4)
ً
  ،حسن التقييد ،صحيح الكتاب ،ا لمذهب مالك والرواة من أصحابهكان حافظ

ً
ا بما اختلف فيه أهل عالم

  .المجموعة على مذهب مالك وأصحابه :ا سماهألف كتابً . ربعةدين الأ وهو رابع المحم   ،وما اجتمعوا عليهالمدينة 
ُ
 وله ك

ً
 من تب فسر فيها أصولا

 ،228 -4/222 رك:االمده. 260. توفي سنة المدونة لسائمأجزاء في شرح أربعة ا ضً وله أي .وكتاب الشفعة ،كتفسير كتاب المرابحة ؛العلم

م وابنُ  ابنُ هم:  ربعةن الأ و دالمحم   .(46 )رقم 64-13/63 ير:والس  
َ
 .4/222 رك:االمد. عبدوس سحنون وابنُ  المواز وابنُ  عبد الحَك

 هل العلمأمن كان  ،هماوهب وغير   القاسم وابن   سمع من عبد الرحمن بن   ، يك ى أبا القاسم،ذونةهل شمن أالقاض ي  كنانة بنم هو الفرج  (5)

  والتقييد،
 
أخبار الفقهاء و ، 145 -4/144 المدارك:ه. 213الجماعة، ثم خرج إلى الثغر الأقص ى في هيئة القواد. توفي سنة ي قضاء ول

 (.1028)رقم  1/448(، وتاريخ علماء الأندلس: 397)رقم  295والمحدثين: 

 .1115 بهات:بالتن (6)

 .106ص: سبقت ترجمته في  (7)

 .6/268 :ناهجالم (8)

 .83ص: سبقت ترجمته في  (9)

  .8/285و 4/157والبيان:  2/1158: . الفتاوى «مراعاة الخلف أصل من أصول مالك»: رشد. قال ابنُ 2/331 للمازري:شرح التلقين  (10)
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، إن بيع العِينة من بيوع الآجال الممنوعة في أغلب صورها؛ سدًّا للذريعة، لتطرّق خلاصة القول   

 التهمة في التحيّل على دفع قليل في كثير.

ا: تفسخ البيعتان جميعًا عند مأحده على قولين: واختلف أهل المذهب في فسخه قبل الفوات   

 .القاسم : تفسخ البيعة الآخرة دون الأولى، وهو قول ابنِيوالثان. الماجشون ابنِ

إذا  الأول: تفسخ البيعتان جميعًا، فلا يكون للبائع إلا الثمن على قولين: أيضا وبعد الفوت   

 .يرد والثاني: أنه يمضي بالثمن الأول ولا. فسخت البيعة الثانية فقطوإلا  ؛قيمة أقلكانت ال

 وذلك للاختلاف الوارد في تأويل الأثر المحتج به.

على الفقه المالكي  (1)كما أن المقنن لم ينظم أحكام هذا البيع، تاركًا أمره لمبدأ الإحالة   

من المنشور والي بنك  72م.إلا ما ورد في  المعمول به بمقتضى القواعد العامة في الميدان المدني.

لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعا؛ كالعِينة »حيث نصت على أنه:  ،المغرب

 (2).«والتورّق المنظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2من )م ح ع ( في فقرته  1: يعتبر الفقه المالكي مصدرًا تكميليًا حال غموض النص أو عدم وجوده، بإحالة صريحة من ف.مبدأ الإحالة (1)

حيث أكد على أنه: تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح 

 من الفقه المالكي. والمشهور وما جرى به العمل 

القاعدة القانونية، ويترتب عن خرقها أو سوء إعمالها تعرض الحكم للإبطال. وهو ما أكدته  موتأخذ القاعدة الفقهية متى تم إعمالها حك

 1226محكمة النقض في قرارها الذي جاء فيه: إن خرق قاعدة فقهية معمول بها، يكون بمثابة خرق قاعدة واجبة التطبيق. قرار عدد: 

 86/1001في الملف المدني عدد:  1990يونيو  06الصادر بتاريخ: 

يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة  2017يناير 27صادر في  17/ و/1منشور والي بنك المغرب رقم (2)

 .المنشور والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء.  وسيشار بعده باسم 
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 البيع الآجل الخامس: المطلب   

. وهو في عرف «النهي عن بيعتين في بيعة»تناول أهل المذهب البيع الآجل عند حديثهم عن قد ل   

 (1).«ما أُجّل الثمن فيه»الفقهاء: 

 :  ه لعموم قوله واتفقوا على جواز   
 :   وقوله  .(2)

    
(3). 

اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ  أن النبي  ومن السنة: حديث عائشة    

 .(4)«حَدِيدٍ

أَنْ أَشْتَرِي بَعِيًرا بِبَعِيَريْنِ  أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ »أنه قال:  كما رُوي عن عبد الله بنِ عمر    

 .(5)«إِلَى أَجَلٍ

أرأيت إن قال له اشتر مني سلعة إن شئت »وقد جعله مالك من باب الخيار، جاء في المدونة:    

قال مالك: إن كان هذا القول منه وقد وجب  شهرين فبدينارين.ار، وإن شئت إلى بالنقد فبدين

( 6)«البيع على أحدهما، فالبيع باطل. وإن كان هذا القول منه والبيع غير لازم لأحدهما فلا بأس

وأجازه ابنُ الجلاب إن كان بالخيار في الأخذ والترك،  (7)الحكَم لم ير به بأسًا. ومثله ابنُ عبد

 (8)ى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.عة ردّت إلى قيمتها نقدًا ولا يعطالسلوإلا فسخ. فإن فاتت 

فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار بين أن »وبيّن ابنُ عبد البر تفسير مالك لذلك بقوله:    

 . (9)«يأخذ وبين أن يرد ولا بيع بينهما، فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1107التنبيهات:  (1)

 .274سورة البقرة، جزء من الآية:  (2)

 .281سورة البقرة، جزء من الآية:  (3)

في  مسلم(. و2068بالنسيئة، )برقم  حه، كتاب البيوع، باب شراء النبيفي صحي البخاري طرف من حديث متفق عليه، أخرجه  (4)

(. كلاهما من طريق الأسود بن  يزيد، واللفظ 124/1603صحيحه، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، )برقم 

طال في شرحه لصحيح البخاري ) مجمعون على جواز البيع بالنسيئة، وحكى قول ابن  عباس: البيع  العلماء»(: 6/208للبخاري. قال ابنُ ب 

 .«في كتاب الله تعالى بالنسيئة

مثله متنًا وإسنادًا في مستدركه، كتاب البيوع )رقم  الحاكم(، و3357في سننه، كتاب البيوع، باب في الرخصة فيه، )رقم  أبو داودرواه  (5)

في مسنده )مسند المكثرين من الصحابة( مسند عبد الله بن  عمرو بن   أحمد(. و3/258(، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه )2375

(. 10626ببعض نسيئة. )برقم في السنن الكبير، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه  البيهقي(. و6593العاص )رقم 

من طريق عمرو بن  حَر يش. وقد اعترض ابنُ القطان على هذا (. كلهم 3019/261في سننه، كتاب البيوع، باب البيوع، )برقم  قطنيالدار و

ر يش مجهول »(: 733. وقال الحافظ في التقريب )«وهذا حديث ضعيف، مضطرب الإسناد»( وقال: 5/163الحديث في الوهم )
عمرو بنم ح 

ححه الحاكم في مستدركه على شرط مسلم ) .«الحال ( مشهوريته، ووافقه 3/242(، وحكى عبد الحق في أحكامه )3/258ومع ذلك فقد ص 

ز ي في تهذيب الكمال ) ق عمرو بنَ حَر يش ابنُ حبان في ثقاته )20-8/19(،  وكذا ابنُ حجر في تهذيب التهذيب )21/583الم 
 
 (.5/173(، ووث

 .9/151المدونة:  (6)

 .248صر: المخت (7)

 .2/166التفريع:  (8)

 .40 -5/39، وانظر: المنتقى: 20/174، والاستذكار: 24/390التمهيد:  (9)
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عين أو لأحدهما، وإن بايواعتبر ابنُ الحاجب أن شرط المنع أن يكون الجميع لازمًا لأحد المت   

يدري البائع لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما؛ جاز. ووجه الفساد مع اللزوم: الغرر، إذ لا 

 (1)بما باع، ولا المشتري بما اشترى.

كما اعتبر ابنُ رشد أن علة امتناعه عند مالك: سد الذريعة الموجبة للربا... وجعلها من باب    

 (2)الخيار، لأنه لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر. وهذا عند مالك هو المانع.

يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا، أو أكثر إلى أجل. فإن وقع »: ما يجوزعاطفًا على  قال الشيخ خليل   

   (4).«إن كان دون لزوم جاز» عُليْش:شارحه . قال (3)«لا على الإلزام... فلا منع

الزائد سواء اختار الأقل أو الأكثر: كالهبة للبائع من المبتاع إن كان أن الرجراجي  واعتبر   

السلعة بالأقل، ثم إن شاء نَقَد الثمن، وإن شاء دفع الأقل. فإن الخيار للمشتري، لأنه قد ملك 

  (5)اختار دفْع الأكثر، كان الزائد هبة منه للبائع.

  (6)وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع: لأنه عقد فاسد.   

إلا  لا يصح البيع، أنه مع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيطلمجقرار وقد جاء في    

إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردّد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل 

 (7) الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.

الأدلة الواردة في  لعموم ؛البيع الآجل على جواز قد اتفقوا أهل المذهب، إن خلاصة الحديث   

 وكان الزائد كهبة. إباحة البيع، إذ جعلوه من باب الخيار في الأخذ والترك.

للمبتاع تعجيل النقد  ولم يكن لم يجز، ويفسخ. أو لأحدهما؛ ان على اللزوم للمتبايعينكفإن    

 .فإن فات المبيع ردّ إلى قيمته. لإجازة البيع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .349. جامع الأمهات: «... على اللزوم لهما أو لأحدهما، وإلا جاز»عند شرحه قول ابن  الحاجب:  .5/348التوضيح:  (1)

 .3/299البداية:  (2)

 . 176المختصر:  (3)

نح:  (4)  .5/37الم 

 . 6/407هج: ناالم (5)

 . 3/158التهذيب:  (6)

على تهذيب  يمض ي بالأقل نقدا. مخطوط التقييد :وعن ابن  شبرمة أنهإن نزل مض ى بالأول إلى الأجل.  :عن الأوزاعي الزرويليوقد حكى 

 .8: ورقة المدونة

 وجاء فيه أيضا: .51. رقم: 1990مارس  20-14بجدة، من  6قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط، في دورة مؤتمره  (7)

 الميجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. أولا: تجوز الزيادة في الثمن

ين بشرط سابق أو بدون شرط،  : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فل يجوز إلزامه أي زيادة على الد 
ً
ثالثا

 لأن ذلك ربا محرم.

: يحرم على المدين المليء
ً
 لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.ل في أداء ما حلّ من الأقساط، و أن يماط رابعا

خامسا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رض ي 

 بهذا الشرط عند التعاقد.
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 السّلم عقد المبحث الثاني:   
 

فع الحرج، وهذا ما يظهر في تشريع الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق مصالح العباد ورإن    

 ق مصلحة ويسدّ حاجة لكل من طرفيه.السَّلَم، حيث جاء ليحق

 .وأصل جوازه ،السَّلَم حقيقة: من هذا المبحث المطلب الأول في تناولتوقد    

أن أم  ،ط السَّلَموالأجل من شرهل و، الأجل في السَّلَم على عقدت الكلامالمطلب الثاني وفي    

  ؟همقصودتحصيل  يمنعلا الحلول 

 ؟إليه السَّلَم من الآجال وأبعده يجوز تقدير حدّ ما المذهب علىأهل وهل اتفق    

م بعض رأس المال يدتق هل يجوزول، أجل تسليم رأس الما انبي المطلب الثالث واهتممت في   

ط السَّلم؛ خوف تسليم جميع الثمن من شرو ، أم أنقباضالإ خيالعادة بترا يرلج؛ بعضه يرأختو

 الدَّين بالدَّين؟

يفسد ما يقابل جميعه، أم  يفسد المبيع  اليسير من الثمن المدة البعيدةهل اشتراط تأخيرو   

  التأخير فقط؟

يشترط استقرار هل و ،والمطالبة بهأجل وجود السَّلَم  صار الحديث عنالمطلب الرابع  وفي   

معدوم في حال العقد أو ينقطع في بعض بما هو  ، أم لا بأسجوده في جميع الأجلوو الُمسلَم فيه

 ؟د عند حلول الأجلمون الوجوأالأجل، إذا كان م

  الخيار في قبض ذلك؟ قبول السّلم قبل حلول الأجل، أم يكون لهيجبر على وهل    
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  حقيقة السَّلَم المطلب الأول:  

والسلف عبارتان عن معنى  هوو (1).اسم مشتق من الدفع والتسليم المعجميينالسَّلَم عند    

 .(3)«لَم: السلَف وزنًا ومعنًىالسَّ» :ابنُ حجر قال (2).واحد

تشير إلى راجيم الموطأ وت (4).أنه كان يكره أن يسمى السلف سَلَمًا وقد رُوي عن ابنِ عمر    

وليس في ، السَّلَم بحال، وإنما استعمل السلف ةولم يستعمل مالك في الموطأ لفظ، هذا المعنى

 وفي استعمال مالك له دليل على أنه نظر إلى قول ابنِ .وإنما استحسان لذلك كراهية هذا منع،

وقد  .جاز للمتكلم استعمال أيتهما شاء ؛ذا عُبّر بعبارتين مختلفتينإلأن الشيء  ، عمر

 (5)السَّلَم في كلامهم في غير هذا الموضع. ةاستعمل مالك وأصحابه لفظ

هو ما قُدّم فيه رأس المال، وأُخّر فيه » بقوله: عياض افقد رسمه ،حقيقة السَّلَم الشرعية ماوأ   

يم رأس المال في مضمون دتق» :أو هو  .«، وسُمي سلَمًا لتسليمه دون عوض في الحالىالمشتر

 (8).«هو دفع عين في دَين»بقوله:  (7)وأوجزه ابنُ راشد .(6)«موصوف إلى أجل

السَّلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغًا محددًا »بأنه:  )ق ل ع( 613وعرّفه المقنن في ف.   

غيرها من الأشياء  للمتعاقد الآخر، الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو

 .«المنقولة في أجل متفق عليه

كل عقد »على أنه:  ه-58كما اعتبره من عقود المنتجات التشاركية، حيث نصت م.   

بمقتضاه يعجّل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي 

  (9).«بصفات محددة في أجل يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة

الثمن ولأن  .ضرورةالتدعو إليه  مماإذ هو  ،لةموقد اجتمعت الأمة على جوازه من حيث الج   

ينفقونه على  اولأن الناس يحتاجون لأخذ م .فيجوز المثمن قياسَّا عليه ،يجوز تأخيره في الذمة

  (10).يتأخر، فيباح لهم الشراء امولتنمية أموالهم بشراء  فيباح لهم البيع، ،ثمارهم قبل طيبها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح، انظر: العين (1)  .)سلم( :مادة ،واللسان ،والمقاييس، والمجمل ،والتهذيب ،والص 

 .4/426 :الجامع .«جبيع المحاويسماه الفقهاء: »قال القرطبي:  .4/426 جامع القرطبي: (2)

 .4/428 الفتح: (3)

 401والجذوة:  244الابتهاج: في  الجزولي ترجمة .6/477 المواهب:. انظر: في الكبير الجزولي اهوقد رو   .4/221 زاد المسلم:و  ،5/305 لإكمال:ا (4)

 .2/201 اب:ض، والاقت2/124 التعليق: (5)

لم يجوز  لا بصفة يضب  لا ما»لأن:  .2/217 :ق المشار و ، 1028 :التنبيهات (6)   .4/293المنتقى:  .«فيه الس 

ه بابن  الأبياري وابن  العلاف،، الفقص ي راشد بن  محمد بنُ عبدالله هو  (7) تفقه على القرافي رأسه. كما  وأخذ عن محيي الدين الشهير بحافي تفق 

الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن  الحاجب الفقهي، منها:  ،بالعربية والأدب. له تآليفأجازه بالإمامة في أصول الفقه والفقه. كان عالما ف

 (.147) 2/328الديباج:  ه.736. توفي سنة والمذهب في ضبط قواعد المذهب والنظر البديع في اختصار التفريع،

 .421اللباب:  (8)

على أنه: التي نصت  همن 55م. أيضاالمنشور، و من  54. وانظر م.حكمها المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في 12.103القانون رقم  (9)

 .«الإسلمية يشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة»

 .5/224 الذخيرة: (10)
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أن الله تعالى أباح البيع لعباده، وأذن لهم فيه إذنًا مطلقًا، وإباحة  ومن الدليل على جواز السَّلَم:   

:   آية في كتابه، فقد قال  ماعامة في غير 
(1)

فهي عامة، يجب حملها على  

بيوعًا   وقد خص الله تعالى من ذلك على لسان نبيّه .خصّه الدليل اعمومها في كل بيع، إلا م

على أصل  ىعن السَّلَم، فتبق  أشبه ذلك من نواهيه، ولم ينه ايع العُربان، ومكب ؛كثيرة

(2)لفاظ.الإباحة الواردة في القرآن لعموم الأ
 

  :        م، قولها على جواز السًّلَومن الدليل أيضً   


 .(4)«فهذا يجمع الدَّين كله»قال مالك:  .بل عمّ جميع الديون ،ا من دَينفلم يخص دَينً، (3)

 . (5)«ية في السَّلَم خاصةنزلت هذه الآ» عباس: قال ابنُو

يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ  وَالنَّاسُ الَمدِينَةَ  لهِقَدِمَ رَسُولُ الَّ» قال:  عباس ويشهد لذلك حديث ابنِ   

 .(6) «ومٍلُعْمَ لى أَجَلٍإِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ فَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّامَيْنِالعَوَ العَامَ

 عن بيع ما  لي يقتضي المنع مطلقًا، يدل عليه نهيهكناة من أصل ثستملم رخصة والسَّ   

والسَّلَم غير داخل في هذا  .وصخصليس عندك بالأدلة الدالة على جوازه، إذ جعلوه من العام الم

 (7).في الذمة مما لا يقدر على تسليمه النهي، إذ المراد من الحديث النهي عن بيع العين، أو ما

 .(9)«ليس عندك ى من بيع ماثنصرح في المدونة بأنه رخصة مست» في حاشيته: (8)قال المشدالي

من وهو  ى.ما قُدّم فيه رأس المال، وأُخّر فيه المشتر: حقيقة السَّلم هين إ ،مجمل الكلام   

أهل المذهب؛ لعموم الأدلة الواردة في إباحة البيع، وللحاجة الداعية إلى  ائزة باتفاقالبيوع الج

 ا.مطلقً بيع ما ليس للإنسان منعلي يقتضي كناة من أصل ثستمرخصة والتعامل به. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .274سورة البقرة، جزء من الآية:  (1)

 .21-2/20 المقدمات: (2)

 .281سورة البقرة، جزء من الآية:  (3)

طة المدونة ر اختصا (4)
َ
 .2/157وتعليقة الوانوغي:  .2/415أبي زيد:  لابن  والمختل

ر الوجيز: ،4/423 جامع القرطبي: (5) يْن »واستشكل ابنُ عبد السلام الاستدلال بهذه الآية )بدَين( من وجهين أحدهما:  .1/378 والمحر  أن لفظ د 

 .2/159ناجي على متن الرسالة:  . شرح ابن  «نكرة في سياق الثبوت، فل تعم. ورده بعض الشيوخ بأنه في سياق الشرطية، فهي كالنفي تعم

م في ككتاب السلم، ، في صحيحه البخاري  متفق عليه، أخرجه (6)
َ
ل م في وزن معلوم .(2239 )رقم، ل معلوميباب الس 

َ
ل -2240)رقم وباب الس 

م إلى أجل معلوم ،(2241
َ
ل  كتاب المساقاة ،في صحيحهمسلم و .(2235 )رقم وبه قال ابنُ عباس وأبو سعيد والحسن والأسود. وباب الس 

موالمزارعة
َ
ل  .(1604 -127)رقم  ، باب الس 

لا »من المنشور على أنه:  57وقد نصت م. .2/155، وتعليقة الوانوغي: 759 :على متن الرسالة وانظر شرح زروق  ،470-1/469 ات:الموافق (7)

 .«يجوز أن تكون ديون المشتري أو غيره على البائع ثمنا في عقد السلم

. أخذ عنه جماعة من قدما على أهل عصره في الفقهعالم بجاية وفقيهها ومفتيها، كان إماما كبيرا م، المشداليهو محمد بنُ عبد الصمد  (8)

ل تعليقة الوانوغي على البراذعي، واستدرك ما صرح فيه ابنُ عرفة في مختصره بعدم وجوده، وتتبع م ا في الأئمة كأبي الربيع وابن  الشاط. كم 

ية الوانوغي على المدونة، ومختصر البيان لابن  البيان والتحصيل بغير مظانه وحوله لها، وحادى به ابنَ الحاجب. ومن تآليفه: تكملة حاش

 (. 172)رقم  158-157: التوشيح(، و 654)رقم  539-538الابتهاج: . ھ866رشد، واختصار أبحاث ابن  عرفة في مختصره. توفي سنة 

             .2/155تعليقة الوانوغي:  (9)
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 الأجل في السَّلَم : المطلب الثاني  

بد فيه من الأجل  إذ لا» ،أن الأجل من شرط السَّلَم ؛والمشهور عنهالظاهر من مذهب مالك    

  (2)فالسَّلَم الحال لا يجوز. .(1)«حتى تتنزل الأحكام الشرعية منازلها

 (5).حالًا السَّلَم  كتابه عن مالك أنه أجازفيروى  (4)تمام اأبأن  (3)نقل المتيطيو   

لأن هذه  قولًا بجواز السَّلَم الحال، ؛إلى اليوم واليومينالسَّلَم من إجازة  (6)التونسيخرّج كما    

 (7).ة لا تتغير فيها الأسواق غالبًادالم

فَ فِي تَمْرِ مَنْ سَلَّ»قال:   أن النبي  عباس ظاهر حديث ابنِ ة من منع السَّلم الحالوعمد   

  .(8)«ومٍلُعْمَ لى أَجَلٍإِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ

وأن  .م الرفق، والتأجيل يناسبهلن موضوع السَّلأ» :اشتراط الأجل بقولهوقد علّل القرافي    

 .«يبطل مدلول الاسمه م، وبلَالتعجيل ينافي موضوع السَّ

 جل يعين على تحصيل المقصود،والأ. والرفق لا يحصل بالحلول، بل ينتفي البتة..»وقال أيضًا:   

 .(9)«ررغويندرج في ال .ذلك..يمنع والحلول 

  (10)الإنسان.ليس  إجازة السَّلَم الحال من باب بيع ماوابنُ رشد  ابنُ الحاجباعتبر و   

وهي دفع ؛ الأولى في حق البائع وعلة اشتراط الأجل تحصيل مصلحتين:» قال الشيخ خليل:و   

  .(11)«الانتفاع بالثمن يوه ؛هو أكثر منه، والثانية في حق المشتري ما خذالقليل ليأ

 يع ماولم يكن لاستثنائه ما بِ ،فإن جاز حالًا، بطلت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة   

  (12).سان فائدةنالإ دليس عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/834 القبس: (1)

قْنع2/138 التفريع:و  ،692 الكافي: (2)
ُ
، 451، والقوانين: 752، والجواهر: 2/28والمقدمات:  ،1065 بيهات:تنوال ،3/390 البداية:و ، 113: ، والم

ا قال المتحف:    .422اللباب: و . 1509 -1508 عيون المجالس:و  ،5/251 الذخيرة:و   م 
م
رْط

 
ش ر    و   يم

ْ
ن

 
يه أ مم ف 

 
سْل   * يم

 
ق  مم

ً
ل ج 

 
ي ا مم

ً
صّف

 
ت رًاـــــــــــــــــــــــــــــمم  د 

 (.1019)بيت  77التحفة: 

 .98ص: سبقت ترجمته في  (3)

د النظرعلي أبو تمام هو  (4) كت الأدلة،  له كتاب مختصر في الخلاف سماه: .حاذقا بالأصول  ،حسن الكلام ،بنُ محمد بن  أحمد، كان جي 
ُ
ن

 (.9 )رقم 2/100 ، والديباج:7/76ھ. المدارك: 378 توفي سنة .وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه

 .113: عالمقن  ابنُ مغيث في كذلك ، و 6/38 :صاحب التوضيح حكى كلامهو  .144مخطوط مختصر المتيطية، ورقة:  (5)

 .127ص: في  سبقت ترجمته (6)

 .422، واللباب: 760 وشرح زروق: ،2/259 وانظر: البهجة: .6/38 التوضيح: (7)

 في الصفحة السابقة.تقدم تخريجه  (8)

 .2/252 الذخيرة:و  (.200 )الفرق  3/289 :قرو فال (9)

 .30 -2/28 المقدمات:، و 372مهات: جامع الأ  (10)

 .6/36 التوضيح: (11)

 .4/426 أحكام القرطبي: (12)
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 يجوز إليه السَّلَم من الآجال وأبعده. وقد اضطربت المالكية في تقدير حدّ ما   

أجل ترتفع فيه إلى يجوز إلا  لاوأنه  ،افي ذلك حدًّ ما حدّ أنه» :القاسم عن مالك فقال ابنُ   

 وحكاه ابنُ (2)وهو الأحب إلى ابنِ أبي زيد، .(1)«الأسواق وتنخفض، وذلك خمسة عشر يوما

وهو ما  (4).«عند الشيوخ وبه مضى العمل» ، وقال:ي في بلفظ قريب من هذاجالباو (3)،جزي

 .(5)«زائد على نصف شهروأن يؤجل بمعلوم » :قائلًا الشيخ خليل اختصره

وفي رواية  .فقد روى عن مالك أنه إن وقع على ثلاثة أيام مضى، ولا أفسخه ،وهب أما ابنَ         

 . ابنِ عبد الَحكَم أنه إن وقع إلى يوم واحد مضى

واختاره ابنُ  .«لا مكروه بيّنورام بيّن بحفإن وقع إلى يومين لم يفسخ، لأنه ليس » :غوقال أصب   

وإن نزل لم يفسخه.  .في الواضحة، حيث كره الأجل القريب؛ كالثلاثة أيام أو الخمسة حبيب

  .(6)«وهو ظاهر المدونة .فسخه أحب إليّ» قال ابنُ المواز:و

اختاره هو ما و (7).«ملَلأكثر الأجل في السَّ حدّ ولا»، قال المتيطي: أبعد آجال السَّلَم وأما حدّ   

  (10).يجوز إليه البيعا ابنُ رشد بم هحدّو (9).ينتهي إلى الغرر لطوله امإلا وابنُ جزي  (8)البُرزلي.

اشترط معه أقل ما يطلق عليه الاسم، ومن جعله شرطًا  جل شرطًا غير معلّل،فمن جعل الأ   

 (11)البًا.غاشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق  معلّلًا باختلاف الأسواق،

ر في مثله الأسواق؛ الارتفاق من انتفاع البائع بتقديم والمقصود من جواز السَّلَم إلى أجل تتغيّ   

ر الأسواق ما يريده. فإذا ضربا أجلًا لا يوجد فيه المال، والمبتاع بما يرتخصه ليحصل له من تغيّ

نى الحال ومن بيع هذا المعنى لم يحصل الرفق المقصود للذي أجيز السَّلَم من أجله، وكان في مع

  (12)ما ليس عندك المنهي عنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 9/30: المدونة (1)

 .2/162.  ولفظة )أحب( الواردة في الرسالة على الوجوب. شرح ابن  ناجي: 216الرسالة:  (2)

 .451 القوانين: (3)

 .4/297ى: نتقالم .وضاح، وأحمد بن  خالد لبابة وابن   كابن   (4)

 .193المختصر:  (5)

 .6/66النوادر:  (6)

 .98ص: سبقت ترجمته في المتيطي و .5/360 نح:، والم  6/500 لمواهب:صاحب ا . وقد نقلها141 قةمخطوط مختصر المتيطية: ور  (7)

 .3/59 :فتاوى ال (8)

 .451 القوانين: (9)

 .28-2/30 المقدمات: (10)

ين شرع غير اخت» قال المقري: .3/390 البداية: (11) ين بالد  م رأسًا، أو معلل بأنه عقد على لفوا هل الد 
 
ل معلل، فل يجوز تأخير رأس مال الس 

ذمتين من غير فائدة من أحد الطرفين، فليس فيه إلا مجرد الخطار، وعلى هذا رأ  في المشهور أن اليومين والثلثة حكمهما حكم 

 (.916)قاعدة  431القواعد: . «النقد

 .8/42الجامع لابن  يونس:  (12)
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إلى الجذاذ  لالأجالسَّلَم إلى أوقات معروفة من الأزمنة لا تكاد تختلف؛ ك مالك أجاز وقد   

رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال  هلأن (1)والمعتبر ميقات معظمه. ،والحصاد وما أشبه ذلك

 (2).هذه الآجال يسير، إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع

 في السَّلَم.تحصيل مذهب مالك في مقدار الأجل هذا    

خلا قراءة ، حيث يستشف ذلك من بجواز السَّلَم غير المحدد بالأجل القول وقد تبنى المقنّن   

إذا لم يحدد ميعاد التسليم، افترض في المتعاقدين » الذي نص على أنه:من )ق ل ع(  615ف.

 .«أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي

يحدد عقد السلم ميعاد وكيفيات تسليم البضاعة موضوع »من المنشور على أنه:  61ونصت م.   

 العقد.

إذا لم يحدد العقد مكان التسليم، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى مكان    

 .«إبرام العقد

يجب أن يحدد لعقد السَّلم أجل »في قرار له على أنه: كما نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي    

يخ معيّن، أو بالربط بأمر مؤكّد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا معلوم، إما بتار

 (3).«يسيًرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد

ه ن موضوعلأ ،ط السَّلَموأن الأجل من شر ؛ذهب والمشهور عنهالمأهل ظاهر إن ، خلاصة القول  

  ه.مقصودوالحلول يمنع تحصيل ، الرفق، والتأجيل يناسبه

والذي مضى به العمل هو تأجيله  السَّلَم وأبعده.أجل يجوز إليه  في تقدير حدّ ما وااضطربكما   

 بأجل زائد على نصف شهر، وحدّه ما يجوز إليه البيع.

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .422اللباب: و ، 6/66و 2/418والنوادر: ، 9/158المدونة:  (1)

الغرر الكثير »د الباجي بلفظ: وعن .6/83. القبس: «يسير الغرر معفو عنه»وقد وردت عند ابن  العربي قاعدة بلفظ:  .3/390 البداية: (2)

  .5/115، 218و 4/204لمنتقى: . ا«العقود دون يسيره يفسد

لم، في دروة مؤتمره  (3)  .85. رقم: 1995أبريل  6 -1من أبوظبي( بالإمارات ) 9قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الس 
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 لأجل تسليم رأس الما المطلب الثالث:   

أن مالكًا لم ير  (1)ابنُ سحنون حكىفقد م، لَاضطرب أهل المذهب في مسألة نقد ثمن السَّ   

  .(2) أو نحو ذلكيناليوم أو اليوم هإذا قبض ر بعضه،بأسًا فيمن قدّم بعض رأس المال وأخّ

جواز عدم الاتفاق على  (4)حكى ابنُ حارثو (3)تأخيره.واعتبر ابنُ عرفة شرطه عدم طول    

 ؛كثرأ لا» :عبد الوهاب قالو .التأخير اليوم واليومانتأخير رأس المال المدة الطويلة، وجواز 

 الشيخ خليل:قال  (6).أيام ثلاثة إلى وزاد ابنُ أبي زيد (5).«قباض في المجلسالإ خيالعادة بترا يرلج

 (7)..«ولو بشرط االمال كله أو تأخيره ثلاثًقبض رأس  م:لَشرط السَّ»

قال  (8).ينخوف الدَّين بالدَّ ؛تسليم جميع الثمن من شروط السَّلَمأن  اعتبر ابنُ الحاجب في حين   

 (11).الحاجب على إطلاقها. نِكراهة اب (10)محرز نُاب وحمل (9).«فوهو المعرو»: راشد ابنُ

قال و (12).ن عملهما إليه آللأ التعاقد على الدَّين بالدَّين،إلى الباجي ذلك لكونه ذريعة  لّلوع    

وهو قول ابنِ  .«لا يجوز مطلقًا»وقيل:  .«لأنه دَين ؛والأقرب الفساد» :(13)عبد السلام ابنُ

 (16).(15)الحق وعبد (14)،الكاتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه بأبيه، وسمع من ابن  أبي حسان وغير ه.  ،بنم سحنون محمد هو  (1) كان جامعا بين الفقه البارع والعلم بالأثر والجدل والحديث، ومعرفة تفق 

ب عن مذهب أهل المدينة. 
 
سند في الحديث، وكتاب الجامع، جمع فيه فنون العلم اختلاف الناس والرد عن أهل الأهواء، والذ

ُ
من تآليفه: الم

ف في أحكام القرآن. توفي سنة وال
 
 .221-4/204. المدارك: ھ256فقه، وكتاب السير، وكتاب الرد على أهل البدع، وأل

  .9/38 المدونة: (2)

 .6/213المختصر:  (3)

تفقه الخش ي، كان حافظا للفقه، متقدما فيه، عالما بالفتيا، حسن القياس في المسائل، عالما بالأخبار وأسماء الرجال. بنم حارث هو محمد  (4)

بالقيروان على ابن  زياد وابن  اللباد وغير هما، وسمع من غير واحد من شيوخ إفريقية )تونس(. له تآليف حسنة، منها: كتاب في الاتفاق 

  .213 -2/212والديباج:  ،166 -16/165السير:  .ھ361والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وكتاب طبقات فقهاء المالكية. توفي سنة 

 .988 عونة:الم (5)

 .216 الرسالة: (6)

          . ونظم ذلك المتحف قائلا: 192المختصر:  (7)
 
 أ

ْ
 إن

 
از ج  يْن  و  وْم  ي 

ْ
ال

 
ر  ك

 
 (.1022)صدر بيت  77التحفة:   ....................... * خ

 (.200)فرق  3/289 والفروق: ، 750 الجواهر: . وانظر: 370 جامع الأمهات: (8)

 .122ص: سبقت ترجمته في ابنم راشد و .422اللباب:   (9)

ه بأبي بكر بن  عبد الرحمن وأبي عمران وأبي حفص ،، كان فقيها نظارابنم محرز هو أبو القاسم عبد الرحمن  (10) : منها ،له تصانيف حسنة .تفق 

  .2/153والديباج:  ،8/68 المدارك: .ھ450توفي نحو سنة  .وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز ،بصرةتعليق على المدونة سماه: الت

 .6/5 التوضيح: (11)

 .4/300 :قىالمنت (12)

  ية وعلم الكلام وعلم البيان،با في علمي الأصول والعر نً ، كان متفن  التونس ي عبد السلام هو محمد بنُ  (13)
ً
ا بالحديث وأهلية الترجيح بين عالم

  ،الأقوال
 
  يديه وغيرهما، وتخر ج بين يسمع من أبي العباس والبطرن ،بتونسالجماعة ي قضاء ول

 
عرفة  كابن   ؛من العلماء الأعلام جماعة

 .5/371 التوضيح:.   (149رقم ). 330 ـ2/329 الديباج: .ھ749سنة الحاجب الفقهي، توفي  ختصر ابن  موله تقاييد وشرح  .ونظرائه

ه في  ،المشاهير، كان موصوفا بالعلم والفقه والنظر ، من فقهاء القيروانالكاتب بابن  المعروف  ،محمد الرحمن بنُ  هو أبو القاسم عبدُ  (14) تفق 

 .253 -7/252 ھ. المدارك: 408 توفي سنة  .مسائل مشتبهة من المذهب، كما كان قوي المناظرة، له كتاب مشهور في الفقه

 .83 سبقت ترجمته في ص:  (15)

 .6/232مختصر ابن  عرفة:   (16)
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 حكم ى، فيعطعٌبَلا النصف، لأن اليسير تَيجوز أن يتأخر اليسير »: وهو شهب قول ثالثولأ   

إلى  (3)وأشار سند (2)لأنه يرى الأتباع مراعاة في نفسها. ،ه فاسد عند ابنِ القاسموكلّ (1).«متبوعه

انتقد الشيخ خليل تعليل ابنِ و (4).أجازه مالك في الموازية اتخريج قول بإجازة تأخير الثلث مم

ع لا الواقع، وإن اشترط إن الخوف إنما يستعمل في المتوقّ»الحاجب المنع بخوف الدَّين قائلًا: 

ن العلة غير منعكسة، لأن الدَّين أكما  .ور واقع، والخوف مع التسليم منتفٍذالتأخير فالمح

الدَّين قد ينتفي، والمنع باق فيما إذا كان رأس المال سلعة معينة وأخرت بشرط لعلة أخرى، ب

 . (5)«لأنه بيع معين يتأخر قبضه

 :نففي الفساد به قولا وبغير شرط،. فسد للعقدموأما تأخيره بالشرط زيادة على ثلاث، ف    

  (6)أبي زمنين في العين يفسخ به السَّلَم على كل حال، تأخر إلى الأجل أو دونه. نِمذهب اب

بغير  فرق بين العرض والعين لا»: (8)وقال فضل. انوبين العروض والحي (7)أبو بكر اللؤلؤيوفرق    

  .(9)«فهو جائز ماض ،حلّ الأجل أو لا ،شرط

حدهما لم أده وإن تعمّ د،د التأخير فسإن تعمّ» نهما قالا:أوهب  عن أشهب وابنِ يكحُو   

وفي »الشيخ خليل ذلك بقوله:  واختصر (11)وهو ما حكاه ابنُ راشد عن ابنِ حبيب. (10).«يفسد

 (13).وائل كقبض الأواخرقبض الأأن بناء على  ؛(12)«تردد فساده بالزيادة إن لم تكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/3 التوضيح: (1)

 .2/182. التوضيح: «إن الأقل يعطى حكم الأكثر»المتنوعة:  ومن صيغ هذه القاعدة  (2)

ف كت .هماروى عن أبي الطاهر وابن  المشرف وغير   .أبي بكر الطرطوش ي أهل النظر معمن  اكان فقيه ،كنيته أبو علي ،بنُ عنانسند هو  (3)
 
ابا أل

 .(5)رقم  400 -1/399الديباج :  .ھ541توفي سنة  .شرح به المدونة (المجالس طراز)حسنا في الفقه سماه: 

لي:رالبفتاوى و  ،6/3 التوضيح:، و 6/233عرفة:  مختصر ابن   (4)  .58-3/57 ز

 .6/4 التوضيح: (5)

 -6/308النوادر: و ، 988المعونة: و  .451القوانين:و  ،691 الكافي:و  ،5/230الذخيرة: و ، 3/387 البداية:و  ،2/28 المقدمات:و  .1066: بيهاتنالت (6)

 .750الجواهر: و  ،172الوثائق المختصرة: و  ،216والرسالة:  ،6/233مختصر ابن  عرفة: و  ،421اللباب: و . 309

وأحفظهم لمذهب  كان أفقه أهل زمانهو  وغير ه، وعليه تفقه ابنُ زرب وغيرُه.صالح ، سمع من أبي بالليليي  المعروف هو محمد بنُ أحمد (7)

ه. 351ه. وقيل: 350توفي سنة  .، وتقدم في الفتيا والشورىوالاختلاف ، وله بصر باللغة والشعر والوثائق. كما برع في علم السننمالك

 (.33)رقم  202 -2/201، والديباج: 117-6/110المدارك: 

بنُ سلمة بن  جرير، كان من أحفظ الناس وأعلمهم لمذهب مالك، وأوقفهم على الروايات، وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك. له  فضل هو (8)

مختصر في المدونة، ومختصر الواضحة، ومختصر لكتاب ابن  المواز، وكتاب جمع فيه مسائل المدونة والمستخرَجة والمجموعة، وله جزء في 

 . 138 -2/137. الديباج: ھ319ف الناس بحب المسائل، وأبصرهم بعلل الوثائق. توفي سنة الوثائق، حيث كان من أشغ

 .751 الجواهر: (9)

لي: ا فتاوى  (10)  .233 -6/232. مختصر ابن  عرفة: 3/58لبرز

 .422اللباب:  (11)

 .192المختصر:  (12)

ر عنها ب «الأواخر أو لا؟قبض الأوائل هل هو كقبض »: (340)ص:  قال المنجور عند شرحه قول الزقاق .5/335 ح:نالم   (13) قبض أول »وقد يعب 

(. 102)قاعدة  153. وهذه القاعدة بهذه الصيغة الاستفهامية وردت في إيضاح المسالك: «متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا؟

 . «عند أشهب قبض الأوائل قبض للأواخر»بصيغة القطع بلفظ:  (2/154) (. وجاءت في البهجة606)قاعدة  323وقواعد المقري: 
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ثر على ذلك بعد يوم أو يومين، وعُ، اختلف في اشتراط تأخير اليسير من الثمن المدة البعيدةو   

وإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أيام كثيرة، فهل يفسد المبيع إلا  .اجزتنيهما وأمر بالخأبطل ترا

 ما تأخر أم لا؟ بقدر

قدر ما  إلا  (2)ولم يفسد أبو عمران .«كلها فاسدةالعقدة » :(1)بكر بنُ عبد الرحمن أبوقال    

  (3).«ولًاأهما الصحة في الجميع لصحة العقد ورأى غيُر. عداه تأخر ويصح ما

وحكى ابنُ راشد مشهورية الفساد إن تأخر الأكثر أو النصف. وإن كان الأقل، جرى على    

 (4)القولين في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها أو حكم نفسها.

أي عند أبي  (5).«وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن» :بقوله خليلواختصر ذلك الشيخ    

 .(7)شعبان وابنِ (6)محرز وابنِ  عمران

طى حكمه أم لا؟ هل يسمى عهل ي ء،قارب الشي هو خلاف في حكم ما ومنشأ الخلاف:   

  (8)ا؟خير دَينًأهذا الت

إلا أن يشترط » :(9)قال أبو الطاهر .بعيدًا خشية هلاكها قبله خر قبض السلعة أجلًاأيمتنع تو   

وأكثر من ذلك  ،والشهر في الدار ،كاليومين في الدابة ؛لا غرر فيه الانتفاع بالمبيع، فيجوز ما

 ،وأراه جائزًا إذا رضيا» قال: .(ختلف في الإمضاءافإن أسقط الأجل، »: يقال اللخم .«في الأرض

  هذا كله تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه.   (10).«وكأنه عقد مبتدأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخولاني، شيخ فقهاء القيروان في وقته، تفقه بأبي محمد وأبي الحسن وبغيرهما، وتفقه عليه ابنُ محرز  بنم عبد الرحمنأحمد  أبو بكرهو  (1)

 (.54)رقم  178 -1/177ه. الديباج: 432والسيوري وعبد الحق وغيرُهم. حاز الذكر ورياسة الدين في المغرب. توفي سنة 

ذهب المالكي إلى ظ المفظ الناس وأعلمهم، نافذا في علم الأصول، جمع حفالفاس ي، من أهل إفريقية )تونس(، كان من أحأبو عمران هو  (2)

ه بالقابس ي والأصيلي وغير  ومعرفة معا حديث النبي ي هما، وسمع من أبي الفوارس وأبنيه، مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم. تفق 

 .338-2/337، والديباج: 252-7/243 . المدارك:ھ430توفي سنة . له كتاب التعليق على المدونة لم يكتمل. ذر. درس الأصول على الباقلاني

 .5/226 والذخيرة: ، 6 -6/5 التوضيح: (3)

 قال المنجور عند شرحه قول الزقاق: .122 في ص: سبقت ترجمته ابنم راشدو .422اللباب:  (4)

 حم  لْ ه  ) 
ْ
 م   مم ك

ْ
 ل   وعٍ بم ت

 
  * حْ ن  مم  عٍ اب  ت

 
 حم  وْ أ

ْ
  مم ك

 
 ن

ْ
 ع   ه  س  ف

 
 ص  ا ي  م   ه  يْ ل

ْ
 .354المنجور: ؟ شرح هل حكم متبوع منح لتابع أم للتابع حكم نفسه. (حّ

  (.294)قاعدة  214وقواعد المقري:  (.55)قاعدة  101إيضاح المسالك: في أيضا وهذه القاعدة وردت 

 . 192المختصر:  (5)

 .127ص: في  سبقت ترجمته (6)

ع مفي وقته، وأحفظهم لمذهب مالك،  ة بمصركييعرف بابن  القرطي، كان أرأس فقهاء المال ،بن  شعبانهو أبو إسحاق محمد بنُ القاسم  (7)

كتبه فيها غرائب من  .مليح التأليف، شيخ الفتوى  كثير الحديث، ،كما كان واسع الرواية .التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب

ف كتاب الزاهي في الفقه،  .واستقر من مذهبه قات أصحابهثيشتهروا بصحبته، ليست مما رواه  وأقوال شاذة من قوم لم ،قول مالك
 
أل

 .(29)رقم  195- 2/194 ، والديباج:275-5/274 المدارك: .ھ355توفي سنة  .ليس في المختصر وكتابا في أحكام القرآن، وكتاب مختصر ما

وعند المقري . 1/136رح التلقين:. ش«هحكمم ه ما قارب الش يء حكمم » المازري بلفظ:بصيغة الجزم عند هذه القاعدة ردت و و  .750 الجواهر: (8)

  (.833)قاعدة  403: لقواعدا «ب من الش يء هل يكون حكمه كحكمه؟ما قار » الاستفهام بلفظ:بصيغة 

رح،  (9) ه، وروى عنه أبو داود، ابن  عُيَيْنة وغير  ع من موس ،جل  روايته عن ابن  وهب ،أبا الطاهرك ي يهو أحمد بنُ عمرو بن  عبد الله بن  الس 

قه ابنُ أبي دليم
 
 .167-1/166والديباج:  ،174 -4/173 المدارك: .ھ250 توفي سنة .وهب شرح موطأ ابن   .وخر ج له مسلم في صحيحه، ووث

 .5/259 الذخيرة: (10)
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حينما نص في قد تبنى المقنن في هذه المسألة رأي ابنِ الحاجب ومن وافقه من أئمة المذهب،    

 .«بائع كاملًا، وبمجرد إبرام العقديجب دفع الثمن لل»: على أنه من )ق ل ع( 614ف.

الأصل تعجيل قبض رأس مال السَّلم في مجلس » أن: مجمع الفقه الإسلامي الدوليوقد قرر    

زائدة العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط؛ على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو 

   (1).«عن الأجل المحدد للسلم

فقهاء المالكية قد اضطربوا في هذه المسألة اضطرابًا كبيًرا، ومعروف ، إن خلاصة الكلام   

م جميع الثمن من شروط السَّلم؛ خوف الدَّين بالدَّين. وهو الذي اعتمده المقنن يالمذهب أن تسل

 عند تناوله هذه المسألة.

كما اختلفوا في اشتراط تأخير اليسير من الثمن المدة البعيدة، والأحسن فساد ما يقابل    

 التأخير لا الجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم، في دروة مؤتمره  (1)  .85. رقم: 1995أبريل   06 -01بالإمارات )أبوظبي( من  9قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الس 
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 أجل وجود السَّلَم والمطالبة به المطلب الرابع:  

السَّلَم يجوز فيما هو معدوم في حال العقد أو ينقطع في بعض الأجل، اتفق أهل المذهب على أن       

 إذ لا يشترط استقرار الُمسلَم فيه من حين .في الوقت الذي يحل فيهد مون الوجوأإذا كان م

 .العقد إلى زمان التسليم

وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجوده عند  ،ن ابتداء العقود آكد من استمرار آثارهاإ   

التسليم، فهذا عند لية البتة، بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه ام لا مدخل له في الميالتسل

 .في الانتهاء مطلقًا ولا ءطردي، فلا يعتبر في الابتدا العدم

فَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي مَنْ سَلَّ»قال:  أن النبي   عباس ابنِكد المذهب بحديث أويت   

 .(1)«ومٍلُعْمَ لى أَجَلٍإِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ

وثالثها: إن  .قأطلق ولم يفرّ  أنه ا:وثانيه .هذا يدل من وجوه: أولها: إن تمر السنين معدومو   

  (2).وقت الحاجة ممتنع نلأن تأخير البيان ع ه الوجود لو كان شرطًا لبيَّن

فلا يعتبر عدمه نادرًا، لأن الغالب في الشرع  (3)فالعبرة: القدرة على تحصيله غالبًا وقت حلوله.   

  (4).كالمحقق، ولا يضره الانقطاع قبله ولا بعده

إذا كان مأمونًا عند حلول  لم فيما ينقطع في أضعاف أجلهبالسَّلا بأس و»قال ابنُ الجلاب:    

 .(5)«الأجل

  (6).«العقد اقتضاء وقت في تطلب إنما التسليم على القدرة»وقال القرافي:    

بلا خلاف،  من شرط السّلَم أن يكون الُمسلَم فيه يوجد عند حلول الأجل» :قائلًا الباجي همثلو   

ن من التسليم، وليس من شرطه أن يكون موجودًا حين العقد، لأنه لأن من صحة السَّلَم التمكّ

  (7).الُمسلَم فيه وقت لا يستحق فيه التسليم، فلم يستحق وجود

  .(8)«ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله» :بقوله الشيخ خليلواختصر ذلك    
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــ

 .131ص: في  مض ى تخريجه (1)

نظر مالك إلى ظاهر الأجل المقتض ي لتأخير السلم وقت الحلول، فأجاز »قال المقري:  .5/257والذخيرة:  (.200)فرق  3/297فروق: ال (2)

 (. 968)قاعدة  451القواعد:  .«المعدوم حالة العقد إذا كان يوجد عند المحلالسلم في 

 .422اللباب: و  .371جامع الأمهات:  (3)

الغالب يجري »(: 844و154المعونة ) ما جاء في. «الغالب في الشرع كالمحقق» المتنوعة لقاعدة:ومن الصيغ  .754الجواهر: ، 6/30 التوضيح: (4)

 (.1)قاعدة  56ص:  «الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟» في إيضاح المسالك:و .«الحكم للغالب»(: 1/443وفي فتاوى ابن  رشد ). «اليقين مجر  

 .110وشرح المنجور: 

 .2/138 التفريع: (5)

 .3/298 فروق:ال (6)

 .173. وانظر: الوثائق المختصرة: 4/300المنتقى:  (7)

  .194المختصر:  (8)
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جميع الأجل، بل الشرط وجوده، أي القدرة على تحصيله يشترط وجوده في  لا»قال الصاوي:    

ماعدا وقت  ؛و انقطع في الأجل بتمامهلولو انقطع في أثناء الأجل، بل و الأجل، عند وجود

 .(1)«القبض

 (2)جَلْأَمِمَّا يُصَابُ غَالِبًا عِنْدَ الْ * .................................     :ناظمًا قال ابنُ عاصمو   

لم  ،حقهما نل في السَّلَم مجلما كان الأ. فأجل المطالبة بالسَّلَم وقد اختلف الأصحاب في   

 .وهذا هو القياس ،م ولا الُمسلَم إليه التعجيل إلا برضاهماللمسلِ نيك

 .(3)«ولا يجبر على القبول في الأجل في السَّلَم، لأن الأجل حق لهما»قال القرافي:    

   .(5)« قبض ذلكل الأجل، فربّ السَّلَم بالخيار فيإذا عجّل ما عليه قب»: (4)الرفيعقال ابنُ عبد و   

رواه عن أشهب عن مالك إنه إذا قدم الُمسلَم إليه  جماعة من المتأخرين ما لكن استحسن    

 .م قبولهباليوم أو اليومين لزم المسلِ

م فيه قبله بالكثير، قبول المسلَيلزم  لاوالزمان، »وعلى هذا اقتصر ابنُ الحاجب بقوله:    

م لاختلاف الأسواق، واليومان لا تختلف لأن التأخير إنما كان من حق المسلِ. (6)«وباليومين يلزم

  (7).فيهما الأسواق غالبًا

وألزم المتأخرون قبوله في  .م فيه قبل الأجل جاز قبوله، ولم يلزمفع المسلَإذا دُ»ابنُ جزي: وقال    

 .(8)«واليومين ماليو

 . (9)«وجاز قبل زمانه قبول صفته»: بقوله خليلواختصر ذلك الشيخ    

 ما ؛لأن الأجل في السَّلَم حق لكل منهما» : )وجاز قبل الأجل قبوله(عند شرحه  قال الصاوي   

لأن الأجل  ،م على قبوله قبل الأجل إن طلبه الُمسلم إليهلم يكن المسلَم فيه نقدًا، وإلا أجبر المسلِ

  .(10)«حق لمن عليه الدّين

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/276 الشرح الصغير: (1)

 (.1020)عجز بيت  77التحفة:  (2)

 .5/283 الذخيرة: (3)

 .99في ص:  ترجمتهسبقت  (4)

 .2/454المعين:  (5)

 .373جامع الأمهات:  (6)

 .6/48: التوضيح (7)

 .452 القوانين: (8)

 .195المختصر:  (9)

 .3/283 شرح الصغير:لا (10)
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ولا يشترط أن تكون البضاعة موجودة ولا في ملكية »من المنشور على أنه:  58وقد نصت م.   

 .«البائع عند إبرام عقد السلم

يجب أن يكون المبيع موضوع عقد السلم متوافرا ومتداولا »منه على أنه:  60كما أكدت م.   

يتمكن البائع من تسليمه للمشتري في في الأسواق، وعام الوجود عند حلول أجل التسليم حتى 

 .«الأجل المحدد

السَّلَم يجوز فيما هو معدوم في حال العقد أو ، إن أهل المذهب قد اتفقوا على أن خلاصة القول   

من  سلموإذا صح عند حلول الأجل. لأن العقد  دمون الوجوأينقطع في بعض الأجل، إذا كان م

 ه.ذلك مما لم يقصد إلييطرأ عليه بعد  ما ىفلا يراع الغرر،

 اس عدم التعجيل إلا برضى الطرفين،اختلفوا في لزوم قبول السّلم قبل حلول الأجل، والقيو   

 واستحسن المتأخرون قبوله اليوم واليومين.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 ةــــالمرابح بيعلث: االمبحث الث  
 

يها بأي على الناس الأمانة، ولم يسمح فالبيوع التي فرض فيها من اعتبر الفقهاء بيع المرابحة    

أضيق نه من ل مجرد الكذب فيها خيانة وتدليس؛ حتى قيل: إجعغش أو تدليس أو غرر، و

 .أبواب البيوع، وأصعبها

لنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع، الذي يزيد فيه على ا بحثفي هذا الم اقتصرتوقد    

عندما يرتضي الطرفان قدرًا معلومًا من الربح مضافًا البيع الثاني عن ثمن البيع الأول، أي ثمن 

 .إلى الثمن الأصلي

 .وأصل جوازه ،: التعريف ببيع المرابحةالمطلب الأول استحسنت في   

هل البيع الواقع على و، الشراء إلى أجل والبيع بالنقد مرابحة تناولت مسألة المطلب الثانيوفي    

 ؟بيع فاسد لا تلحقه الصحةهذه الصفة 

لة بحكم الغش والخديعة، أو يحكم فيها بحكم الكذب في الثمن، هل يحكم لهذه المسأو   

 أو متردد بينهما؟

يجبر الواعد على هل  ،الوعد في المرابحةمسألة  عن معقودًا للحديث المطلب الثالث وجعلت   

 شيء؟في  لى سبب، ودخل الموعود بسبب الوعدع إن كانإلا  يقضى بهأو لا  الوفاء به،

هما عن تنفيذ التزامه. فهل يحق للطرف وإذا دخل طرفا الوعد في التزام مالي، ثم تخلّف أحدُ   

 ؟الآخر المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الحاصل له بسبب عدم الوفاء بالوعد
وما وقع  ،، مسألة الغرامات المالية في المعاملاتأيضًا أثارها هذا المبحثالتي ومن المسائل    

 ؟هل يجوز الحكم بها، أم أنها من الربا المحرّمو ،اختلاف كبير بين متأخري المذهب فيها من

هل و ،مسألة التصرف في المال قبل القبض مخصصًا للكلام على المطلب الرابع على أن كان   

فيها المطعومات، أم أن المنع يقتصر على المطعومات  ايجوز التصرف في الأموال قبل قبضها بم

 ؟فقط دون سواها من سائر الأجناس
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  التعريف ببيع المرابحةالمطلب الأول:    

المرابحة في عرف أهل اللغة: مصدر من الربح، وهو الزيادة. والمرابحة من باب المفاعلة، بمعنى    

النماء والزيادة. يقال: بعت الشيء مرابحة واشتريته مرابحة، إذا سّميت لكل قدر من الثمن 

  (1)ربًحا، وأعطاه المال مرابحة على أن الربح بينهما.

لمرابحة وتنوعت، لكنها تصب في معنى واحد، بيع ال تعريفاتهمالفقه، فقد تعددت وعند أهل    

 ومن جملتها:

أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه »: تعريف ابنِ رشد وهو   

 . (2)«ربًحا

هو أن يعرّف صاحب السلعة بكم اشتراها، ويأخذ منه ربًحا، إما »فه ابنُ جزي بقوله: وعرّ   

 . (3)«الجملة، أو على التفصيلعلى 

 . (4)«له الثمن الذي اشترى به تلك السلعة ويربحه عليههو أن  يسمي »: قائلًا الرجراجيمثله و   

 . (5)«هو أن يسمي الثمن الذي اشتراه به ويعطيه فيه ربًحا يتفقان عليه»ابنُ سلمون: وافقهم و   

الكثير الوقوع، الذي يزيد فيه ثمن البيع الثاني عن وهذه تعريفات للنوع الغالب في المرابحة    

 ثمن البيع الأول.

ابنُ عرفة بما يشتمل مساواة ثمن البيع الثاني لثمن البيع الأول، أو نقصانه عنه، فقال:  فهعرّو   

 (8)،والإقالة (7). فخرجت التولية(6)«هو بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع يعقبه غير لازم مساواته له»

 ثمن فيها هو عين الأول.لأن ال

كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي منقولًا أو عقارًا »بقوله:  أ-58وقد عرّفه المقنن في م.   

  (9).«محددًا وفي ملكيته، لعميله بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العين والتهذيب واللسان والتاج، مادة: )ربح(.انظر:  (1)

 .2/15. وانظر: المقدمات: 3/407البداية:  (2)

 .443القوانين:  (3)

 .7/7: المناهج (4)

 .290الوثائق:  (5)

 .  384: )شرح الحدود( الهداية (6)

 .5/230.  المنح: ترك المبيع لغير بائعه بثمنه التولية: (7)

 .5/230والمنح:  ،379الهداية:  المبيع لبائعه بثمنه.ترك  الإقالة: (8)

  .نشور الممن  3وانظر م. المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 12.103من القانون رقم  (9)
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 (1)على صحة بيع المرابحة في الجملة، بشرائط خاصة مفصلة في المذهب.وقد اتفق الفقهاء    

ولم يجعله ابنُ هارون من بيع ما ليس عندك، لأنهما لم يقصدا   (2)،ولم ير ابنُ الجلّاب فيه بأسًا

:كقوله  ة التي تقضي بإباحة البيع عمومًا؛مستدلين على ذلك بعموم الأدل (3)ذلك ولا أراداه،

  
(4).  

ترجمة إلا )هذه الآية(، باب المرابحة عويص ليس له في القرآن ولا في السّنة » قال ابنُ العربي:   

 :قوله كذا و .(5)«فاقتضى هذا الإطلاق جواز كل بيع، إلا ما قام الدليل على ردّه


(6). 

سئل عن أطيب الكسب، فقال:  أن النبي  (7)ومن دليل السنة حديث رافع بنِ خديج   

 . (8)«مَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوٍرعَ»

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِنْ لَمْ » قال: أن النبي  (9)عبادة بنِ الصامت ومنها أيضًا حديث   

 .(10)«يَكُنْ مِنَ الَأصْنَافِ الرِّبَوِيَةِ

كما  ها برأس مالها وبأقل منه، وبأكثر.ففي الحديث جواز بيع الإنسان السلعة التي اشترا   

 توارث الناس هذا البيع في سائر الأمصار من غير نكير.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .364: جامع الأمهاتو  ،2/47هارون:  ابن  نكت و ، 593الشامل: و ، 705الكافي: و ، 290سلمون:  وثائق ابن  و  ،2/180التفريع:  (1)

 .2/180التفريع:  (2)

 .83ص: في سبقت ترجمته ابنم هارون و .2/47: والفروقنكت ال (3)

 .274جزء من الآية:  ،سورة البقرة (4)

ل، وأما العموم فيدخل فيه لانطباق مسمى البيع عليه. ولا يضيره عليه بالتخصيص بالح  النص : الترجمةومقصوده ب .2/846لقبس: ا (5)

 ذلك، فالعموم دليل شرعي مفيد للحكم.

ر الوجيز: 197جزء من الآية:  ،سورة البقرة (6) . وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمع ى 1/274. أي لا درْك في أن تتجروا وتطلبوا الربح. المحر 

 .3/331التجارة. أحكام القرطبي: 

ديج هو  (7)
 
حدًا والمشاهد،  الأنصاري صاحب النبي رافع بنم خ

ُ
وكان ممن يفتى بالمدينة في زمن معاوية وبعده، روى جماعة أحاديث، شهد أ

 . الاستيعاب:ھ74ومن التابعين مجاهد وعطاء والشعبي وآخرون. توفي سنة ة ابنُ عمر وابنُ لبيد وغيرُهما، وروى عنه من الصحاب

 (.34)رقم  183 -3/181السير: و (، 1580)رقم  374 -373(، وأسد الغابة: 727)رقم  480 -479

ديجفي مسنده أحمدرواه  (8)
َ
في سننه  البيهقي(. و2190في مصنفه، كتاب البيوع )رقم ابنم أبي شيبة (. و17265 )رقم ، حديث رافع بن  خ

( عن البراء بن  عازب. وفي الصغير، كتاب البيوع، باب 10496( عن أبي بُردة، و)رقم 10495الكبير، كتاب البيوع، باب إباحة التجارة )رقم 

ع بن ( عن راف2192رقم ( عن ابن  عُمر. و)2191رقم ( عن أبي بُردة، و)2190رقم في مستدركه )الحاكم ( عن ابن  عُمر. و1854البيوع )رقم 

(. وفي 4411في معجمه الكبير عن ابن  رفاعة )رقم الطبرانيو(. 3/174وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. )خديج عن أبيه. 

(، ومسند أبي بردة 3731في مسنده، مسند رفاعة بن  رافع )رقم  البزار( عن رافع بن  خديج. و7918رقم الأوسط، باب في من اسمه محمود )

 (.3798)رقمتبار  بن  

ها مع رسول الله الأنصاري، يك ى  عبادة بنم الصامتهو  (9)
ًّ
ث  أبا الوليد، شهد المشاهد كل ن جمع القرآن، حد  وكان من أحب أصحابه، ومم 

بحديثين، عنه من الصحابة أنس وجابر ورفاعة بنُ رافع، وروى عنه جماعة من التابعين. له في البخاري ومسلم مئة حديث، انفرد البخاري 

 .112 -5/111التهذيب: ، و 189 -14/183تهذيب الكمال: و ، 2/809الاستيعاب:  .ھ45، وقيل: ھ34ومسلم بحديثين. توفي ببيت المقدس سنة 

ق نقدًا، ) مسلمطرف من حديث أخرجه  (10)  (.1587-81في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالور 
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جائزًا، لكنه خلاف الأولى. قال الدسوقي تعليقًا على عبارة والبيع بالمرابحة وإن كان    

الدردير: )جاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه( عند شرحه لكلام الشيخ خليل: )وجاز 

  .(2)«هو غير محبوب، لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان»( قال: (1)مرابحة والأحب خلاف

روطه، ونزوع يان، وإلا أكل الحرام فيه بسرعة لكثرة شوبيع المرابحة محتاج إلى صدق وب   

للعامة الإكثار منه، لكثرة ما يكره  (3)كان ابنُ عبد السلاملذا النفس فيه إلى الكذب. 

يحتاج إليه البائع من البيان. ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة 

  (4)حسابية.

المرابحة أضيق أبواب البيوع، وأصعبها لكثرة وجوه الكذب والغش لذلك اعتبر الفقهاء بيع    

  (6)أحسنها وأسلمها. (5)فيها، وبيع المساومة

على صحة بيع المرابحة في الجملة، بشرائط قد اتفقوا  المذهب فقهاء، إن خلاصة القول   

 لكنه خلاف الأولى، ة التي تقضي بإباحة البيع عمومًا.عموم الأدل؛ لخاصة مفصلة في المذهب

 .إلى البيان لكثرة احتياجه ه؛والأحب خلاف

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .188المختصر:  (1)

 .3/159حاشية الدسوقي:  (2)

 .127ص: سبقت ترجمته في  (3)

 .5/537التوضيح:  (4)

تعريف بكم اشتراها، وهذا البيع أسلم من الفساد من  أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير: هو بيع المساومة (5)

 .444رابحة، وأحب إلى العلماء. القوانين: الم

 .593، والشامل: 5/160، والذخيرة: 1199 التنبيهات: (6)

، 1988دجنبر  15-10بالكويت، من  5وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، في دورة مؤتمره 

، هو د دخولها في ملك المأمور، وحصول أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بع»:  41-40قرار رقم: 
ً
القبض المطلوب شرعا

 .«ائزبيع ج
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 الشراء إلى أجل والبيع بالنقد مرابحةالمطلب الثاني:    

اختلف أرباب المذهب في البيع الواقع على هذه الصفة، هل هو بيع فاسد لا يلحقه الصحة، أم    

 لا؟ على قولين قائمين من المدونة.

 (1)ذهب القابسي: أنه بيع فاسد مفسوخ مع القيام، ويرد إلى القيمة مع الفوت. وإلى هذا أولهما   

 (2)ويحيى بنُ عمر.

فإن رضي المشتري أن يأخذها بالثمن إلى ذلك الأجل، فليس له ذلك، لأن ذلك سلفًا جر نفعًا.    

فإن كانت فائتة، فليس للمشتري الرضى والتماسك، لأن ذلك فسخ دَين في دَين إن تجانس 

  الثمن مع القيمة، وبيع الدَّين بالدَّين إن اختلف جنساهما.

لين من واختلف القائلون بفساد هذا البيع، هل يضمن بالأقل أو بالأكثر، على قولين متأوّ   

 المدونة:

 عليه الأكثر من القيمة أو الثمن. الأول: ذهب ابنُ المواز إلى أن   

، أي الثمن. (فليس له إلا ذلك)والثاني: أن عليه الأقل من الثمن أو القيمة، لقوله في المدونة:    

لأنه مذكّر والقيمة مؤنث. كما يفهم من سياق ذلك اللفظ أنه نفي يشعر بالتقليل. وعلى هذا 

 ومعظم الشيوخ. (4)وابنُ شبلون (3)التأويل اقتصر ابنُ أبي زيد، وبه قال اللوبي

من أصل هذه المسألة أنه عقد تلحقه الصحة، وأن معنى قوله في المدونة:  الثانيوالقول   

، أي إن شاء المشتري، وله الخيار. ويعد هذا الرضى (إلى البائع مع القيام والسلعة مردودة)

كشراء مستأنف، ولا يلتفت إلى علة سلف جر نفعًا. لأنه من ملك الرد، فقد ملك أن يملك. وإلى 

 (8)وابنُ أبي زمنين. (7)وأبو عمران (6)وابنُ لبابة (5)هذا مال ابنُ القاسم وابنُ الكاتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،عالما بالحديث وعلله ورجاله، فقيها ،كان واسع الرواية ،من إفريقية ،القابس ي ابن  المعروف ب خلف، محمد بن   علي بن   الحسن بنُ هو أبو  (1)

له تآليف بديعة  .همسمحان وغيرُ  محرز وابنُ  العتاب وابنُ  هما، وروى عنه ابنُ بو عمران الفاس ي واللبيدي وغيرُ أعليه تفقه  .اممتكل ا،صوليأ

د في الفقه وأحكام ال ،فيدةم )رقم  102 -2/101: والديباج ،100 -7/92 المدارك: .ھ403توفي سنة  .يانة، وكتاب ملخص الموطأدمنها: الممه 

10.) 

الكناني، كان حافظا للفروع، ضابطا لكتبه، له شهرة بإفريقية )تونس(. سمع بها من سحنون وغير ه، ومن مصر من ابن   يحيى بنم عمرهو  (2)

 (.229. )رقم 463-13/462. السير: ھ289وطائفته، وأخذ عنه أهل القيروان وجماعة. توفي سنة بُكير وغير ه، وبالمدينة من أبي مصعب 

 (.6/7) الليليي (، وفي التوضيح باسم 1066) اللوبيد في التنبيهات باسم حيث ور  .128ص: سبقت ترجمته في  (3)

  .99ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .127ص: سبقت ترجمته في  (5)

يلقب بالبرجون. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب، عالما بعقد الشروط، بصيرا بعللها. جل  سماعه من عمه عمر  بن  لبابة،هو محمد بنُ يحيى  (6)

توفي  بن  لبابة، وسمع من غيره. له اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب. وله في الفقه كتب مؤلفة، منها: المنتخبة، وكتاب الوثائق.

 .92-6/86. المدارك: ھ330سنة 

 .128ص: سبقت ترجمته في  (7)

 .15 -7/14: المناهج  (8)
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لة بحكم الغش والخديعة، أو يحكم فيها بحكم وسبب الخلاف: هل يحكم لهذه المسأ   

 الكذب في الثمن، أو متردد بينهما؟

فقد أطلق سحنون القول فيها، وحكم بحكم الكذب في المرابحة، ويقوم الثمن المؤجل   

 (1)الصحيح.الثمن كبالنقد، ويجعل ذلك 

قال مالك فيمن باع سلعة بدَين إلى أجل أنه لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبّين، وإلا   

كان البيع مردودًا. وإن فاتت كانت له القيمة يوم قبضها المتباع نقدًا، فإن كانت القيمة أكثر 

ولا يردها، لا خير فيه، ولا مما باعها فليس له إلا ذلك، وإن قبِل المشتري السلعة إلى ذلك الأجل 

  (2)أحب ذلك.

 .«إن شاء المبتاع إن لم تفت، فإن فاتت، فعليها القيمة يوم قبضها»قال ابنُ حبيب: و  

عن مالك في  بنُ زياداب فله القيمة يوم القبض. وقد روى قوله: فإن فاتت خيّر البائع، فإن أحو  

 المدونة قيمتها يوم باعها، وابنُ القاسم يوم قبضها المبتاع.

كسائر البيوع   ؛ووجه رواية ابنِ زياد أنه عقد عرى عن الفساد، فاعتبر فيه القيمة بيوم العقد   

الصحيحة في الاستحقاق والرد بالعيب. وراعى ابنُ القاسم القيمة يوم القبض لتشبيه ذلك بالبيع 

  (3)الفاسد.

بيع، كانت السلعة أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح ال ابنِ بشيرعن  الزرويلينقل و   

فإن فاتت السلعة لم يصح ذلك، لأن القيمة وجبت  قائمة أم فائتة. وإن رضي البائع بالتأجيل،

 (4)حالة. فإن أخره، صار فسخ دَين في دَين، وإن كانت قائمة، فقولان للمتأخرين.

يلزم من باع مرابحة أن يبيّن ما عقد عليه وما نقد، وإن كان اشترى بنقد  أنه ورأى ابنُ رشد   

أو إلى أجل أن يبيّن حتى يعلم المبتاع من أمر السلعة ما علم منها البائع، فإن لم يفعل وكتم، 

تاع في فقد اعتبره ابنُ رشد الجد من باب الكذب في الثمن والزيادة فيه، وجعل حكمه أن المب

إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة فيلزمه  ؛ر بين أن يمسك بجميع الثمن، أو يردالقيام مخيّ

إلا أن تكون أكثر من  للبائع القيمة؛ البيع. فإن فاتت وأبى البائع أن يحط عنه الزيادة، كان

لقيام والفوات، الثمن الذي باع له. وقد خالف ابنُ القاسم في ذلك، ورده إلى حكم الكذب في ا

 (5)لأن المعلوم أن من اشترى إلى أجل يزيد في الثمن وأجل التأخير.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .349-6/348النوادر: و ، 131-2/130المقدمات: و ، 1217-1214التنبيهات: وانظر: ، 7/16: المناهج (1)

 .668. وكذا في الموطأ: 62-10/61المدونة:  (2)

 .113ص: سبقت ترجمته في ابنم زياد و .5/50المنتقى:  (3)

ابنم و .101ص: سبقت ترجمته في ، الزرويليو.8/398وقد نقل ذلك ابنُ يونس في جامعه: . 21: ورقة على تهذيب المدونة مخطوط التقييد (4)

 .56ص: في بشير 

 .131-2/128المقدمات:  (5)



140 
 

)فباعها  فإن فعلمن اشترى سلعة إلى أجل، فلا يبيعها مرابحة حتى يبيّن، »قال ابنُ جزي:         

وإن رضي المشتري بذلك الثمن إلى أجل لم يجز، لأنه سلف جر  مرابحة دون بيان( فسخ البيع،

  .(1)«نفعُا

المرابحة. فإن باعها بالنقد ومن ابتاع سلعة إلى أجل، فليبيّن ذلك في »: قائلًا ابنُ أبي زيدومثله    

  .(2)«ولم يبيّن، ردت

. أي يجب في المرابحة عليه أنه إذا (3)«فيذكر التأجيل»: حيث قال ابنُ الحاجبووافقهما    

   (4)اشترى إلى أجل أن يبيّن ذلك للمشتري. لأن الأجل له حصة من الثمن.

 .(5)«ووجب تبيين... الأجل»خليل: قال الشيخ    

 من هذه المسألة أن فقهاء المذهب اختلفوا فيها على قولين: فالمحصول   

 ففيها الأقل من الثمن أو القيمة. ؛فإن فاتت السلعة قائمة. إن البيع فاسد إن كانتالأول:    

قائمة في أخذها بما اتباعها به السلعة ر المبتاع إن كانت يخيّ ،نها من مسائل الغشإوالثاني:    

 . ففيها الأقل ؛يرد. فإن فاتتنقدًا، أو 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .444القوانين:  (1)

طة لابن  أبي زيد )ت ونةاختصار المد (2)
َ
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، أحمد عبد الكريم نجيب،  ه(، ت.386والمختل

 ،349 -6/348النوادر: و  ، 3/31، 2013، 1ط

 .365جامع الأمهات:  (3)

 .5/542التوضيح:  (4)

نح: 6/438، وانظر شراحه: المواهب: 188المختصر:  (5)  .5/272،  والم 
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  إلزامية الوعد في المرابحةالمطلب الثالث:   

الوعد، هل يجب الوفاء به أم لا؟ وقد بحث الحطاب في اختلف أهل المذهب في مسألة الإلزام ب   

لزم نفسه بشيء جاهلًا أنه يلزمه، حول الالتزام؛ ابتداءً فيمن أعديدة مسائل  تحريره للكلام

 .(1)«الوفاء بالعِدة مطلوب لا خلاف»سماها أهل المذهب، فقال: العِدَة كما وانتهاءً بمسألة 

واختلفوا في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال، حكاها ابنُ رشد الجد، ونقلها عنه غير    

 (2)واحد؛ كالقرافي في فروقه.

فالأول: الوعد كله لازم، يقضى به مطلقًا، ويجبر الواعد على الوفاء به. وهو قول لم يعزه ابنُ    

   (3).وهب عبد العزيز وابنِ عمر بنِل ؛ الزرويليرشد، ولم أر غيره من المالكية من عزاه سوى

 فهما القرافي. والثاني: القول بعدم القضاء بالوعد مطلقًا. وهو لأشهب. والقولان ضعّ   

والثالث: يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العِدَة في شيء. وهو قول    

 أصبغ ولمالك في سماع ابنِ القاسم.

والرابع: يقضى بها إن كانت على سبب، ودخل الموعود بسبب العِدة في شيء. أما مجرد الوعد    

فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الاخلاق. وهو قول مالك وابنِ القاسم وسحنون. 

 ري.هو الأصوب في نظ. و(5)«وهو مذهب المدونة»قال أبو الحسن:  (4)وهذا هو المشهور من الأقوال.

عليه الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطر، أو يترتب »: بقولهوقد عبّر عن ذلك القرافي    

ولو لزم مطلقًا لأدى ذلك لحسم مادة الوعد تعليق، فليزم نفيًا للضرر، ووفاءً بالشرط. 

مطلقًا، والصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد »: قالف ابنُ الشاط وخالفه. (6)«بالمعروف

 .(7)«ن تأويل ما يناقض ذلك، ويجمع بين الأدلة على خلاف الوجه الذي اختاره القرافيفيتعيّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نح: 154تحرير الكلام:  (1) ة  ابنُ عرفةوقد عرف   .1/254، والم  د   .650شرح الحدود: . «المخبر مع وفاء في المستقبلخبار عن إنشاء إ » بقوله:الع 

 (.214. )الفرق 25-4/20الفروق:  (2)

وقال أيضا:  .5/361 ختصر:الم .«من التزم شيئًا لزمه»بقوله: ذلك ابنُ عرفة وقد صاغ  .34: ورقة على تهذيب المدونة مخطوط التقييد (3)

دة مطلوب اتفاقا»  .1/192. البهجة: «من أدخل غيره بوعده في غرم لزمه»ووردت في البهجة بلفظ: . 9/43. المختصر: «الوفاء بالع 

 .101ص: في سبقت ترجمته ، الزرويلي. و154وتحرير الكلام: ، 6/326والجامع: ، 14/349والاستذكار: ، 3/206والتمهيد: ، 15/347 البيان: (4)

نة وكرامة» د البر:قال ابنُ عب  .3/206التمهيد: . «الوفاء بالوعد واجب وجوب سم

 .34: ورقة على تهذيب المدونة مخطوط التقييد (5)

قض ي به؛ وإلا » ومثله القرافي قائلا: .5/366الذخيرة:  (6) كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال، فإنه لا يم

 (.431)كلية  181الكليات: . «قض ى

والا فجرى عليه هذا الاسم. كان موفور الحظ هو : ابن  الشاطو .4/26الفروق:  (7)
ُ
قاسم بنُ عبدالله نزيل سبتة، والشاط اسم جده وكان ط

والعربية والأدب. قرأ على ابن  الربيع والمحاسبي وغير هما، وأجازه ابنُ الغماز وابنُ أبي الدنيا وغيرُهما. وله من الفقه والأصول والفرائض 

وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الوفاء  .153 -2/152الديباج:  ه.723لفرائض. توفي سنة تآليف منها: غنية الرائض في علم ا

وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على  -أن الوعد»:  41-40، قرار رقم: 1988دجنبر  15-10بالكويت، من  5بالوعد  في دورة مؤتمره 

ا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعديكون ملزمًا للواعد ديانة؛  -وجه الانفراد
ً
 .«إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلق
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وعمدتهم في ذلك عمومات النصوص القرآنية والحديثية التي أوجبت الوفاء وحرمت الإخلاف،    

:قال تعالى
(1)           .    

إِذَا حَدَّثَ  آيَةُ الُمنَافِقِ ثَلَاثٌ،»: قال أن رسول الله  من السنة ما روي عن أبي هريرة و

قال:  أن النبي (3) وفي حديث زيد بنِ أسلم.  (2)«وَإِذَا أنْتُمِنَ خَانَكَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، 

مَالٌ  قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ »أنه قال:   ربيعة بنِ عبد الرحمنوعن    .(4)«وَأْيُ الُمؤْمِنِ حَقٌّ وَاجِبٌ»

 وَأْيٌ أَوْ عِِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي، فَجَاءَهُ جَابِرٌ  مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ 
 . (5)«فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ

فإذا دخل طرفا الوعد في التزام مالي، ثم تخلّف أحدهما عن تنفيذ التزامه. فهل يحق للطرف    

الآخر المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الحاصل له بسبب عدم الوفاء بالوعد على أساس 

  المسؤولية العقْدية؟

يكون  (2-11)م.ففي عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك التشاركية، وطبقًا    

 العميل ملزمًا بتنفيذ وعده الأحادي بالشراء تجاه البنك، بمجرد امتلاكه للعين موضوع الوعد.

ولضمان تنفيذ وعد العميل، يمكن للبنك أن يطلب منه دفع مبلغ نقدي يسمى )هامش    

في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، أن يقتطع من  13. حيث يجوز له وفق م.(6)الجدية(

 هامش الجدية مبلغًا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحمله من جراء ذلك. 

كما يمكن للعميل أن يطالب البنك بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به، إذا لم    

لمواصفات المحددة في الوعد. أو في حالة يسلمه العين في الأجل المحدد وحسب الكيفيات وا

 المنشور.من  2-12وذلك حسب م. .تراجعه عن إبرام عقد المرابحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين »قال ابنُ العربي:  .3 -2 تان:يالآ  ،سورة الصف (1) ا ومعنًىثابت في الد 
ً
 .4/241أحكام القرآن:  .«لفظ

في مسلم و (.33في عدة مواضع، منها: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، )رقم  في صحيحهالبخاري طرف من حديث متفق عليه، أخرجه  (2)

 .4/20الفروق: . «التحريمفذكره في سياق الذم دليل على »قال القرافي:  (.108-59صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق )رقم 

ث عن ابن  عمر وأبي هريرة وعائشة وجابر زيد بنم أسلمهو  (3) ث عنه مالك والأوزاعي و ، حد  قه  السفيانانوغير هم. وحد 
 
وخلق كثير. وث

. السير: ھ136كان من أهل الفقه والعلم، كثير الحديث، عالما بتفسير القرآن. توفي سنة  عد والنسائي وابنُ حبان في ثقاته.أحمد وابنُ س

  (.153)رقم  397-3/395(،  والتهذيب: 728)رقم  5/316-317

ته»(، قال أبو داود: 523في مراسيله، باب في الملاحم، )رقم  أبو داودرواه  (4) د  وقد رواه ابنُ عبد البر غير  .«رجاله ثقات»قال شعيب: و . «ع 

قه الرجل على نفسه، ويلزم على الوفاء به: الوعد الذي الوأيو. 14/349، والاستذكار: 3/206مسند بقوله: )جاء في الأثر(. التمهيد: 
 
. يوث

 .2/41والاقتضاب: ، 14/349، والاستذكار: 5/140(، والمسالك: 214)الفرق  4/20، والفروق: 3/227المنتقى: انظر: د. وقيل: العق

دة رسول الله  في الموطأ، كتاب الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنقاد أبي بكر  مالكرواه  (5)  بعد وفاة رسول الله  ع 
في صحيحه، في كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دَينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن  البخاري متفق عليه، أخرجه ، و (50)رقم 

في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل  مسلم(. و2598(. وفي باب إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه )رقم 2296)رقم 

في الموطأ  رواةمنقطع باتفاق، »قال ابنُ عبد البر:  . وكلاهما عن جابر ، (61-60طائه )رقم شيئا قط فقال: لا. وكثرة  ع رسول الله 

 .114ص: في سبقت ترجمته ربيعة و .348-14/347والاستذكار:  ،3/206، والتمهيد: 471. الموطأ: «ومتصل من وجوه صحاح عن جابر

 لضمان جدية العميل في وعده، ولتغطية ضرر عدوله.هو مبلغ يطلبه البنك  :هامش الجديةأعلاه، يمكن القول أن  13من خلال قراءة م. (6)
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 الغرامات المالية فيمسألة في هذا السياق،  اارتأيت أهمية إثارتهومن المسائل المهمة التي    

حيث  قد وقع الاختلاف فيها بين متأخري المذهب اختلافًا كبيًرا، لةسأالم وهذه المعاملات.

عن النبي  ، من ذلك ما رويأمر كان في أول الإسلامالعقوبات في الأموال ابنُ رشد أن  ذكر

 (1).«انَبِّرَ اتِمَزَعَ نْمِ ةًمَزْعَ ،هِالِمَ رَطْشَا وَوهَذُا آخِنَّإِ»: أنه قال كاةفي مانع الز  

ثم نسخ  ،وحكم به عمر ، (2)«اهَيْلَثْمِ مُرْا غُيهَفِ نَّأَ لِبَجَالْ ةِيسَرِي حَفِ»  كما روي عنه   

   (3)ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان.

لا عقوبة في »العربي، إذ قال:  كابنِ وقد حكى هذا الإجماع جماعة من أئمة المذهب؛   

ن العقوبة لا تكون إ»ض قائلًا: اوكذا عي، (4)«الأموال، ولكن يؤدّب لخيانته بالإجماع

 .(6)«اولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعً»الدسوقي عندما قال: ومثلهما ، (5)«بالأموال

   (7)بأنها ممنوعة. فأجابعن هذه المسألة، سئل عندما الونشريسي ن وافقهم ومم   

إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه »قد أشار الحطاب إلى هذه المسألة بقوله: و   

 .(8)«تلف في بطلانه، لأنه صريح الرباكذا وكذا. فهذا لا يخ في وقت كذا، فله عليه

، ونص على أن بعدما ذكر الخلاف الواقع فيهاالشاطبي ط في هذه المسألة: ممن توسّو   

   (9)مذهب مالك هو جواز العقوبة في المال، وعدم جوازها به.

بعدما أورد مجموعة من المسائل ويظهر أن هذا هو رأي ابنِ فرحون عندما تناول هذه المسألة،    

     .(10)«التعزير بالمال قال به المالكية»: وي كلها تحت العقوبة في المال، قائلًاتنظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في سننه الكبرى، كتاب النسائي و واللفظ له. (. 1575في سننه، كتاب الزكاة، باب  في زكاة السائمة، )برقم  أبو داودخرجه طرف من حديث أ (1)

 (.1824امل الإبل صدقة، )برقم و ، كتاب الزكاة، باب ليس في عفي مسنده الجامع الدارميو(. 2236)برقم  الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة،

(، 1466)برقم في مستدركه، في أول كتاب الزكاة، الحاكم (، و20016حكيم عن أبيه عن جده( برقم )وأحمد في مسنده، في )حديث بهز بن  

في السنن الكبير، كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة،  البيهقي(. و2/403. )«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»وقال: 

على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد، لم يخرجا حديثه جريا »(، وقال: 7403باب ما ورد فيمن كتمه، )برقم 

هْز بن  حكيم عن أبيه عن جده من طريق كلهم بلفظ: )وشطر إبله( كلهم  (.8/82. )«في الصحيحين  .ب 

 ، باب منأبواب الحدودفي سننه، ابنم ماجه (. و4390في سننه، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، )رقم  أبو داودرواه قطعة من حديث  (2)

(. 7405في سننه الكبرى، كتاب قطع السارق، باب القطع في سرقة ما آواه المراح من المواش ي )برقم  النسائيو(.2596سرق من الحرز، )رقم 

 . عن عبدالله بن  عمرو بألفاظ مختلفة، (. 4959وفي الصغرى، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين )برقم 

سرق في الجبل.ا الحريسة:و
ُ
 .2/254التعليق:  لشاة التي ت

 .278و 16/297البيان:   (3)

 .1/302أحكام القرآن:  (4)

 .4/485 الإكمال: (5)

  .4/355 حاشية الدسوقي: (6)

 .457 -456عدة البروق:  (7)

 .176 تحرير الكلام: (8)

 .2/124 الاعتصام: (9)

 .2/203التبصرة:  (10)
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واز العقوبة بالمال، حيث رأى أن المصلحة الكلية فتواه المشهورة بج أصدرف البرزليإلى أن جاء    

  (1)في حفظ الأموال تستوجب الأخذ بالعقوبة المالية باعتبارها حلًّا استثنائيًا لحسم مادة الفساد.

، وخالفه كثير من (4)دةعُقْال، وابنِ (3)و، وابنِ خجّ(2)ريوْوانتصر لفتواه بعض المالكية؛ كالقَ   

 وكان من جملتهم، وقالوا بحرمتها. ا للإجماع، وعدّوه خارقًفيها ؤوه، وخطّفي فتواه معاصريه

معتبًرا إياها من باب أكل  ،في إبطالهاأطال النفس و انتقده فيها رسالةألّف  حيث (5)ابنُ الشمّاع

  (6)الأموال بالباطل، وأنها تبديل للأحكام الشرعية.

           الفاسي في نظمه قائلًا:وهو ما اعتمده صاحب العمل    

 الِوَـــــــــــــــــقْأَالْ نَمِ لٍوْقَ نْعَ يهِفِ وْأَ  * الِــــــــــــمَالْبِ ةٌوبَقُعُ زْجُتَ مْلَوَ

 ورُدُيَ نِسْى اللَّلَا عَهَمُكْحُ الَا زَمَ  * ورٌـــــــــــمُا أُلَّإِ ةٌوخَسُنْا مَهَنَّأَلِ

 مِـــــــــــــيدِقَالْ يِّعِافِالشَّ لِوْقَكَ وَهُوَ  * ومِــــــــــــمُعُالْبِ ذَخَأَ يُّلِزُرْبُالْوَ

 (7)اعُـــــــــــــــمَجْإِالْ هِيْلَى عَضَا مَهَخُسْنَفَ * اعِـــمَّالشَّ نُابْ رُاصِعَمُالْ هُدَّرَوَ                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ود مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحد (1)

 .129، ص: 2003، 1غرب، طه(، ت. عبد الخالق أحمدون، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الم833لشماع )تلوالأحكام: 

وْريهو محمد بنُ قاسم  (2)
 
، كان آية في التبحر في العلم والتصرف فيه، واستحضار نوازل الفقه وقضايا التواريخ، كما كان متقدما في الق

 توفي بفاس سنةالحساب والفرائض وحفظ المتون وفقهها. أخذ عن ابن  جابر الغساني وعن جماعة. وأخذ عنه ابنُ غازي وزروق وغيرُهما. 

 (.220)رقم  204-202(، والتوشيح: 669)رقم  548(، والابتهاج: 329)رقم  319ه. جذوة الاقتباس: 872

الحساني، الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية. أخذ بمدينة فاس عن جماعة من أهلها، وكان فقيها نوازليا يستظهر الفقه  بنم خجّوهو أبو القاسم  (3)

 (. 1362)رقم  3/286(، ودرة الحجال: 40)رقم  111. جذوة الاقتباس: ھ956المالكي. توفي سنة 

هو أول من أدخل شامل بهرام إلى فاس. توفي سنة قيه الفرض ي الحيسوبي )الحسابي(، الأغصاوي، الف بنم العقدةأبو عمران موس ى هو  (4)

ال: 744)رقم  606ه. الابتهاج: 911 ه. المترجم 332لمتوفى سنة . وهو غير ابن عقدة ا115: (، ووفيات الونشريس ي884)رقم  3/7(، ودرة الحج 

  (.548)رقم  138-1/136( والميزان: 178)رقم  355 -15/340السير:  له في:

ة ابن  الشمّاعهو أحمد بنُ محمد الخزرجي، شهر ب (5) ين والفقه واللغة والعربية، وإماما في المراكش ي، كان عالما بعلوم جم  ؛ كأصول الد 

ا وابن  جابر وغير هما. توفي سنة الفرائض والحساب ه. 779، وعارفا بالمنطق والهندسة والتوقيت، وآخذا بحظ من الرواية. أخذ عن ابن  البن 

 (.193)رقم  221-2/218( والإعلام للسملالي: 77)رقم  106 -105الابتهاج: 

اها: رسالته  (6) ول فيها، مطالع التمام ونصائح الأنامسم 
 
يل نقضًا وتأييدًا ليس هذا موضع إرخاء الط

 
. ولهذه الفتوى مناقشات طويلة الذ

 .163 -3/153. وانظر المسألة أيضا بإيعاب عند العلمي في نوازله: 141 -129: هنالكفلتراجع 

 في شرحه له بعد كلام طويل قال ناظما:  العميري لكن القاض ي  ، 10/210نوازل العلمي: (7)
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وعد إذا كان الوفتوى البرزلي هي الأظهر والأولى بالصواب في نظري؛ لما تقتضيه المصلحة. و   

المعاملات المالية وضبطها، ورأبًا للشقاق استقرار حرصًا على على سبب، لزم لحصول السبب؛ 

للضرر عن الموعود الذي دخل بسبب الوعد في التزام قد لا يتحمله ولا يقدر  والخلاف، وجبًرا

 يزالالضرر »من القاعدة الشرعية:  عليه، وتقريرًا لمبدأ تحميل التبعة لمن ورطه في ذلك، المأخوذ

  .إلا بالتعويض ، ولا إزالة للضرر«بقدر الإمكان

 على أربعة أقوال: الإلزام بالوعد في مسألة وااختلفقد أهل المذهب ، إن خلاصة القول   

 الأول: الوعد كله لازم، يقضى به مطلقًا، ويجبر الواعد على الوفاء به. وهو قول ابنِ شبرمة.   

 والثاني: القول بعدم القضاء بالوعد مطلقًا. وهو لأشهب.    

  .ل أصبغفي شيء. وهو قوإن لم يدخل الموعود بسببه و ؛على سبب والثالث: يقضى به إن كان   

قول مالك وابنِ في شيء. وهو  لى سبب، ودخل الموعود بسببهع والرابع: يقضى به إن كان   

 هو المشهور من الأقوال.القاسم وسحنون. و

كان للطرف  م تخلّف أحدهما عن تنفيذ التزامه،دخل طرفا الوعد في التزام مالي، ثإذا و   

الآخر المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الحاصل له بسبب عدم الوفاء بالوعد على أساس 

  المسؤولية العقْدية.

حكى جماعة المعاملات، حيث مسألة الغرامات المالية في اختلف متأخرو المذهب في كما    

كالبُرزلي بجواز  ؛وأفتى آخرون .وعياض العربي ؛ كابنِالإجماع على نسخها من أئمة المذهب

؛ الشمّاع كابنِ ؛وخالفه كثير من معاصريه. لمصلحة الكلية في حفظ الأموالل بالمال؛ العقوبة

 .معتبًرا إياها من باب أكل الأموال بالباطل

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا » :أنه عومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذات العلاقة بالموضو  (1)

ا، فإن هذا من الربا الصريح.
ً
 العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دين

ين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن   وإذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فل يجوز إلزامه أي زيادة على الد 

 .109، رقم: 2000شتنبر  28-23بالرياض، من  12انظر قراره بشأن موضوع الشرط الجزائي، في دورته  .«با محرمذلك ر 

يتحدد أثر الإلزام إما »:  41-40رقم:  ، 1988دجنبر  15-10بالكويت، من  5بشأن الوفاء بالوعد  في دورة مؤتمره في قرار له اعتبر كما 

 بسبب عدم الوفاء بالوعد بل عذر.بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن ا
ً

 لضرر الواقع فعل

د، ولا 
ّ
الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب ميك

 .«يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي 
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  التصرف في المال قبل القبضالمطلب الرابع:   

قال مالك:  ل قبضها، باستثناء المطعومات فقط.لقد أجاز المالكية التصرف في الأموال قب   

الأمر المجمع عليه، والذي لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة، أن من اشترى شيئًا من الطعام، فلا »

 .(1)«ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى»: أيضًاقال و .«يبعه حتى يقبضه

أَنَّ » واستندوا في قصر منع المعاوضة قبل القبض على الطعام، على حديث ابنِ عباس    

 . (2)«نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ رَسوُلَ الَّلهِ 

 . (3)«يَقْبِضَهُمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى »قال:  أن النبي  حديث ابنِ عمر أيضًا و   

 سَيْلَ امَ عْبِا تَلَ» : قال (4)حِزام أما الأحاديث المطلقة أو العامة، مثل حديث حَكيم بنِ   

فتحمل على الأحاديث المقيّدة أو الخاصة، جريًا على قاعدة حمل المطلق على المقيّد،  .(5)«كْدَنْعِ

  (6)وقاعدة تقديم الخاص على العام عند تعارضهما.

تخصيص العموم »وهما مُدركان أبطلهما القرافي، وأبقى المسألة مشكلة، حيث قال:    

بذكر بعضه باطل... لأن من شرط المخصِّص أن يكون منافيًا، والجزء لا ينافي الكل... 

والطعام هو بعض ما تناوله العموم، فلا يصح تخصيصه به. والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة 

  .(7)«يستقيم على عمل المدينة لا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20/60. وانظر: الاستذكار: 640الموطأ:  (1)

رة )رقم البخاري متفق عليه. أخرجه  (2)
ْ
في صحيحه، كتاب  مسلم(. و2132 في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام، والحُك

 (.1525-29البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض )

رة يوع، باب ما يُذكر في بيع الطعامفي صحيحه، كتاب الب البخاري متفق عليه. أخرجه  (3)
ْ
في صحيحه، كتاب  مسلم(. و2133)رقم ،والحُك

 .9/327دل على أن غيره بخلافه. المجموع: (. فالتنصيص في هذه الأحاديث ي1526-32 البيوع، باب بطلان المبيع قبل القبض )رقم

يب  عنه: ثوحد   ،روى عن النبي  .كان من أشراف قريش وعقلالمها ونبلالمها ،إسلامه نأسلم يوم الفتح وحس ،ماز ح   م بنم يكح  هو  (4) ابنُ المس 

ير:، (123 )رقم 294 ة:بالغا دأس .وقيل غير ذلك .ھ54 توفي سنة .طلحة وآخرون وعروة وابنُ   )رقم 2/447 والتهذيب: ،(12 )رقم 3/44 والس 

775). 

أبواب البيوع،  ،في جامعه يذالترمو. (3503)رقم ،ليس عنده في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما أبو داودطرف من حديث رواه  (5)

في الكبرى،  النسائيو .2/515الجامع: . حديث حسن، وقال الترمذي: (1233رقم و) (1232 )رقم،ليس عندك جاء في كراهية بيع ما باب ما

ابنم و. (4656 )رقم، ليس عند البائع ، كتاب البيوع، باب بيع ماى في الصغر و .(6163 -6162رقم ) ليس عند البائع، باب بيع ما كتاب البيوع،

 في مسنده، مسند حكيم بن   أحمدو .(2187رقم )، لم يضمن ليس عندك وعن ربح ما أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ،في سننهه جما

 .(15313رقم )و( 15312رقم )و( 15311رقم )، زامح  

ووردت عند ابن   .2/61. المقدمات: «اللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه، إلا أن يأتي ما يخصّصه» وانظر قاعدة: .5/135الذخيرة:  (6)

العام يرد إلى الخاص ويكون الخاص »وبلفظ:  .5/502 . القبس:«بالإجماعإذا اجتمع الخاص والعام، فإن الخاص يقدم »: العربي بلفظ

ا له
ً
إن »وبلفظ: . 6/10.  القبس: «اللفظ العام إذا ورد فإنه يحمل على عمومه إلى أن يأتي ما يخصه». وبلفظ: 5/304القبس: . «تبيان

 .6/167. القبس: «الحديث يحمل على عمومه حتى يخصص الدليل القاطع

 .1/193فروق: ال (7)
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دت المنع بالطعام الذي يستوفى، لأن الأحاديث قيّ (1)،واستثنى هؤلاء الطعام الذي يباع جُزافًا   

وكل شيء خلا الطعام فهو جائز أن تبيعه قبل أن يستوفى إن اشتري كيلًا أو وزنًا »قال مالك: 

 .(2)«الحديث إنما جاء في الطعام وحده أو جُزافًا، فهو سواء، لأن

عه حتى يستوفيه ويصير في ضمانه، وإن ابتاعه جُزافًا ومن اتباع طعامًا، فلا يب»لزهري: قال ا   

 .(3)«فلا بأس

إلى أن كل بيع على كيل أو وزن أو عدد  (4)ذهب عبد العزيز بنُ أبي سلمة»وقال ابنُ حبيب:    

كالطعام. وجعل العلة الكيل والوزن، لأن جُزاف  لا يجوز بيعه قبل قبضه؛من غير الطعام 

 (6)اية إلى تخصيصه بالربوي من الطعام.وأشار ابنُ وهب في رو. (5)«الطعام يجوز بيعه قبل قبضه

أنه أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، تاركًا النظر في الأحاديث  (7)وذكر عن عثمان البتي   

 :    الواردة في هذا الباب، وتعلق بقوله 
 : ، وقوله(8)


فعمّ كل  ،(9)

 بيع، وكذلك عمّ كل تجارة عن تراض.

: اه من سائر الأجناس، وتعلق بقولهوذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام خاصة دون سو   
دليل الخطاب أن ماعدا الطعام، يباع قبل أن و. (10)«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

  (11)يقبض.

 .(12)«إنما هو في الطعام خاصة عند أكثر أهل المدينة»قال: ابنُ المواز: و   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/209، والمشارق: 2/184،والاقتضاب: 115ولا عدد. المسائل الملقوطة:  هو بيع الش يء بلا كيل ولا وزن: الجزافبيع  (1)

 .9/88المدونة:  (2)

 .382المختصر:  (3)

ا. وكان من جملة أصحاب  العزيز بنم سلمةعبد هو  (4)
ً
ه مع مالك على ابن  هرمز، سمع أباه وزيد بنَ أسلم ومالك ام. تفق  م 

 
بن  دينار، كنيته ت

بعد مالك وشوور معه. وقال مالك فيه: إنه لفقيه. وقال  ا ثقة إماما في العلم،مالك. روى عنه ابنُ وهب وابنُ مهدي وجماعة. وكان صدوق

 . 2/24، والديباج: 12-3/9. المدارك: ھ186صدوق. ووثقه غير واحد، وأحتج به أرباب الصحاح. توفي سنة ابنُ معين: 

 .8/118الجامع لابن يونس:  (5)

 .5/134الذخيرة:  (6)

ث عن أنس والشعبي والحسن وغير هم، وعنه شعبة والثوري وحماد بنُ عثمان البتيهو  (7) قه أحمد  ، فقيه البصرة، حد 
 
سلمة وغيرُهم. وث

(. و التهذيب: 60)رقم  149-6/148. السير: ھ143. توفي سنة «كان صاحب رأي وفقهو له أحاديث، »وقال:  ،سعدابنُ و قط ي وابنُ معين والدار 

 (.303)رقم  7/153-154

 .274سورة البقرة، جزء من الآية:  (8)

 .29 :يةالآ  جزء من ،سورة النساء (9)

 الصفحة السابقة.في  تقدم تخريجه  (10)

 .2/165شرح التلقين:  (11)

 .8/118نس: جامع ابن  يو  (12)
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رة اجالمت، لأنهما من باب المعروف لا (2)والشركة (1)واستثنوا معاوضته بدون ربح؛ كالتولية   

 .(4)«كل طعام أخذ عن عوض فلا يباع قبل أن يستوفى»: (3)قال أبو محمد صالح  .والمغابنة

الطعام فلا يجوز أن يباع قبل قبضه، أو يعاوض عليه إلا أن يكون وأما » وقال عبد الوهاب:   

 على غير وجه المعاوضة؛ كالهبة والصدقة، أو على وجه المعروف؛ كالقرض والبدل، فيجوز.

لحصول  وبينه؛ ، فبيعه جائز قبل نقله إذا خلى البائع بينه(5)وما ابتيع منه جُزافًا أو مُصْبًرا   

قبض في الُجزاف. ولأن النهي فيما يستوفى من كيل أو وزن أو عدد دون  الاستيفاء، لأن التخلية

الُجزاف. إذ الُجزاف بعقد البيع يدخل في ضمان المبتاع، ويستقر في ملك المشتري، فجاز بيعه؛ 

 .(6)«كالمقبوض حتى يستوفيه

الوارد في  د أهل المذهب في منع بيع الطعام قبل قبضه، هل الحديثوقد أشار الفقهاء إلى تردّ   

 ذلك شرع غير معلّل، أو معلّل بكون العِينة يستعمل فيه؟

إلى اعتبار العِينة وتعليل الحديث بها، ورأى أنها إذا ارتفعت ارتفع  (7)حيث مال أبو الفرج   

إلى اعتبار النقد أيضًا  (8)حكمها. ولكنه شرط في هذا أن يكون البيع بالنقد. وأشار ابنُ مزين

 في هذا.

المنع  واقصرحيث  ،ل قبضهاالتصرف في الأموال قب واأجازقد  أهل المذهبن إ ة القولخلاص   

 أو واستثنى هؤلاء الطعام الذي يباع جُزافًا .على الطعام خاصة دون سواه من سائر الأجناس

أو  بدون ربح، وجه المعاوضة أو يكون على ة،أن يكون على غير وجه المعاوضأو  ،مُصْبًرا

قه بعموم بيع كل شيء قبل قبضه؛ لتعل أجازالذي  عثمان البتيخلافًا ليكون على وجه المعروف. 

 والدليل على المنع أظهر. الأدلة الواردة في إباحة البيع عمومًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .134ص: سبق التعريف به في  بيع التولية: (1)

 .5/230لغير بائعه. المنح: ترك بعض المبيع بثمنه : بيع الشركة (2)

. وهو من أهل فاس، يقال: إنه هو أبو ھ631، شيخ العرب علما وعملا، وبيته بيت صلاح وجلالة وعلم، توفي سنة أبو محمد صالحهو  (3)

 . 1/404محمد صالح الفارس ي الهسكوري. ويقال: إنهما إثنان. الديباج: 

 .115المسائل الملقوطة:  (4)

بْرة: (5) . «الطعام المجتمع كالكومة هي». اللسان، مادة: )صب(. وقال ابنُ الأثير: «الطعام بلا كيل ووزن بعضه فوق بعضما جمع من » الصم

 سبق التعريف به في الصفحة السابقة. الجزافو .507النهاية: 

، والتفريع: 128والرسالة: ، 721، والجواهر: 5/133، وانظر: الذخيرة: 2/163، وشرح التلقين: 972-971، والمعونة: 480-2/479الإشراف:  (6)

 .118-8/117 والجامع لابن يونس:  ،132 -2/131

 .106في ص:  ترجمتهسبقت  (7)

يْن  هو يحيى بنُ زكريا  (8) ز   ف وابن  حبيب. كان حافظا للموطأ، ، روى بن  مم
هم. وروى الموطأ عن مطر  عن ابن  دينار والأعش ى وابن  يحيى ونظرالم 

فقيها فيه، وله حظ من علم العربية. ولي قضاء قرطبة. وله تآليف حسان، منها: تفسير الموطأ، وكتاب تسمية رجال الموطأ، وكتاب 

 2/361والديباج: ، 239 -4/238والمدارك: (، 1906)رقم  1172ه. الاستيعاب: 259ي سنة المستقصية: وهو كتاب في علل حديث الموطأ. توف

 (14)رقم 
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  الصرفعقد المبحث الرابع:   
 

في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة وهو  ،من أنواع البيوع الجائزة يعتبر الصرف   

   .بعضها ببعض، فيشمله الحكم والمشروعية

يخص هذا البيع شرطان، أحدهما: عدم النسيئة، وهو الفور. والآخر: عدم التفاضل، وهو و   

 اشتراط المثلية. 

ينحصر في الشرط الأول دون  د البحث، كان النظر في هذا المبحثوانسجامًا مع مقص   

 وذكر ما ينافيها، وذلك في أربعة مطالب. ،الثاني. أي الحديث عن المناجزة

  التفرق قبل القبض، يفسد العقد؟هل و ،الأجل في الصرف ببيان المطلب الأول اهتممت في   

 ؟حضور العوضين حين العقد لازموهل    

 ؟إذا كان المتصارفان في المجلسض في الصرف، يجوز تراخي القب هلو   

أم  ،يبطل الصرف كلههل و ،تأخير بعض أعواض الصرف تحدثت عن المطلب الثانيوفي    

 ؟فيما وقع فيه التناجز ويمضي ،وقعت فيه النظرة نتقض فيماي

  ؟ما وقع فيه التأخيروماذا لو رضي الذي هو له بترك    

ينتقض  لا أو هل ينتقض الصرف كله، ،وبعده هر في الصرف من نقصان قبل التفرقظوإذا    

 ؟، كان قليلًا أو كثيًرامنه إلا بمقدار ذلك النقص

وطول المجلس مع عدم المفارقة، هل يبطل الصرف؟ البعيدة الاختيارية قبل التقابض، والمفارقة    

 التأخير اليسير هل يؤثر في بطلان الصرف أو يتجاوز عنه؟و

الدَّينين تصارف هل يجوز و ،المقاصة في الصرف معقودًا للكلام على المطلب الثالث وجعلت   

 وتطارحهما قبل الحلول وبعده؟

       هل يجوز العقد ابتداءً أم لا؟الصرف على ترك المقاصة،  عقدوإذا    

 ؟يجبر على المقاصة من أباها هلو   

لما لم يجز في الصرف  للحديث عن الحوالة في الصرف، وأنهالمطلب الرابع  على أن كان مدار   

الحوالة؛ ز فيه وتج هل، المجلس قبل التفرّق بالأبدانفي الفوري الصحيحة والتقابض  إلا المناجزة

 للافتراق قبل تمام القبض؟
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  الأجل في الصرفالمطلب الأول:   

ومنه  (1).لقد اختلف أهل العربية في معنى الصرف. وأكثرهم على أنه مأخوذ من الدفع والرد   

  (2)بالآخر. لتصريفه أحد العوضين الصيرفي؛

الآخر، وهو عام في كل  مأخوذ من صرف أحد العوضين في»بأنه:  (3)فه أبو حاتموعرّ   

 .«معاوضة. وإنما خص في اللغة ببيع النقدين بذلك تصريفًا

سمي الصرف صرفًا، لأنه لا يفارق أحدهما صاحبه حتى يصرف إليه »: (4)وقال ابنُ السكّيت   

قولًا فاسدًا، لأن فيه بناء اللغة على الشرع، والشرع  (5)عوض ما أخذ منه. وهو ما اعتبره الشاشي

 (6).«بني على اللغةهو الم

تلاف الجنس، حيث عرّفوه بأنه: وقد قصر المالكية معنى الصرف على بيع النقدين عند اخ     

 .(8)«بيع النقد بغير نوعه»أو هو:  .(7)«بيع أحد النقدين بالآخر»

الوَرِقَ وَلَا تَبِيعُوا »قال:  :أن رسول الله   (9)حديث أبي سعيد الخدْري والأصل في الصرف   

 .(10)«بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشُفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــــــ  ــــ

 .113التعريفات:  (1)

 )صرف(. العين: مادة (2)

روض السجستاني، نزيل البصرة وعالمها. كان إماما في علوم القرآن واللغة والشعر. وكان أعلم الناس بالعَ  أبي حاتمهو سهل بنُ محمد  (3)

ى. روى ن أبي زيد وأبي عُبيدة والأصمعي. ذكره ابنُ حبان في الثقات. كان كثير الرواية ع وخفي(.ما عمي معناه : من الكلام المعمّى)وإخراج المعم 

عامة. له النسائي في سننه، والبزار في مسنده. له مصنفات كثيرة في القرآن واللغة، منها: كتاب إعراب القرآن، وكتاب القراءات، وكتاب لحن ال

 (.282)رقم  64 -2/58(. وإنباه الرواة: 1287)رقم  607-1/606. بغية الوعاة: ھ255توفي سنة 

يتهو أبو يوسف بنُ إسحاق، عرف ب (4)
ّ
القرآن والنحو . وهو لقب أبيه إسحاق، لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت. كان عالما بابن  السك

بنُ اوأخذ عنه أبو عكرمة الضبي وابنُ الفرج و  عن الفراء والأثرم وابن  الأعرابي وغير هم. وروى عن الأصمعي وأبي عُبيدة. واللغة والشعر. أخذ

طبقات . ھ244عجلان وغيرُهم. من كتبه: إصلاح المنطق، وكتاب الألفاظ، وكتاب في معاني الشعر، وكتاب القلب والإبدال. توفي سنة 

 (.2159)رقم  2/349، وبغية الوعاة: 204 -202النحويين واللغويين: 

ال الكبير  (5) ال، لأنه حذق في صنعة الأقفال.الشافعي، لقب بال الشاش يهو أبو بكر محمد القف  كان فقيها أصوليا لغويا، من أعلم أهل ما  قف 

مي و 
َ
ل ث عنه ابنُ مَنْدَة والس  وي وطبقتَهم. وحد 

َ
الحليمي وراء النهر بالأصول، وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. سمع ابنَ خزيمة والطبري والبغ

وعليه انتشر فقه  سن الشريعة، وأخرى في أصول الفقه، وله شرح الرسالة.تاب دلائل النبوة، وكتاب محاوغيرُهم. له مصنفات كثيرة؛ كك

  (.200)رقم  235 -16/283. السير: ھ335الشافعي بما وراء النهر. توفي سنة 

 . 823-1/822، والقبس: 6/105المسالك:  (6)

 .3/35. وحاشية الدسوقي: 1/558، والإتقان: 2/193انظر: الاقتضاب:  (7)

 )ط دار الفكر(.2/14سوط للسرخس ي: المب. انظر «بيع الأثمان بعضها ببعض»بأنه:  ك خلافا للجمهور، حيث عرفوه. وذل438اللباب:  (8)

ث عن النبي، شهد الخندق  ري الخدْ  هو أبو سعيد (9) فأكثر وأطاب،  وبيعة الرضوان. كان أحد الفقهاء المجتهدين والحفاظ المكثرين. حد 

ب وعطاء وخلق كثير. روى حنظلة عن أشياخه: أنه لم يكن  وعن أبي بكر وعمر  ث عنه ابنُ عمر وجابر وأنس وابنُ المسي  وطائفة. وحد 

ي بنُ مخلد في مسنده الكبير بالمكرر ألف حديث ومئة  أحد من أحداث أصحاب رسول الله  أعلم من أبي سعيد الخدري. روى له بق 

(، 28)رقم  172/ـ 68. السير: /ھ74ديثا، وروى له البخاري ستة عشر حديثا، وانفرد له مسلم باثنين وخمسين. مات سنة وسبعين ح

 (.508)رقم  110-12/109(، والتهذيب: 2224)رقم  300 -10/294(، وتهذيب الكمال: 2997)رقم  1672-1671والاستيعاب: 

في  البخاري (. ومتفق عليه، أخرجه 30ا وعينا )رقم رً بْ ، باب بيع الذهب بالفضة ت  في الموطأ، كتاب البيوع مالكطرف من حديث رواه  (10)

  (.1584 -75في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الربا، )رقم  مسلم(. و2177صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، )رقم 

بْرو  
ّ
 .عين: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب عملة، فهو الت
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فسألنا  كنا تاجرين على عهد رسول الله»قالا:  (2)والبراء بن عازب(1)أرقمعن زيد بنِ و  

 .(3)«إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحْ»عن الصرف. فقال:  رسول الله

عمله الصرف عسير، وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، والتخلص من الربا على من كان     

إن »يقول:  (4)إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحلّ فيه ويحرم، لذلك كان الحسن

أتكره أن يعمل الرجل ». وقيل لمالك: «استسقيت ماءً، فسقيت من بيت صراف، فلا تشربه

لأن الغالب على الصيارفة العمل بالربا،  (5).«بالصرف؟ قال: نعم، إلا أن يكون يتقي الله في ذلك

إن »فيتجنب معاملته وإن لم يعلم حاله، لأنه يحمل على الغالب من أهل صناعته. وقد قيل: 

 .(6)«معاملة من خالط ماله من ربًا أو غيره لا يحلّ. والصحيح أنها مكروهة وليست بحرام

د فيه ولا تأخير. بل الذي لا تردّ كما أنه مبني على غاية التضييق، حتى شرط فيه التقابض   

  (8)والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض. .(7)«إنه أضيق ما يطلب فيه المناجزة»قيل: 

قبل الافتراق. وأن  وهاءَ ه لا يجوز إلا هاءَلا خلاف بين علماء المسلمين في أن الصرف كلّف    

والدليل على ذلك ما  (9).التفرق قبل القبض، يفسد العقد. فحضور العوضين حين العقد لازم

ثم  والله لا تفارقه حتى تأخذ منه.»أنه قال:  ذكره مالك في موطئه عن عمر بنِ الخطاب 

  .(10)«هَاءَ وَهَاءَ ا إلَّابًرِ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ»: قال: قال رسول الله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأنصاري الخزرجي، نزيل الكوفة، من مشاهير الصحابة. شهد غزوة مؤتة وغيرَها، وله عدة أحاديث. حدث عنه طاووس  زيد بنم أرقمهو  (1)

 (.27)رقم 168-3/165(، والسير: 727)رقم  3/394(، والتهذيب: 2087)رقم  12-10/9تهذيب الكمال: ه. 66طاء وعدة. مات بالكوفة سنة وع

. وروى أبو عُمارة الأنصاري المدني، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة. روى حديثا كثيرا، وشهد غزوات كثيرة مع النبي البراء بنم عازب هو (2)

ث عنه ابنُ و أيضا عن أبي بكر وخالد بن  نيار.   حد 
ْ
ط

َ
حديثا، له  305وطائفة سواهما. مسنده ن، يْ السوائي الصحابيَ مي وأبو جُحَيْفة يزيد الخ

 (.39)رقم  196 -3/194ه. السير: 71وقيل: ، 72حديثا. توفي سنة  22الصحيحين  في

  )رقم البخاري أخرجه  (3)
  (.2061في صحيحه، كتاب البيوع، باب التجارة في البَز 

: و زُّ  )بزز(. الصحاح والتهذيب واللسان والتاج: مادةوانظر: العين و  2/219ضرب من الثياب. الاقتضاب: الب 

ابن  حُصَين وابن  بشير و بنُ أبي الحسن، شيخ أهل البصرة، سيد أهل زمانه علما وعملا. روى عن جابر وابن  عباس  البصري  الحسن هو (4)

الحرام. وابنُ مسكين وأمم  سواهم. قال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال و  وخلقٍ من الصحابة. وروى عنه ابنُ عون وابنُ دينار

 (.223)رقم  588 -4/563ه. السير: 110توفي سنة 

 .2/14المقدمات:  (5)

)قاعدة  416. «توهّم الربا كالعلم به»ووردت عند المقري في قواعده بلفظ: . 646. الجواهر: «توهم الربا كتحققه». لأن: 7/448البيان:  (6)

 (.994)قاعدة  460 .«والربا الموهوم كالربا المعلوم» (.874

 .402عدة البروق: . «أضيق ما تجب فيه المناجزة الصرف» قال ابنُ محرز: .3/480الموافقات:  (7)

 407. القواعد: «انفرد الصرف عن العقود التي فيها الربا بكون صحة عقده موقوفة على سرعة القبض». قال المقري: 438اللباب:  (8)

 و     وقد نظم المتحف ذلك بقوله: (.852)قاعدة 
 

 رْ الش
م
  ف  رْ ي الص  ف   ط

 
 ت
 
  ز  اجم ن

 
 ف

 
 ق

ْ
 (.717 بيت  )صدر   61 لتحفة:ا  ............... ................... * 

 (. 869)قاعدة  415. القواعد: «هل يشترط حضور النقدين في الصرف»قال المقري:  .272 -4/271المنتقى: و . 16/12التمهيد:  (9)

في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع  البخاري و (.38ع، باب ما جاء في الصرف )رقم في الموطأ، كتاب البيو مالك طرف من حديث أخرجه  (10)

ق نقدا )رقم مسلم (. و2174الشعير بالشعير )رقم  (. قال ابنُ عبد 1586  -79في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالور 

وهذا من أصح حديث يرو  في الصرف. وهو دليل على أنه لا » . وقال أيضا:19/233. الاستذكار: «هذا حديث مجتمع على صحته»البر: 

 .6 -16/5التمهيد:  .«يجوز في الصرف ش يء من التأخير، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعًا. وهذا أمر مجتمع عليه
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 : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره ... وإنما أراد عمر وقال عمر »قال مالك:    
أن لا يباع الذهب والورِق والطعام كله عاجلًا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك 

  .(1)«تأخير ولا نظرة؛ وإن كان من صنف واحد، أو كان مختلفة أصنافه

 . «قا من قبل تمام القبض، كانا قد فعلا خلاف ما قال النبي إذا افتر»قال سحنون:    

لا ينبغي لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل »أنهما قالا:  (2)وروي عن ابنِ المسيّب ويحيى بنِ سعيد   

  .(3)«واحد منهما من صاحبه

هاء الفلوس بالفلوس لا يصلح بعض ذلك ببعض إلا »أنه قال:  (4)وروى ابنُ وهب عن ربيعة   

 .«وهات

كان يكره صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدًا (5)وعن اللّيث عن يزيد بنِ أبي حبيب   

  (6)بيد.

واعتبر اللخمي ذلك حمايات ولا  (7)ولم يعتبر مالك ذلك بحرام بيّن، ولكنه كره التأخير فيها.   

ة من شروط صحة وحمل الباجي الكراهة على الحرمة، لأن المناجز (8)يفسد به الصرف.

 (9)الصرف.

في  موجملة مذهبه وقد اختلف المالكية في حدّ قبض الصرف وفي الزمان الذي يحدّ معناه.   

ذلك أنه لا يجوز تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس أو تفرقا. ومحل قول عمر 

 فلا يجوز  (10)التراخي.: )والله لا تفارقه حتى تأخذ منه(، أن ذلك على الفور لا على معنده

في شيء من الصرف تأخير ساعة فما فوقها، ولا أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل 

  (11)التقابض.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/273.  وانظر: المنتقى: 637الموطأ:  (1)

ب وابن  شهاب وخلقٍ سواهم. وروى عنه الزهري  المدنية في زمانه، وشيخ عالم المدينة، سمع، عالم يحيى بنم سعيدهو  (2) من أنس وابن  المسي 

قه النسائي والعجلي وأحمد وابنُ مَعين وأبو زُرعة 
 
وشعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق  سواهم. صاحب حديث: الأعمال بالنيات. وث

ه الثوري من الحفاظ. توفي سنة   (.213) 481-5/468(، والسير: 6836) 359 - 31/346مال: . تهذيب الكھ143وأبو حاتم وابنُ سعد. وعد 

 .8/102المدونة:  (3)

 .115ص: في ترجمته سبقت  (4)

ث عن ، الإمام الحجة، يزيد بنم أبي حبيب هو (5) مفتي الديار المصرية. وهو أول من أظهر العلم بمصر والكلام في المسائل والحلال والحرام. حد 

ليث وا ونافع وخلق.عكرمة وعطاء وعمرو بن  شعيب 
 
ث عنه ال يعة وحد  ه 

ً
ريح وآخرون. وهو مجمع على الاحتجاج به، ذكره و بنُ ل

ُ
حَيْوة بنُ ش

)رقم  1/136(، والتذكرة: 10)رقم  33-6/31. السير: ھ128ابنُ حبان وأبو حاتم في الثقات. وقال ابنُ سعد: كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 

 (.10)رقم  7/5(، والتهذيب : 125

 .8/104 المدونة: (6)

 .2/158التفريع: و  ،3/93التهذيب :  (7)

 .2784تبصرة: ال (8)

  (.861)قاعدة  412. القواعد: «عدم القبض تفاضل، فترك التقابض في مال الربا ربا»قال المقري:  .273 -4/272المنتقى:  (9)

 .6/290التمهيد:  (10)

 .11/378الجامع : و  ،635الكافي:  (11)
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بطل الصرف؛ وإن لم يتفرقا، لأنه رأى أن  إن تأخر القبض عن العقد في المجلس»قال مالك: 

 .(1)«لفظ: )إلا هاء وهاء( لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور

لا يصح الصرف إلا يدًا بيد. فإن لم ينقده ومكث عنده لم يصح. ولو انتقلا »قال ابنُ القاسم:    

 .«قول مالك من ذلك المكان إلى موضع غيره، لم يصح تقابضهما. هذا كله

  .(3)«إذا تصارفا في مجلس وتقابضا في مجلس آخر، فالمشهور منعه على الإطلاق»: (2)قال سَنَد   

  (4)أن يعقدا على ما تتراخى مناجزته قبل الافتراق أو بعده. ومنع اللخمي   

  .(6)«إن الصرف يحتاج إلى دافع ومدفوع إليه، هاءً وهاءً»: (5)قال ابن دحُون   

 معنى الصرف على بيع أحد النقدين بالآخر. واقصرقد  المالكية إن فقهاء ،خلاصة القول   

  .أضيق ما يطلب فيه المناجزةوهو 

  وأن التفرق قبل القبض، يفسد العقد. ،في أن حضور العوضين حين العقد لازملا خلاف و   

في ذلك أنه لا  ممذهبهوجملة  في حدّ قبض الصرف وفي الزمان الذي يحدّ معناه. واختلفوا   

ولا أن يتوارى  في المجلس أو تفرقا، كان المتصارفانف، سواء يجوز تراخي القبض في الصر

 أحدهما عن صاحبه قبل التقابض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/377البداية:  (1)

 .128ص: ترجمته في سبقت  (2)

نح:  (3)  .4/494الم 

 .2783تبصرة اللخمي:  (4)

ان:  لم يكن في أصحاب ابن  المكو ، أحد بن  دحون هو عبد الله بنُ يحيى  (5)  ي الشيوخ الجلة بقرطبة، وأحد كبار أصحاب ابن  المكوي. قال ابنُ حب 

أفقه منه، ولا أعرض على الفتيا، ولا أضبط للروايات، مع نصيب من الأدب والخبر. ولم يكن معه كتب إلا يسيرا من الأصول. توفي سنة 

 (.17)رقم  1/438(، والديباج: 10)رقم  297- 7/296ھ. المدارك: 431

 . 7/62البيان:  (6)
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 تأخير بعض أعواض الصرفالمطلب الثاني:    

إن وجه الصرف عند مالك أن يخرج كل واحد من المتصارفين العين التي يريد بيعها من    

 صاحبه ويتقابضان، ثم يفترقان ولا تبعة بينهما. فعقد المتصارفين لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

تفاقًا في المستوفى وفي انعقد الصرف على التأخير ابتداءً، فالصرف فاسد ا : إذاالأول   

 ن العقد وقع على نعت الفساد ولا يتلافى، بل يتلاشى.لأ المستبقى،

إذا انعقد الصرف على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اختيارًا، انتقض الصرف فيما  :الثانيو   

 وقعت فيه النظرة باتفاق.

وسبب الخلاف: الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا هل تبطل جميعها، أو يجوز منها الحلال    

 (1)رام؟ويبطل الح

إذا انعقد الصرف على المناجزة، ثم وقع التأخير منهما اضطرارًا؛ كغلط أو  :الوجه الثالثو   

سرقة أو نسيان، أو ما أشبه ذلك، مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز من ذلك باتفاق، وفيما 

 ضي الذي هو له بتركه على اختلاف.وقع فيه التأخير إن ر

  (2)لا؟ بهذا الأمر الغالب أو وسبب الخلاف: هل يعذران   

إن الرجل إذا صرف دينارًا بدراهم، فوجد فيهما شيئًا لا خير فيه، فأراد »: (3)قال عبد الجبار   

 . «انتقض صرفه كله ؛ردّه

وعطاء كان يقول في رجل اصطرف ورِقًا، فقال له: اذهب فما ردوا عليك، فأنا أبدّله لك،    

لو صرف رجل فقبض صرفه كله، ثم شرط أن ما كان فيها »: (4)وقال ابنُ حُرَيْث لم يجز.

  .(5)«ناقصًا، كان عليه بدله، كان ذلك ربا
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ـــــ

 والآخر »: ربيعةبرد البيع كله. وقال  ابنم شهابقال  وهذا مما اضطرب فيه المذهب. (1)
ً

لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا

 »: عبد الوهاب(. وقال 10/149)المدونة: . «ت فلا يدرك بعضه إلا بظلم فيتركحرامًا. ما يدرك ينقض، وما يتفاو 
ً

إذا جمعت الصفقة حلالا

 إذا كان المنع لحق الله. فإذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير، جاز منها اوحرامًا، لم 
ً

لجائز، ووقف حق الغير على يجز شيئًا منها أصلا

رية نقضها، والشاذ إمضاء الحلال. مشهو  ابنم شاس(. وحكى 7/458)البيان:  بفسخها. ابنم رشد(. وحكم 2/507)الإشراف:  .«إجازته

الأصح بطلان »: التوضيح(. وفي 635هات: ي)التنب .عياض(. ومثله 438)القوانين:  .«الصفقة كلها باطلة»: ابنم جزي ل (. وقا636)الجواهر: 

 5/224) .«ه إذا بطلت بعض الصفقة بطلت كلهاالجميع، لأن
ً

قال   آخر يمض ي الحلال ويبطل الحرام.(. وذكر ابنُ القصار في ذلك قولا

  .(2769 التبصرة:) .«ر، فسخ جميع العقدنصف الصفقة فأكثر. فإن كان الحرام أكث وهو أبين إذا كان الحلال»: اللخمي

 .441-6/440البيان: و . 2/15، والمقدمات: 15 -6/14المناهج:  (2)

 . )التاريخ(. وقال أيضا: عنده مناكير211و 82بنُ عمر الأيْلي. ترجم له البخاري، وقال: ليس بالقوي. )الضعفاء الصغير:  عبد الجبارهو  (3)

فه الدار 6/108الكبير:  ن يأتي بالمعضلات عنكان ردى»(. وابنُ حبان قال: 284قط ي. )الضعفاء والمتروكون: (. وضع  ، لا الثقات ء الحفظ مم 

  .(4743)رقم  2/534(. كما ترجم له الذهبي في الميزان: 2/144)المجروحون:  .«ه إلا فيما وافق الثقاتيجوز الاحتجاج ب

يْثبنم هو عمرو  (4) ر  الذين كانوا نزلوا الكوفة، مولده قبل الهجرة، له صحبة ورواية. وروى أيضا عن أبي  بقايا أصحاب رسول الله ، من حم

ث عنه ابنُه جعفر وابنُ سُبَيْع  وابنُ سريع وآخرون. توفي سنة   ،(4345)رقم  582-21/580ه. تهذيب الكمال: 85بكر وابن  مسعود. حد 

 . 8/19والتهذيب:  ،(70)رقم  419-3/417والسير: 

 .11/381وانظر: جامع ابن  يونس:  .8/102المدونة:  (5)
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كها الآخر، ما يظهر في الصرف من نقصان قبل التفرق، فرضي النقص، أو زيادة فترف   

أن  ق، ولو أرادن التناجز وجد قبل التفرّورواه ابنُ القاسم عن مالك. لأ فذلك جائز. قاله أشهب،

 .ر بقدر ذلك النقص، لم يجزيؤخّ

ن العقد لأ ينتقض الصرف كله،»الذي قاله أصبغ: فإن افترقا قبل أن يستوفي ذلك النقص، ف   

 .«ى إلى ما قبضر القبض، تعدّإذا دخل بعضَه الفسادُ وتأخّ

 ن تأخر القبض بعدلأ ينتقض منه إلا بمقدار ذلك النقص، وحكى ابنُ القاسم أنه جائز لا    

  (1).العقد، لا يتعدى إلى جميع العقد التزام

ثة فالمذهب على ثلااق، فرضي بما قضى وجاوز عما بقي، أما إن وجد النقص بعد الفرو   

 أقوال، كلها قائمة من المدونة:

ثم إذا » : أن العقد جائز ولا يفسخ، كان قليلًا أو كثيًرا. وهو قول أشهب في الموازية:أحدها   

. وقال مالك «التصديق، ثم وجد نقصًا، ثم ترك الفضل من له الفضل، فذلك جائزافترقا على 

   (2).«ومن وجد نقصًا في الصرف فتجاوز، فذلك له»في العتبية والموازية: 

ثم وجدها ناقصة. فإن طلب التمام، انتقض صرفه. وإن رضي »: الًئومثله ابنُ الجلاب قا   

فإن رضي به، جاز الصرف. وإن »وهو الذي اختاره ابنُ جزي قائلًا:  .(3)«بالنقصان، صح صرفه

  .(4)«رده، بطل الصرف كله

 روى ابنُ المواز عن مالك أن ذلك لا يجوز؛ وإن قلّ.: الثانيو   

 (5): روي عنه أنه لا يجوز في الكثير. واختاره أصبغ.الثالثو   

ووجه رواية الجواز أنه نقص وجد في عوض الصرف، فلا يمنع صحة العقد مع ترك المطالبة    

له. ووجه الفرق بين القليل والكثير، أن القليل غير مقصود، ومعلوم في الأغلب أن مثل هذا لا 

يطلب ولا تتبعه النفس، فكأنه لما لم يبق له إلا ما جرت العادة بتركه والتسامح به؛ قبض 

ه. وأن الكثير، فإنه مما جرت العادة بطلبه، فإنما يكون تاركًا له الآن، وقد وجد جميع

  (7)وحكم النقص في معنى حكم الزائد. (6)الفساد في العقد بالتفرق قبل قبضه أو تركه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/374 النوادر: (1)

اختلاف الأصوليين في العقد إذا انبرم صحيحا، هل يلحقه الفساد أم لا؟ على قولين. المسائل  ابنم فرحون وقد حكى  .5/373 المصدر نفسه: (2)

 .28الملقوطة: 

 .2/155التفريع:  (3)

 .424القوانين:  (4)

 .6/17والمناهج:  ،5/374 النوادر: (5)

 .4/274المنتقى:  (6)

 . 2841 -2840التبصرة:  (7)
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 (1). ومنعه في الثالث.«الدرهم والدرهمينيجوز في »قال في المدونة: اختلف في مقدار اليسير. و   

الحاجب:  قال ابنُو .(2)«هي الدرهم»: عبدالوهاب. وقال «هي الثلث فيما دونه»وفي الموازية: 

  .(3)«والقليل ما تختلف به الموازين، وقيل: درهم في مئة»

المجلس؛ وإن أما المفارقة قبل التقابض، فإن بعدت اختيارًا بطلت. وهذا هو الحكم في طول و   

 .ر الإبطال، والتصحيح في كتاب ابنِ الموازلم يفترقا. وإن قربت؛ فالمشهو

   .(4)«ومؤخر ولو قريبا»قال الشيخ خليل عاطفًا على ما يحرم:    

الفسخ وصوّبه، لأن  ورجّح ابنُ يونس عدم (5)وإن كانت غلبة، فقولان: الأبطال والتصحيح.   

  (6)أصل البيع وقع على الصحة.

 .(7)«وقيل: إلا القريبة وفي الغلبة قولان .تمنع المناجزة االمفارقة اختيارً»قال ابنُ الحاجب:    

وهما على الخلاف في التناجر هل هو ركن في عقد الصرف، فيبطل مع التراخي كيفما    

  (8)ر، أو هو شرط، فلا يبطل مع الغلبة؟تصوّ

ماهية الصرف عليه، غير خارج عنها. وصرح ومال ابنُ عرفة إلى ركنية التناجز لتوقف    

 (11)واختاره اللخمي مع القدرة عليه. (10( )9)المازري بأنه شرط في صحته. نقله عن ابنِ محرز.

تذرع الناس إلى استثقل ذلك اللخمي، وقال: لا خير فيه، حماية لئلا يبعدما وفي يسير التأخير    

طرق في خفّته وكراهته قولين لمالك: عزا الأول للموازية، حيث قال في  التأخير في الصرف،

 . «وأما الشيء اليسير القريب فليس به بأس»: ابنِ الموازكتاب 

 (12). وهذا كله حماية، ولا يفسد به الصرف.(لا يعجبني)قال مالك:  والثاني للمدونة،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .637الجواهر:  (1)

 12/203و 10/486والبيان:  2/540. المقدمات: «الثلث آخر حدّ اليسير، وأول حدّ الكثير» بلفظ: . وردت عند ابن  رشد442اللباب:  (2)

)قاعدة  421. القواعد: «كل ما دون الثلث يسير، وكل ما فوقه كثير»وزاد المقري:  .364. كما وردت في شرح المنجور: 14/80و 13/85و

 (. 373)كلية  167 . الكليات:«وكل ما يذكر فيه الثلث فهو يسير»وقال أيضا:  (.891

 .341جامع الأمهات:  (3)

  .171المختصر:  (4)

 .635الجواهر:  (5)

 .11/380الجامع:  (6)

 .340جامع الأمهات:  (7)

. «الغلبةهل هو ركن في الصرف فيبطل مع التراخي كيف اتفق، أو شرط فل يبطل مع اختلفوا في التناجز ». قال المقري: 635الجواهر:  (8)

 (.860)قاعدة  412القواعد: 

 .125ص: في  سبقت ترجمته (9)

 .99 -3/98وانظر: التهذيب:  .399: الهداية (10)

 .2776 التبصرة: (11)

 .2784المصدر نفسه:  (12)
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زون النقود، ولأن وقد استخف ابنُ رشد ذلك للضرورة الداعية، إذ غالب الناس لا يميّ   

 اءَا هَلَّ)إِ: التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك، فلم يكونا بفعلهما هذا مخالفين لقوله 

. ولو كان هذا المقدار لا يسامح فيه في الصرف؛ لوقع الناس في ذلك في حرج شديد. (1)(اءَهَوَ

في حكم والاستحسان أن يغتفر في ذلك ما قرب، لأن الحاجة تمس لذلك، مع أن القرب 

 (3)وسبب الخلاف: التأخير اليسير هل يؤثر في بطلان الصرف أو يتجاوز عنه؟ (2)الفور.

الإبطال مطلقًا، والتفرقة: وثلاثة أقوال: الصحة مطلقًا،  حكى ابنُ شاس في هذه المسألةو   

ا التأخير كثيًرابنُ الحاجب  واعتبر (4)فإن كان النقص يسيًرا صح، وإن كان كثيًرا بطل.

 (5)كالمفارقة.

التعامل  لم يأبه المقنن بالأحكام الفقهية للصرف، ولم يعر أي اعتبار لها، حينما أباحو   

 (6).«إجراء عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أو بآجال» :4 -25م.بالصرف الآجل، حيث نصت 

انعقاده على المناجزة، فإن  أهل المذهبن وجه الصرف عند في هذه المسألة أ حاصل الكلام   

 .صرف فيما وقعت فيه النظرة باتفاقوقع التأخير اختيارًا، انتقض ال

مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز من ذلك باتفاق، وفيما وقع  ،اضطرارًاوقع التأخير  وإن   

 فيه التأخير إن رضي الذي هو له بتركه على اختلاف. 

ورواه ابنُ  فقد أجازه أشهب، من نقصان قبل التفرق، ما يظهر في الصرفاختلفوا فيكما    

 ر بقدر ذلك النقص، لم يجز.ق، ولو أراد أن يؤخّن التناجز وجد قبل التفرّالقاسم عن مالك. لأ

ن العقد إذا لأ أصبغ: ينتقض الصرف كله، قد قالفإن افترقا قبل أن يستوفي ذلك النقص، ف   

ينتقض  وحكى ابنُ القاسم أنه جائز لا ى إلى ما قبض.ر القبض، تعدّدخل بعضَه الفسادُ وتأخّ

 .العقد، لا يتعدى إلى جميع العقد ن تأخر القبض بعد التزاملأ منه إلا بمقدار ذلك النقص،

العقد جائز ولا  فقيل: اق، فرضي بما قضى وجاوز عما بقي،إن وجد النقص بعد الفرو   

 لا يجوز في الكثير. وقيل:  وإن قلّ.لا يجوز؛ وقيل: يفسخ، كان قليلًا أو كثيًرا. 

أما المفارقة قبل التقابض، فإن بعدت اختيارًا بطلت. وهو الحكم في طول المجلس؛ وإن لم و   

 يته.شرطوركنية التناجز  لخلاف فيل قا. وإن قربت؛ فالمشهور الإبطال.يفتر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151ص:  مض ى تخريجه في (1)

التوسعة العامة عند مالك توجب »المقري: . قال 3/95والتهذيب:  ،2/248لوانوغي: التعليقة ل :وانظر. 2784 -2783و 2770 التبصرة: (2)

 (.884)قاعدة  419ص: .  «الاستثناء من الأصول قياسا على ما وردت به النصوص

 .2/18المقدمات: و  ،26 -3/25والمناهج:  ،637 -636الجواهر:  (3)

 .636الجواهر:  (4)

 .341جامع الأمهات:  (5)

 .المتعلق بالقانون الأساس ي لبنك المغرب 76.03القانون رقم  (6)
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 المطلب الثالث: المقاصة في الصرف   
 

المساواة والمماثلة، ومنه القِصاص، وهو معاقبة  عند أهل اللغة: (مقاصّةمن دلالات كلمة )   

تقاصّ القوم، إذا تقاصّ كل واحد منهم صاحبه في »الجاني بمثل جنايته. قال الجوهري: 

قاصصته مقاصّة، إذا كان لك عليه مثل ما له عليك، »وقال الفيومي: . (1)«حساب أو غيره

 .(2)«فجعلت الدَّين في مقابلة الدَّين

 .(3)«اقتطاع دَين من دَينهي »قال ابنُ جزي: ، هذا المعنى اللغوي ذهب أهل الفقهوعلى أساس    

 .(4)«متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما»عرفة:  قال ابنُ   

 .(5)«إسقاط ما لك من دَين على غريمك في نظير ما له عليك بشروط»: بقوله الدرديروعرفها    

 وهذا التعريف يشمل المقاصة الاتفاقية، والمقاصة التي يطلبها أحد الطرفين وإن أبى الآخر.

ومعاوضة لإحداهما بالأخرى، وحوالة  ،المقاصة متاركة وإخلاء للذمتين»قال ابنُ بشير:    

 .(6)«بإحداهما على الأخرى. فقد جمعت المتاركة  والمعاوضة والحوالة

هي أن يكون لكل واحد منهما حق قِبل الآخر من جنس »: أنها سلمون وجاء في تعريف ابنِ   

 .(7)«واحد، فيذهبان إلى الاقتطاع

  أَتَيْتُ النَّبِيَ»قال:  المذهب، واستدلوا بحديث ابنِ عمر مشروعة باتفاق أهل  المقاصةو   

الدَّنَانِيَر وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمَ وَآخُذُ الدَّنَانِيَر، يعُ بِبِفَأَ (8)،إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَقُلْتُ:

 .(9)«بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ هَافَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاح: م (1)  )قصص(. اللسان والتاج: مادةادة )قصص(. وانظر: الص 

 )قصص(. المصباح: مادة (2)

 .486القوانين:  (3)

 .406الهداية:  (4)

 .3/227حاشية الدسوقي:  (5)

 (.993)قاعدة  460هذا التعريف أورده المقري في قواعده:  (6)

  .309العقد المنظم:  (7)

ي بقيع الغرقد، وهي مقبرة بالمدينة.  البقيع: (8) حاح والمقاييس، انظر: موضع من الأرض فيه أروم اجر من ضروب شتى. ومنه سم  العين والص 

 .1/101والاقتضاب:  ،253و 1/117: مادة: )بقع(. والتعليق

كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب في سننه، داود أبو (. و5559)رقم   في مسنده، مسند عبد الله بن  عمر أحمد رواه حديث طرف من (9)

ق )رقم  والعمل على هذا عند بعض أهل »(. وقال: 1242في جامعه، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف )رقم  الترمذي(. و3354بالور 

ق، وذكر اختلاف  النسائي(. و2/524: )الجامع. «العلم ق من الذهب والذهب من الور  في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب أخذ الور 

ق من الذهب )رقم  كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الو  ،في سننهابنم ماجه (. و4625ألفاظ الناقلين لخبر ابن  عمر )رقم  ق والور  ر 

سمّاك بنم  ير سمّاك بنم حرب، وهو ثقه عند قوم، وضعّفه آخرون. قال ابنم المبارك:لم يرو هذا الحديث غ»(. قال ابنُ عبد البر: 2262

ا، لأن » :. قال أيضا16/14لتمهيد: . ا«حرب ضعيف الحديث
ً
ين ا أو كانا د 

ً
ين في هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما د 

 .291-6/290. التمهيد: «العين الحاضرةالذمة الحاضرة؛ كالعين الحاضرة، وصار الطرح كالمقبوض من 
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ولا تكون إلا  والأصل في المقاصة أن تقع بين دَينين، فلا تقع بين دَين وعَين لعدم المجانسة.   

 وهذا ما نص عليه ف. (1)هما، فلا تجوز باتفاق.فإن كانا مؤخّرين أو أحدُ ،بحلول الدَّينين

 الأداء. يمستحقأن يكونا  أضاف ف.. و«دَينينلا تقع الُمقاصة إلا بين »من )ق ل ع(: 

تعد المقاصة إلى جانب الوفاء والتجديد وسيلة لانقضاء الالتزامات بما يعادل الوفاء، ما جعل    

تقع الُمقاصة »( بقوله: من )ق ل ع حيث عرّفها ف. ،لها أهمية بالغة حظيت بتقنين أحكامها

 «ا له بصفة شخصية...ومدينًا للآخر إذا كان كل من الطرفين دائنً

، يتبين أن من )ق ل ع( (3)و (2)نصوص التي تنظم المقاصة، خاصة ف.باستقراء الو   

 الدَّين أداءه المدعى عليه المدين، في دعوى يعني أن المقاصة دَفْعٌ يقوم ب استعمال لفظ )التمسك(،

 المرفوعة ضده، لرد دعوى خصمه الدائن. ومن ثم لا يجوز التقدم بها ابتداءً بواسطة دعوى. 

في تصارف الدَّينين وتطارحهما. فمذهب مالك أنه لا بأس أن يشتري  المذهب فقهاءاختلف وقد    

لأن الدَّين في الذمة أحدهما ما عليه بما على الآخر من دَين حال، ويتطارحانهما صرفًا. 

خلافًا فلا يحتاج إلى قبض، فجاز التطارح، وحلول الأجلين يقوم مقام التناجز. كالمقبوض، 

قال ابنُ جزي: و (5).«ا لأشهبوصرف الدَّين الحال يصح، خلافً»قال ابنُ الحاجب:  (4).لأشهب

 .(6)«يجوز صرف ما في الذمة إن كان حالًّا»

ل: والمؤجّ»قال ابنُ الحاجب:  (7)فرارًا من الدَّين بالدَّين. فالمشهور منعه؛لة وإن كانت مؤجّ   

 .(8)«المشهور: المنع

 .(10)«وهو الأقيس»ال بعض المتأخرين: وق (9).وأجازه أبو إسحاق   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .3/31الدسوقي: وحاشية  ،6/73والمعيار:  ،309العقد المنظم:  (1)

قاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها»من )ق ل ع(على أنه:   358ف. نص (2)
م
 .«ليس للقاض ي أن يعتد بالم

قاصة»من )ق ل ع(على أنه:  363ف. نص (3)
م
 .«لا يسوغ التمسك بالدّين الذي انقض ى بالتقادم من أجل إجراء الم

 .3/380، والبداية: 291 -6/290التمهيد:  (4)

 .341جامع الأمهات:  (5)

 .424القوانين:  (6)

ين ابتداء»:  الوزاني قال. 3/380البداية: و  ،291-6/290التمهيد:  (7) ين الد   .8/26 النوازل: .«الشريعة في الفساد وجوه أحد هو بالد 

 .341جامع الأمهات:  (8)

وابن  حرب وغير هم. بنُ إسحاق، قاض ي بغداد، وصاحب التصانيف. سمع من إسماعيل بن  أويس والقعنبي إسماعيل  أبو إسحاقهو  (9)

ه به مالكية  ل، وصناعة الحديث عن ابن  المدي ي. وتفق 
 
ار وعدد كثير. أخذ الفقه عن ابن  المعذ اد والصف  وروى عنه ابنُ صاعد والنج 

ف المسند، والموطأ، وأحكام القرآن، وكتاب في القراءات، ومعاني القرآن وإعرابه، والمب سوط في العراق، شرح المذهب واحتج له. وصن 

 .290 -281(، والديباج: 157)رقم  342 -13/339ه. السير: 282الفقه ومختصره. توفي سنة 

 .632الجواهر:  (10)
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ارتأيت نقله، بتصرّف يسير؛ تتميمًا القول في هذه المسألة تفصيلًا،  (1)الرجراجيوقد فصّل    

واز قبل الحلول؛ الجلا إشكال في بشرط المقاصة،  إذا عقد الصرفللفائدة. فبعدما صرّح أنه: 

هور. والمنع هو الجواز هو المشن بعد الحلول، يكون على القول بجواز صرف ما في الذمة. وأ

 .المهجور، خلافًا لما حكاه المتأخرون عن أشهب

إذا عقد على ترك » قال: (2) حلول ما في الذمة، هل هو كحضوره أم لا؟ سبب الخلاف هوو.       

 بتداءً أم لا؟ فالمذهب على قولين:ا المقاصة، فهل يجوز العقد

 الأول: الجواز، وهو قول مالك.   

 والثاني: المنع، وهو قول ابنِ القاسم.   

وسبب الخلاف: هل اشتراطهما ترك المقاصة مشعر بالتأخير بالدَّين بعد التقابض فيمنع، لأن    

 التقابض فيجوز؟ذلك بيع وسلف، أو غير مشعر به، وتكون له مطالبته بديناره بعد 

إذا أبهم الأمر، فهل يجبر على المقاصة من أباها أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال، كلها و   

 قائمة من المدونة.

 ا: أنه يجبر عليها من أباها، وهو ظاهر قول مالك.أحده   

 ا: أنه لا يجبر عليها، وهو ظاهر قول مالك.وثانيه   

 الذي عليه الدَّين موسرًا أو معسرًا، وهو قول مالك أيضًا.ا: التفصيل بين أن يكون وثالثه   

  (3) «وسبب الخلاف: المقاصة هل تفتقر إلى الرضى، أو يجبر عليها من أباها؟   

لم يجز  (6). وابنُ شبرمة«بقيمته يوم يأخذه»: (5)الأوزاعي. وقال «يأخذ بسعر يومه»: (4)قال البتي   

 (7)المقاصة وإنما يأخذ ما أقرض.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98في ص: ترجمته سبقت  (1)

   .633 -632الجواهر: ، و 6/27 المناهج: (2)

 .1001 -1000التبصرة:  . وانظر:29 -6/28 المناهج: (3)

 .147في ص:  سبقت ترجمته (4)

ث عن  ،الأوزاعي بنُ عمرو بن  يُحْمَدهو عبد الرحمن  (5) من فقهاء أهل الشام وقرالمهم، وأعلمهم بالسنة. كان  كثير العلم والحديث والفقه. حد 

عطاء وعمرو بن  شعيب ومكحول وقتادة وخلقٍ كثير من التابعين وغير هم. وروى عنه الزهري وشعبة والثوري ومالك وابنُ المبارك وخلق  

 (.48)رقم  134 -7/107( والسير: 484)رقم  242 -6/230( والتهذيب: 3918قم )ر  316 -17/307ه. تهذيب الكمال: 157كثير. توفي سنة 

 .38في ص:  سبقت ترجمته (6)

 291-6/290التمهيد:  (7)
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الدَّينين وتطارحهما. فمذهب مالك في تصارف  وااختلفقد  فقهاء المذهبإن  خلاصة الكلام   

وحلول الأجلين يقوم مقام التناجز، لأن الدَّين في الذمة كالمقبوض، . صرف الدَّين الحال جواز

 فرارًا من الدَّين بالدَّين. لة، فالمشهور منعه؛وإن كانت مؤجّ. خلافًا لأشهب

 على قولين:العقد ابتداءً  وفي جوازالصرف على ترك المقاصة،  كما اختلفوا في عقد   

 والثاني: المنع، وهو قول ابنِ القاسم. الأول: الجواز، وهو قول مالك.   

قائمة من  على ثلاثة أقوالمن أباها على على المقاصة  اختلفوا في الإجباروإذا أبهم الأمر،    

ا: التفصيل بين أن وثالثه ا: أنه لا يجبر عليها.. وثانيها: أنه يجبر عليها من أباهاالمدونة. أحده

  ي عليه الدَّين موسرًا أو معسرًا.يكون الذ
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 الحوالة في الصرفالمطلب الرابع:   
 

. يقال: تحوّل من مكانه، إذا انتقل الانتقال، وهو التحوّلعند أهل اللغة مأخوذة من  الحوالة   

  (1).عنه. وحوّلته، نقلته من موضع إلى موضع

  (2)فت بتعريفات جد متقاربة المعنى والعبارة، فقد عرّفها عبد الوهابها الشرعية عرّوحقيقت   

  . «تحوّل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى»بقولهما: هي:   (3)وكذا ابنُ شاس

 .(4)«هي نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى»ومثلهما ابنُ الحاجب قائلًا:    

  .(5)«طرح الدَّين عن ذمة بمثله في أخرى»وقريب منهم الرصّاع، حيث عرّفها بأنها:    

 أن رسول الله  والأصل في ذلك حديث أبي هريرة  (6)ولا خلاف بين العلماء في جوازها.   
 . (7)«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ اتَّبَعَ عَلَى مَلِىٍء فَلْيَتْبَعْ» قال:

، (8)الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِإِنِّي أَبِيعُ  فَقُلْتُ:  النَّبِيَ أَتَيْتُ»قال:  ابنِ عمر  جة أيضًا حديثالحومن    

ذَ بِسِعْرِ فَأًبيعُ بالدَّنَانِيَر وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمَ وَآخُذُ الدَّنَانِيَر، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُ

 .(8)«يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

النهي عن الدَّين بالدَّين. لكن لما دعت الضرورة  رتقرّ ستثناة من أصول الشريعة التيوهي م   

لكن إذا خرجت عما قصد بها  (9)سامح الشرع فيها وأجيزت. ؛نت معروفًا ورفقًاإلى ذلك وتضمّ

 10)الجواز. الرفق والمعروف؛ منعت لارتفاع علةمن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .786 -1/785لبوني: تفسير الموطأ ل، و 163و 6/157المسالك: و  ،2/144الاقتضاب:  (1)

 .1/442التلقين:  (2)

 .810 الجواهر: (3)

 .390جامع الأمهات:  (4)

فها المقري بقوله .423: )شرح الحدود( الهداية (5)  (.1043)قاعدة  481القواعد: . «ويل دين من ذمة إلى أخر  الحوالة تح»: وقد عر 

 .8/387المناهج: و  ،4/99والبداية:  ،404 -2/403المقدمات:  (6)

وَل، )رقم  مالكرواه  (7) ين والح  في صحيحه، كتاب الحوالات، باب في الحوالة، )رقم البخاري (. و84في الموطأ، كتاب البيوع، باب جامع الد 

-333في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغ ي، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملئ، )رقم مسلم(. و2287

 .5/66. المنتقى: «فليتبع معناه: الحوالة»(. قال الباجي: 1564

 .158ص: في  سبق تخريجه قريبا (8)

 .5/67، والمنتقى: 1734، والتنبيهات: 797الكافي:  (9)

 .14 - 3/9شرح التلقين للمازري:  (10)
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ولا يجوز في الصرف حوالة، ولا يصح إلا بالمناجزة الصحيحة والتقابض في مجلس واحد ووقت    

   (1)واحد.

ولما لم يجز في الصرف إلا المناجزة، لم تجز فيه حوالة؛ لافتراقهما قبل تمام »قال ابنُ يونس:    

يفارقه حتى قبضها المأمور، وقال أشهب ولا ينبغي ذلك. فإن فعلا ولم ». قال ابنُ المواز: «القبض

   (2).«لم يفسخ. فإن افترقا، فسخ الصرف

ينار بعشرين اف الدّسألت مالكًا عن الرجل يصرف عنه الرجل الصرّ»قال ابنُ القاسم:    

درهمًا، فيقضي منه عشرة دراهم، ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل. قال مالك: لا 

، ثم يدفعها إلى من أحب. ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم حتى يقبضها هو منه يعجبني،

 .«قبضهما

يقول واستُفتي في  (5)سمعت ابنَ قُسَيْط»قال: ( (4)بُكَيْر)عن أبيه  (3)وروى ابنُ وهب عن مَخْرَمة   

 .«هل يتحول بفضله على آخر؟ قال: لارجل صرف دينارًا، ففضل له منه فضل، 

 .(6)«صرف دينارًا بدراهم فلا يتحوّل به أيما رجل»وقال بُكَيْر:    

 على الكراهة،  (9)واللخمي وأبو إسحاق (8)على المنع، (7)أبو الحسنحملها  (لا يعجبني)وقوله:    

. وقول «لك حوالةرفًا لم يكن لأحدهما أن يدخل في ذإذا عقد الرجلان ص»: مالك حيث قال

   (10)، وليس على الوجوب.محمول على الكراهة، (لا أحب ذلك)لا يعجبني، و)مالك في المدونة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .425القوانين: و ، 2/14، والمقدمات: 3/377البداية: و  ،635، والكافي: 6/107المسالك:  (1)

 .11/398الجامع لابن  يونس:  (2)

يْر بن  عبد الله بن  الأاج، روى عن أبيه وعامر بن  مخرمة هو  (3)
َ
الزبير، وروى عنه حماد وابنُ المبارك وغيرُهما. قال أحمد: ثقة ولم يسمع  بن  بُك

 ه159 توفي سنة من ابيه شيئا، وإنما يروي من كتاب أبيه. قال النسائي: لا بأس به، وابنُ أبي حاتم: صالح الحديث، والحافظ: صدوق.

 (.120)رقم  71 -10/70(، التهذيب: 5829)رقم  328 -27/324تهذيب الكمال: 

يْر هو (4)
 
ك ب وأبي برادة وخلق كثير. وعنه يزيد بنُ أبي حبيب وعبد الله بنُ أبي جعفر أسد  بنُ عبد الله بن  الأاج. روى عن بم بن  رافع وابن  المسي 

ليث وآخرون. قال ابنُ وهب: 
 
يْرا إلا قال: كان من العلماء»وال

َ
قه أحمد «ما ذكر مالك بُك

 
وابنُ معين وأبو حاتم والعجلي. وقال ابنُ والنسائي . وث

 . توفي«كان من خيار أهل المدينة»وذكره ابنُ حبان في الثقات في أتباع التابعين من صلحاء الناس، وقال: . «كان ثقة كثير الحديث»سعد: 

 (.908)رقم  493-1/491(، والتهذيب: 80)رقم  174 -6/170(، والسير: 765)رقم  246 -4/242تهذيب الكمال: ه. 127سنة 

يْ هو يزيد بنُ عبد الله  (5) س 
م
ب وغير هم. وروى عنه مالك وا، الإمام بن  ق

بنُ أبي ذئب الفقيه الثقة. روى عن أبي هريرة وابن  عمر وابن  المسي 

قه النسائي وابنُ حفي ال والليث وآخرون. حديثه حسن
 
كان ثقة كثير الحديث، وابنُ عدي في الكامل: »بان، وقال ابنُ سعد: كتب الستة. وث

 180 -32/177. تهذيب الكمال: ھ122قد احتج به مالك في مواضع من الموطأ، وهو ثقة. توفي سنة »هو صالح الروايات. وقال ابنُ عبد البر: »

 (.555)رقم  343 -11/342(، والتهذيب: 126)رقم  5/266(، والسير: 7015)رقم 

 .8/108المدونة:  (6)

 .101ص: ترجمته في سبقت الزرويلي  هو (7)

 4/494: المنح (8)

 .117ص: سبقت ترجمته في  (9)

 .2794 -2793التبصرة:  (10)
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ستثناة من أصول الشريعة وهي م ،لا خلاف بين العلماء في جواز الحوالةأنه  حاصل الكلام   

 من الرفق والمعروف.  نتلما تضمّ أجازها؛ النهي عن الدَّين بالدَّين. سامح الشرع فيها و التي قرّرت

المجلس قبل التفرق في الفوري الصحيحة والتقابض  ولما لم يجز في الصرف إلا المناجزة   

 ، لم تجز فيه حوالة؛ لافتراقهما قبل تمام القبض.بالأبدان
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 يـل الثانـالفص
 

 اراتــــــــــــــــــالإج
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الإجارات أصول في نفسها، بيوع على وجوهها. وهي نوع من المعاوضات، لأنها معاوضة على    

منافع الأعيان، والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لجواز تملّكها. وإنما اختصّت باسم، كما اختصت 

بعض البيوع باسم؛ كالصرف والسَّلم والمرابحة. فهذه العقود وإن كانت تختلف اسًما مع 

لكنها تتفق معها معنًى وقصدًا. والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني الإجارة، 

 كما هو مقرّر عند الفقهاء والأصوليين.                         

وقد دعت الضرورة إليها، فلا يخفى ما بالناس من حاجة إليها؛ لما فيها من الرفق والتعاون    

 غُنية للإنسان عن مكان يؤويه، وليس كل أحد يقدر على توفيره، على حصول المعاش، إذ لا

ولا يقدر كل أحد على السعي في قضاء حوائجه، ولا على تحصيلها. فإن قدر، فقد لا يحسن. 

 ولذلك جازت لتحصيل ذلك ونحوه.

كما دعت الحاجة إلى استثمار المال عن طريق الإجارة بغية الحصول على الأجر، مع    

 بملكية العين. فحاجة الناس إلى المنافع، كحاجتهم  إلى الأعيان. الاحتفاظ

وقد أسهم المالكية في بحث الإجارات إسهامًا مشكورًا، واعتنوا بها اعتناءً مبرورًا، حيث    

نظموا كامل مقتضياتها، من حيث الضوابطُ والأحكامُ، فجاءت مفصلة في مواضع، ومجملة 

 في أخرى.

الفصل جملة من العقود التي تدخل في زمرة الإجارات، والتي لها أهميتها  وقد تناولت في هذا   

 عاش.وراهنيتها في الواقع الم

الأول صوب عقد الإجارة، وفي المبحث الثاني انصب الدرس على  همبحثفقد اتجه النظر في    

المبحث الرابع المبحث الثالث على عقد المغارسة، على أن كان مدار تبيّنت في وعقد الُجعالة، 

 عقد الوديعة بأجر.

 

 

 

 

 



167 
 

 ارةــالإجعقد المبحث الأول:   
 

من أهم العقود المالية التي حظيت بوفرة من النصوص الشرعية في كافة  يعد عقد الإجارة   

 .تأخرينالمجوانبها، ولقيت اهتمامًا بالغًا من لدن الفقهاء المتقدمين و

، وأصل جوازها، وهل حقيقة الإجارة ببيان المبحثمن هذا  لمطلب الأولا استهللتوقد    

 ؟الإجارة والكراء مترادفان

العباد لأن المنافع هي التي تعود على  بيع المنافع الطارئة على الرقاب دون الرقاب،هل الإجارة و   

ال معدومة في ح لا المنافع، لأنها ك الرقابتملّمنها المقصود بالمصالح لا أنفُس الذوات، أم أن 

  بيع ما لم يخلق؟ ذلك غررًا ومنالعقد، فيكون 

أجل ضرب هل تجوز الإجارة بدون و ،الأجل في الإجارة للحديث عن المطلب الثاني وتطرقت في   

وهل يقوم العرف في   يحصل مقصودها إلا بمعرفة مدتها؟لاأم أنه معروف لها أو ما يقوم مقامه، 

 ذلك مقام الأجل؟

الكراء إلا أن  حلّ العقود اللازمة، بحيث لا يكون لأحد المتكاريينوهل الإجارة من    

 كل واحد منهما حلّ الكراء متى شاء؟ل، أم أن يتراضيا

فلا تنفسخ إلا بما لمتكاريين، من العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد ا وهل الإجارة   

 ؟الموت، أم أنها تنتقض بتنفسخ به العقود اللازمة

في صفقة اجتماعهما هل يجوز ، اجتماع البيع والإجارةتناولت مسألة  طلب الثالثالموفي    

 ؟عن المشتري محطوط وهل يجوز هذا البيع إذا انعقد بشرط أن الكراء ؟واحدة

وهل يجوز كراء  ،الشروط في الإجارة معقودًا للكلام على المطلب الرابع على أن كان مدار   

 ؟ثمرتهاط اواشتر ،وفيها نخلدار، 

 ؟أخرى كراء دار بسكنى دار وهل يجوز   

 ؟اكتراؤها إلى الغيرثم  ،وهل يجوز كراء دار   

 ؟غيره وشرط ألا يسكن مع المكتري ،وهل يجوز كراء دار   

 وهل يجوز اشتراط إصلاح الدار على المكتري؟   
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 المطلب الأول: حقيقة الإجارة  

وعند  (1)من الأجر، وهو الجزاء عن العمل، قاله الخليل. مأخوذعند أهل اللغة لفظ الإجارة    

إن الثواب »وقد فرّق بينهما العيني في شرح البخاري بقوله: . (2)«الأجر بمعنى: الثواب»الجوهري: 

لغة بدَلُ العين، والأجر بدَلُ المنفعة، وهي تابعة للعين. والإجارة هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه. 

 . (3)«الكراء على العمل»ال ابنُ فارس: . ق«والأجرة: الكراء

بيعًا  هاورصيَّ، ومعاوضة محضةفقهاء المالكية ها اعتبرقد وأما حقيقة الإجارة الشرعية، ف   

  من البيوع، إذ أطلقوا عليها اسم البيع في أثناء تعريفاتهم لها.

ر عن ذلك ابنُ رشد بقوله: وعبّ  .(4)«بيع منافع معلومة، بعوض معلوم» فها عياض بأنها: فقد عرّ   

 .(5)«الكراء اشتراء المنافع»

   .(6)«منفعة عين معلومة، زمنًا معلومًا، بعوض معلوم بيع»فها الكثير منهم بأنها: كما عرّ   

تجري مجرى البيع فيما يحل و (7)، فكل ما جاز بيعه، جازت إجارته.والإجارة مبنية على البيع

 (10)ولأن العين لما كان له بيعها، كان له بيع منافعها. (9)لأن منافع العين كالعين. (8)ويحرم منه،

لأن العقد هو على ما في مقابلة العوض،  (11)وهي بيع المنافع الطارئة على الرقاب دون الرقاب،   

يملكها إلا لا  -واتذوبالجملة ال-إن الرقاب »قال العلماء:  (12)وذلك هو المنفعة دون نفس الرقبة.

ك شرعًا منافع الرقاب، لأن المنافع هي التي تعود على العباد الله، وإنما المقصود في التملّ

  .(13)«بالمصالح لا أنفُس الذوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العين: مادة )أجر(. (1)

حاح: مادة )أجر(. (2)  الص 

 .237ق بينهما العسكري بأن الأجر يكون قبل الفعل المأجور عليه، والثواب بعده. الفروق: وفر   )أجر(.المقاييس، وانظر اللسان والتاج: مادة  (3)

         (.1087)قاعدة  496القواعد: . «الإجارة معاوضة محضة»قال المقري:  .1472التنبيهات:  (4)

 .2/211المقدمات:  (5)

 .8/159المختصر: و  ،464الدرر: منظوم ، و 459والقوانين: . 5/371الذخيرة: ، و 625اللباب:  (6)

 493 :قواعد المقري و  .5/402الذخيرة: و ، 219، والرسالة: 462القوانين: و  ،7/139 والتوضيح: ،434جامع الأمهات: و  ،11/152المدونة:  (7)

 (1079)قاعدة: 

وكل ما يحرم في البيع  ،ارةفي الإج كل ما يحل في البيع يحل»وقد صاغ ذلك المقري في كلياته بقوله:  .7/385. والجامع: 1472التنبيهات:  (8)

 .146. أصول الفتيا: الإجارات حكمها حكم البياعاتلأن  (.350)كلية  162. ص: «يحرم في الإجارة

 (.950)قاعدة  444القواعد:  .«هل المنافع تتنزل منزلة الأعيان»قال المقري:  .7/142التوضيح: انظر ، و 434جامع الأمهات:  (9)

 .1093المعونة:  (10)

 .744الكافي:  (11)

 .398والتلقين:  .3/203الإشراف:  (12)

كات الانتفاعات، وأما نفس الذوات فل يملكها إلا الله الذي يوجدها ». ونحو المذكور عند المازري: 3/436الموافقات:  (13)
 
الغرض من المتمل

ك الخلق الانتفاع بها
ّ
  .«ويعدمها، وإنما مل

ُ
انفرد الله عز وجل بملك الأعيان، فله وحده » ذلك بقوله:. وقد حكى المقري 2/320م: عل  الم

ك عبيده
ّ
 (. 827)قاعدة 401 القواعد:. «المنافع، وأباح لهم المعاوضة عليها التصرف فيها بالإيجاد والإعدام. وإنما مل
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صوا تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة، وقد فرّق المالكية بين الإجارة والكراء، فخصّ   

لها بمعنى واحد عن طريق المجاز. وإن كان بعضهم يستعماسم الكراء، ومنافع الممتلكات ب

والكراء شيء واحد في المعنى، هو تمليك منافع شيء مباحة  )أي الإجارة(وهي »قال الدردير: 

ينقل غير السفن والحيوان إجارة.  مدة معلومة بعوض. غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي وما

 . (1)«ور، وما ينقل من السفن والحيوان كراء ينقل؛ كالأرض والدُّوالعقد على منافع ما لا

من )ق ل ع( بأنها:  627ا ف.لا يختلف معناها في القانون عما ذكره الفقهاء، فقد عرفهو   

عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة »

 .«بدفعها لهمحدد، يلتزم الطرف الآخر 

كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق »)ب( بقولها:  58كما عرفها المقنن في م.    

الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال 

 (2).«مسموح به قانونا

الأول، إلا ما حُكي  وجواز الإجارة في الجملة مجمع عليه عند جميع فقهاء الأمصار والصدر   

أهل العلم خلافهم خلافًا عليها، فجاز ذلك كالأعيان.  وهؤلاء لا يعدّ (4).والأصمّ (3)ةعُلَيَّ عن ابنِ

  (5)ولأن هذا إجماع من السلف قبل خرق هؤلاء المبتدعة.

وشبهة من منع ذلك، أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العين كالحال في    

بيع ما  الأعيان المحسوسة، والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررًا ومن

ال العقد، فهي مستوفاة في بأنها وإن كانت معدومة في ح عن ذلك فأجاب ابنُ رشد لم يخلق.

والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم  الب.الغ

على ما أورداه بأن تسليم الرقاب تسليم لمنافعها، أيضًا وأجاب القرافي  (6)استيفائه على السواء.

  (7)وقبض الأوائل كقبض الأواخر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .462لهما في القوانين:  جزي  ابن  ص يصتخ، و 191في الوثائق المختصرة: للفظين  الغرناطي. وانظر: إطلاق 4/2حاشية الدسوقي:  (1)

 .17/ و/1نشور والي بنك المغرب رقممن م 16المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وانظر م. 12.103القانون رقم  (2)

ليةأبو إسحاق، المعروف ب هو اسماعيل بنُ إبراهيم (3) ر وابنَ أبي تميمة وابنَ عُبيد وابنَ السائب وخلقًا كثيرًا. وروى ابن  عم د 
َ
نْك

ُ
، سمع ابنَ الم

قه ابنُ معين والن
 
يثمة وابنُ المدي ي وابنُ مَعين وخلق كثير. كان فقيها مفتيا من أئمة الحديث. وث

َ
عبة وأبو خ

ُ
سائي، وقال عنه ابنُ جُرَيْج وش

عبة:  .سعد: كان ثبتا حجةابنُ 
ُ
تَيبة من الحفاظ الأربعة، وقال عنه ش

ُ
ه ابنُ ق ، وأحمد: وإليه المنتهى في التثبت. ءابنُ عُلية ريحانة الفقهاوعد 

 (.378)رقم  120 -9/107(، والسير: 513)رقم  279 -1/275ھ. التهذيب: 193توفي سنة 

يْسان، شيخ المعبد الرحمن الأصم هو أبو بكر  (4)
َ
عتزلة، من تلاميذته: ابنُ عُلية. له تآليف، منها: كتاب خلق القرآن، وكتاب الحجة بنُ ك

ھ. 201والرسل، وكتاب الرد على الملحدة، وكتاب الرد على المجوس، وكتاب الأسماء الحس ى، وكتاب افتراق الأمة، وأشياء عدة. توفي سنة 

 .(130)رقم  9/402(، والسير: 4673)رقم  5/121لسان الميزان: 

 .358 -7/357الجامع: و  ،3/419البداية: ، و 197-3/196الإشراف:  (5)

 .3/420البداية:  (6)

 . 7/357وانظر: الجامع: . 5/372ذخيرة: ال  (7)
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حاكيًا عن إحدى  وأصل جوازها في القرآن ثابت، وذلك في آيات عديدة، منها: قوله      

: ابنتي شُعيب في قصة موسى وشعيب عليهما السلام
:، وقوله (1)


:قوله  ، وكذا(2)

(3) 

  حديث أبي هريرةذلك: وعمل الصحابة في غير ما موضع، من  كما بيّن ذلك إقراره        
هُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ اسْتَاْجَرَ أَجِيًرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ قَالَ اللَّ» قال:  أن النبي

مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » قال:  أن النبي عن ابنِ عمر  وروي .(4)«وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيًرا » قال: أن النبي  وعن أبي هريرة  .(5)«اسْتَأْجَرَ أَجِيًرا كَمَثَلِ رَجُلٍ

فَدَفَعَا رَجُلًا...   وَأَبُو بَكْرٍ  يُّبِاسْتَأْجَرَ النّ»قالت:  عن عائشة وروي   .(6)«فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

  .(7)«لَيَالِ بَعْدَ ثَلَاثِ مَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍلَتَيْهِرَاحِ لَيْهِإِ

  :على ذلك بقوله وحكمة مشروعيتها: التعاون ودفع الحاجات، وقد نبّه الله    

       
، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك المنافع (8)

فهي وإن كانت على منافع لم توجد،  (9).وأخذ الأعواض عنها، كحاجتهم إلى تمليك الأعيان

 لأن نظير الثمن فيها غير معلوم، وإن كان قريبًا من الانضباط، كانت على أصل الجهالة،

 (10).التعاون كالشركةإلى لحاجة ل وإنما جازت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل على أن الإجارة مشروعة معلومة في كل ملة، وهي من ضرورات الخليقة، ». قال ابنُ العربي: 27سورة القصص، جزء من الآية:  (1)

م لنا ما لم يقم دليل على وشرع من تقدم لاز ». 261-16/260وجامع القرطبي:  ،3/494. أحكام القرآن: «ومصلحة الخلطة بين الناس

 .«شرع من قبلنا شرع لنا»(  بلفظ: 1/238ووردت قاعدة في البهجة: ) .3/224. الإشراف: «نانسخه ع

 .6سورة الطلاق، جزء من الآية:  (2)

 .13/346. الجامع: «الإجارةفيه دليل على صحة جواز ». قال القرطبي: 76سورة الكهف، جزء من الآية:  (3)

وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر   .(2227كتاب البيوع، في باب إثم من باع حرا، )برقم  في صحيحه،البخاري حديث أخرجه  طرف من (4)

 (. 2270الأجير، )رقم 

 .(2268في صحيحه، من كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، )برقم  البخاري طرف من حديث أخرجه  (5)

السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة، )برقم في  البيهقيطرف من حديث رواه  (6)

( عن أبي 15840ذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟ )برقم في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يقول بع هذا بكعبد الرزاق (. و11761

ن له ابنم أبي شيبة . وأو أحدهما هريرة وأبي سعيد الخدري  في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره أن يستعمل الأجير حتى يبي 

 .132-4/131. نصب الراية: «الصحيح أن الحديث موقوف»قال أبو زرعة:  (.21500أجره )برقم 

في صحيحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام،  البخاري أخرجه  ،قطعة من حديث الهجرة (7)

 (.2264(، وباب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، )رقم 2263يهود خيبر. )برقم  وعامل النبي 

 .  31سورة الزخرف، جزء من الآية:  (8)

 .1087المعونة: و  ،625اللباب:  (9)

 .2/172الإتقان: و  ،3/481الموافقات:  (10)
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لأن المنافع هي  لمنافع الطارئة على الرقاب دون الرقاب،بيع لن الإجارة أ قد تلخّص مما سبق   

ال العقد، فهي ح وإن كانت معدومة فيوهي  العباد بالمصالح لا أنفُس الذوات،التي تعود على 

 .تسليم الرقاب تسليم لمنافعهاو مستوفاة في الغالب،

في الجملة مجمع عليه عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول، إلا ما حُكي عن وجوازها    

 .أهل العلم خلافًا هيعدّ وهو خلاف لم .ة والأصمّعُلَيَّ ابنِ

العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير  سمّواوقد فرّق المالكية بين الإجارة والكراء، ف   

ور، وما ينقل من السفن السفن والحيوان إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل؛ كالأرض والدُّ

 .والحيوان كراء
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 في الإجارة الأجلالمطلب الثاني:   

فيما يحمل، أجل معروف، أو ما يقوم مقام الأجل من المسافة ذا ضرب لها لا تجوز الإجارة إلا إ   

إلا أن يدخلا على عرف قد علماه، فيقوم العرف في ذلك  (1)العمل بتمامه فيما يستعمل. أو توفية

الإجارة من قبيل اللازم، ولا بد للازم من لأن  (3)والعرف في الكراء كالشرط، (2)مقام التسمية.

  (4)صودها إلا بمعرفة مدتها، فصارت الجهالة فيها مفسدة لا مصلحة.غاية ونهاية. فلا يحصل مق

 على وجهين:  ويقع الكراء في الدّور   

 جميعًا. فلا يكون لأحدهما حلّ الكراء لمدة معينة معلومة، لزم المتكارين : إذا عقدأحدهما   

الكراء إلا أن يتراضيا جميعًا. فلم يكن للمكتري أن يخرج، ولا لصاحب الدار أن يخرجه قبل 

في ذلك، أو أن يشترط المكتري أن يخرج متى  تمام المدة، إلا أن يتفاسخا أو يتراضيا بما يحلّ

 شاء.

كل نانها، فل: هو أن يتفقا على الكراء ويسمّياه دون أن يتواجبا على مدة يعيّالوجه الثانيو   

فكان للمكتري أن يخرج متى شاء، وللمكري أن يخرجه  واحد منهما حلّ الكراء متى شاء.

متى شاء، إلا أن يقع بينهما شرط، فيحملان على شرطهما. لأن هذا حصر للمنافع المعقود عليها 

كن. يها. ويلزمه من الكراء بحسب ما سرفع يده عند تقضّ دة تفوت بفواتها، ويلزم المكتريبم

 ف وابنُ الماجشون، وهو مذهب ابنِ القاسم.قاله ابنُ حبيب ومطرّ

  (6)عن مالك أنه يلزمه كراء الشهر بسكنى بعضه. (5)وروى ابنُ أبي أويس   

    (7)قَدْ اكْتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ مَا سَكَن * وَحَيْثُمَا حَلَّ الْكِرَا يَدْفَعُ مَنْ    قال المتحف:  وفي هذا   

 (8)كَانَ لَهُ مَا لَمْ يُحَدّْ بِعَدَد *مَا انْعَقَدْ  بنظمه: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُلَّ وإلى الوجه الأول أشار أيضًا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .186الوثائق المختصرة: و  ،5/435الذخيرة: و  ،218الرسالة: و  ،105، والتحرير: 2/166المقدمات:  (1)

 .2/184المقدمات:  (2)

 .8/44الجامع:  (3)

 .280 -7/279: ناهجالم (4)

ا، وروى عنه حديثا كثيرا وفقها. روى عنه ، ابن عم مالك، وابن أخته، وزوج ابنتهبنم أبي أويسهو إسماعيل  (5)
ً
. سمع أباه، وأخاه، وخاله مالك

اسماعيل القاض ي وابنُ حبيب وابنُ وضاح. وخر ج عنه البخاري ومسلم. وكان ممن سمع العلم. روى عن ابن  شهاب وابن  المنكدر وغير هما. 

فه  ه مرة، ولم ير به بأسا. توفى سنة ثي ي وابنُ معين، لكنه و ابنُ المدوقد اختلف فيه، فأث ى عليه ابنُ حنبل وأبو داود، وضع  ھ. وقيل: 226ق 

 .1/281، والديباج: 154 -3/151ھ. المدارك: 227

عرفة:  مختصر ابن  و  ،7/131والنوادر:  ،9/43البيان: و  ،1090 -1089المعونة: و  ،156 -8/155: ابن  يونس جامعو  ،214 -2/211المقدمات:  (6)

المعين: و  ،313العقد المنظم: ، و 184 -2/183التفريع: و  ،345الكافي: و  ،463القوانين: و  ،7/395ناهج: والم ،1550يهات: التنبو   ،8/245

 .3/343والتهذيب:  ،197-3/196الإشراف: ، و 2/495

 (. 1027)بيت  78التحفة:  (7)

 (.1026)بيت  78التحفة:  (8)
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كما نظم المتحف الوجه  .(1)«ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره»واختصره الشيخ خليل بقوله:    

     (2)حَتَّى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى * ضَاا بِالرِّوَلَا خُرُوجَ عَنْهُ إِلَّ      : قائلًاالثاني 

لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ولا ذا إ»: ذين الوجهين بقولهوقد جمع مالك ه   

يخرج متى ما أحب. وكذلك يكون لرب الدار أن على سنين بأعيانها، كان للمتكارى أن 

يخرجه متى ما أحب. وإذا وقع الكراء على شهر بعينه، فليس لواحد منهما أن يفسخ الكراء 

فقد اشترى منه سكنى هذا  ه، لأن هذا قد وقع على شهر معلوم،ا بفسخإلا أن يتراضيا جميعً

  .(3)«الشهر أو هذه السنة بعينها

كل كراء وقع إلى غير غاية معلومة، فإن للمكتري أن يدعه »ذلك في قوله: المقري وأوضح    

  .(4)«متى شاء، وللمكري أن يبطله. وله بحساب ما مرّ؛ ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس

غير أن المقنن كانت له وجهة نظر مغايرة لما هو مقرر عند الفقهاء بخصوص إنهاء عقود    

تنتهي بانتهاء  ( لم تعد)م. الكراءمن  44، إذ بحسب منطوق م.الكراء السكنية محددة المدة

رغم كل شرط أو مقتضًى - مدتها المتفق عليها، وإنما يستمر مفعولها بنفس الشروط التعاقدية

إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء، طبقًا للحالات الواردة على  -قانوني مخالف

منهية الجدل بشأن مدى ورود أسباب  48لتأتي م.  (5).(راءكال .)م من 2-45سبيل الحصر في م.

 (6)ارة من )قبيل(.لما توحي بذلك عب يل الحصر أم على سبيل المثال؛الإفراغ على سب

ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ  ــــــ

 .246المختصر:  (1)

 (.1024)بيت  78التحفة:  (2)

 .149، وأصول الفتيا: 3/476وانظر: التهذيب: . 11/155المدونة:  (3)

 (.358)كلية  163الكليات:  (4)

يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية »نصت على أنه: حيث  (5)

وعه المباشرين من الدرجة الأولى،                                              استرداد المحل المكتر  لسكنه الشخص ي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فر  -   ومشروعة من قبيل:

 من الوصية الواجبة،  أو المكفول. -إن وجدوا-أو المستفيدين 

 ضرورة هدم المحل المكتر  وإعادة البناء، أو إدخال إصلحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ. -                                         

 . «التماطل في الأداء -                                         

بإفراغها دون قيد أو التزام المكتري بعقد الكراء » :فإن محكمة الاستئناف بالجديدة كان لها رأي مخالف، حينما اعتبرت أن وللإشارة،

شرط متى رغب المكري في ذلك، شريطة أن يمنحه أجل، يكون بذلك قد اعتمد على سبب جدي ومشروع لتبرير طلب الإفراغ. خاصة 

جاءت على سبيل المثال وليس الحصر. كما أن التزام المكتري هذا يجعل السبب  12/67من قانون  45وأن الأسباب المشار إليها  في م. 

من )ق ل ع( التي تنص على أن الاتفاقات المنشاة على  230ا ضمن الأسباب المشروعة، وتضفي عليه الحماية مقتضيات ف. مندرج

  .55/1302/2017.، في الملف عدد 2017أبريل  17، الصادر بتاريخ 642. قرار عدد «وجه صحيح تقوم مقان القانون بالنسبة لمنشئيها

من م. الكراء التي قيدت المحكمة لتصحيح الإشعار  48أعبت تعليله غير المرتكز على أساس، لخرقه م.  قدوتعليقا م ي على هذا القرار، ف

من )ق ل ع( الذي تحدث عن الاتفاقات بشكل عام،  230من المدونة نفسها. كما أساء القرار تطبيق ف.  45بالإفراغ بالأسباب الواردة في م.

 عام.دون المنظمة بنصوص خاصة. والخاص يقيد ال

 .«أعله 45ردة في المادة الا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الو »حيث نصت على أنه:  (6)

يمكن إبرامه لمدة محددة، ويمكن للعميل فسخه قبل نهاية المدة المحددة، شريطة فإنه أما عقد الإجارة الذي تجريه البنوك التشاركية، 

 .نشور الممن  20و 17انظر م. عليها مسبقا.وفائه بالالتزامات المتفق 
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يختلف باختلاف وذلك واختلف في أمد الإجارات ومقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع،            

يار. فيجوز كراء الأرض ثلاثين فأوسعها في الآجال الأرضون، ثم الدّ من والخوف في تلك المدة.الأ

   (1)يار إذا كانت جديدة مأمونة البناء.الدّ سنة وأربعين سنة، ويجوز مثل ذلك في

 (2)ر إلى مثله، وذلك يختلف باختلاف إتقان بنيانها.ابنُ رشد ذلك في الدّيار بما لا تتغيّ وحدّ   

خوفًا من ذهاب الناس وادعاء الاستحقاق  ؛ها طول المدة جدَّاويكره في دُور الأحباس وغيِر

 (3)بالسكنى.

الأراضي الفلاحية يجوز كراؤها لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة  وقد نص المقنن على أن   

 (4).ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة ،أطول

    (5)غير أن الأملاك الوقفية غير الفلاحية تكرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.   

  (6)ات قابلة للتجديد.والفلاحية منها تكرى لمدة لا تزيد عن ست سنو

قوم لمتكاريين، وورثة كل واحد منهما يمن العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد ا والإجارة   

تلف  وأفلا تنفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة، من وجود العيب أو ذهاب العين  مقامه.

 .(10)«الكراء بموت الساكن ولا ينتقض»قال ابنُ أبي زيد:   (9)المنفعة أو تعذر استيفائها.

ومن مات بعد أن أكرى داره، فليس للورثة إخراج المكتري إلا »ومن المدونة قال ابنُ شهاب:    

ن استأجره فيه على حقه وشرطه في إجارته. قاله برضاه، ولكن إن شاؤوا باعوا مسكنهم، وم

ة، مثل السنة والسنتين وقد قيل إنما يجوز إذا كان باقي السنين يسير مالك في كتاب محمد.

فأما إذا كانت كثيرة، فقد كرهه مالك، وقال: لا يدري المشتري كيف ترجع  وشبه ذلك.

 .(11)«إليه، لأن البناء يتغير. وإن مات المكتري لزم ورثته الكراء في تركته بحصصهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4978التبصرة:  (1)

 .2/215المقدمات:  (2)

 .488 -2/487المعين: و  ،400 -399التلقين: و  ،1106المعونة: و  ،3/224الإشراف: و  ،305الزهري:  مختصر (3)

 )ق ل ع(. من 701ف.  (4)

 )م. الأوقاف(.من  94م.  (5)

 )م. الأوقاف(.من  98م.  (6)

 .2/166المقدمات:  (7)

البداية: ، و 1096المعونة: ، و 2/495المعين: و  ،2/184التفريع : و  ،345الكافي: و  ،2/215المقدمات: ، و 3/499التهذيب: و  ،304مختصر الزهري:  (8)

  .1797عيون المجالس: و ، 438 -3/437

 .219الرسالة:  (9)

 . وقد نظم المتحف ذلك بقوله: 8/162لجامع: ، وا3/476وانظر: التهذيب:  .11/156المدونة:  (10)
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أما المقنن، فقد قرّر مبدأ استمرار مفعول عقد الكراء في حالة وفاة أحد المتكارين. ففي    

حالة وفاة المكري، يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص 

في  محكمة النقضوكذلك في حالة وفاة المكتري، حيث أكدت  (1)عليها في عقد الكراء.

غياب أي مقتضى قانوني يقضي بفسخ عقود الكراء بوفاة مكتريها، فإنه في »قرار لها أنه: 

تبقى العلاقة الكرائية مستمرة بين  )ق ل ع(من  طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في ف.

 (2).«المكري وورثة المكتري

على سبيل الحصر الأشخاص المستفيدين من حق الامتداد  تقد عدّدغير أن مدونة الكراء    

 تشمل جميع ورثته، بل اقتصرحيث لم ت -وبنفس الشروط-القانوني لعقد الكراء السكنى 

أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى، أو المستفيد من الوصية  ،على زوج المتوفى

ا عند بصفة قانونية، ويعيشون معه فعليًّالواجبة، أو المكفول، الذين كانوا تحت كفالته 

 (3)وفاته.

نطاق المستفيدين من استمرار مفعول الكراء ليشمل الأم الحاضنة لأطفالها في  تكما مدّد   

 (4)المكري. قها معحالة طلاق الزوجين، وبنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلّ

   (5)واعتبر كل شخص يوجد بالمحلات المكتراة من غير هؤلاء محتلا بدون حق ولا سند.

تمادى المكتري في سكنى الدار بعد انتهاء مدة كرائه. فمن العتبية قال ابنُ القاسم: ذا وإ   

، وهو الأحب «ابنُ حبيب ما قالهل: عليه كراء المثل، وهو قيل: عليه بحساب الكراء الأول. وقي»

ى عليه بغير أمره ابنُ الماجشون الأكثر من القيمة أو الوجيبة، لأنه تعدّ زادو (6)ابنِ أبي زيد. إلى

ولا علمه. والمحصول إن كان رب ذلك عالًما فتركه حتى سكن، فله بحساب الكراء الأول، 

   (7)وكأنه رضيه. وإن لم يعلم فله الأكثر.

وليس لأحدهما فسخه   (8)والإجارة من العقود اللازمة، تلزم المتكارين بالعقد، كالبيع سواء.   

 (9)بعد عقده، مع بقاء العين وإمكان استيفاء المنافع إلا أن يكون عيب يمنع الاستيفاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )م. الكراء(. 4م. انظر (1)

 .1826/1/2011في الملف المدني عدد:  20/11/2013الصادر بتاريخ:  3241 قرار عدد (2)

 من )م. الكراء(. 53م.  انظر (3)

 من )م. الكراء(. 54م.  انظر (4)

 .(الكراء م.)من  55 م. انظر (5)

 .7/148النوادر:  (6)

 .2/495المعين: و  ،8/197الجامع: و  ،141 -7/140والنوادر:  ،9/54البيان:  (7)

 .2/166قدمات: الم (8)

 .3/343، والتهذيب: 7/372، الجامع: 1091، والمعونة: 3/196الإشراف:  (9)
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 يحصل لاه، فأجل معروف، أو ما يقوم مقامذا ضرب لها الإجارة لا تجوز إلا إ إن جملة القول   

 .فيقوم العرف في ذلك مقام الأجل ،إلا أن يكون هناك عرف مقصودها إلا بمعرفة مدتها؛

الكراء إلا أن  جميعًا. فلا يكون لأحدهما حلّ المتكارين، لزم الكراء لمدة معينة إذا عقدو   

 .يكون هناك شرطيتفاسخا أو أو يتراضيا 

 أن إلا كل واحد منهما حلّ الكراء متى شاء؛لغير محدد بأجل، كان الكراء  وإن كان   

 من الكراء بحسب ما سكن. ويلزم يقع بينهما شرط، فيحملان عليه.

الأحكام، واعتبر أن الكراء لا ينتهي بانتهاء مدته، وإنما يستمر  أما المقنن، فلم يعتد بهذه   

لحالات الواردة على سبيل الحصر في اإلا  -رغم كل شرط أو مقتضًى قانوني مخالف- مفعوله

 وهي: المطل، والاحتياج، والهدم.

قوم منهما يلمتكاريين، وورثة كل واحد من العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد ا والإجارة   

تلف  وأفلا تنفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة، من وجود العيب أو ذهاب العين  مقامه.

 المنفعة أو تعذر استيفائها أو غير ذلك.

أما المقنن، فقد قرّر مبدأ استمرار مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكري لصالح    

حصر ، فقد  حالة وفاة المكتريفيو لكراء.المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد ا

أو فروعه أو  ،زوج المتوفىفي  الأشخاص المستفيدين من حق الامتداد القانوني لعقد الكراء

مدّد نطاق و من الوصية الواجبة، أو المكفول. أصوله المباشرين من الدرجة الأولى، أو المستفيد

لحاضنة لأطفالها في حالة طلاق الزوجين، المستفيدين من استمرار مفعول الكراء ليشمل الأم ا

   .المكري قها معوبنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلّ

تمادى المكتري في سكنى الدار بعد انتهاء مدة كرائه. قيل: عليه بحساب الكراء ذا وإ   

  وقيل: عليه الأكثر من القيمة أو الوجيبة.الأول. وقيل: عليه كراء المثل، 
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                               جتماع البيع والإجارةا المطلب الثالث:   

ومن هذا الباب اختلافهم في حكم اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة، فقد أجازه    

 لاتفاقهما في الأحكام. (1)مالك.

وقول  القاسم وأشهب. . وهو خلاف قول ابنِ«لا بأس باجتماع بيع وإجارة»قال ابنُ حبيب:    

فقال: جائز في غير ذلك  ،والإجارة وسئل سحنون عن اجتماع البيع»نصه: سحنون في العتبية، و

   .(2)«ذلك الشيء المبيع فلاالشيء، أما في 

حكى اللخمي و (3)وقال الجد: إن الكراء والبيع جائز أن يُجمع بينهما في صفقة واحدة.   

 فيها قولًا آخر بالمنع.مشهوريته، وعبد الوهاب حكى 

أن كثيًرا من  :فأشبه لو كانا بيعتين أو إجارتين. ووجه المنع ،أنها بياعات كلها :فوجه الأول   

فإذا كان ذلك  تراء الأشياء المعينات من الرقاب.الإجارات لا تنفك من الغرر، وليس كذلك اش

    (4)وكانت الإجارة مما تدعو إليها الضرورة لم تضم إلى البيع.

في اجتماعهما  عرفة ابنُ ولم ير .(5)«ولو جمع بين البيع والإجارة جاز»قال ابنُ الحاجب:    

 (7).ذا الخشنيوك (6).بأسًا

  .(8)«لا بأس به»كما سئل الونشريسي عن حكم اجتماع البيع والإجارة، فأجاب:   

 انفراده جاز أن يجتمع معأن كل عقد جاز على اجتماع البيع والإجارة، جواز الزرويلي وعلّل    

 (9).غيره؛ ما لم يكن بينهما منافرة

 والإجارة لا تكون جائزة إلا أن يضرب لها أجل؛ وإلا كانت فاسدة.    

فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع؛ فسد البيع أيضًا، لأن البيع والإجارة إذا اجتمعا في    

  (10)البيع فسدا جميعًا. صفقة واحدة، فكان أحدهما فاسدًا الإجارة أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/433البداية ، و 11/45المدونة:  (1)

 . 486. تفسير الموطأ: «البيع والإجارة جائز أن يجتمعان في صفقة واحدة. فإن لم يضرب لبيعه إياها أجل؛ لم يجز»القنازعي: قال  

 .7/358الجامع: و  ،3/341لتهذيب: وانظر ا

 .497 -8/496، والبيان: 17-7/16لنوادر: ا (2)

 .12/177البيان:  (3)

 .4918 -4917التبصرة:  (4)

 .7/154التوضيح:  . وانظر:435: جامع الأمهات (5)

 8/182المختصر:  (6)

 .127ص: سبقت ترجمته في  الخشنيو .115: أصول الفتيا (7)

 .5/257المعيار:  (8)

 .101ص: في سبقت ترجمته الزرويلي و  .80: ورقة على تهذيب المدونة مخطوط التقييد (9)

 .11/47المدونة:  (10)
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إذا اكترى »: فقال ونقل أقوال الشيوخ فيها، وقد فصّل ابنُ عبد الرفيع القول في هذه المسألة   

ها، أو من أكرى داره ثم باعها من المكتري، فقد قال أبو بكر ، ثم أراد اشتراءها من ربّدارًا

  تقدم من الكراء.: هو جائز، وهو فسخ لما (1)بنُ عبد الرحمن

ويكون فيه  ا جائز، ويكون ذلك فسخًا للكراء.: شراء المكتري له(2)وقال أبو عمران   

 .(3)«الكراء مضافًا إلى ثمن الدار، فيجعل ذلك كله ثمنًا للدار

في الثمن قولين: الأول أنه ما وقع به البيع دون الأجرة. والثاني: ما وقع به البيع  وغيونقل الوانُّ   

عبد الرحمن  ما نقل ابنُ عبد الرفيع عن أبي بكر بنِ»وما يجب لبقية المدة من الكراء. ونصه: 

وقد اتفقا على أن ذلك فسخ لما بقي من المدة، فقال  .(5)وابنُ عات (4)وأبي عمران نقله ابنُ سهل

أبو بكر: الثمن ما وقع به البيع دونه. وقال أبو عمران: الثمن ما وقع به البيع وما يجب لبقية 

  .(6)«هل جواب أبي بكر أميل إلى الصوابالمدة من الكراء. ورأى ابنُ س

عن المكتري إذا ابتاعها بشرط أن الكراء  (9)وابنُ الشقاق (8)وابنُ دحون (7)وقد سئل الشارقي   

هذا إن كان إسقاطه الكراء »أن ذلك لا يجوز. قال ابنُ دحون: بعنه محطوط، فأجابوا 

وأجازه ابنُ »قال الشارقي: و. «مشترطًا في أصل العقد، وإن وضعها البائع عنه بعد البيع جاز

بالثمن الذي دفع فصار ذهبًا وعرضًا ، وهو خطأ، يريد أنه ابتاع الدار والكراء عليه (10)«جُرْج

  .(11)بذهب، وهو بيّن الفساد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129ص: في  سبقت ترجمته (1)

 .129ص: في  سبقت ترجمته  (2)

 .99ص:  في سبقت ترجمتهقد  عبد الرفيعابنم و .2/500المعين:  (3)

وأخذ عنه جماعة من فقهاء سبتة منهم: سمع من حاتم الطرابلس ي وتفقه بابن  عتاب. ، بنم سهلعيس ى أبو الأصبغ هو و  .1/313الإعلام:  (4)

كتاب حسن سماه الإعلام  فيهاله إبراهيم البصري وأبو عبد الله التميمي. كان حافظا للرأي ذاكرا للمسائل عارفا بالنوازل بصيرا بالأحكام، 

 .71-2/70ه. الديباج: 486. توفي سنة بنوازل الأحكام

من أكابر المحدثين، والحفاظ المسندين للحديث والأدب، موصوفا بالدراية والرواية. روى عنه عالم ، كان بن  عات هارونهو أحمد بنُ  (5)

قاب( فلم يوجد حيا ولا ميتا سنة  قد في وقعة )الع 
ُ
 234-1/230. الديباج: ھ609كثير؛ كابن  القطان وابن  صاعد وابن  واجب وغير هم. ف

 (. 7)رقم  13-22/12(، والسير: 122)رقم

هو محمد بنُ أحمد، كان عارفا بالتفسير والأصلين والمنطق والعربية والفرائض والحساب والجبر والمقابلة،  الوانوغيو .2/524التعليقة:  (6)

 (.171)رقم  156ه. التوشيح: 819توفي سنة . سمع من ابن  عرفة ولازمه في الفقه وغيره، له حاشية على التهذيب للبراذعي

ث عن ابن  عتاب وابن  ارفع رأسه ، من الشار ي هو عبد الله بنُ موس ى بن  سعيد (7) د التلقين. حد  أهل طليطلة، كان حسن الإدراك، جي 

اط و اوغير هم ث عنه ابنُ سهل وابنُ المش    .(609) 1/365، والصلة: 153 -8/152ھ. المدارك: 456 ةابنُ عفيف وجماعة سواهم. توفي سن. وحد 

 .153ص: سبقت ترجمته في  (8)

ه ب ،، شيخ المفتيين في وقتهبن  الشقاقهو عبد الله بنُ سعيد  (9) وبقرنائه. سمع من أبي محمد القلعي وغير ه، وكان أحد علماء  ابن  المكوي تفق 

الأندلس المبرزين في الفقه والحفظ والحذف بالفتوى والشروط والفرائض والحساب، وإماما في القراءة والتفسير، ومشاركا في الأدب 

 . 1/407، والديباج: 296-7/295ارك: ھ. المد426والعربية والخبر. انفرد وصاحبه ابنُ دحون برئاسة العلم بقرطبة. توفي سنة 

ه بن  جرجهو أبو المطرف عبد الرحمن بنُ سعيد  (10) ه، تفق  ر بقرطبة. قال بابن  أبي زَمَنَيْن وطبقت  ، وأخذ عن القابس ي والداودي وغير هما، وشوو 

 . 20 -8/19ھ. المدارك: 339توفي سنة:  .«لم يكن من المستبحرين في العلم ولا من أهل الحدق بالمسائل المالكية»ابنُ حبان: 

لي: : انظر (11)  .186مخطوط مختصر المتيطية، ورقة: .  319والعقد المنظم:  ،660 -3/659فتاوي البرز
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اة،  ابتاع الدار المكتر عمّن هذه المسألة بتفصيل في معرض جوابهالونشريسي كما تناول    

  (1)يجوز.ط أن الكراء عنه محطوط، حيث أجاب بأن ذلك لا واشتر

يجوز المؤاجرة على أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر إن بقي من مدة »وقال عبد الوهاب:     

رها في مثله، ولأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر. الإجارة ما لا يكون غررًا يخاف تغيّ

ولأنه عقد على منفعة، فلم يمنع العقد على  صرف لا يبطل حق المستأجر لا يمنع.فكل ت

   .(2)«الرقبة

أي لا تفسد الإجارة مع  .(3)«مع جُعل لا بيع»: عاطفًا على ما يفسد خليلالشيخ واختصر ذلك     

  (4)بيع في عقد واحد، لاتفاقهما في الأحكام.

والتي لم يتناولها  الإجارة المنتهية بالتمليك، مسألة ومما ارتأيت أهمية تناوله في هذا الصدد   

لتأخر  ودراساتهم؛التحقيق بصورة مفصلة في مدوناتهم الفقهاء المتقدمون والمتأخرون بالدراسة و

 .نشأتها وظهورها

يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار »: ابقوله قانون رقم من ال عرفها المقنن في م.قد و    

يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة كل عقد بيع 

 (5).«الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة، وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار

 (6)ع المكتري بحق الخيار في تملّك العقار أو الفسخ داخل الأجل المتفق عليه،وفضلًا عن تمتّ    

بمجموعة من الضمانات، قد أحاطه  المقننفإن  (7)وحق الانتفاع من العقار بمجرد إبرام العقد،

 عند التزاحم في ك بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنينتمتع المكتري المتملّمنها: 

محفظًا ضمانًا كان العقار تقييد احتياطي إذا اء كما يحق له إجر (8)استيفاء الحقوق،

  (9)لحقوقه.

هذه المسألة بإسهاب شديد، حيث تناول كل صورها  مجمع الفقه الإسلامي وقد بحث    

 (10)الجائزة والممنوعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .243 -6/240المعيار:  (1)

 .1106المعونة:  (2)

 .241المختصر:  (3)

نح:  (4)  .7/8، وحاشية الدسوقي: 7/443الم 

 .يتعلق بالإيجار المفض ي إلى تملك العقار 51.00قانون رقم  (5)

 من )م. الكراء(.21و 15و 8م. :انظر (6)

 من )م. الكراء( في فقرتها الأخيرة. 4م.  :انظر (7)

 من )م. الكراء(. 11م. :انظر (8)

 من )م. الكراء(. 5م.  :انظر (9)

 .110، رقم: 2000شتنبر  28-23من  بالرياض، 12قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، في دورته  (10)
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تأسيسًا على ذلك، فإن اجتماع عقدين لا تضاد بينهما لا يدخل في باب المنهي عنه. وعليه جواز    

اجتماع البيع والإجارة في صفقة واحدة؛ لاتحادهما في كونهما نوعين من البيوع، وهي بيع 

 ثم بيع أصلها انتهاءً.المنافع، فتكون العملية بيع المنفعة ابتداءً 

بتمليكها  وعد سابقبناءً على رة لكنها تنتهي بتمليك العين المستأجَ ،كالإجارة العاديةفهي    

فهي تأجير عين مع  في نهاية المدة أو في أثنائها، بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها.

 هبة.أو  بيع عن طريق وذلك بعقد جديد مستقل، هاوعد بتمليك

تنتقل ملكية العقار أو المنقول موضوع عقد الإجارة المنتهية »بقولها:  وهو ما نصت عليه م.   

بالتمليك بموجب عقد منفصل عن عقد الإجارة. ولا يجوز عقد التمليك إلا بعد انتهاء عقد 

 (1).«الإجارة

لاتفاقهما ؛ واحدةاجتماع البيع والإجارة في صفقة  اإن علماء المذهب قد أجازو خلاصة الكلام   

 .ويكون فيه الكراء مضافًا إلى ثمن الدار ،لما تقدم من الكراء افسخًيكون و في الأحكام.

 اطإن كان إسقفإنه لا يجوز ، عن المشتري بشرط أن الكراء محطوط إذا انعقد هذا البيعو   

إن بقي من مدة وذلك  إن وضعها البائع عنه بعد البيع جاز.الكراء مشترطًا في أصل العقد. أما 

 رها في مثله.يكون غررًا يخاف تغيّ الإجارة ما لا

 بمجموعة من الضماناتأحاطه و ،الإيجار المفضي إلى تملك العقارنظم المقنن عقد  كما   

 ضمانًا لحقوقه.المكتري  لصالح

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17/ و/1منشور والي بنك المغرب رقم (1)
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 في الإجارة الشروط المطلب الرابع:   

رض أهميتها بشدة في من الشروط التي تناولها فقهاء المذهب بالبحث والدراسة، والتي تف   

 من اكترى دارًا أو أرضًا وفيها نخل واشترط ثمرتها. ك الوقت الراهن:

ما في  ت نخل لم تطب تمرتها، فاشترطتدارًا وفيها شجراإن اكتريت »قال ابنُ القاسم: فقد    

 .(1)«رؤوس النخل من الثمرة. قال مالك: إذا كان النخل تبعًا للدار وهو يسير جاز ذلك

من اكترى أرضًا وفيها شجرة، فاستثنى ثمرتها، جاز إن كانت قيمة »قال عبد الوهاب:    

  .(2)«ثمرتها الثلث فدون. ولا يجوز إن زاد على ذلك

بيعه، فذلك جائز. وإن لم  إن كان ما في رؤوس النخل قد حلّ»فإن لم يكن تبعًا للدار، قال:    

وكان مالك يرى إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث  بيعه، فلا يجوز ذلك، والكراء باطل. يحلّ

   .(3)«من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز

وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث لم يجز للمكتري أن يشترطها إذا كانت غير مزهية. ولو    

 (2) كانت الثمرة مزهية، جاز للمكتري اشتراط جميعها وإن جاوزت الثلث لجواز بيعها مفردة.

تطيب قبل أن ينقضي كراء الدار أو الأرض  الثمرةإن كانت »وسئل أصبغ عن ذلك فأجاب:    

 .(4)«فلا بأس أن يستثنيها. وإن كانت لا تطيب إلا بعد أن يمضي أمد الكراء فلا يجوز استثناؤه

إنما أجيز للمكتري أن يستثني ثمر الشجر قبل طيبها للضرورة التي تدخل »قال ابنُ رشد:    

كانت لا تطيب إلا بعد انقضاء أمد الكراء  عليه في دخول البائع عليه لاجتناء الثمرة، فإذا

   .(5)«ارتفعت علة الجواز، فوجب المنع

واعتبر  (6)ذلك. عنحين سئل  فيها من شجر اللخمي كراء الأرض واستثناء ثمرة مامنع و   

           (7).«بالتقويم رض ما لم يزد على الثلثواغتفر ما في الأ»ذلك من المغتفر، فقال:  الشيخ خليل

 بقوله:نظمًا ذه المسألة هإلى المتحف  أشارو

 رْـــــــــــــــــــــــــبَدَا الصَّلَاحُ فِيهِ مُعْتَبَ إذَا *وَشَرْطُ مَا فِي الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ                      

  (8)طْــــــــــــــــــيَطيبُ قَبْلَ مَالَهُ ارْتُبِحَيْثُ  *وَغَيْرُ بَادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرِطْ                       
ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ  ــــــ

 ويخرج من التبع. والزائد عليه يصير مقصودا اليسير.الثلث هو حد وذلك بناء على أن  .11/147المدونة:  (1)

 .412التلقين:  (2)

 .140و  8/137، والجامع: 472-3/471التهذيب: ، و 11/147المدونة:  (3)

 .141 -7/140النوادر:  (4)

 .392 -7/391وانظر المناهج:  .8/54البيان:  (5)

 .93 فتاوى اللخمي: (6)

 .243 المختصر: (7)

 (.1030 -1029)بيت  78التحفة:  (8)
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  .الشروط أيضًا كأن يكتري الرجل الدار بسكنى دار له أخرىومن    

    (1)جاز جائز ولا بأس به. ذلكأن  :قال مالك فيمن استأجر دارًا بسكنى دار له أخرى   

   (3)فكل ما جاز إجارته، جاز أجرهُ. ،(2)«جاز سكنى بسكنى»قال ابنُ الحاجب: و   

  (4)إذا كانت الأرضون مأمونة. في ذلك بأسًافلم ير مالك اكتراء الأرض بالأرض، أما    

  (5)الأرض بما يزرع في أخرى، لا بجملته، ولا بجزء منه. ولا يجوز أن تكرى   

أنهما منفعتان، فيجوز عقد الإجارة على كل واحدة منهما بالانفراد، فجاز العقد  الدليلو   

   (6)على إحداهما بالأخرى إذا كانا من جنسين.

 ثم يكريها من غيره. ،الدارالرجل يكتري أن كومن الشروط كذلك    

أرأيت إن استأجرت دارًا، أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما »قال ابنُ القاسم: 

 . «استأجرتها به وأسكنها غيرى قال: نعم

شهاب أنه سئل عن الرجل  عن ابنِ (8)ذئب أبي وابنِ (7)يزيد ابنُ وهب عن مالك ويونس بنِروى و   

 . «لا بأس به»يستأجر الدار، ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به، فقال ابنُ شهاب: 

   (10)مثل ذلك. وعطاء  ونافع (9)أبي الزنادى ابنُ وهب عن رجال من أهل العلم، ورو   

بمثل الكراء  إذا اكترى دارًا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره»وقال الزهري:    

 (13)وهذا ما اختاره ابنُ أبي زيد. (12)لأنه ملك منافعها. .(11)«أو أقل وأكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/498المعين: و  ،8/150والجامع:  ،3/475التهذيب: انظر: و  . 11/153المدونة:  (1)

 .7/142، والتوضيح: 434جامع الأمهات:  (2)

 .5/390الذخيرة:  (3)

 .190-11/189المدونة:  (4)

 .5114التبصرة:  (5)

 .5/149 المنتقى:، و 3/219الإشراف:  (6)

الأيلي، حدث عن ابن  شهاب وعكرمة وجماعة، وعنه الليث ونافع والأوزاعي وخلق سواهم. قال عنه ابنُ  يونس بن  يزيدهو ابنُ أبي النجاد  (7)

 452-11/450ه. التهذيب: 159شيبة: صالح الحديث عالم بالزهري. وثقه أحمد والعجلي والنسائي، وقال عنه ابنُ خراش: صدوق. توفي سنة 

 (. 169)رقم  301-6/297(، والسير: 869)رقم 

كرمة ، بن  أبي ذئبالرحمن و محمد بنُ عبد ه (8) ث عنه ابنُ المبارك ووكيع وابنُ وهب وخلق سمع ع  عبة وابنَ شهاب وخلقًا سواهم. وحد 
ُ
وش

 فلم 
ً
ف موطأ ب. وكان قليل الحديث، صن  ه بابن  المسي   

ب 
ُ
قه كثير. كان من أوعية العلم، وكان والإمام مالك عالما المدينة في زمانهما، ش

 
يخرج. وث

 . 149-7/139السير: ، و 307-9/303ھ. التهذيب: 158أحمد. مات سنة 

 .114ص: في  سبقت ترجمته (9)

 .11/157لمدونة: ا (10)

  .400ختصر: الم (11)

 .1097-1096المعونة:  (12)

 .7/149النوادر:  (13)
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بدون موافقة  ،منع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنهأما المقنن، فقد    

 (1)المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء.

ض على التولية أو التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى لا يحق للمكري أن يعترواعتبر أنه    

كتري الأصلي، أو له باستعمال المحل لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها الم

لمزاولة نشاط مهني مماثل، شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على المحل المكتري، أو 

  (2)أو تغيير طبيعة عقد الكراء. ،إحداث تحملات إضافية بالنسبة للمكري

ل دون في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية، يعتبر المتولي أو المتخلى له محتلا للمحو   

  (3)حق و لا سند.

انتقال المكتري للسكنى بمنزل »وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية بصفرو في حكم لها أن:    

جديد يملكه، وتركه المحل المكترى لوالدته، لا يعتبر تولية للكراء أو تخليًا عنه، وليس 

 .  (4)«لمقتضيات مدونة الأسرةسببًا مبررًا للإفراغ، ما دام المكتري ملزم بالإنفاق على أمه طبقًا 

 وشرط ألا يسكن معه غيره، فتزوج. ،امن اكترى بيتًومن الشروط: ك

إن لم يكن في سكناهم ضرر على رب البيت لم يكن له منعه، وإن كان » :ابنُ القاسم قال   

   .(5)«في سكناهم ضرر فله منعه

الكراء. والفرق بين هذا وبين من باع ، ويتم لا فائدة فيهساقطًا  هذا شرطه ابنُ يونسجعل و   

ا، لأن هذا فقد يكون إنما شرط عليه ألا يبيع ولا يبيع ولا يهب، فيجعل البيع فاسدً على أن لا

غرضه، وما من أجله وضع من  فإن أنت أبطلت شرطه أبطلت له. ا أن يملك ملكه عدوّيهب خوفً

ا فوجب فسخ بيعه. والمكري كأنه ا تامًّوإن أبقيت شرطه لم يملك المبتاع ما ابتاع ملكً الثمن.

   (6)ا في داره، فمتى لم يدخله عليه لم تكن له حجة.إنما شرط عليه ألا يدخل غيره عليه ضررً

واشترط ألا يسكن معه غيره، أنه لا يوفى له  ،عمن أكرى داره لغيره(7)وسئل القصري   

  (8)بشرطه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من )م. الكراء(. 39/1م.  (1)

 من )م. الكراء(. 40/1 م. (2)

 من )م. الكراء(. 43م. (3)

 .131/1302/2013، في الملف المدني 2014فبراير  10، الصادر بتاريخ 33حكم عدد  (4)

 .«توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم»من م. الأسرة على أن:  203وقد نصت م. 

 .3/478والتهذيب:  ،11/159المدونة:  (5)

 . 8/164الجامع:  (6)

 .111في ص:  سبقت ترجمته (7)

 .44-4/43النوازل:  (8)
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، فقد فصّل ومن مسائل الشروط أيضًا: اشتراط المكري إصلاح الدار المكتراة على المكتري   

وما احتاجت إليه الدار مرمة أو تطيين سقف، فعلى ربها. »القول في هذه المسألة وقال:  (1)تيطيالم

واختلف قول ابنِ القاسم في كنس مراحيضها، إلا أن يشترط ذلك على الساكن. وروى ابنُ أبي 

 أن ذلك على ربها. (2)عدالج

 وقال في العتبية: هو على المكتري.   

 . (3)«وبالأول قال أشهب. وفي المدونة دليل على القولين   

 ،وفيها نخل ،كراء دار-بعد أن فصّلوا في ذلك-أن أهل المذهب قد أجازوا  خلاصة الكلام   

بيعه،  قد حلّوفإن لم يكن تبعًا للدار،  .إذا كان النخل تبعًا للدار وهو يسير ؛ط ثمرتهااواشتر

 أيضًا. فذلك جائز

يشترطها إذا كانت غير مزهية. أما  لم يجز للمكتري أن ،وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث   

 .لجواز بيعها مفردة وإن جاوزت الثلث؛ ؛ي اشتراط جميعهامزهية، جاز للمكترإن  كانت 

 وإن كانت الشجر تطيب قبل أن ينقضي كراء الدار فلا بأس أن يستثنيها، وإلا فلا.   

الإجارة على كل واحدة نهما منفعتان، فيجوز عقد ، لأأخرى كراء دار بسكنى دار ويجوز    

 .الانفرادمنهما ب

 لأنه ملك منافعها.بمثل الكراء أو أقل وأكثر،  اكتراؤها للغيرثم  ،كراء دار كما يجوز    

ما لم يتم  الكتابية؛ بدون موافقة المكري الدارمنع على المكتري تولية أما المقنن، فقد    

 .على خلاف ذلكفي العقد التنصيص 

لم يكن في سكنه ضرر على  ؛ ماغيره وشرط ألا يسكن مع المكتري ،دار كراء ولا يجوز   

  رب البيت.

      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .98سبقت ترجمته في ص:  (1)

وآخرون. كان وابنُ دينار ، روى عن جابر وابن  عباس وابن  عمر وجماعة من الصحابة، وحدث عنه قتادة والأعمش بنم أبي الجعدهو سالم  (2)

ه.  التهذيب: 101توفي سنة وثقه ابنُ معين وأبو زرعة والنسائي. وقال عنه ابنُ سعد: كان ثقة كثير الحديث، من نبلاء الموالي وعلمالمهم، 

 (.44)رقم  110-5/108(، والسير: 799)رقم  433 -3/432

 .184مخطوط مختصر المتيطية، ورقة:  (3)
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 الجُعلعقد المبحث الثاني:   
 

حفظ المال  لعباد، وتقتضي الحاجة أحيانًا إلىعلى ا هاحفظصمتها وعالأموال الأصل في    

 بالأعمال المجهولة غير المنضبطة، وتأتي في مقدمتها: الُجعالة. 

له ينقل منفعته فالجاعل ينقل ملك جُعله للمجعول له مقابل تحصيل المجعول فيه، والمجعول    

 عل المعلن.للجاعل مقابل الُج

ولهذا كانت الُجعالة من زمرة المعاوضات، وإن كانت هناك خصائص تميّزها عن بقيّتها،     

 منها: عدم استحقاق البدَل، إلا بعد تمام العمل.  

؛ باعتباره نوعًا من الإجارة، كما صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب؛ الُجعلكما تناولت    

 لوقوع العوض في مقابلة المنفعة.

  اقتضى النظر في هذا المبحث تقسيمه إلى أربعة مطالب.وقد    

 ، أمأصل في نفسهوهل هو ، ماهية الُجعل وأصل جوازه بالحديث عن المطلب الأول بدأت   

 ه شبهًا منها؟خذيقاس على الإجارة؛ لأ

، وهل الُجعل عقد جائز وقت اللزوم والجواز في الُجعل تناولت الكلام علىالمطلب الثاني وفي    

 جرد إبرام العقد، أم بالشروع في العمل؟بم؟ وإن كان عقدًا لازمًا، هل يلزم لازمأم 

هل من  ،الترك عل وشرط عدمالأجل في الُج للحديث عن مسألة المطلب الثالثوأفردت    

، أم يجوز لأن وقت إصابته غير معلوم عول فيه أجل،ألا يضرب للعمل المج الُجعلشروط صحة 

 ؟ترك ما شاءضرب الأجل في ذلك إذا كان بشرط 

وإن عمل الُجعل في بعض الأجل، هل يأخذ جُعله كاملًا، ويسقط عنه بقية عمل الأجل، أم    

 يكون له قدر ما انتُفع به؟

التطبيقات المعاصرة للجُعالة: الوعد بجائزة  معقودًا للكلام على المطلب الرابععلى أن كان    

يظل الواعد ملتزمًا بوعده بالجائزة إلى غير حدّ إذا لم يباشر حقه في وهل  الموجّه إلى الجمهور.

 ؟هذه الأحكام جاءت موافقة لما هو منصوص عليه في الفقه المالكيهل و الرجوع عن الوعد؟
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  الُجعلحقيقة  المطلب الأول:  

أجمع أهل اللغة على أن الُجعل بتثليث الجيم المعجمة اسم لما يُجعل للإنسان أجرًا على فعل    

 .(2)«ما يجعل للعامل على عمله» :الجرجانيقال:  (1)شيء، أو على أمر يفعله.

فه ابنُ جزي بأنه: عرّفقد  ،تهم لههذا المعنى اللغوي هو الذي درج عليه الفقهاء في كل تعريفا   

 .(3)«الإجارة على منفعة مظنون حصولها»

  .(5)«هو إعطاء أجر في مقابلة عمل بشرط التمام»: (4)وفي تعريف في غاية البيان، قال ابنُ راشد   

أن يجعل الرجل للرجل جُعلًا على عمل يعمل له إن أكمل العمل، وإن لم يكمله »فالُجعل هو    

  .(6)«لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلًا

  :       .(7)قوله وقد أجازه مالك وأصحابُه، والأصل في جوازه    

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْه »قال يوم حُنين:   أن النبي  (8)ومن الحجة أيضًا حديث أبي قتادة   

   (9)«.سَلْبُهُبَيّنَةِ، فَلَهُ 

  (10)على قطيع من الغنم بفاتحة الكتاب.ديغ ومن ذلك أيضًا حديث رقية اللّ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )جعل(. مادة :المجمل والمقاييس واللسان والتاجانظر: العين والتهذيب والصحاح و  (1)

 .68التعريفات:  (2)

 .461لقوانين: ا (3)

 .122ص: في  سبقت ترجمته (4)

 .646اللباب:  (5)

 .2/175المقدمات:  (6)

عالة، وهي نوع من الإجارة». قال ابنُ العربي: 72سورة يوسف، جزء من الآية:  (7)  .            3/65. أحكام القرآن: «إن لفظ الآية نص في الجم

عل، وقد أجيز للضرورة. ويجوز فيه من الجهالة ما »وقال القرطبي:  . 11/408. الجامع: «لا يجوز في غيرهوفي الآية دليل على جواز الجم

 . 7/115و 6/435. القبس: «شرع من قبلنا شرع لنا، إلا ما خصه الدليل بل خلف»و

ث عنه الأنصاري السلمي، اسمه الحارث. فارس رسول الله بنُ النعمان  أبو قتادةهو  (8) حد وصلح الحُديبية والمشاهد كلها. حد 
ُ
، شهد أ

ب وعطاء وأخوه من أمه  له عدة أحاديث، روى له  .«خير فرساننا أبو قتادة»:أبو سعيد الخدري وآخرون. قال عنهأنس وابنُ المسي 

(. تهذيب 2107)رقم  1277 -1274الاستيعاب: و (، 87)رقم  456 -2/449ھ. السير: 23البخاري والترمذي والنسائي وابنُ ماجه. توفي سنة 

 . 358 -8/357(. والتهذيب: 4851)رقم  523 -23/521الكمال: 

س الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من  البخاري طرف من حديث متفق عليه، أخرجه  (9) في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخم 

   مسلم(، و3142س وحكم الإمام فيه )برقم غير أن يخم  
 -41ير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل )برقم في صحيحه، كتاب الجهاد والس 

 .2/175المقدمات:  وقد كره مالك ذلك؛ لئلا تفسد نيات الناس في الجهاد، لأنه عنده حرام. (.1751

 عن ابن  ( 5737برقم )في صحيحه، كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب،  البخاري أخرجه الشيخان: طرف من حديث  (10)

ابم الله   ن  إ  »: بلفظ عباس 
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في صحيحه، كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن مسلم . و«أ

ي »بلفظ:  أبي سعيد الخدري  ن( ع2201 - 66برقم )والأذكار  وا ل 
اضْر بم مْ و  نْهم وا م 

م
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م
ك ع  هْمٍ م  س  . قال ابنُ عرفة بعد ذكر الحديث: «ب 

عل»  .8/346. المختصر: «تمسك به غيرم واحد من أشياخ المذهب في جواز الجم
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ولم يتعرض  اس جاهلية وإسلامًا، فأقره النبي والُجعل مما كان موجودًا في معاملة الن   

 (1)لإبطاله مع علمه بذلك. ولا فرق بين ما يبتدئ إجارته شرعًا وبين ما يقر على إجارته.

ذلك، والضرورة وأيضًا فإن الضرورة تدعو إلى  (2)للرفق ودفع الحاجة،زه الشرع وقد جوّ   

ت وقد مضى عمل المسلمين على ذلك في سائر الأمصار على قديم الأوقا مستثناة من الأصول.

  (3)والأعصار.

كل ما جاز فيه الُجعل جازت فيه »وهو جائز في كل ما جازت فيه الإجارة، قال مالك:    

  .(4)«الإجارة، وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الُجعل

  .(5)«ما جاز فيه الُجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس»ابنُ الحاجب بقوله: ر عنه وهو ما عبّ   

ما جاز فيه الإجارة بلا في كل »وتبعه الشيخ خليل في سياق حديثه عما يجوز فيه الُجعل بقوله: 

  .(6)«عكس

لا يقاس على الإجارة، ولا تقاس الإجارة عليه؛  راض والمساقاة،كالقِ ؛والُجعل أصل في نفسه   

بل بينهما: أن الإجارة تلزم من فهما يتواردان موردًا متقابلًا. فمن وجوه التقا (7)وإن أخذ شبهًا منها.

الطرفين، فليس لأحدهما فسخها مع التمكين من الاستيفاء، والُجعالة لا تلزم من الطرفين، 

 لأنها من قبيل الجائز لا من قبيل اللازم على مشهور المذهب.

 (8)ومن الوجوه أيضًا: أن التأقيت بأجل لا يصح في الُجعالة ويصح في الإجارة، بل يجب فيها.   

  (9)ويمتنع اجتماع الُجعالة والإجارة لتضاد أحكامها، ويفسدان جميعا.

 أجازه مالك وأصحابُه ،إعطاء أجر في مقابلة عمل بشرط التمامهو الجعل إن  حاصل الكلام   

يقاس على  ، لاأصل في نفسهوهو  .لرفق ودفع الحاجةوالضرورة ل ؛في كل ما جاز فيه الإجارة

 شبهًا منها. أخذالإجارة؛ وإن 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/176المقدمات:  (1)

 .646اللباب:  (2)

 .7/372والجامع:   ،7/272ناهج: الم (3)

 .7/5النوادر: و  ،7/380الجامع : انظر: و  .11/99المدونة:  (4)

 . 443جامع الأمهات:  (5)

عل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس كل ما»كلياته بقوله: . وقد صاغها المقري كلية في 249المختصر:  (6)  (.354)الكلية  163. ص: «جاز فيه الجم

 .7/372والجامع:  7/272ناهج: الموانظر:  .15/401ن والبيان: 2/176المقدمات:  (7)

 .7/371الجامع:  . وانظر7/279ناهج: الم (8)

    .5/435الذخيرة:  (9)
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 وقت اللزوم والجواز في الُجعل المطلب الثاني:  

فقد اعتبره القرافي من العقود  (1)لا خلاف في مذهب مالك أن الُجعل عقد جائز وليس بلازم.   

ن مصلحته، ولئلا ل عدم اللزوم؛ لئلا يلزم ما لا تتعيّالتي لا تستلزم مصلحة مع اللزوم، حيث علّ

 (2)تجتمع الجهالة واللزوم، وهما متنافيان.

لا يلزم المجعول له، وله الترك متى شاء، شرع فيه أو  علكما أنه لا خلاف في المذهب أن الُج   

لئلا يكون  (4)إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل؛ (3)لم يشرع، ولا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل؛

 (5)أكل المال بالباطل.

واختلف في الجاعل. فقيل: إن الُجعل يلزمه بالعقد. وإلى هذا ذهب ابنُ حبيب في أحد قوليه،    

ابنِ القاسم. وقيل: لا يلزمه حتى يشرع المجعول له في العمل. وهي عن  (6)رواية عيسىهر وهو ظا

عن مالك، ورواية أشهب عنه أيضًا، ومذهب سحنون، وهو أظهر القولين  (7)زياد رواية علي بنِ

  (8)رشد. عند ابنِ

لأنه لما كان  (11)الحاجب.ذا الاختلاف ابنُ وحكى ه (10)وابنُ الجلاب، (9)،واختاره ابنُ شاس    

المجعول له لا يلزمه، وجب أن لا يلزم الجاعل؛ إلا أن يشرع المجعول له في العمل، لئلا يبطل عليه 

  (12)عمله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .756 والكافي: ،3/447البداية:  (1)

غير أن مع هذا  .ودفع الحاجات، فناسب ذلك اللزوم إنما شرع لتحصيل المقصودإن الأصل في العقد اللزوم، لأن العقد »وتمام كلامه:  (2)

الأصل انقسمت العقود إلى قسمين، منها ما يستلزم مصالحها التي شرعت لأجلها فشرعت على اللزوم؛ كالبيع، والهبة، والصدقة. فإن 

ومنها ما لا يستلزم  .ل ترتب الأحكام على أسبابهاالأص التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد، وهذا القسم هو الأصل، لأن

 .  6/18والذخيرة:  ،(209 )فرق  4/13. الفروق: «مصلحته؛ كالجعالة. فشرعت على الجواز، لئلا تجتمع الجهالة واللزوم، وهما متنافيان

اللزوم، لأن الأصل ترتب الأحكام على الأصل في العقود »فقال:  (كذا اللزوم في العقود أصل)قول الزقاق: وقد نقله المنجور في شرح 

كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه، فهو على »وفي كلياته قال أيضا: (. 822)قاعدة  399 -398قواعد المقري:  . وانظر566. ص: «أسبابها

عالة مبنى »(. وصاغها ابنُ العربي قاعدة بقوله: 349)الكلية  161 ص:«. اللزوم، وإلا فعلى الجواز ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك كالجم

 .6/450القبس: . «العقود على اللزوم

 .8/345: ابن  عرفة مختصر، و 529: هدايةال، و 3/447 :والبداية ،646اللباب: و  ،219الرسالة: ، و 7/5النوادر:  (3)

    . 7/373الجامع:  (4)

  .6/77المنتقى:  .«بتمامه إلا له أجر فل علالجم  وجه على كان ما» قال الباجي: .6/18الذخيرة:  (5)

 .88ص: في  سبقت ترجمته (6)

 .113ص: في  سبقت ترجمته (7)

 .3/343والتهذيب:  ،7/373الجامع: ، و 7/6النوادر: . وانظر: 2/179المقدمات:  (8)

 .945الجواهر:  (9)

  .2/190التفريع:  (10)

 .443جامع الأمهات:  (11)

  .405والتلقين:  ،1115والمعونة:  ،7/276ناهج: الم (12)
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يلزمهما جميعًا  ،أن الًجعل كالإجارة»حكى اللخمي قولًا ثالثًا في المسألة، وهو: قد و   

  (1).«بالقول

  .(2)«ولزمت الجاعل بالشروع»الشيخ خليل بقوله: ذلك  واختصر   

 : ذه المسألةهناظمًا الخلاف في المتحف  وقال   

 مُـــلَكِنْ بِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ يُحْكَ * زَمُْـلَا يَل الْجُعْلُ عَقْدٌ جَائِزٌ  

 (3)لُـــــــــــــــــشَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ الْعَمَ*  لُيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَـولَ                          

 

تنفيذ »وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حكم لها جاء فيه:    

المجعول له الالتزام المجاعل عليه بمقتضى عقد الُجعل يجعله مستحقا للعوض المجاعل به، نتيجة 

 .(4)«انتفاع الجاعل من عمل المجعول له

لئلا ؛ أن الُجعل عقد جائز وليس بلازمفي هذه المسألة أنه لا خلاف في المذهب  حاصل القول   

 تجتمع الجهالة واللزوم، وهما متنافيان.

ولا يستحق  ترك متى شاء، شرع فيه أو لم يشرع.عل لا يلزم المجعول له، وله الالُجكما أن    

 .إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل شيء منه إلا بتمام العمل؛

مه حتى يشرع المجعول له في واختلف في الجاعل. فقيل: إن الُجعل يلزمه بالعقد. وقيل: لا يلز   

 ،عل كالإجارةفي المسألة، وهو: أن الُج قول ثالثو .ظهرالألئلا يبطل عليه عمله. وهو  العمل؛

 .يلزمهما جميعًا بالقول

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4916التبصرة:  (1)

 .249المختصر:  (2)

 (.1095 -1094)بيت  81التحفة: (3)

  .91/26/2009لف رقم: المفي  ،23/03/2010صادر بتاريخ: ال ،121 حكم عدد (4)
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 عل وشرط عدم التركالأجل في الُج المطلب الثالث:   

ولا يصلح الأجل في »قال مالك:  (1)ألا يضرب للعمل المجعول فيه أجلًا. الُجعلمن شروط صحة    

يخرجه عن بابه، لأن وقت  لأنه .(3)«ولا يضرب في الُجعل أجل»ابنُ أبي زيد قال: ومثله  .(2)«الُجعل

  (4)الأجل قبل وجوده. لا يدري هل يحلّإصابته غير معلوم، و

كما أن الُجعالة من قبيل الجائز دون اللازم، ولا مجال للتأقيت فيها، إذ الغرض به منتهي    

اللزوم، فلا لزوم ولا تأقيت. ولو ساغ التأقيت في الُجعالة لأمكن دفعها قبل الفراغ من العمل، 

ه باطلًا. فنظام الُجعالة إذًا إنما يتقرر بإهمال المدة فيها، لأن ذلك من مصالح فيذهب كدّ

والإجارة لا يحصل مقصودها إلا بمعرفة  ا كان من مصالحه فلا يكر ببطلانه.العقد، وم

   (5)مدتها، فصارت الجهالة فيها مفسدة لا مصلحة.

ولا يجوز الُجعل » :والُجعل لا يكون مؤجلًا؛ إلا أن يكون متى شاء أن يردّه ردّه. وقد قال مالك   

  .(6)«إلا أن يكون متى ما شاء رده

  .(7)«شاء ك متىبلا تقدير زمن إلا بشرط تر»خليل: قال الشيخ    

 :ناظمًا قال المتحف   

 (8)قِــــــــــــــــــــــــــبِزَمانِ لَائِ يُحَدُّوَلَا *  ...................................

لأن الُجعل دون اشتراط الترك  ؛ لم يجز،فإن ضرب له أجل، ولم يشترط أن يتركه متى شاء   

ى الغرر بسبب ذلك مع ولأنه مع عدم الشرط دخل على التمام، فقوّ (9)متى شاء لا يجوز باتفاق.

ف بخلاف ما إذا شرط الترك متى شاء مع الأجل، فقد دخلا على التخيير، فخفّ ضرب الأجل.

     (10)بذلك الغرر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع: و   ،647اللباب: و  ،462القوانين: و  ،3/447البداية: و  ،443جامع الأمهات: و  ،116المسائل الملقوطة: و  ،7/272ناهج: الم (1)
 
 ،260الل

 .106التحرير: و 

 .7/5النوادر: و  ،7/380الجامع : انظر: و  .11/99لمدونة: ا (2)

 .218الرسالة:  (3)

 .2/353المفيد: و  ،1114المعونة: و  ،8/369عرفة:  ابن  مختصر و (، 208)فرق  4/12والفروق:  ،6/9الذخيرة:  (4)

 .7/371وانظر: الجامع:  .280  -7/279: ناهجالم (5)

 .3/343 التهذيب:وانظر  . 11/99المدونة:  (6)

 .249المختصر:  (7)

 (.1096بيت عجز ) 81التحفة:  (8)

 .1517التنبيهات :  (9)

 .2/313البهجة:  (10)
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ت في الُجعل يومًا ولا يومين إلا أن أنه جائز. ولا يؤقّ»واختلف إن اشترط ذلك. قال سحنون:    

  .(1)«يكون متى ما شاء أن يرده رده

أجاز أن يؤقت في الُجعل يومًا أو يومين دون وهو قول اعتمده ابنُ أبي زيد واختصره على أنه    

شرط. وهو ما اعتبره ابنُ رشد خطأً صراحًا، لأن الُجعل إذا سمي فيه أجلًا ولم يشترط أن يترك 

  (2) العمل متى شاء لم يجز باتفاق.

قال  (3).سقط عنه بقية عمل الأجليعل كاملًا، وأخذ الُجقيل: يف ،إن عمله في نصفهاختُلف و   

يرجع بقيمة عمله يوم أتّمها »: (4)قال ابنُ كنانةو. «للأول قدر ما انتفع به الجاعل» مالك:

  .                     (5)«الثاني

إلى حكم نفسه، فيكون للمجعول له   الُجعل الفاسد إذا وقع. فقيل: إنه يردّأيضًا فيواختلف    

ذا قال ابنُ القاسم، واختاره اللخمي جُعل مثله إن كان أتم العمل، وإن لم يتمّه فلا شيء له. به

  (6)وحسّنه.

فيكون له إجارة مثله،  الإجارة، أتم العمل أو لم يتمّه. إلى حكم غيره وهي وقيل: إنه يردّ   

ه فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله، قاله ابنُ المواز. وقال فيما قد انتفع به الجاعل، ولا شيء ل

  .(7)«وقيل غير هذا، وهذا هو الصحيح فيها». قال ابنُ رشد: «رُدّ إلى أجرة المثل»ابنُ حبيب: 

  .(8)«فأجرته ؛اعل مطلقًعل المثل إلا بُجوفي الفاسد جُ»قال الشيخ خليل:    

وسبب الخلاف: اختلافهم في المستثناة من أصول فاسدة، هل يقتصر بها على الأقل الذي    

 (9).تدعو الضرورة إليه، أو يلحق بها ما هو مباح من أصله، فيجوز في القليل والكثير

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11/99المدونة:  (1)

 . 276 -7/274: ناهجالمو  ،2/177المقدمات:  (2)

 .8/369ابن  عرفة: مختصر  (3)

 .117 ص:سبقت ترجمته في  (4)

 .448اللباب:  (5)

 .4931التبصرة:  (6)

 .21و 7/7والنوادر:  ،6/14والذخيرة: ، 649اللباب: و  ، 946 وانظر الجواهر:. 2/182المقدمات:  (7)

 .249المختصر:  (8)

العقود المستثنيات من أصول إذا فسدت، هل تردّ إلى »ل الاستفهام بلفظ: بيقاعدة عند القرافي على سذه ال. وقد وردت ه7/278ناهج: الم (9)

ا، والفاسد لم يستثن فيرد  صحيح نفسها، لأنه الأصل، أو إلى صحيح أصلها، لأن الشرع استثنى الصحيح من ذلك الأصل إذا كان شرعيًّ

كل عقد مستثنى عن أصله »(. ووردت عند غيره كذلك بلفظ: 210فرق ) 4/15والفروق:  ،6/14. الذخيرة: «؟الأصل الأول المستثنى منهإلى 

. 2/223والبهجة:  7/122، والتوضيح: 903. انظر: الجواهر: «؟ذا فسد، هل يرد إلى صحيح المستثنى، أو إلى صحيح ما استثني منهإ

 . 3/14. المقدمات: «رهكل عقد فاسد يرد إلى صحيحه لا إلى صحيح غي»: لفظوجاءت عند ابن  رشد على سبيل القطع ب
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ألا يضرب للعمل  الُجعلمن شروط صحة أنه  قد اتفقوا أهل المذهبإن  حاصل الكلام   

. ولو ساغ التأقيت في بابه، لأن وقت إصابته غير معلوم يخرجه عن لأنه ،عول فيه أجلالمج

 ما شاءإلا بشرط ترك  ه باطلًا.الُجعالة لأمكن دفعها قبل الفراغ من العمل، فيذهب كدّ

 ومَنْع الأجل، وضرب اللزوم، في ويفارقها منفعة، مقابلة في العِوَض الإجارة لوقوع من نوعٌوهو    

 العمل بتمام إلا له شيء لا وكونه فيه، النقد

واختلف في الُجعل الفاسد إذا وقع. فقيل: إنه يرد إلى حكم نفسه، فيكون للمجعول له جُعل    

مثله إن كان أتم العمل، وإن لم يتمّه فلا شيء له. وقيل: إنه يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة، 

ما لم أتم العمل أو لم يتمّه، فيكون له إجارة مثله، فيما قد انتفع به الجاعل، ولا شيء له في

 .ينتفع به الجاعل من عمله
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  الوعد بجائزة المطلب الرابع:   

إذا كانت أغلب صور من التطبيقات المعاصرة للجُعالة: الوعد بجائزة الموجّه إلى الجمهور. ف   

التعامل بين الأفراد تتم بالاتفاقات، وإذا كان المقنن قد قرر من حيث المبدأ عدم قدرة الإرادة 

 .«امجرد الوعد لا ينشئ التزامً»)ق ل ع( على أن:  على إنشاء الالتزام، حينما نص ف.

أن  (1))ق ل ع( إلا أنه قد أجاز للإرادة المنفردة في بعض الأحوال الخاصة التي نص عليها ف.   

جانب العقد،  تنشىء التزامًا، حيث اعتبر الإرادة المنفردة مصدرًا استثنائيًا أو ثانويًا للالتزام إلى

المصدر الأول للالتزام، وأتبعه بالتعبيرات الأخرى عن الإرادة، قاصدًا  (2))ق ل ع( الذي عدّه ف.

 بذلك الإرادة المنفردة.

إن الإرادة المنفردة سبب منشئ للالتزام، تنشىء على صاحبها التزامًا، وتنتج آثارها القانونية    

 ومن غير أن تتوقف تلك الآثار على تدخل إرادة أخرى.بذاتها من غير أن تلتقي بإرادة أخرى، 

يعتبر الوعد بجائزة من أهم تطبيقات نظرية الإرادة المنفردة، فمتى وجّه شخص وعدًا إلى و   

 ن، فإن الوعد يولّد الالتزام في ذمة الواعد.الجمهور بجائزة عمن يقوم بعمل معيّ

ويلزمه بمجرد صدوره عنه، ويكون من قام بالعمل بعد توجيه الوعد بجائزة مستحقًا لها، ولو    

ولو فعل ذلك »في نهايته بقوله:  )ق ل ع( قام بعمله دون علم بالجائزة. وهذا ما قضى به ف.

 .«وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به

وإذا بدأ في العمل وأعد لذلك ما يلزمه، ثم رجع الواعد عن وعده قبل أن يتم هذا العمل،    

أنه لا يحق له بحكم النصوص أن يطالب بالجائزة المخصصة لإتمام هذا العمل، من رغم بالف

يذهب الفقه إلى أنه يستطيع أن يطالب الواعد بتعويض عادل عما أصابه من ضرر، على أساس 

 (3)التقصيرية. المسؤولية

لا يجوز الرجوع في الوعد » أنه:فيه الذي جاء  )ق ل ع( وقد نص على هذه الأحكام ف.   

بجائزة بعد الشروع في تنفيذ العمل الموعود بالجائزة من أجله. ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز 

 .«ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك الأجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوعد عن طريق الإعلنات أو أية وسيلة أخر  من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على ش يء ضائع أو يقوم بأي »فقد نص على أن:  (1)

 .«عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالش يء أو يقوم بالعمل

 .«الاتفاقات والتصريحات الأخر  المعبرة عن الإرادة.. تنشأ الالتزامات عن»حيث نص على أنه:  (2)

 38 -2/29، 2000، 1طالعبدلاوي، النظرية العامة للالتزام لإدريس مقتبس مع بعض التقديم والتأخير والحذف والإضافة من كتاب  (3)
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ولكن هل يعني عدم تحديد مدة للقيام بالعمل المطلوب، أن يظل الواعد ملتزمًا بوعده    

 إذا لم يباشر حقه في الرجوع عن الوعد؟ ،بالجائزة إلى غير حدّ

يرى الفقه أن التزام الواعد بالجائزة لا يظل قائمًا إلا للمدة المعقولة، وهي المدة التي يبقى فيها    

 (1)ا ومحققًا لقصد الواعد، بحيث يستحق من قام به الجائزة الموعود بها.العمل المطلوب مجديً

 

متى وجّه شخص وعدًا إلى الجمهور يولّد الالتزام في ذمة الواعد  إن الوعد خلاصة القول   

ويلزمه بمجرد صدوره عنه، ويكون من قام بالعمل بعد توجيه  ن،بجائزة عمن يقوم بعمل معيّ

 .لها الوعد بجائزة مستحقًا

نه لا يحق أن يطالب فإوإذا بدأ في العمل ثم رجع الواعد عن وعده قبل أن يتم هذا العمل،    

بتعويض عما أصابه من ضرر، على أساس  ةطالبإلا الم بالجائزة المخصصة لإتمام هذا العمل

 المسؤولية التقصيرية.

 ل الموعود بالجائزة من أجله.لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ العمكما    

 موافقة لما هو منصوص عليه في الفقه المالكي. في عمومها هذه الأحكامقد جاءت و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/39: النظرية العامة للالتزام لإدريس العبدلاوي  (1)
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 المغارسةعقد المبحث الثالث:   

 

المغارسة من أبرز طرق استغلال العقار واستثماره، نظرًا لأهميتها في العناية بالأرض عن تعتبر    

طريق الغرس من أجل تنميتها، بشكل يخدم مصالح العاقدين، ويعود بالنفع والنماء على 

فكثيًرا ما تكون لمالكي الأرض صعوبات في استثمارها، سواء كان  الاقتصاد الوطني.

 لإمكانات المادية، أو لعدم معرفتهم بشؤون الاستثمار في القطاع الفلاحي.السبب راجعًا لقلة ا

ضمن حديثهم عن  اعتنى الفقهاء بالمغارسة اعتناءً فائقًا، حيث أفردوا لها أبوابًا خاصة وقد   

 ، تناولوا من خلالها جميع أحكامها.العوضيةالتفويتات 

عمل على تنظيم بعض أحكامها في الكتاب  ه المقنن إلى أهمية هذه المعاملة، حيثتنبّ كما   

 الثاني من مدونة الحقوق العينية المخصّص لأسباب كسب الملكية.

  وقد انحصر الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب.   

وهل تلزم بالعقد، أو إلى أن  وأصل جوازها، حقيقة المغارسة للحديث عن المطلب الأول عقدت   

 يشرع في العمل؟

 ؟دائرة العقود المستمرة التي يكون فيها لعامل الزمن دورًا أساسيًا لقيامها ضمن فتصنّوهل    

 داخل أجل معيّن؟بذلك  القيامالغارس هل يلزم  ،ا للشروع في الغرسعقد تاريًخالن إذا لم يعيّو   

هل تجوز على جزء من الشجر ، والشروط في المغارسة للكلام على المطلب الثاني واختصصت   

 وما حكم ذلك إذا وقع؟ ؟ الغلة دون الأصلأو 

أو أن  يشترط السَّلف؟أن فسه شيئًا دون الآخر؟ أو لن أن يشترط أحد المتغارسينيسوغ  وهل   

 لى الغارس أن يكون الغرس من عنده؟ع المالك شترطي

وز وهل يجتحديدها بالإطعام، أو وز المغارسة، وهل يج حد تحدثت عن المطلب الثالث وفي   

 ؟وت عن التحديدالسكوز وهل يج ؟ه أو فوقهو إلى أجل من السنين دونالتحديد بالإطعام، أ

ويكون  القليل تَبَعٌ للكثير، ، فهلوبقي البعض رسه إلى حدّ الإثمار، فأثمر الجلوإذا غا   

حكم نفسه،  أم لا يكون تبعًا، ويعطى ،العامل على شرطه، ويسقط عنه العمل في ذلك كله

 فيما ثبت، ويبطل فيما بطل؟فيثبت 
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 ؟حدّ اليسير عند أهل المذهبوما    

 الحدّ المشترط؟ قبل بلوغشجر أو الرض الأللعامل شيء من هل يكون و   

هل يمكن للغارس تسجيل و ،المغارسة في القانون عن معقودًا للحديث المطلب الرابعوجعلت    

 أجل الإطعام، وصيرورة الغارسقبل  ، أو تقييده احتياطيًا،قاريالمغارسة بالسجل الععقد 

 مالكًا؟
وبين  هبين ياعشعلى ال يكتسب صفة المالكو ،قل ملكية الشجر والأرض إلى الغارستتنومتى    

هل ببلوغ الشجر أجل الإطعام، أم بمجرد الشروع في ، بحسب الحصة المتفق عليها مالك الأرض

 العمل؟ 

 للغارس الحماية عن طريق تنظيمه لعقد المغارسة؟ المقنن وهل وفّر   
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 حقيقة المغارسة المطلب الأول:   

تجدر الإشارة إلى أن لفظة المغارسة لا توجد بعينها في المعجمات اللغوية، ولكن يوجد الفعل    

  (1)س الشجر يغرسه غرسًا إذا أثبته في الأرض.رَالذي اشتقت منه، فهي مفاعلة من الغرس، وغَ

فإذا أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددًا من الأشجار، » :عند مالك ووجه المغارسة   

 .(2)«استحق الثمر، كان للغارس جزء منها ومن الأرض متفق عليه

عقد على تعمير »والرصّاع:  (3).«معاملة على مؤنة الشجر والثمرة والأرض»واعتبرها البرزلي    

   .(4)«أرض بشجر بقدر معلوم

وذات شركة جُعل وإجارة » كر صورها بقوله:ذأما ابنُ عرفة فلم يذكر حدًّا للمغارسة، بل    

أنها تارة تكون إجارة، وتارة تكون جُعالة، وتارة تكون شركة في . فبيّن (5)«في الأصل

  (6)الأصول.

 (7)ما،بعوض معلوم من غيره أرض فيعلى غرس شجر  وعُليش الذي جعل من المغارسة عقدًا   

إليه فقهاء خالف ما ذهب يكون قد )أي الأرض والشجر(  ماغير أن قوله: بعوض معلوم من غيره

 من )م ح ع( التي ألزمت أن يكون العوض من الأرض والشجر.  265المذهب، وكذا م.

وقد تبنى المقنن المغارسة الناقلة للملكية فقط، دون الاعتداد بالمغارسة الكرائية أو المغارسة    

فقد نصت على وجه الشركة، وإن كان الفقه قد أخذ بتلك الصور كلها ونظّمها على حدة. 

المغارسة عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على »من )م ح ع( على أن:  265/1م.

نفقته شجرا مقابل حصة معلومة من الأرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد 

 (8).«الإطعام

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )غرس(. مادة :اللسان والتاج (1)

  .470القوانين: و  ،947الجواهر: و  ،3/448البداية: ، و 3/387النوادر:  (2)

 .3/371الفتاوى:  (3)

 .515: )شرح الحدود( هدايةال (4)

 .8/148 المختصر: (5)

 .515: )شرح الحدود( هدايةال (6)

 .7/417 المنح: (7)

بالإطعام هو الغلة التي ينتجها. وكل في الصجر المثمر ببلوغه حد الإثمار المعتبر. وبالنسبة للصجر غير المثمر، فإن المقصود تحقق ي الإطعام (8)

 ذلك حسب ما تقض ي به الأعراف السائدة.
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مَا مِنْ »: رسول الله أن الأصل في جوازها حديث أنس و (1)وقد جوّزها مالك وأصحابه،   

 . (2)«كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةًمُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةُ إِلَّا 

مسائل المغارسة لا أصل لها، وفيها غرر »: (3)وقد شذّ البعض في جوازها، فقد قال ابنُ دحون   

. وهو ما اعتبره ابنُ رشد مجانبًا وجه الصواب، لأن المالكية إنما منعوا الغرر «وخِطار ظاهر

   (4)الكثير.

سُنّة على حيالها، وأصل في نفسها. أخذت بشبه من الإجارة للزوم عقدها بمجرد  والمغارسة   

 (5)العقد، ومن الُجعالة لوقوف عوضها على ثبوت الغرس.

  .(6)«ندب الغرس»قال الشيخ الخليل: وفي حكمها،    

 المتحف ناظمًا: ومثله    

 (7)لْــــالْبُقْعَةُ أَوْ لَهُ الْعَمَمِمَّنْ لَهُ  * الِاغْتِرَاسُ جَائِزٌ لِِمَنْ فَعَلْ

من العقود الملزمة للجانبين، يترك العامل الغرس والعمل إن شاء. ولا يترك إذا شرع في  وهي   

  (9).فكل عقد لا يتقيّد بزمان لا يلزم إلا بالشروع، كالمغارسة(  8)العمل.

بالعقد، أو إلى أن يشرع في وهل تلزم »فقال:  ،وقد حكى الشيخ خليل الخلاف في المسألة   

 .(10)«العمل؟ خلاف

 .(12)«وبه العمل»وقال ابنُ سلمون:  (11)وصرح ابنُ رشد مشهورية لزومها بالعقد وأقره،   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15/403: البيانو  ،2/237قدمات: الم (1)

ل منه، وقول الله البخاري أخرجه متفق عليه،  (2) ك 
ُ
 :تعالى في صحيحه، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أ

 ( :2320( برقم )68 -66الواقعة.)في صحيحه، كتاب مسلم و

 .(1553 -12برقم )المساقاة و المزارعة، باب فضل الغرس والزرع

 .153ص: في  سبقت ترجمته (3)

 .15/402البيان:  (4)

 .515: هدايةالو  ،8/148: ابن  عرفة مختصرو  ،7/415ناهج: المو  ،6/138وانظر: الذخيرة: . 15/403البيان: و  ،2/237المقدمات:  (5)

 .240المختصر:  (6)

  (.     1115)بيت  83التحفة:  (7)

 .350-2/349المفيد:  (8)

 .70المسائل الملقوطة: ، و 551عدة البروق:  (9)

 .240المختصر:  (10)

 .2/237قدمات: الم (11)

  .365: العقد (12)

الجواز وعدم اللزوم، منها: الحكم أن الأصل في العقود اللزوم ... والقسم الآخر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم، بل مع »قال القرافي: 

المغارسة، لأنها مجهولة العاقبة في نبات الشجر وجودة الأرض ومئونات الأسباب على معاناة الشجر مع طول الأيام، فقد يطلع على 

 (.209)فرق  4/13الفروق:  .«تعذر ذلك أو فرط بعده. فإلزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود
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 بقوله: هل يلزم به أم لابالعقد، وما لا يلزم، وما فيه خلاف،  ما يلزم وقد نظم ابنُ غازي

 رَاـــــــــــــبَيْعٌ نِكَاحٌ وَسِقَاءٌ وَكِ * (1)رَاــــــــأَرْبَعَةٌ بِالْقَوْلِ عَقْدُهَا فِ

 لُــكَفِيوَالْحُكْمُ فَالْفِعْلُ بِهَا  * لَا الْجُعْلُ وَالْقِرَاضُ وَالتَّوْكِيلُ                       

 (2)هْـــــــوَالشَّرِكَاتِ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَ * هْـــلَكِنَّ فِي الْغِرَاسِ وَالُمزَارَعَ  

 

كما يصنف عقد المغارسة في دائرة العقود المستمرة التي يكون فيها لعامل الزمن دورًا    

غرس الشجر وبلوغه أساسيًا لقيامها، فالتزامات الغارس تمتد طول مدة المغارسة، ما دام أن 

 ا حسب نوعية الشجر والإمكانات المعتمدة.حدّ الإطعام يستلزم وقتًا معينً

من )م ح ع( الغارس  ا للشروع في الغرس، فقد ألزمت م.ن عقد المغارسة تاريًخفإذا لم يعيّ   

العقد على أن يقوم بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد، وإلا فسخ 

 بقوة القانون.

وجه المغارسة عند مالك: أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددًا من ، إن خلاصة القول   

  الأشجار، فإذا استحق الثمر، كان للغارس جزء منها ومن الأرض متفق عليه.

وخِطار لا أصل لها، وفيها غرر الذي رأى أنه دحون  بنِوقد جوّزها مالك وأصحابه، خلافًا لا   

 .أخذت بشبه من الإجارة سُنّة على حيالها، وأصل في نفسها؛ وإنوهي  ظاهر.

بالعقد، أو بالشروع في هل يكون واختُلف في لزومها والمغارسة من العقود الملزمة للجانبين.    

 العمل. والمشهور الأول.

ف عقد المغارسة ضمن دائرة العقود المستمرة التي يكون فيها لعامل الزمن دورًا كما يصنّ   

فإذا لم يعيّن العقد تاريًخا للشروع في الغرس، كان على الغارس القيام بذلك أساسيًا لقيامها، 

 داخل السنة من تاريخ إبرام العقد.

 في مدونة الحقوق العينية. وقد تبنّاها المقنن ونظّم أحكامها   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. البهجة:  فرا (1)  .  2/220والإتقان:  ،2/310معناه: قطع، والمراد به اللزوم وانقطاع التشوف للحل 

ت في شرح المنجور لفظة 578-577شرح المنجور:  (2)
 
ر (. وقد أحل الواردة في نهاية صدر البيت الأول. فيحتمل أن يكون المع ى أن  )فرا(بدل  )يم

 الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز يُعلم ويُبصر في كتب الفقه. 
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 الشروط في المغارسة المطلب الثاني:  

شترط المتغارسان أن يكون الشجر أو الغلة بينهما دون الأصل، لقد منع فقهاء المذهب أن ي   

يتغارسان على جزء منهما بانفراده دون موضعه من الأرض، إذ الرقبة تبقى لربها. فإنه بحيث 

 (1)يمتنع ذلك.

فالذي يجوز من ذلك أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجرًا معلومًا من الأصول الثابتة، فما    

 تشارطاأنبت الله فيها من الشجر وتم وأثمر، فذلك بينهما بأصله وقاعته من الأرض، على ما 

   (2).عليه

تجوز المغارسة بشرطين: أن تكون الأرض بينهما مع ما فيها؛ لئلا ينتفع العامل »قال ابنُ بشير:    

  .(3)«بالأرض مدة غير محصورة

وقد أجاز ابنُ سلمون المغارسة على أن يكون الشجر بينهما مع مواضعه من الأرض، وبقيت    

الأرض لربها. أما إن كانت على الشجر خاصة دون مواضعها من الأرض، أو على الأرض دون 

الشجر، لم يجز. فإن نزل ذلك، كان للعامل أجر عمله. فإن كانت في الأرض ثمرة، فهي 

   (4)يكون للعامل فيها حق.لصاحب الأرض، ولا 

في الأرض والشجر، لا في وجازت...: شركة جزء معلوم »الشيخ خليل بقوله: ذلك وقد اختصر    

   .(5)«.أحدهما..

فسه شيئًا دون ومن الشروط التي لا يسوغ اشتراطها في عقد المغارسة كأن يشترط أحدُهما لن   

  (6)أو يشترط السَّلف. الآخر إلّا اليسير،

وإذا اشترط على الغارس أن يكون الغرس من عنده إذا كانت له قيمة، فإنه لا يجوز إلا    

شروط، وهي: تعجيل الإجارة، والشروع في العمل، وأن يكون شيء لا يتم إلا في مدة  ةبثلاث

وصحّت »قال الشيخ خليل:  (7)ر منها.ل من الغرس في جانب ما تأخّطويلة يستخلف فيها ما تعجّ

  .(8)«كزرب، لا ما عظم من بنيان ه على العامل ما خفّت مؤنته؛اشتراطك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .404 -15/403البيان: و ، 7/415ناهج: المو  ،6/138الذخيرة: و  ،2/237المقدمات:  (1)

 .762الكافي:  (2)

 .177والمقنع: ، 108التحرير:  (3)

 .370: العقد المنظم (4)

 .240المختصر:  (5)

  .471 -470القوانين:  (6)

 .178والمقنع:  ،139 -6/138. وانظر: الذخيرة: 108التحرير:  (7)

 .240المختصر:  (8)
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بحيث لم يجعل للعامل فيها جزء من الأرض، أو اشترط ما لا  فاسدة، فإن وقعت المغارسة   

 يجوز، فقد حكى ابنُ رشد في ذلك قولان:

ابنِ القاسم في سماع عيسى عنه.  : يحكم له بحكم الكراء الفاسد، وهو قولالأول»   

وتكون الغلة للغارس يرد عليه ذو الأرض ما أخذ منها المكيلة إن عرفت، والقيمة إن جهلت. 

في سماعه. وفي  (1)قاله يحيى أن يعطيه ذو الأرض قيمته مقلوعًا، وقيل: قائمًا،إلا  ؛ويقلع غرسه

 النخل. : أنه من يوم أثمرت(3)وحُسين بنِ عاصم (2)سماع أبي زيد

: يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة. ويكون للغارس على رب الأرض قيمة غرسه من الثانيو   

  .(4)«يوم وضعه بالأرض مقلوعًا وأجر مثله في غرسه وقيامه عليه، وكل الغلة لرب الأرض

الفاسدة، التي لم يجعل للعامل فيها جزء من الأرض، أن لربّ  ورأى ابنُ جزي في المغارسة   

    (5)الأرض الخيار بين أن يعطي المستأجر قيمة الغرس، أو يأمره بقلعه.

 واختلف في حكم ذلك إذا وقع على قولين:      

 والثاني: بحكم الإجارة الفاسدة.. أحدهما: أنه يحكم لذلك بحكم الكراء الفاسد   

وهذا الخلاف مبني على أن الغرس بعد غرسه، هل هو باق على ملك غارسه، أو على ملك رب    

فمن علّل بأن الغرس على ملك الغارس جعله كراءً فاسدًا، ومن علّل بأن الغرس على  الأرض؟

   (6)ملك رب الأرض جعله إجارة فاسدة.

في حكم  الابتدائية بمراكش أخذت بجزاء الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المحكمةوقد    

بعد أن ثبت لها أن المغارسة فاسدة لكون الطرفين اتفقا في العقد على اقتسام الغلة فقط  ،لها

 (7)دون الأشجار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصوص ، ومن ابن  وهب موطأه وجامعه، ومن ابن  القاسم كان فقيها، حسن الرأي. سمع الموطأ من مالكبن  كثير الليثي،  يحيى بنم يحيى هو (1)

ه به عدد كبير، منهم: العتبي وابنُ مزين وابنُ وضاح . تسمى بعشرة يحيى مسائله؛ وأخذ عنه ما لا يحص ى كثرة، منهم: ابنُ حبيب. وتفق 

ن له بالأندلس، وعليه دارت الفتيا بها بعد ابن  
 
سماه مالك: العاقل. وقال ابنُ لبابة: فقيه دينار.  وغيرُهم. اشتهر بأنه ناشر المذهب والممك

 .353-2/352، والديباج: 394-3/379المدارك: . ھ234توفي سنة الأندلس: عيس ى بنُ دينار، وعالمها: ابنُ حبيب، وعاقلها: يحيى. 

رأى مالكا ولم يأخذ عنه شيئا. وهب وغير هم، ، كان فقيها مفتيا ثقة، روى عن ابن  القاسم وابن  حبيب كاتب مالك وابن  بنُ أبي الغمر أبو زيد (2)

ح الأسدية على ابن  القاسم بعد ابن  الفرات. عنه البخاري وأخرج له في صحيحه،  وروى  وأبو زرعة وابنُ المواز وابنُ عامر وخلق كثير. صح 

 .1/472، والديباج: 24 -4/22ه. المدارك: 234وله كتب مؤلفة في مختصر الأسدية، وله سماع عن ابن  القاسم. توفي سنة 

ين بنم عاصمهو  (3) س  الثقفي، يك ى أبا الوليد. سمع من ابن  القاسم وأشهب وابن  وهب ومطر ف ونظرالمهم. كان من الفقهاء بقرطبة. بن  كعب  حم

-4/120المدارك: ھ. 208أدخل العتيبي سماعه في المستخرجة، واعتمد عليه ابنُ حبيب في الأسمعة. توفي فيما ذكره أصحاب التاريخ سنة 

دثين: ، و 122   .(349)رقم  1/169علماء الأندلس:  (، وتاريخ73)رقم  74 -73أخبار الفقهاء والمح 

 .397 -396و 7/392النوادر: و  ،406 -15/405البيان: ، و 250 -5/246والجامع:  ،415 - 7/414:ناهجالمو  ،240 -2/238قدمات: الم (4)

 .471 -470القوانين:   (5)

 .8/149: ابن  عرفة مختصرو  ،250 -5/246والجامع:   ،415 -7/414ناهج:المانظر: و  ،407 -15/406البيان: و  ،240 -2/238المقدمات:  (6)

 .1824/26/2009، في الملف المدني عدد: 25/05/2001الصادر بتاريخ:  ،1796حكم عدد:  (7)
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الغلة دون الأصل، على جزء من الشجر أو  المغارسة ، إن فقهاء المذهب قد منعواخلاصة القول   

 تبقى الرقبة لربها. و على جزء منهما بانفراده دون موضعه من الأرض،تقع بحيث 

واختلف في حكم ذلك إذا وقع على قولين: أحدهما: أنه يحكم لذلك بحكم الكراء    

بني على أن الغرس بعد غرسه، هل هو الملخلاف والثاني: بحكم الإجارة الفاسدة، ل. الفاسد

 ملك غارسه، أو على ملك رب الأرض؟باق على 

 يشترط السَّلف.أن أو  فسه شيئًا دون الآخر إلّا اليسير،لن أحد المتغارسينلا يسوغ أن يشترط و   

وإذا اشترط على الغارس أن يكون الغرس من عنده إذا كانت له قيمة، فإنه لا يجوز إلا    

وأن يكون شيء لا يتم إلا في مدة  شروط، وهي: تعجيل الإجارة، والشروع في العمل، ةبثلاث

 .ر منهال من الغرس في جانب ما تأخّطويلة يستخلف فيها ما تعجّ
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 المغارسة حد المطلب الثالث:   

من ذلك: أن  ،لا تجوز المغارسة على جزء من الأرض إلا على شروط قد حدّها أهل العلم   

يكون الحدّ إلى ما دون الإطعام، وفي التحديد بالإطعام، أو إلى أجل من السنين دون الإطعام، 

 أو سكتا عن التحديد أو الأجل قولان. 

ولا يجوز أن يسمّيا شبابًا أو قدرًا يثمر الشجر »عن ابنِ القاسم:  (1)بنُ ديناراقال ابنُ حبيب و   

لك الثمرة إلى أن يبلغ الشجر الشباب الذي سّمياه، ثم يكون له قبله، لأن العامل تكون له ت

نصف الشجر بأرضه، فكأنه أجّر نفسه بثمر لم يبد صلاحه، وبنصف الأرض وما ينبت فيها، 

 .«فلذلك لم يجز

. وهو الأحب إلى ابنِ أبي «ولا بأس أن يجعلا ذلك إلى إثمار الشجر، وهو وقت معروف»وقالا:    

لأن الإثمار معروف قدره، وإنما يختلف منه الشيء اليسير، فلا  مشهور المذهب،زيد، إذ اعتبره 

يحمل الناس على الخاص، وإنما يحملون على العام. وإليه ذهب ابنُ حبيب في الواضحة، ومثله 

ب ابنِ المواز. وله في موضع آخر أن ذلك لا يجوز، إذ قد يتأخر الإثمار ويتعجّل، فهو غرر. افي كت

 .«إن سكتا عن ذكر الحدّ جاز، ويكون إلى الكمال التام»حبيب:  وقال ابنُ

أن هذا فاسد حتى يبيّنا حدًّا، لأنه لا »عن ابنِ القاسم في العتبية:  (2)وروى حُسين بنُ عاصم   

  .(3)«يدري متى تثمر

لا يُعلم يش القول بالجواز على ما يعلم وقت إطعامه بالعادة، والقول بالمنع على ما وقد حمل عُلَ   

وأجازها ابنُ  (5)اعتبر ابنُ عبد البر المغارسة إلى الإطعام هي الجائزة الصحيحة.و (4)وقت إطعامه.

جعلها إلى الإثمار، لأنه  يوحسّن المتيط (6)شباب معلوم، ما لم يكن يثمر قبله.سلمون إلى 

  (8)ومثله ابنُ هشام. (7)معروف،

اتفقا على قدر معلوم تبلغه الشجر، ولا ثمر دونه: إن » :الشيخ خليل بقولهذلك اختصر و   

  .(9)«كتحديدها بالإثمار، أو أجل لا بعده، وحملا عليه عند السكوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88ص: سبقت ترجمته في  (1)

 .201ص: سبقت ترجمته في  (2)

 .422 - 5/242الجامع: ، و 421و 15/404البيان: و  ،2/238المقدمات: ، و 391 -7/387النوادر:  (3)

 .7/421المنح:  (4)

 .762 الكافي: (5)

 .366 العقد المنظم: (6)

 .98ص: سبقت ترجمته في المتيطي و .7/421المنح: . وقد نقلها عليش في 190 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (7)

 .89ص: سبقت ترجمته في ابنم هشام و .2/348المفيد:  (8)

 .240المختصر:  (9)
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أن الظاهر من كلام المؤلفين في هذا الباب أن قول ابنِ حبيب هو المشهور،  يشلَكما اعتبر عُ   

وذلك إذا جرى العرف بتحديدها بالإثمار. أما إذا كان العرف جاريًا على الوجه الفاسد، كما 

لو عقدت المغارسة على عمل العامل ما عاش، فلم يقل أحد بصحتها، لأن التحديد شرط في 

  (1)صحتها.

تجوز المغارسة بشرط أن »قال ابنُ بشير:  (2)كان الحدّ إلى فوق الإطعام فلا يجوز.وأما إن    

 .(3)«يكون الحدّ الذي يقسمان عند الإطعام، أو ما دونه، لا ما فوقه

 (4)اــــــعُلِمَوَيَقَعُ الْقَسْمُ بِجُزْءِ  * وَالْحَدُّ فِي خِدْمَتِهِ أَنْ يَطْعَمَا قائلًا:نظم المتحف تلك الأحكام و         

بت عن عدم احترام هذا الأجل زيادة أو وقد ربطت )م ح ع( أجل المغارسة بحدّ الإطعام، ورتّ       

لا يجوز في عقد المغارسة اشتراط أجل » على أنه: نقصانًا جزاء البطلان، حيث نصت في م.

وكل شرط مخالف يقل عن حد الإطعام، كما لا يجوز اشتراط أجل يتجاوز تمام الإطعام. 

 .«يعتبر باطلا

فإن »وإذا غارسه إلى حدّ الإثمار، فأثمر بعضها وبقي البعض. قال ابنُ القاسم وابنُ حبيب:    

كان الذي أثمر منها الجلّ، وبقي الشيء التافه اليسير، فذلك تَبَعٌ لما أثمر. ويكون العامل على 

 . «شرطه، ويسقط عنه العمل في ذلك كله

كان  ما ثبت أو بطل له قدر وبال. فإنالقليل تَبَعٌ للكثير، إلا أن يكون »: (5)سينوفي سماع حُ   

. وهو قول «حكم نفسه، فيثبت حقه فيما ثبت، ويبطل فيما بطل الأقل فلا يكون تبعًا، ويعطى

. وهو قول «إن حقه يثبت في اليسير الذي بلغ، ويبطل من اليسير الذي لم يبلغ»سحنون. وقيل: 

  (6)سماع أصبغ.أشهب في 

فإن أثمر البعض دون البعض، فإن كان الذي أثمر أكثرها، كان الغير »قال ابنُ سلمون: و   

نهما وسقط عن تبعًا، واقتسما الجميع. وإن كان الأقل، فإن كانت إلى ناحية بعينها، كانت بي

الجميع حتى ويعمل الباقي حتى يثمر. وإن كان مختلطًا، لزمه العمل في العامل العمل فيها، 

ولا شيء للعامل فيما قلّ، إن بطل »وإلى هذه الأحكام أشار الشيخ خليل بقوله:  .(7)«يثمر معظمه

 .(8)«ز بناحية، أو كان له قدر بخلاف العكسالجلّ، إلا أن يتميّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .421-7/422المنح:  (1)

قدمات: المو  ،471القوانين: و  ،7/414ناهج: المو  ،391 -7/387النوادر: و  ،422-421و 15/404البيان: و  ،6/139والذخيرة:  ،5/242الجامع:  (2)

 178والمقنع: ، 198الوثائق المختصرة: و  ،370: العقد المنظمو ، 2/238

 .56ص: في قد سبقت ترجمته ابنم بشير و .108التحرير:  (3)

 (.1116 )بيت 83 التحفة: (4)

 .201سبقت ترجمته في ص:  (5)

 . 432و  415و 15/404البيان: و  ،7/391والنوادر:  ،6/140والذخيرة:  ،243 -8/241الجامع: ، و 153 -8/149: ابن  عرفة مختصر (6)

 .370العقد المنظم:  (7)

 .241المختصر:  (8)
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الثلث آخر حدّ اليسير، » . قال ابنُ رشد:د أهل المذهبقد تقدم أن الثلث هو حدّ اليسير عنو    

إذا قلّ عدد الشجر المغروس عن ثلثي »من )م ح ع( على أنه:  270ونصت م. .(1)«وأول حدّ الكثير

ما هو محدد بالعقد أو العرف، فإن الغارس لا يتملك الحصة المتفق عليها، ويكون لمالك الأرض 

 .«الخيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه، مع الاحتفاظ للغارس بحقه في التعويض عند الاقتضاء

أمد إطعامها واحدًا أو كانت المغارسة في أنواع من الثمر، فلا يجوز إلا أن يكون  وإذا   

  (2)عد، فالمغارسة فاسدة.بين ذلك بُ فإن كان متقاربًا،

ليس للعامل شيء من أرض ولا شجر حتى يبلغ غرسه إلى ما اشترطاه، فيكون » المتيطي:قال        

 .(4)«لا شيء للعامل حتى يبلغ الحدّ المشترط»قال ابنُ سلمون: و .(3)«له من ذلك الجزء المتفق عليه

  .(5)«واقتسماها إن بلغ الحدّ المشترط»واختصر ذلك الشيخ خليل بقوله:    

 :وإليه الإشارة أيضًا بنظم المتحف       

 (6)لَاــــشَيْءٌ إِلَى مَا جَعَلَاهُ أَجَ * وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ مِمَّا عَمِلَا

ولا شيء للعامل إلا بعد نبات الغرس »وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار له جاء فيه:    

  .(7)«وبلوغه الحدّ المشترط

بحيث كان الغرس إلى أجل لا يثمر النخل دونه، أو من غير حدّ  فاسدة، فإن وقعت المغارسة   

 ولا أجل. فقد حكى ابنُ رشد في ذلك قولان:

الكراء الفاسد، لأنه كأن الغارس اكترى منه الأرض إلى أمد : يحكم له بحكم الأول»   

غير معلوم بنصف الثمرة أو بنصف الشجرة التي يغرسها لنفسه في الأرض على أن يدفعها إليه 

 .عند بلوغها إلى الحدّ الذي اشترطاه. وهو قول ابنِ القاسم

تأجر الغارس على أن : يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة، لأنه كأن رب الأرض اسالثانيو   

والخلاف مبني على ما تقدم بيانه  يغرس له هذه الأرض بنصف الشجر إذا بلغت الحدّ المشترط.

 .(8)«في فساد المغارسة لعدم جواز شروطها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلث عند مالك آخر حدّ اليسير وأول حدّ الكثير، فكل ». قال المقري: 14/80و 13/85و 12/203و 10/486والبيان:  ،2/540المقدمات:  (1)

  367(. وهي في شرح المنجور بلفظ: 891)قاعدة  421. «ما دونه يسير، وكل ما فوقه كثير

 .371العقد المنظم:  (2)

 .98ص: ترجمته في سبقت المتيطي و .7/425المنح: وقد نقلها عليش في . 190 لمتيطية: ورقةمخطوط مختصر ا (3)

     .371المنظم: العقد  (4)

 .241المختصر:  (5)

 (.1117)بيت  83 التحفة: (6)

 .1246/1/6/02 عدد في الملف المدني ،31/11/2003 :الصادر بتاريخ ،3323قرار محكمة النقض )المجلس الأعلى سابقا( عدد  (7)

 . 250 -5/246والجامع:   ،415 -7/414: ناهجالمو  ،406 -15/405البيان: و  ،240 -2/238قدمات: المو  ،397 -396و 7/392النوادر:  (8)
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وفُسخت قبل العمل. فإن فاتت بالعمل وأطعم، قسمت الأرض، والغرس »: (1)قال ابنُ هشام   

 .(2)«بينهما على الأجزاء التي تعاملا عليها

   (4)أن للعامل أجرة مثله فيما غرس. (3)واختار ابنُ الحاج   

وفسخت فاسدة بلا عمل، وإلا، فهل »ذلك بقوله: تردّد المذهب في قال الشيخ خليل مختصرًا    

تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل جزء؟ أو إن كان كذلك قيمة غرسه وعمله 

      .(5)«وإلا ففي كونه كراءً فاسدًا أو إجارة فاسدة كذلك؟ قولان تردد فقط؟

 الحدّ إلى ما دون الإطعام. ن يكونإلا ألا تجوز  عند أهل المذهب المغارسةإن  خلاصة الكلام   

و إلى أعتبره ابنُ أبي زيد مشهور المذهب. وا ،وقت معروفلأنه  التحديد بالإطعام،بولا بأس    

في موضع آخر أن ذلك  وابنُ المواز، الذي لهوإليه ذهب ابنُ حبيب  أجل من السنين دون الإطعام،

  .هو غررر الإثمار ويتعجّل، ولا يجوز، إذ قد يتأخّ

يكون إلى  إلى أنه ابنُ حبيبعن التحديد أو الأجل قولان. ذهب  سكت المتغارسانوإن    

 أن هذا فاسد حتى يبيّنا حدًّا، لأنه لا يدري متى تثمر. ابنُ القاسم رأىو الكمال التام.

 وأما إن كان الحدّ إلى فوق الإطعام فلا يجوز.   

لا يجوز اشتراط أجل يقل عن حد بحيث وقد ربطت )م ح ع( أجل المغارسة بحدّ الإطعام،      

 .أو يتجاوز تمامهالإطعام، 

  بيب أنابنُ القاسم وابنُ ح ض. رأىوبقي البع لإثمار، فأثمر الجلإلى حدّ ا كانت المغارسةوإذا    

وذهب سحنون في ذلك كله.  ذلك تَبَعٌ لما أثمر. ويكون العامل على شرطه، ويسقط عنه العمل

حكم  لا يكون تبعًا، ويعطىالأقل  ن ما ثبت أو بطل له قدر وبال. فإنن كاإ إلى القول أنه

ن حقه يثبت في اليسير الذي بلغ، أ أشهب ه فيما ثبت، ويبطل فيما بطل. ورأىبت حقنفسه، فيث

 ويبطل من اليسير الذي لم يبلغ. 

ن الغرس إلى أجل لا يثمر النخل دونه، أو من غير حدّ يكوكأن  فاسدة، إن وقعت المغارسةو   

 .ما تقدم بيانه في فساد المغارسة لعدم جواز شروطها ، كان الحكم وفقولا أجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89سبقت ترجمته في ص:  (1)

 .2/348المفيد:  (2)

ا بمذهب مالك، سمع بالمغرب من بعض  الحاجبابن  هو أبو عبد الله محمد بنُ محمد العبدري المعروف  (3)
ً
المغربي الفاس ي، كان فقيهًا عارف

ف كتابًا سماه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، وكتاب التنبيه على كثي ث بها، صن  ر شيوخه، وقدم القاهرة وسمع بها الحديث وحد 

 (.136. )رقم 2/322. الديباج: ھ737من البدع المحدثة، توفي سنة

 .457الفتاوى:  (4)

 .241المختصر:  (5)
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 المغارسة في القانون المطلب الرابع:  

لكي يحافظ الغارس على حقه العيني الذي يصبح مالكًا له بعد تمام المغارسة، لأنه قد يتم    

بالنسبة  (1)فيواجه الغارس بمبدأ التطهيرمن قبل مالكه قبل تمام المغارسة، تحفيظ العقار 

فهل يمكن للغارس تسجيل عقد المغارسة بالسجل  .لحقه، أو يتم تفويته إلى مالك جديد

 قبل أجل الإطعام، وصيرورته مالكًا؟  (2)قاري أو تقييده احتياطيًاالع

فإذا كان العقار موضوع المغارسة محفّظًا، فإنه لا يمكن تسجيله بالسجل العقاري قبل إتمام    

له ذلك، أي ما زالت علاقته الذي يخوّ (3)نه لم يكتسب بعد الحق العينيالغارس لعمله، لأ

 بالمالك علاقة شخصية، لأن العقود الممكن تسجيلها هي العقود المنشئة لحق عيني أصلي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  : معناه تطهير العقار بتحفيظه من جميع الحقوق والشوائبمبدأ التطهير (1) التي كانت عالقة به قبل التحفيظ، إذ يصبح ما هو مدو 

نطلاق الوحيدة مكن المساس بها، إذ تشكل نقطة الا لا ي وقوة ثبوتية بالرسم العقاري هو عنوان الحقيقة. فتحفيظه يكسبه حجية مطلقة

بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ. ولا  والتكاليف العقارية الكائنة على العقار. ويمنع إقامة أي دعوى في العقارالعينية للحقوق 

 من )ظ ت ع(. 64و 62انظر ف. ة بالتعويض، بعد إثبات التدليس. يبقى للمتضرر إلا المطالب

بحيث إذا تبين أن الأمر يتعلق بتدليس أو تزوير، فيمكن التشطيب عليه حتى لو  ،من )م ح ع( 2ويرد على هذه القاعدة استثناء أوردتها م.

الأمر بتقييد حسن النية. لأن ثبوت زورية العقد سند التملك الذي انب ى عليه التحفيظ يجعله منعدما غير منتج لأي أثر. لأن الباطل  تعلق

 لا يصححه التقييد بالرسم العقاري، وما ب ي على باطل باطل.

يار. ومن ثم يكون غير مشمول بقاعدة التطهير. مشتري عقار محفظ خلفا خاصا وليس من الأغفي قرار لها أن: كما اعتبرت محكمة النقض 

ينتج عن عقد البيع التزام يقع على كاهل البائع بنقل ملكية المبيع خلفه الخاص المشتري بغض النظر عن » حيث جاء في حيثياته:

فيظه تجاه من )ظ ت ع(، وبذلك فهو غير مشمول بقاعدة التطهير التي لا تتعلق الحقوق الشخصية بتح 84و 83مقتضيات ف. 

 .«المشتري باعتباره خلفا خاصا له، إذ يبقى ملزما بنقل ملكية العقار المذكور إليه حتى بعد التحفيظ

 . 3870/1/7/2010في الملف المدني عدد   2012يناير  03الصادر بتاريخ  40قرار عدد  

أثرها حتى على الخلف الخاص، ولا مجال معها  ثم توالت قرارات مناقضة جعلت من قاعدة التطهير قاعدة عامة ومطلقة وآمرة، يسري 

  447/8قرار عدد وال . 1881/1/8/2014في الملف المدني عدد  2014أكتوبر  28الصادر بتاريخ  440/8عدد كالقرار  لإعمال أي استثناء.

في الملف المدني   2019شتمبر  19الصادر بتاريخ  464/8قرار عدد وال .849/8/1/2015في الملف المدني عدد  2015يوليوز  21الصادر بتاريخ 

  .7063/1/8/2016عدد 

، حيث جاء قض ى بعدم إمكانية مواجهة الخلف الخاص بقاعدة التطهير ، الذيحديث لمحكمة النقض بجميع غرفهاالقرار الإلى أن جاء  

الأخير، وليس له أن يواجهه بعدم إشهار بيعه أثناء سريان إن البائع باعتباره سلفا للمشتري منه، فإنه لا يعد غيرا بالنسبة لهذا »: فيه

مسطرة التحفيظ. وأنه ترتيبا على ذلك، فإن البيه المتعلق بعقار في طور التحفيظ يسري في حق البائع ويلزمه، ويمكن تقييده في اسم 

ها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما المشتري في الرسم العقاري. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تراع ذلك، جاء قرار 

 . «عرضه للنقض والإبطال

  .226/1/2/2018في الملف المدني عدد  2020يونيو  30الصادر بتاريخ  189/2قرار عدد  

 من هذا البحث. 330 -329ص: ر تجاه الأملاك الحبسية. انظر لا يمكن الاحتجاج بالتطهير الناتج عن تحفيظ العقا كما

لسبب من  في السجلات العقاريةتعذر عليه تسجيله  ،عقاراخص ي منصب على إجراء يقوم به صاحب حق  : هوالتقييد الاحتياطي (2)

ن المستفيد منه من التقيالأسباب، ليضمن لنفسه هذه الإمكانية في المستقبل، عند زوال المانع بتاريخ التقييد المذكور. 
 
د يفي انتظار تمك

موضوع التقييد ، أو انقضائه بأحد الأسباب المحددة قانونا. فيتم التشطيب عليه. وكل ذلك بأثر  استكمال قانونية العقدالنهائي، بعد 

 من )ظ ت ع(. 85. وكذا ف. 1/126عقاري والحقوق العينية للكزبري: التحفيظ ال انظر رجعي ينسحب إلى تاريخ تضمين التقييد الاحتياطي.

له القيام بأعمال معينة تتصل بهذا ش يء مادي معين بالذات، تخو  على : هو سلطة مباشرة يقررها القانون لصخص معين الحق العيني (3)

، 49-2/45، ونظرية الحق له أيضا: 17-9ونظرية العقد للعبدلاوي:  ،من )م ح ع( 10 -8نظر: المواد اللتوسع لش يء تحقيقا لمصلحة له. ا

 .22 -21والحقوق العينية لابن معجوز:  ،138/ 1نية للكزبري: والتحفيظ العقاري والحقوق العي
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أما بالنسبة للتقييد الاحتياطي، فإنه يكون من حق الغارس أن يتقدم بطلبه للاحتفاظ بحقه    

إلى حق عيني، ويتم تسجيله بالسجل العقاري  (1)مؤقتًا. فإذا أتم عمله، تحوّل حقه الشخصي

بالرتبة نفسها التي كانت له في تاريخ التقييد الاحتياطي. وإن أخفق في إتمام عمله، شطّب على 

التقييد الاحتياطي. وذلك لأن نطاق التقييدات الاحتياطية غير محصور في الحقوق العينية المترتبة 

 (2))ظ ت ح( 85لشخصية أيضًا، لورود لفظة )حق( في ف.على العقار المحفّظ، بل تشمل الحقوق ا

م يشمل كل حق كيفما كان، عينيًا أو شخصيًا، فإنه يكون قابلًا بصيغة نكرة. فهو نص عا

 للتقييد الاحتياطي.

المذكور في القسم المخصّص لإشهار الحقوق العينية العقارية المقامة على  85كما أن ورود ف.   

 تسجيلها في السجلات العقارية، لا يمكن اعتباره مقيّدًا أو مخصّصا العقارات المحفّظة وفي

 للحق العيني دون الحق الشخصي في إمكانية التقييد.

للغارس إمكانية تقييد  (3))ظ ت ح( 84أما إذا كان العقار في طور التحفيظ، فقد خوّل ف.   

هذا الحق، حتى يكون حجة فيما بينه وبين المالك، وكذا بين الغير إذا تم تفويته، فإنه يفوّت 

 مثقلًا بحقه.

وإذا كان حق الكراء الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وهو من الحقوق الشخصية الخاضعة    

عقد كرائه وتحويله إلى تعرض  ، يمكّن المكتري من إيداع(4))ظ ت ح( 65للإشهار طبقًا ف.

)ظ ت ح(، فإنه من الَأولى تطبيقه على حق الغارس، الذي يعتبر أقوى من حق  84طبقًا ف.

 .المكتري؛ لقوة احتمال صيرورته حقَّا عينيًا

يكتسب حقه قل ملكية الشجر والأرض إلى الغارس، وتوببلوغ الشجر أجل الإطعام تن   

كا شائعا بين مالك الأرض والغارس بحسب الحصة التي وقع العيني، وتصير الأرض والشجر مل

ما  وفقليه في محرر رسمي أو خبرة قضائية وذلك بعد الإشهاد ع الاتفاق عليها في  عقد المغارسة.

 من )م ح ع(. نصت عليه م.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل للول )وهو الدائن( أن يجبر الثاني )وهو المدين( على إعطاء آخر، تخو   سلطة مقررة قانونا لصخص تجاه اخص: هو الحق الشخص ي (1)

قاري ، والتحفيظ الع49 -2/45، ونظرية الحق له أيضا: 17-9ش يء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به. انظر: نظرية العقد للعبدلاوي: 

 .1/138والحقوق العينية للكزبري: 

ا من يدّ  لكل يمكن»ى أنه: عل 85ينص ف. (2)
ّ
 . «عقار محفظ أن يطلب تقييده احتياطيا للحتفاظ به ميقتا علىعي حق

إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار، أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن »:  84ف. (3)

 .«بسجل التعرضاتيودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللزمة لذلك، ويقيّد هذا الإيداع 

 من )ظ ت ع(. 65انظر ف. (4)
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إذا باع مالك الأرض حصته، كما يكون له حق طلب  (1)ممارسة حق الشفعة فيكون للغارس   

، حيث يستقل كل واحد منهما (2)القسمة الرضائية أو القضائية للخروج من حالة الشياع

 بحصته من الأرض والشجر. ومن تم تتحقق لكل واحد ملكية مفرزة.

المجلس )محكمة النقض  تحيث أكد ،)م ح ع(وهذا التوجّه قد أقره القضاء قبل صدور    

يكتسب الغارس صفة المالك متى بلغ الغرس حد الإطعام، »جاء فيه:  ا( في قرار لهسابقاالأعلى 

عند اكتسابه صفة المالك ممارسة حق الشفعة  الذي حدد للغرس.... ويكون له أو انقضى الأجل

 (3).«في حالة بيع حصة شريكه من الأرض والشجر

إذا كان العقار موضوع المغارسة محفّظًا، فإنه لا يمكن تسجيله أنه  خلاصة الكلام   

  صفة المالك بعد.بالسجل العقاري قبل إتمام الغارس لعمله، لأنه لم يكتسب 
للاحتفاظ بحقه مؤقتًا. فإذا أتم  لتقييد الاحتياطيا أن يتقدم بطلبويكون من حق الغارس    

وإن أخفق في إتمام  .عمله، تحوّل حقه الشخصي إلى حق عيني، ويتم تسجيله بالسجل العقاري

 عمله، شطّب على التقييد الاحتياطي.

بسجل  للغارس تقييد هذا الحق نفإنه يمكأما إذا كان العقار في طور التحفيظ،    

وبذلك  ك، وكذا بين الغير إذا تم تفويته.حتى يكون حجة فيما بينه وبين المال ؛التعرضات

حاول أن يوفّر للغارس نوعًا من الحماية عن طريق تنظيمه لهذه المقتضيات يكون المقنن قد 

 القانونية.

يكتسب الغارس وقل ملكية الشجر والأرض إلى الغارس، توببلوغ الشجر أجل الإطعام تن   

وذلك بعد الإشهاد ، بحسب الحصة المتفق عليها مالك الأرضوبين  هبين ياعشعلى ال صفة المالك

 .في محرر رسمي أو خبرة قضائيةليه ع

وبالرغم من أن )م ح ع(  قد حاولت قدر الإمكان استيعاب ما أفرزته الممارسة التعاقدية المبنية    

 رسة، ولم تتعرض لكثير من مسائلها.غاام المل في أحكعلى الأعراف السائدة، إلا أنها لم تفصّ

حكام الفقه ، فإنه يمكن تنزيل أ(1م.)في  التي نصت عليهاغير أنه بمقتضى مادة الإحالة 

 المالكي على ما يقارن عقد المغارسة من شروط وآجال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء » بقولها:من )م ح ع(  292عرفتها م. الشفعة  (1)

 .«الثمن ومصروفات العقد اللزمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء

ثبوت الحق في كل جزئيات الش يء. الملكية الشائعة هي ملكية مشتركة بين عدة أاخاص على ش يء يكون فيها لكل من الشركاء حصة  الشياع: (2)

 690معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الش يء المشترك، دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص. .وعلى هذا ورد في ف. 

الش يء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشيوع فإنه يوجد في حالة قانونية  إذا كان»: من )ق ل ع( أنه

 .2/15، والتحفيظ العقاري والحقوق العينية للكزبري: 121الحقوق العينية لابن معجوز:  وانظر .«تسمى الشيوع أو شبه الشركة

 .1246/1/6/02 عدد في الملف المدني ، 31/11/2003 :الصادر بتاريخ  3323قرار عدد  (3)
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 بأجر الوديعةعقد المبحث الرابع:    

 

ها أحد الضروريات التي تظافرت الشرائع من مقاصد الشرع صون الأموال على الناس، وحفظُ   

 على اعتبارها وصيانتها.

فإذا كانت الوديعة في أصل الشرع من عقود التبرعات، التي تقوم على أساس الرفق والمعونة؛    

خلافًا للمعاوضات، إذ لا تستوجب بدلًا عن الحفظ، بحيث يكون متبرعًا بحفظ مال من 

 استودعه إياه، وائتمنه على صونه.

كانت وديعة بأجر، ؛ الحفظمقابل  أنه إذا وجد اتفاق بين طرفَيها على أخذ الأجر غير   

وخرجت بذلك من نطاق عقود التبرعات إلى نطاق عقود المعاوضات، وبذلك تكون قد أخذت 

 حكم الإجارات، واعتبر الوديع فيها أجيًرا.

  ربعة مطالب.تناولتها في أواقتضى المقام  موضوع هذا البحث.والوديعة بهذا الوصف هي    

 .، وأصل جوازهاالوديعةحقيقة  للحديث عن المطلب الأول أفردت   

 مضمونة؟ أمانة أم الوديعةهل ، والضمان شرط م علىلاللك المطلب الثانيوعقدت    

، يخرجها عن حقيقتهاأنه وإذا أودع الوديع وديعته بشرط ضمانها، هل يلزم شرطه، أم     

 فلا يعتبر؟ ويخالف ما يوجبه حكمها

 هل يلزمه ذلك أم لا؟ ،العقد انعقاد بعد الضمان بالتزام المودَع عتطوّوإذا    

  التعدي؟ زال إذا تعودأم أنها ، الائتمان زول لزوالفت ،التعدي بمجرد الوديعة تنفسخوهل    

جائز من الجانبين،  لأجل في الوديعة، وهل الوديعة عقدتطرقت لمسألة ا المطلب الثالث وفي   

من العقود اللازمة، بحيث لا يكون ، أم أنه متى شاء لكل واحد منهما فسخه بحيث يحق

 ف على رضى الآخر أو قبوله؟دون توقّ، لأحدهما التحلّل منه

إجارة على الحفظ، واعتبار الوديع  الصيرورته ؛ةمزلا هل تكونإذا كانت الوديعة بأجر، و   

 كسائر الإجارات؟ بإرادته المنفردة قبل تمام المدة؛ افسخهحدهما ون لأيك ، أمأجيًرا افيه

على  وز اشتراط أخذ الأجرالأجر، وهل يج أخذ طشر على المطلب الرابع على أن كان مدار   

 حفظ الوديعة؟

 على موضع شغلها؟ وز اشتراط أخذهوهل يج   

 من أحكام الأمانة أو الضمان فيها؟يغيّر شيئًا  في الوديعة هل إن أخذ الأجرو   
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 الوديعة بأجرحقيقة  المطلب الأول:  

الواو والدال والعين، »قال ابنُ فارس: لمادة )و د ع( في الاستعمال اللغوي إطلاقات متعددة.    

 : (2)غانيوهي من استُودع. وأنشد الص .(1)«أصل واحد يدل على الترك والتخلية

 تُرَدَّ الوَدَائِعُ.وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ  *يعَةً وَمَا الَمالُ وَالَأهْلُونَ إلَّا وَدِ                       

 ، أي دفعته إليه يكون وديعة عنده،يقال أودعته مالًا»: (3)وودع الشيء: صانه. قال الكسائي   

استحفظته إياها. وهو من لت وديعته. واستودعته وديعة، إذا . وأودعته: قب«أو أخذته منه وديعة

الوديعة في اللغة بمعنى الأمانة، وجعل ابنُ عرفة  (5)لكن الفعل في الدفع أشهر. (4).الأضداد

  (6)واعتبرهما مرادفين.

ومثله  (7)،بمعنى: الاستنابة في حفظ المال، قاله ابنُ الحاجب فقد استعملت ،وفي عرف الفقهاء   

 (10)واعتبرها الشيخ خليل توكيلًا بحفظ مال. (9)وتابعهما ابنُ جزي. (8)،ابنُ شاس

الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى »من )ق ل ع( بقوله:  781فها ف.عرّو   

 .«شخص يلتزم بحفظه وبرده بعينه

 :وقد استدل العلماء على جواز الوديعة بقوله    


فرضناها نزلت في سبب، فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لو »قال ابنُ العربي: ، (11)

 . (12)«لكل أمانة. وهي أعداد كثيرة، من أمهاتها في الأحكام: الوديعة

 :   قوله كما استدلوا ب   
 :وكذا قوله ،  (13)


(14) . 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــ

 المقاييس: مادة )ودع(. (1)

 .22ص: في  سبقت ترجمته (2)

، سمع من ابن  أرقم وابن  عياش المشهورينالسبعة إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء ، الكسائيعلي بنُ حمزة المعروف ب هو (3)

ي وابن  عُيينة وغيرهم، وروى عنه الفراء وابنُ سلام وجماعة. صنف كتاب معاني القرآن وكتاب الآثار في القراءات وكتاب مختصر النحو. توف

  (.1701)رقم  165-2/162(، والبغية: 456)رقم  247-2/256. الانباه: ه180سنة 

 اللغويين: الكلمات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحد.في اصطلاح  لأضداديقصد با (4)

حاح والمجمل والمصباح واللسان والتاج: مادة )ودع(. (5)  انظر: العين والتهذيب والص 

 .448: )شرح الحدود( الهدايةو  ،7/186المختصر:  (6)

 .404جامع الأمهات:  (7)

 .850الجواهر:  (8)

 .615القوانين:  (9)

  .223المختصر:  (10)

 .57سورة النساء، جزء من الآية:  (11)

 .6/425. وانظر جامع القرطبي: 1/571أحكام القرآن:  (12)

  .282سورة البقرة، جزء من الآية:  (13)

 .27 :يةالآ  ،سورة الأنفال (14)
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أَدّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ »: قال أن النبي حديث أبي هريرة ودليل مشروعيتها من السنة:    

من علامات الإيمان وعمل المؤمنين، والخيانة من  وأداء الأمانات. (1)«ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

  (2)علامة النفاق وعمل الفساق.

وأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ  ،لَمَا هَاجَرَ (3)تَرَكَهَا عِنْدَ اُمِّ أَيْمَنَوَدَائِعَ  ه اللَّ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ» روي أنه:و   

 .(4)«ابِهَاأَرْبَا لِيَهَيُؤَدِّ

 عليه.وظاهر المذهب أن الإيداع مندوب إليه، لمن علم من نفسه الأمانة، ولم يكن المال يخاف    

حينئذ صونه فرضًا على فيكون ه من ظالم. الوجوب؛ كالخوف على المال عند ربّ وقد يعرض له

  (5)الكفاية.

من سُئل قبول الوديعة، ليس عليه »إلى أن الإيداع غير واجب، حيث قال:  (6)وذهب ابنُ شعبان   

أمره بالأداء، ولم يأمره تعالى لأن الله »وزاد:  ،حكاه ابنُ رشد .«بولها وإن لم يوجد غيرهق

 .(7)«القبول قياسًا على من دُعي إلى الشهادةبالقبول. أما إذا لم يجد من يستودع سواه، فيلزمه 

  .(8)«ما لم يتعيّن عليه قبولها بهلاكها إن لم يقبلها، مع قدرته على حفظها»عرفة:  ابنُ وأضاف

 (9)ه لمالكه.التحريم؛ كالمال المغصوب يحرم قبوله، لأن إمساكه إعانة على عدم ردّ يعرض لهو

والغرض المقصود أساسًا من هذا العقد، هو إسداء النفع للمودع، وتقديم العون له بحفظ    

 أعيانه مدة من الزمن.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما في جامعه، كتاب البيوع، رمذي الت(. و3535في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، )رقم  أبو داودأخرجه  (1)

كتاب  في مستدركه، الحاكم(. و2/542. )«حسن غريب» (. وقال:1264ر يبيعها له، )رقم مفع إلى الذمي الخجاء في النهي للمسلم أن يد

رجاه»(. وقال: 2331)برقم  البيوع،
ّ
باب كتاب الدعوات والبينات، في السنن الكبير، البيهقي و(. 3/239. )«صحيح على شرط مسلم ولم يخ

(. 2339إليه أو دفع إليه، )رقم  الصغير، كتاب الفرائض، باب أداء الأمانة فيما أوص ى وفي (.21342، )رقم أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

باب من باب الراء، في الأوسط،  الطبراني(. و2799)رقم  ،في مسنده الجامع، كتاب البيوع، باب في أداء الامانة واجتناب الخيانة ميدار الو

 .(3595)رقم  اسمه رجاء

 .9/228، والمناهج: 2/456المقدمات:   (2)

ورثها من أبيه ثم أعتقها، من المهاجرات الأولى، اسمها برحة. روي أن  وحاضنته، وهي أم أسامة بن زيد، خادمة رسول الله أم أيمن هي  (3)

ه النبي ماتت في اختلف في وفاتها، قال الواقدي: ، ويقول: هذه بقية أهل بيتي. لها في مسند بَقي  خمسة أحاديث. كان يقول لها: يا أم 

 (. 24)رقم  227 -2/223والسير:  ،(3252)رقم  1795 -1793خلافة عثمان. الاستيعاب: 

الكبير، فقد رواه في كتاب الوديعة، باب ما البيهقي نن الخبر وإن كان شائعًا في كتب الفقه، إلا أنه غير موجود في المصادر الحديثية؛ إلا في س (4)

بلاغا عند ذكره حديث  ابن  هشامجاء في سيرة و عن عبد الرحمن بن  عُوَيم بن  ساعدة.  (12823)رقم  ،جاء في الترغيب في أداء الأمانات

ليه وليس بمكة أحد عنده ش يء يخاف ع»: وزادأن ابنَ إسحاق رواه بإسناد قوي.  ( هجرة، )من كان يعلم بهجرة الرسول الخروج إلى ال

 . 485السيرة:  .«وأمانته هإلا وضعه عنده، لما يعلم صدق

  .9/138الذخيرة:  (5)

 .129 في ص: ترجمتهسبقت  (6)

 .2/465: المقدمات (7)

 .7/5ليش في المنح: ، وعُ 294و 7/269الحطابُ في المواهب:  بعد ابن  عرفة . وقد حكى قولَ ابن  شعبان7/190المختصر:  (8)

لي:  (9)  .5977التبصرة: و  ،2/252: للمنوفياية الطالب الرباني وكف  ،5/259فتاوى البرز
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ها استدل العلماء على جواز ،في حفظ المال أو توكيلاستنابة إن الوديعة هي  ،خلاصة القول   

 بعموم الأدلة التي تأمر بأداء الأمانات.

الذي  ؛ خلافًا لابنِ شعبان،الوجوب لهاوقد يعرض  ا،مندوب إليه وظاهر المذهب أن الوديعة   

 وإن لم يوجد غيره.، امن سُئل قبوله على ةغير واجب إلى أنهاذهب 

 .التحريم؛ كالمال المغصوبكما يعرض له    

 .، وتقديم العونوالغرض المقصود أساسًا منها، هو إسداء النفع   
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 الضمان شرط المطلب الثاني:   

جلّ المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في الوديعة، أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا من    

أمر تعالى . قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة، أن الله مضمونة، إلا ما حُكي عن عمر 

   (1)بردّ الأمانات، ولم يأمر بالإشهاد.

سواء كانت بأجر أو  (3)،أو تفريطه (2)تعدّيهلا تضمن بغير فالوديعة أمانة في يد الوديع،    

 بدونه، حيث إن أخذ الأجرة في الوديعة لا يغيّر شيئًا من أحكام الأمانة أو الضمان فيها.

: قائلًا ابنُ الجلابومثله  .(4)«ى فيهولا يضمن المودع ما أودعه؛ إلا أن يتعدّ»قال ابنُ القاسم:    

 الودائع أمانات،واعتبر اللخمي  .(5)«إلا أن يتعدى وليس على المودع عنده ضمان الوديعة»

  (6)ف المودع فيها.ومصيبتها من أربابها؛ إلا ما قام الدليل على تصرّ

ن لا تهمة فيه، فهلكت، عن رجل أودع وديعة عند رجل آخر مّم (7)وسئل أبو القاسم بنُ خجّو   

    (8)يفرّط.فهل عليه غرم؟ فأجاب: لا ضمان على الأمين إن لم يتعدّ أو 

يضمن المودع »: من )ق ل ع( على أنه 806ف.وقد تبنى المقنن هذه الأحكام حينما نص في    

 وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ... به الحاصل بفعله أو بإهماله.عنده هلاك الشيء أو تعيّ

 . «الاحتياطات التي يشترطها العقد

من أي سبب كان يمكنه التحرز منه عندما يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج  كما   

 .807ف.يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة، وفق ما نص عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا وابنَ مسعود قالاوقد روي  .4/125البداية:  (1) ان  »: أن عليًّ م 
 
نٍ ض م 

 
ت
ْ
ي ى مم

 
ل يْس  ع 

 
في السنن الكبير، كتاب الوديعة، باب لا  البيهقي. رواه «ل

 (.12825ضمان على مؤتمن، )رقم 

فه ابنُ عرفة بقوله:  : ما اعتبر شرعًا أو عادة تجاوزًا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه.التعدي (2) ربه دون قصد التصرف في ش يء بغير إذن »عر 

 .415السلعة، والغاصب أخذها. جامع الأمهات: والمعتدي يفارق الغاصب؛ لأن المتعدي ج ى على بعض  .351. الهداية: «تملكه

التفري  »في عرف الناس تهاونًا في الحفظ والصون لا يفعله العاقل بماله.  وقد صاغ ذلك قاعدة صاحب البهجة بقوله:  : ما يعد  تفري ال (3)

 . 2/286البهجة: . «أن يفعل ما لا يفعله الناس

 .9/365الجامع:  (4)

 الوديعة في الأصل»وعند القرافي بلفظ:  .8/135. البيان: «الميتمن لا ضمان عليه». وقد وردت قاعدة عند ابن  رشد بلفظ: 2/269 التفريع: (5)

ع على ضمان لا»، وعند ابن  عبد البر بلفظ: 4/185 . الفروق«الضمان عدم  .802 الكافي:. «المود 

  .6000: تبصرةال (6)

 .144ص: في  سبقت ترجمته (7)

 إلى مرجعه الضمان وجوب بعدم فالقول  .13/204 :الذخيرة. «أربابها على وحفظها الأموال عصمة الأصل»لأن  .2/381نوازل العلمي:  (8)

. 5/10مفلح: لبن  . المبدع «بشرطه ضمانه ينتفي لا مضمونا كان وما بشرطه، مضمونا يصير أمانة لا كان ما كل» بأن القائلة القاعدة

 حكمه بالشرط. عن يزول لا مضمونا أو أمانة كان ما بالشرط. فكل مضمونة تنقلب لا لأماناتفا
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على أنه لا يضمن. وبالجملة، فالفقهاء يرون بأجمعهم  ذهبوإذا أودعها بشرط الضمان، فالم   

واعتبر ابنُ حارث هذا الشرط باطلًا ولا  (1)أنه لا ضمان على صاحب الوديعة؛ إلا أن يتعدى.

 .(3)«ولا إن شرط عليه الضمان»قال الشيخ خليل عطفًا على ما يحرم:  (2).يلزم

        فلا يعتبر.لمقتضى العقد ومفوّت لموجبه،  وقد علّل الفقهاء ذلك بأن هذا الشرط منافٍ   

شرط ضمانها فالإيداع أمانة، والأصل فيه عدم الضمان عند التلف إلا التفريط. »قال الزرقاني: 

 .(4)«، ويخالف ما يوجبه الحكميخرجها عن حقيقتها

كما نبّه عبد الوهاب على هذا التعليل، بعد أن حكى حصول الاتفاق على أن الوديعة غير    

الوديعة ملك صاحبها، فكان ضمانها مضمونة، فذكر أن علّة الضمان والتّبرية تستنبط من أن 

   (5)منه، كما أن الوديعة لا منفعة فيها على قابضها على حال، فلهذا لم يضمن.

كل شرط اعتبر أن ، فحينما حدد موجبات الضمانمن )ق ل ع(  806ف.وهذا ما نص عليه    

 يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

 من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعةتفاق ايكون باطلا كل » الذي جاء فيه: 809ف.وكذا    

 .«الحادث الفجائي أو القوة القاهرة

 انعقاد بعد الضمان بالتزام المرء تطوع إذا ما بالمنع القول بعض أهل المذهب من استثنى وقد    

مثل أن يأخذ الوديعة  التزام الضمان فيما سنته ألا ضمان فيه،عن  (6)الشعبي سئلفقد  العقد.

، أن الضمان لا يلزمه؛ من التزم الضمان في شيء سنته ألا ضمان عليه»فأجاب:  على الضمان،

 (7).«ما لم يتبرع بالضمان وطاع به بعد تمام العقد

 أو ضمان من شرعًا العقود سُنة يخالف ما التزام أن على الفقهاء نص» :وقال الونشريسي   

 كان إذا ما على قالوه ما  (8)زرب ابنُ وحمل. الضمان على كالوديعة المشهور؛ على ساقط عدمه

 الحكم يبقى أن حينئذ فيجب ،للشرع المناقض الوجه على ذلك يكون حتى العقد عند الالتزام

   (9).«ذلك لجاز ؛العقد تمام بعد به وطاع بالضمان تبرع فلو: ، حيث قالللمشروع اتابعً
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ  ـ

 .4/126البداية:  (1)

 .127ص: سبقت ترجمته في ابنم حارث و .377أصول الفتيا:  (2)

 .  223المختصر:  (3)

 .423-3/422الدسوقي: حاشية و  ،6/112رش ي: والخ ،7/17والمنح:  ،7/278والمواهب:  ،6/209الزرقاني:  (4)

 .1130 -3/1129المازري: شرح  (5)

، يك ى أبا المطرف، من أهل مالقا. روى عن ابن  أبي الربيع وقاسم المأموني وأي الطاهر بن  حمزة وغير هم. الشعبي عبد الرحمن بنُ قاسم هو (6)

 .96، وفهرس ابن  عطية: 329ه. الصلة: 497تآليفه: كتاب الأحكام. توفي سنة كان فقيها ذاكرا للمسائل وشوور في بلده في الأحكام. من 

  .226الأحكام:  (7)

بن  يزيد بن  مسلمة، من أهل الأندلس، ع ي بالرأي فتقدم فيه، وكان من أحفظ أهل زمانه لمسائل مذهب مالك، وأفقهم به،  ابنم زربهو  (8)

هما.  وكان بصيرا بالعربية والحساب، ومستبصرا في المسائل، وحافظا للصول، وحاذقا بالفتوى. سمع من ابن  أصبع وابن  أبي حليم وطبقت 

ف كتاب الخصال المش
 
 (.57)رقم  231-2/230، والديباج: 118-7/114. المدارك: ھ317هور في الفقه على مذهب مالك. توفي سنة أل

 .125 المسالك: إيضاح (9)
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    (1).وحياطتها بما يحفظ به ماله هابحفظ امأمورًوإذا قبِل الوديع الوديعة، فإنه يكون    

يسهر على حفظ الوديعة بنفس  على المودع عنده أن: »من )ق ل ع( 791وهذا ما نص عليه ف.   

 .«العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه...

  (2)فيه. ضمان لاف ،منه الاحتراز شق ابم أما إذا ضاعت   

 زالت وقد محضة أمانة لأنها، الائتمان فتزول لزوال ،التعدي بمجرد تنفسخ الوديعةوهل    

 التعدي؟  زال إذا أم أنها تعود تعود، فلا بالتعدي،

  (3).«الضمان فيزول ،التعدي زال وقد ،علته لانتفاء انتفاؤه الحكم في الأصل» القرافي:قال    

ا عاد إلى الوفاق ومعاودة الحفظ للمالك، برئ من الضمان وبقي ذإو»وقال ابنُ جزي:    

 (4).«مستمراً

 .علته لوجود موجود فالإسناد ،الأمانة وجدت فمتى   

 ماولو اشترطه الوديع؛ ؛ مؤتمن على ضمان لاالأمانة، و على مبناها الوديعةأن ، حاصل القول   

، لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل، وجعل ما تفريط أو تعدٍّ من للضمان موجب يحصل لم

 أصله أمانة مضمونًا بالشرط لا يصح.

 لم مايخالف ما يوجبه حكمها، فلا يعتبر؛ يخرجها عن حقيقتها، وكما أن شرط ضمانها    

 ، فإنه يجوز.العقد انعقاد بعد الضمان بالتزام المودَع تطوعي

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/466المقدمات: ،  و 1204المعونة: و  ،9/148الإشراف:  (1)

 .1/158المواهب:  (2)

. وقال 120: المنتخب المنهج شرح(، و 6)قاعدة  59: المسالك إيضاح «لا؟ أم بزوالها الحكم يزول هل زالت إذا العلة»لأن    .9/172 الذخيرة: (3)

 .9/173 الذخيرة .«الخيانة بعد تعود لا الأمانة»القرافي في موضع آخر: 

: 616القوانين:  (4)
ً

  . وقد نظم المتحف موجبات الضمان قائلا

ور                                                                                       
هم
م
ع  ظ عم م  ود 

م ْ
نم الم ضْم  ي  ير   * و  ص 

ْ
ق

 
الت يع  و  ضْي 

 
ل  الت اي 

 
خ  (.1289 )بيت 92: التحفة            م 

 .801الكافي: و  ،9/161الذخيرة: و  ،850، والجواهر: 404جامع الأمهات: انظر موجبات ضمان الوديعة في: و 
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 بأجر في الوديعة جلالأ المطلب الثالث:   
 

الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين، فلكل واحد منهما حق فسخه والتحلّل منه    

 (1)متى شاء، دون توقف على رضى الآخر أو قبوله.

ومتى أراد الوديع ردّها  ،وعلى ذلك، فمتى أراد المودع استرداد وديعته، لزم الوديع ردّها إليه   

:  لصاحبها لزمه أخذها منه، لعموم قوله
(2) .   

 .(3)«منهما حلّها متى شاءلكل واحد »ابنُ جزي: قال    

  .(4)«ولكل تركها»قال الشيخ خليل:  و   

إذا كانت الوديعة بأجر، بحيث لم يكن الوديع متبرعًا بالحفظ، فقد ذهب أهل غير أنه    

المذهب إلى لزوم عقد الوديعة لصيرورته إجارة على الحفظ، واعتبار الوديع فيه أجيًرا. وبذلك لا 

 كسائر الإجارات. بإرادته المنفردة قبل تمام المدة؛من الطرفين أن يفسخه حد ون لأيك

على وجه يجعله متمكنًا من  ،والتخلية بينها وبين صاحبها ،ويحصل رد الوديعة برفع اليد   

 رقبتها دون مانع.

لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على  على أنه أكدوقد تناول المقنن هذه الأحكام حينما    

 استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.

اق قد ها ولو كان الاتفولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردّ   

 (5).ا لرد الوديعةمعينً احدد أجلً

مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه المودع عنده اعتبر كما    

 (6).ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعية للتأخير

بشرط  ا لم يحدد لرد الوديعة أجل،في أي وقت شاءه إذ في رد الوديعة الحق لمستودعوأعطى ل   

ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته 

 (7)أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .615القوانين:  (1)

 .58سورة النساء، جزء من الآية:  (2)

 .615القوانين:  (3)

 .6/119الخرش ي: شرح و  ،6/223الزرقاني: شرح و  ،7/45والمنح:  ،7/294المواهب:  وانظر:  .224المختصر:  (4)

 .من )ق ل ع( 794ف.  :انظر (5)

 .من )ق ل ع( 795ف.  :انظر (6)

 من )ق ل ع(. 794ف.  :انظر (7)
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إجارة على الحفظ،  الصيرورتهة؛ مزلافإنها تكون إذا كانت الوديعة بأجر، ، خلاصة القول   

بإرادته المنفردة قبل تمام أن يفسخه  يهاون لأحد من طرفَأجيًرا. وبذلك لا يك اواعتبار الوديع فيه

 كسائر الإجارات. المدة؛

على وجه يجعله متمكنًا من  ؛والتخلية بينها وبين صاحبها ،ويحصل رد الوديعة برفع اليد   

 رقبتها دون مانع.

 في معرض حديثه عن الوديعة المأجورة.ذه الأحكام وقد تناول المقنن ه   
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 الأجرأخذ ط شر المطلب الرابع:  

قال  ضعها.اتفق أهل المذهب على عدم جواز اشتراط أخذ أجرة حفظ الوديعة؛ بخلاف أجرة مو   

موضع تشغله من قبِل الوديعة، ثم طلب الأجر عليها، فلا عوض له. وإن كان لها »: (1)ابنُ شعبان

 .«من دار القابل، وطلب مثل أجر الموضع المشغول، وجب له بذلك

وأجر الحمل في الإيداع والإقلاع على ربها. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل، فعلى ربها. وقيّد ابنُ       

وجوب أجرة الحمل بكون طالبها مّمن تقتضي حاله ذلك، وعدم أجرة حفظها  (2)عبدالسلام

  بقبضه.

 عرفة أن الأظهر نفي الأجر بينهما، لاقتضاء لفظ الإيداع نفيه عرفًا، ودفعها دون بنُورأى ا   

 (3).ابنُ شعبان الأظهر فيه ما ذكرهولفظ الإيداع، 

أجرًا على حفظ الوديعة لم يكن له، لأن  إذا طلب المودَع عند الردّ»: ومثله ابنُ شاس قائلًا   

إلا أن يكون مّمن يُشغل منزله، فيطلب أجرة منزله الذي  كالصدقة؛لأمانة إحسان لله تعالى، ا

كانت فيه، فذلك له. لأن الأصل عدم انتقال ملكه عن الأعيان والمنافع إلا بعوض. وإن احتاجت 

   .(4)«إلى غلق أو قفل فعلى صاحبها، لأن الأصل عصمة ماله

كانت مما يشغل منزله، فطلب أجر  ولا أجر للمودع على حفظ الوديعة، فإن»وقال ابنُ رشد:    

   .(5)«الموضع الذي كانت فيه، فذلك له

إذا طلب المودع أجرة على حفظ الوديعة لم يكن له، إلا أن »: حيث قال وقريب منه ابنُ جزي   

  .(6)«تكون مما يشغل منزله، فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل، فذلك على ربها

  .(7)«وله أجرة موضعها دون حفظها»: بقوله الحاجبابنُ واختصر ذلك    

قال شارحه  .(8)«ولا أجر حفظها بخلاف محلها»قال الشيخ خليل عطفًا على ما ليس للمودع: و   

أما أجرة الحفظ فقد اطردت العادة بإطراحها، وأن المودع لا يطلب أجرته، وبهذا » عُلَيش:

 .(9)«عليه أجرة أسقطت. ولأن الحفظ من نوع الجاه، فلا يؤخذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .129ص: في  سبقت ترجمته (1)

 .127ص: في  سبقت ترجمته (2)

 .7/294الحطابُ في المواهب:  كذلك وقد نقل قولَ ابن  شعبان .223 -7/222عرفة:  مختصر ابن   (3)

  . 855الجواهر:  (4)

 .2/468المقدمات:  (5)

 .617القوانين:  (6)

 .405جامع الأمهات:  (7)

 .224المختصر:  (8)

 .7/45المنح:  (9)
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الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع وقد أشار المقنن إلى هذه الأحكام حينما اعتبر أن    

ا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال ذلك يستحق المودع عنده أجرً

  (2)أجرا معينا.وعرف المكان أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده 

 ،المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعةكما ألزم    

على المودع أن وأو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك.  ،وأن يدفع له الأجر المتفق عليه

 (3)بها له.يكون الشيء المودع قد سبّيعوض المودع عنده عن الأضرار التي 

ذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق إعلى أنه    

 (4)إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك. ؛عليه

 

حفظ  على عدم جواز اشتراط أخذ الأجر علىقد اتفقوا أهل المذهب ، إن خلاصة القول   

أيضًا و لأمانة إحسان لله تعالى.اها أمانة، ولأن عليها ليس من سنتها؛ لأن أخذ الأجر الوديعة؛

 موضعها. بخلاف أجر عليها عن اسمها؛روجها بأخذ الأجر لخ

 فعلى صاحبها، لأن الأصل عصمة ماله. ؛وإن احتاجت إلى غلق أو قفل   

إذا كان قد  لأجرل استحقًمالمودع عنده أن  حينما اعتبر ؛وقد أشار المقنن إلى هذه الأحكام   

 ضي ذلك.، أو كان هناك عرف يقاشترطه

 .المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعةكما ألزم    

خلص إلى إثبات الأثر لقد تم ما تعلق به الغرض في هذا الباب الأول من البحث وانتجز، و   

للشرط والأجل في عقود المعاوضات المالية، حيث أكد فصلاه ذلك، وما الواضح والبيّن 

 لهما من مباحث ومطالب.تخلّ

عقود وإذ تأكد ذلك، فهل يكون للشرط والأجل الأثر نفسه في عقود الشركات و   

 التبرعات؟

 هذا هو موضوع الباب الثاني. فإليكم النظر فيه.   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من )ق ل ع( 790ف.  :انظر (1)

 .من )ق ل ع( 814ف.  :انظر (2)

 .من )ق ل ع( 816ف.  :انظر (3)
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 يـــاب الثانـــالب
 

 لــرط والأجــأثر الش

 اتــات والتبرعـفي الشرك 
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 ل الأولــالفص
 

 اتــــــالشرك
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؛ على الإشاعة أو ما يخرج من العمل ،في رقاب الأموالالاشتراك أساس الشركات على تقوم    

 رجاء العوض
يعتبر عقد القِراض من جنس الشركات، ويسري عليه حكمها؛ ففضلًا عن عقد الشركة،    

 لاتفاقهما في الغاية، وهي الحصول على الربح واقتسامه حسب الاتفاق.

إذ هي معاقدة على الزرع بين  ،مهاأحكاارعة حقيقة الشركات والمز ىتنطق علكما    

   .الزراع، فيقسم الحاصل بينهما بالحصص المتفق عليهما وقت العقدصاحبه و
سّماها  فيها. حيث دخلهاوأ ،دث ابنُ أبي زيد عن المزارعة ضمن أحكام الشركاتقد تحو   

 الشركة في الزرع... ولظهور أحكام الشركات في المزارعة.
معاقدة على  يه أحكامها عليها، إذو تهاحقيق نطباقلا ،جنس الشركات منا أيضًالمساقاة و   

العمل هذه شركة بين رأس المال العيني ومن يصلحه بجزء معلوم من ثمره، و دفع الشجر إلى

  .وجمقابل اقتسام المنت

 العلم بقدر الأجرة. لعدم أصلان مخالفان للبيوع والإجارات، المزارعة والمساقاةف   

الثاني معقودًا ، وجعلت المبحث الشركةعقد قد أفردت المبحث الأول لتفصيل الكلام على و   

على أن انحصر ، عقد المزارعةالمبحث الثالث ببيان ، واهتممت في القِراضعقد للحديث عن 

 .المساقاةعقد في المبحث الرابع على  الكلام
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  الشركةعقد المبحث الأول:    
 

الشركة من العقود المالية التي حظيت باهتمام بالغ من لدن الفقهاء، المتقدمين يعتبر عقد    

استثمار في ه ؛ لإسهامالاحتجاج لهبسطه في مصنفاتهم والتكلم عليه و والمتأخرين، من خلال

وتحقيق الربح. الأموال

وما  شركة الأموال دون غيرها من أنواعها، التكلم على في هذا المبحث؛ القصد كان و   

 هذا البحث عليه.إذ بُنيت مسائل  ؛على مذهب مالك ،ما لا يجوزا من الشروط، ويجوز منه

   وأصل جوازها، التعريف بعقد الشركة، وبيان حكمها، المطلب الأولواقتضى النظر في    

 الانفصال عن شريكه متى لكل واحد من المتشاركينهل هي من العقود الجائزة التي تسمح و

  ما أراد؟

 ؟لا تنعقد إلا بالعمل أمبالخلط، أم تنعقد باللفظ،  وهل   

 ؟بموت أحد الشركاءتنتهي أم أنها  ،ةوروثالمد وعقمن ال الشركةهل و   

  ذكرت من مسائل الشروط ما اشتهر؛ على ما قصدته في هذا البحث.  المطلب الثانيوفي    

أو الشركة  ،والوضيعة الربحعلى الاستواء في بمالين متفاضلين الشركة ومن ذلك مسألة 

 ؟تفسدهل والوضيعة  في الربح التفاضلعلى  ينمتماثلالين بم

 ؟العقد بعدزيادة في الربح بعلى الآخر وماذا لو تبرع أحدهما    

 ؟المعروفوإن كلن السلف على وجه الصلة واجتماع شركة وسلف؛ وهل يجوز    

  ؟من تمام الشركة خلط المالينوهل 

 مسألة الأجل في الشركة، وهل يجوز تأجيلها وتحديدها بأجل؟ المطلب الثالثوتناولت في    

 وإذا أجّلت، هل تفسد وتفسخ، أو يبطل الشرط ويصح العقد؟       

 ؟بإذن شريكهعلى المداينة تجوز الشركة وهل    

باعتبارها صيغة من الصيغ معقودًا للحديث عن المشاركة المتناقصة،  المطلب الرابعكان و   

المجسدة في المنشور المنظم لها مسائلها الاستثمارية والتمويلية التشاركية، وهل انضبطت 

 للأحكام العامة للشركة في الفقه المالكي؟
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 الأول: التعريف بالشركة المطلب  

 ،الشريكينهو مخالطة »ليل: الخقال  : الاختلاط والامتزاج.عند أهل اللغة معناها الشركة  

 ، إذا أدخله مع نفسه فيه.ا في البيعفلانً وأشرك .معه فيه هدخل، إذا أفي الأمر : شركهيقال

 فارس ابنُأما  (2).«ا لهصرت شريكً ؛اشاركت فلانً»قال الجوهري: و (1).«التبس :واشترك الأمر

 كة سواء.الشَّرِيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. والشِّرْكة وهو أن يكون الش»: فقد قال

  (3).«وأشراك والجمع: شركاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (4).تحصل أيديهما على جميع المالك أحدهما الآخر نصف عرضه، وأن يملّ :وحقيقة الفقهية   

هو التعريف الذي و (5).«ذن في التصرف لهما مع أنفسهماالشركة: إ»ابنُ الحاجب بقوله:  سمهارو

 (6).«الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما»: في مختصره قائلًاخليل الشيخ أورده 

الشركة عقد بمقتضاه يضع » من )ق ل ع( بنصه: 982ف.أما المقنن، فقد عرّفها في    

أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح شخصان أو أكثر أموالهم 

 .«الذي قد ينشأ عنها

 :قوله  والأصل في جوازها (7)مة،جائزة على الجملة عند جميع الأوالشركة    


قال ابنُ . (8)

  (10).«تضمنت هذه الآية جواز الشركة»: (9)مَنْداد خُوَيْز

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا » قال: ها فيما رُوي عن أبي هريرة تجد الشركة دليل مشروعيت كما   

  (11).«امَهِنِيْبَ نْمِ تُجْرَخَ هُانَا خَثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )شرك(. مادة العين: (1)

 )شرك(. مادة :الصحاح (2)

 واللسان والتاج، المادة نفسها. تهذيب)شرك(. وانظر أيضا: ال : مادةالمقاييس (3)

 .3/66الإشراف:  (4)

 .393جامع الأمهات:  (5)

 .212 المختصر: (6)

  .3/35قدمات: الم (7)

 .19 :ية، جزء من الآ سورة الكهف (8)

يْز مندادهو أبو بكر بنُ  (9) و 
م
ه بالأبهري، وسمع الحديث، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وفي أحكام القرآن، وعنده خ ، تفق 

. ھ390على المذهبـ خالف فيها المذهب في الفقه والأصول، ولم يعر ج عليها حذاق المذهب، توفي سنة شواذ عن مالك، وله اختيارات و تأويلات 

 (.65)رقم  2/229، والديباج: 78-7/77المدارك: 

 .13/239لقرطبي: اجامع  (10)

في  الدارقطني(. و2357في مستدركه، كتاب البيوع )برقم  الحاكم(. و3383في سننه، كتاب البيوع، باب في الشركة، )رقم  أبو داودرواه  (11)

(.وفي 11424ترك الخيانة، )رقم في السنن الكبير، كتاب الشركة، باب الأمانة في الشركة و  البيهقي(. و2897/139سننه، كتاب البيوع )رقم 

ه ابنُ القصححه الحاكم و »: (3/109)التلخيصفي  ابنم حجر(. قال 2103سننه الصغير، كتاب البيوع، باب الشركة، )رقم 
 
طان بالجهل أعل

ان وقد ذكره ابنُ حبان في الثقات، لكن  ه الدارقط ي بالإرسال، فلم يذكر بحال سعيد بن  حي 
 
 .«وقال: إنه الصوابفيه أبا هريرة. أعل



226 
 

عن الصرف يدًا بيد،  (2)سألت أبا المنهال»أنه قال:  (1)وأيضًا ما رُوي عن سليمان بنِ أبي مسلم   

 .(3)«اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً»فقال: 

إلى  (4)هشام عبدالله بنُكان يخرج به جده »أنه  (4)ما رُوي عن زُهرة بنِ مَعبدومنها أيضًا    

أَشْرِكْنَا مَعَكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ »السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابنُ عمر وابنُ الزبير، فيقولان له: 

  (5).«فيشركهم، قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ

وأما إن لم  .الأموال على الإشاعة؛ إلا إذا شاركه في رقاب للرجل لا يكون الرجل شريكًاو   

فكل شريك خليط، وليس كل  ، وإنما هو خليط.فليس شريك ،يشاركه في رقاب الأموال

 في الخليط:  قال اللهالخلطة أعم من الشركة، خليط شريكًا. و


في الشركة   الوق . (6)

: على الإشاعة في عين المال


(7).(8)  

 ،وقد اختلف العلماء في صفة الخلطاء .إطلاق الخلطاء على الشركاء فيه بُعد»قال القرطبي:    

   (9).«راع واحد وأكثرهم هو أن يأتي حل واحد بغنمه فيجمعها

وهي رخصة في بابها  (10).على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للشريكينناها بالشركة مو  

  (11)الذي تختص به.

من يُتهم في دينه ولا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدِّين والأمانة، لا مشاركة    

  (12)ن يعمل بالربا والخيانة والتخليط في التجارة. قاله ابنُ حبيب.ومعاملته، مم
ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ  ـــ

قه سليمان بنم أبي مسلم الأحول هو  (1)
 
، روى عن طاوس وعطاء ومجاهد وخلق سواهم، وروى عنه ابنُ عُيَيْنة وشعبة وابنُ ذكوان وغيرُهم. وث

تهذيب الكمال:  لم أقف على تاريخ وفاته.اعة. أحمد وابنُ مَعين والعجلي وأبو حاتم والنسائي. وذكره ابنُ حبان في الثقات. وروى له الجم

 .4/218(، والتهذيب: 2563)رقم  12/62-63

ار بنُ سلامة، روى عن الحسن البصري وشهر بن  حوشب وصفوان بن محرز. وغير هم. وروى عنه حماد بنُ سلمة وشعبة  أبو المنهالهو  (2) سي 

قه ابنُ مَعين والن
 
ار العنبري وغيرُهم. وث اج وسو  هـ. 129سائي. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. روى له الجماعة. توفي سنة بنُ حج 

 (.498)رقم  291-4/290(، والتهذيب: 2667)رقم  310-12/308تهذيب الكمال: 

 (2498و 2497الصرف )برقم في صحيحه، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيهالبخاري أخرجه طرف من حديث  (3)

عبدهو  (4) ب وغير هم زهرة بنم م 
. وثقه النسائي. وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث لا بأس به. روى له اأبو عقيل. حدث عن ابن  عمر وابن  المسي 

 (.58)رقم  6/147(، والسير: 634)رقم  3/341(، والتهذيب: 2008)رقم  9/399تهذيب الكمال:  ه. 127الجماعة سوى مسلم. توفي سنة 

 (.2502م ، باب الشركة في الطعام وغيره، )برقفي صحيحه، كتاب الشركةالبخاري أخرجه طرف من حديث  (5)

 .23 :ية، جزء من الآ سورة ص (6)

 .28 :يةالآ  ، جزء منسورة الزمر (7)

 .3/33المقدمات:  (8)

 .18/172 الجامع: (9)

 .3/481 الموافقات: (10)

  .1567-1566التنبيهات:  (11)

 .8/20الذخيرة: و  ،7/349النوادر:  (12)
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  ،الأبدان ، وشركةالأموال : شركةثلاثة ضروبوالشركة للربح والكسب ابتغاء الارتفاق؛    

 .ي شركة الذممهو ؛الوجوه وشركة

  .نانعِو مفاوضة :نوعينعلى وهي موضوع هذا المبحث من البحث، ف ،فشركة الأموال   

في  النظرو الشريكين لصاحبه التصرف لاق كل واحد منفهي إط ،شركة المفاوضةفأما    

فلا  ،يستفيدان في جميع ما نيستويا. ويلزمه كل ما يعمله شريكه. ويرجع إلى التجارة كل ما

ا كل واحد منهما قد باع جزءًفكأن  (1).فيه ا لهكًيإلا كان صاحبه شر ؛ايصيب أحدهما شيئً

بقي النظر في الجزء الذي ل واحد منهما صاحبه على من ماله بجزء من مال شريكه، ثم وكّ

  .جائزةوهي عند مالك وأصحابه  (3).لصاحبه بإذنهف لنفسه وفكل واحد متصرّ (2)في يده.

ويكون العمل  يخلطاه.و مالًا ، فهي أن يخرج كل واحد من الشريكينشركة العِنانوأما    

نهما على مثل ذلك. ولا يستبدّ أحدهما بالتصرف دون الربح بيوس أموالهما، وعليهما بحسب رؤ

  (4).وهي جائزة بإجماع من أهل العلمالآخر. 

عن الانفصال  ينلكل واحد من المتشارك، إذ ةلازمالغير  د الجائزةالشركة من العقوو   

    .الاعتدالوولذلك لم تكن إلا على التكافؤ  شريكه متى ما أراد.

 ما كسائر العقود والمعاوضات؛ وإن بقي ، فقيل: تنعقد باللفظ؛اختلف بماذا تنعقد بهو   

مذهب  وهو ،إلا بالخلط لا تنعقد :قيل. والقاسم مذهب ابنِ وهو أخرجه كل واحد منهما بيده،

 (5)لا تنعقد إلا بالعمل، وهو الذي اختاره الجد. :قيلو سحنون.

تعقد الشركة »مذهب ابنِ القاسم، حينما نص على أنه: من )ق ل ع(  987ف.وقد تبنى    

  .«بتراضي أطرافها على إنشائها
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ  ــــــــ

   من )ق ل ع(. 1018. وقد نظم أحكامها ف. 474القوانين: ، و 822الجواهر:  (1)
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ك  .132 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة: ــــــاـــــــــــي 

 .4/11البداية:  (2)

  .212. المختصر: «وكيل وكل  ». فال الشيخ خليل: 820الجواهر:  (3)

   من )ق ل ع(. 1020وقد نظم أحكامها ف.  .474القوانين: و  ،822الجواهر:  (4)

 الآخران من الشركة، فهما:وأما الضربان 

وجازت بالعمل؛ ». قال الشيخ خليل: ، فقد أجازها مالك وأصحابه في الصنائع والأعمال؛ إذا اتفقت أو تقاربت، واجتمعتشركة الأبدان -

  .214. المختصر: «إن اتحد، أو تلزم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون؛ وإن بمكانين
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 (.1142)بيت  84التحفة:     ف

 .4/12البداية: و  ،8/7المناهج: و  ،2/1144المعونة: و  ،821الجواهر: و  ،2/206والتفريع:  ،4796: التبصرة: للتوسع في هذا الأمر ينظر

أن يتجر الشريكان بوجوههما بغير مال ولا صنعة، حتى إذا اشتريا شيئًا؛ كان في ذمتهما. فإذا  :وصفتها ،شركة الذمم؛ أو شركة الوجوه -

باعاه، اقتسما ربحه. وهي باطلة؛ لأن كل واحد منهما يصير بائعًا لنصف ما يشتري الآخر ونصف ربحه. وذلك غرر ومخاطرة، وذمة بذمة، 

مْ       قال المتحف:  ودَين بدَين. م 
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ق ي   (.1141)بيت  84: التحفة و 

  .821الجواهر: ، و 4792التبصرة: و  ،1566والتنبيهات: ، 11433والمعونة: ، 3/36المقدمات: و  ،783الكافي: ، و 12/40: المدونة: انظر

 .77ص: ، وما عد  منها الشركة. العقود الجائزة نظائرهفي  أبو عمراند حصر . وق6/105والذخيرة:  ،12/7البيان: و  ،3/41و 2/552المقدمات: ( 5)
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لم يكن  ،إذا مات أحد الشريكين»ابنُ القاسم: قال  ،ةد غير موروثوعقمن ال والشركة   

لأن  .الورثة إلا برضى؛ قليلًا ولا كثيًرا ،ولا في السلع ،للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي

  (1).«وصار نصيب الميت للورثة ،انقطعت فيما بينهما ،الشركة حين مات أحدهما

  (3).«ينقطع التصرف بموت أحدهماو»ومثله ابنُ الحاجب قائلًا:  (2)وهو ما اعتلّ به القرافي،   

بموت أحد رابعا: »تنتهي الشركة: من )ق ل ع(، حيث جاء فيه:  1051وهذا ما نص عليه ف.   

 « الشركاء...

، جاز تهاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثإذا وقع الاتفغير أنه    

مورثهم. وهو ما يستشف من خلال لتي يتحمل بها االالتزامات  ويتحمل ورثة الشريك بنفس ذلك.

 من القانون نفسه. 1062قراءة ف.

من  1058ف. ما نص وفق منطوق الوارث ناقص الأهلية.ن لهذا الشرط أثر، إذ كان ويك ولا   

 .أعلاهالقانون 

القائم على التكافؤ  ،، إن الشركة هي اشتراك على سبيل الاتجارحاصل الكلامو   

 والاعتدال، يكون فيه الربح نسبة معلومة، والخسارة على حسب رأس المال.

 .؛ لما فيها من معاني التعاون على الكسبجائزةوالشركة    

 من العقود الجائزة، إذ لكل واحد من المتشاركين الانفصال عن شريكه متى ما أراد.  هيو   

)ق ل ع(.  وهو الذي اعتمده ،واختلف بماذا تنعقد به، فقيل: باللفظ، وهو مذهب ابنِ القاسم   

 وقيل: لا تنعقد إلا بالخلط. وقيل: لا تنعقد إلا بالعمل. 

 وهو ما نص عليه )ق ل ع(. بموت أحد الشركاء.تنتهي  ،ةموروثد غير وعقمن ال والشركة   
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 .12/84المدونة:  (1)

 .8/65الذخيرة:  (2)

  .6/356التوضيح: انظر و  .394جامع الأمهات:  (3)
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 المطلب الثاني: الشروط في الشركة   

 على الاستواء في الربحبمالين متفاضلين مسألة الشركة »من المسائل المشهورة في هذا الباب:    

ة بقدر ح والوضيعيكون الربأن  ؛: وجه العمل في شركة الأموالالقاسم قال ابنُفقد ة. والوضيع

، أو عمله؛ وإلا كانت إجارة أن يفضل أحدهما صاحبه على مقدار ماله لا يحلّف .العملالمال و

بينهما على قدر والوضيعة الربح  كانو ذلك.على  إن عملا ؛فاسدة عند مالك واعتبرها مجهولة.

 في الأموالالاعتدال ولا تجوز إلا على التكافؤ أ ؛الشركةفي نة السُّلأن  ،وس أموالهمارؤ

  (1).«والأعمال

أصل لأن  ،االربح متماثلًا ويكون المال من الشريكين متفاضلً ولا يجوز أن»قال ابنُ عبد البر:    

وس فإن اختلفت مقادير رؤ والربح. ةال والأعمال والوضيعموس الأولتساوي في رؤاالشركة 

 (2).«ة على قدر رأس مال كل واحد منهماالوضيعأموال الشريكين، كان الربح و

أخرج كل واحد  على أن يكون الربح بينهما بقدر ما ؛تجوز الشركةو»وقال ابنُ أبي زيد:    

  (3).«يستويا في الربحالمال وولا يجوز أن يختلف رأس  ...منهما

أن »: هجواب عن هذه المسألة، فكان من (5)الفضل العقباني وبأفقد سئل  (4)،ةزونامن نوازل مو   

في هذا أن  بوالواج .الشركة على الاستواء في الربح، مع اختلاف في قدر رأس المال فاسدة

رجع عليه بأجرة المثل في  ،عمل على الآخر ه فضلم الربح بينهما على قدر أموالهما، ومن ليقسّ

  (6).«العمل الذي كان يلزمه

 ،على أن أحدهما دفع المال ثلاثة أرباع ،عن رجلين عقدا الشركة بينهما (7)السكتاني وسئل   

أن الشركة على الوجه الموصوف فاسدة لا »فأجاب:  بينهما مناصفة. ؛وعند الربح .والآخر الربع

والزيادة في العمل  ،أو بنسبته ،ويجب قسم الربح على ما أخرج كل واحد من المالان عليها، يقرّ

 (8).«فلا يرجع ،إلا أن يتبرع من زاد بالزيادة ؛كذلك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/256الجامع: ، و 7/317، والنوادر: 12/41المدونة:  (1)

 .781 -780الكافي:  (2)

 .220 -219الرسالة:  (3)

 .89ص: في  سبقت ترجمته (4)

. أخذ عن بالقواعد والمباني، عالما بفن المعقول والمنقول، متحدا في علم اللسان والبيان، كان عارفا العقبانيقاسم بنُ سعيد بن  محمد  هو (5)

ل العلوم ووصل درجة الاجتهاد. له اختيارات خارجة عن المذهب،  والده أبي عثمان وغير ه، وأخذ عنه ابنُ مرزوق والونشريس ي وغيرُهما. حص 

 (.471)رقم  366-365(، والابتهاج: 401)قم  11-2/10ه. الكفاية: 854توفي سنة نازعه في كثير منها عصريُه ابنُ مرزوق. 

 .2/645 :زرهونيالفقهية لل النوازل  (6)

 .54ص: سبقت ترجمته في  (7)

 .312 الأجوبة: (8)
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لا فإنها  وفي مقابل هذه المسألة، الشركة بالمالين بالسوية، يفضل أحدهما صاحبه في الربح.   

  (1).عند مالك تجوز

ا، ولا أن يكون ا والربح متفاضلًولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلً»قال ابنُ الجلاب:    

  (2).«اثلا، وإنما الربح على قدر المالالمال متفاضلا، والربح متم

ط على قدر رأس المال أو الربح في الشركة يتقسّ»الوهاب هاتين المسألتين بقوله: جمع عبد و   

شرط ، أو تساويا في رأس المال وشرط التساوي في الربحالعمل. فإن تفاضلا في رأس المال و

فوجب أن يقسّط الربح  نهما عقدا شركة في مال أو عمل بينهما،لأ لم تصح. ؛التفاضل في الربح

ذلك ، واستئجار من مشترطها للآخر بفضل ربح ماله ؛لأن اشتراط الزيادة .على مقدارهبينهما 

  (3).«غرر

لك سمح بذلأنه إنما  ،غرر الآخر في قيمة ما يخرجهعلى فضل أحدهما  واعتبر ابنُ رشد أن   

 (4).ذلك لا يلزمرجاء بقائه على الشركة معه، و

واعتبر القرافي ربح  (5)القمار.من باب الخطار و اأنهوعلّل ابنُ شاس فساد هذه الشركة ب   

  (6)من باب أكل المال بالباطل. ،الزائد في أحد المالين

ع على قدر مالية كل واحد يتوزّ أن الربح في الشركة بالمال، فقد اعتبر الرجراجيأما    

في المال على شريطة تشطير الربح، أو تماثلا في رأس منهما، وعليه يكون العمل. فإن تفاضلا 

ب ويج ز.ائجشتراط على غير سبيل الاشتراك غير الا.. فالمال على أن يتفاضلا في الربح؛ لم يجز.

  (7)توزيع النماء المستفاد من متخذ الاشتراك على قدر المالية.

على أن يكون لأحدهما فضل من الربح؛ لم  ،إن تساويا في المال والعمل»: (8)المتيطيقال و   

  (9).«ة على قدر أموالهماالوضيعيجز. ويقسمان الربح و

  (10).«تفسد بشرط التفاوت، وسر بقدر المالينالُخوالربح و»: في هذه المسألة قال الشيخ خليل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/62المدونة:  (1)

 .2/205التفريع:  (2)

 .74-3/73الإشراف:  (3)

 .4/9البداية:  (4)

  .2/531المعين: و  .822الجواهر:  (5)

 .8/34: الذخيرة، و 15/383البيان: . «التساوي التكافي و أصل الشركة »لأن . 8/30الذخيرة:  (6)

 .98ص: في  سبقت ترجمتهوالرجراجي  .10-8/7المناهج:  (7)

 .98ص: في  سبقت ترجمته (8)

 .2/346البهجة: ونقلها صاحب . 190 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (9)

 .213 المختصر: (10)
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أن زيادة  حيث اعتبر الشيخ خليل (1).فجائز من غير شرط ؛العقد وأما لو تبرع أحدهما بعد   

 ا وقع اشتراط ذلك في عقدة الشركة.إنما تفسد إذ ،أحدهما على الآخر في الربح أو العمل

  (2)فلا محذور، لأنه محض هبة لا ترد لأجل الشركة. ؛أما لو تبرع أحدهما للآخر بعده   

الشرط وفسد العقد، وكان  سقطفإن وقعت على التفاضل بين الأرباح ورؤوس الأموال؛    

  (3)الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.

من  1033في ف. ، معتمدًا ما نص عليه أهل المذهب، حيث جاءوقد تناول المقنن هذه المسألة   

  .الخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المالكل شريك في الأرباح و نصيب»)ق ل ع( أن: 

 بالخسائر. إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله    

 بقت النسبة على نصيبه في الأرباحط ،لا في الخسائروإذا لم يحدد نصيبه إ   

  .«أنصباء الشركاء متساويةوعند الشك، يفترض أن    

ا كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبًمن القانون المذكور أن  1034ف.واعتبر    

يكون  ،حصته في رأس المال في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع

 مبطلا لعقد الشركة نفسه.باطلا و

الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر إذا تضمن العقد منح أحد كما أنه    

  ربح.ممن تنازل عن نصيبه في ال اا تبرعًمتضمنً

الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل أيضًا يبطل و   

 )ق ل ع(.من  1035وذلك وفق ما نص عليه ف. الخسائر، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد.

توزع الأرباح ويتم تحمّل الخسائر بين الشركاء، حسب »من المنشور أنه:  31وجاء في م.   

حصصهم في رأس مال الشركة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة 

  .«الشركة

توزع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل منه أنه  36حسب م.و   

 أو نسبة من رأس مال المشاركة.قا مبلغ محدد مسب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .394جامع الأمهات:  (1)

 .6/354التوضيح:  (2)

 .4/9البداية:  (3)
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 ،المعروفأن يكون السلف على وجه الصلة و اجتماع شركة وسلف؛ إلاومما لا يجوز أيضًا،    

  (1).إلى نفسه بذلك هف حاجة ولا مرفق يجرّمن غير أن يكون للمسلِّ

فه حتى يستويا في ن يسلّ، ثم دعاه أقال مالك في رجلين اشتركا في مال لهما لا يستويان فيه   

ف الذي ولا لحاجة من المسلّ ،إذا كان ذلك على غير شرط عند المشاركة» :أنهالشركة 

ذلك شرطًا في أصل إذا كان »قال ابنُ رشد: و « فلا بأس به. ،إلا الرفق ؛ولا على شيء ،أسلفه

فقد تبيّن أن المسلّف قصد  ، في أصلها ؛ من أجل أنه إذا كان ذلك شرطًافلا يجوز ،الشركة

  (2).«، فكان ذلك سلفًانفسه

ومن الشروط التي اختلف فيها أهل المذهب، أن يشترط أحد الشريكين أن يكون المال على    

وهو القول الذي  (3).ورآها شركة صحيحة ذلك، مالك وابنُ القاسم فقد أجازيديه دون صاحبه. 

  (5)وهو الذي حسّنه اللخمي. (4)لم ير به ابنُ الجلاب بأسًا،

 (6).«إذا اشتركا بالتساوي على أن يكون المال بيد أحدهما، لم يجز» المواز: من كتاب ابنِو   

فإذا  بالمال.تضي تساويهما في الاشتراك أن الشركة تقوعلّله ب ،وهو الذي اختاره عبد الوهاب

مال لم  ، لأن الشركة لا تحصل علىانفرد أحدهما بثبوت يده عليه لم توجد حقيقة الشركة

  (7).بالتصرف تثبت أيديهما عليه، وإنما شرطنا خلطهما حتى لا يتميزا بحيث ينالهما أيديهما

   (8)لط.الشياع والخ الشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسببأن معتبًرا  القرافي،وتبعه 

أن  ، حيث اعتبرسحنونإليه ذهب الراجح ما وواختلف هل من شرطها أن يخلطا المالين؟    

حتى يصيرا شيئًا واحدًا لا يتميز، فغاية المناجزة  (9)؛الشركة لا تنعقد إلا بخلط المالين

وعدّ  ه.لا بد منخلط المالين أمر  (13)وابنُ الحاجب (12)وابنُ شاس (11)عبد الوهاباعتبر و (10)الخلط.

      (14).ابنُ عبد الرفيع خلط المالين من تمام الشركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 164المقنع:  (1)

 .12/6البيان:  (2)

 .12/62المدونة:  (3)

 .2/205التفريع:  (4)

  .4776التبصرة:  (5)

 .7/320النوادر:  (6)

  .3/68والإشراف:  ،1145-1144المعونة:  (7)

 .784. الكافي: «الشركاء أمناء بعضهم على بعض»لأن  .6/127 الذخيرة: (8)

 .  12/67المدونة:  (9)

 .8/23الذخيرة: و  ،4784التبصرة:  (10)

 .2/1144المعونة:  (11)

 .821الجواهر:  (12)

 . 393جامع الأمهات:  (13)

 .99ص: سبقت ترجمته في ابنم عبد الرفيع و .2/531المعين:  (14)
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الصحيحة، فعلى قدر رؤوس أموالهما وإذا أراد المتشاركان الافتراق بعد ما قد عملا. فأما    

على ما قوّما به سلعتيهما واشتركا. وأما الشركة الفاسدة فيردّان إلى ما يبلغ رأس مال كل 

  (1)منهما مما بلغته سلعتاهما في البيع.

الين والوضيعة، أو بم على الاستواء في الربحبمالين متفاضلين الشركة  ، إنخلاصة الكلام   

ح والوضيعة بقدر المال الرب لأن الأصل أن ،لا تجوز والوضيعة في الربح التفاضلعلى  ينمتماثل

 على قدر المالية.يكون الاشتراك ز، وفالاشتراط على غير سبيل الاشتراك غير جائ .العملو

.   لأنه محض هبة، غير شرطمن  العقد بعدزيادة في الربح بعلى الآخر ويجوز إذا تبرع أحدهما    

الشرط وفسد العقد، وكان الربح  سقطفإن وقعت على التفاضل بين الأرباح ورؤوس الأموال؛ 

 والخسران على قدر رؤوس الأموال.

 المعروفأن يكون السلف على وجه الصلة و اجتماع شركة وسلف؛ إلاولا يجوز    

. دون صاحبهأن يشترط أحد الشريكين أن يكون المال على يديه  مالك وابنُ القاسم أجازو

  ة.الشرك الم الشركة تقتضي السلطنة علىلأن  ،المواز ابنُومنعه 

 .من تمام الشركة خلط المالينأن خلط المالين؟ والراجح  اختلف هل من شرطهاو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/57المدونة:  (1)
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 المطلب الثالث: الأجل في الشركة   

   (1)ذهب أهل المذهب إلى أنه لا يجوز تأجيل الشركة وتحديدها بأجل، طال أو قرب.   

يقاسم شريكه فيما بينهما والشركة لا تكون إلى أجل. ولكل منهما أن »: (2)قال المتيطي   

   (3).«متى شاءمن ناض وعُروض 

 وقد نظم المتحف هذه المسألة قائلًا:   

   (4)لِـــــــــــــــأَوْ فِيهِمَا تَجُوزُ لَا لِأَجَ *شَرِكَةٌ فِي مَالٍ أَوْ فِي عَمَلِ 

      أو يبطل الشرط ويصح العقد؟ وتردد بعض المالكية فيها إذا أجّلت، هل تفسد وتفسخ،    

منهما يبطل، ولا يلزم البقاء إلى الأجل المضروب، ولكل والذي استظهره التسولي أن الشرط 

   (5)الفسخ متى شاء.

غير أن المقنن قد أجاز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة. وإذا عقدت بقصد إجراء    

عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز 

 من )ق ل ع(. 993هذا العمل. وهو ما نص عليه ف.

بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو تنتهي هذه الشركة و  

 .1051ف.حسب  غيره؛ ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته.

وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت    

محلا للشركة، فإن الشركة تمتد  الشركة من اجله، في مباشرة العمليات التي كانت

 .1054ف.وفق منطوق  ضمنيا والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة.

ما إذا وجد  ،وقد دأب العمل القضائي على جواز حل الشركة قبل انقضاء الأجل المقرر لها   

 وسيرها العادي. فقد قضت محكمة النقض في قرار لها على أنه:ها من شأنه أن يهدد وجود

يحق لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت »

ما يعد تطبيقا للقواعد  ذلك،لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة. ومن الأسباب القانونية التي تجيز 

، كالإخلال بالالتزامات الناشئة بمقتضى العقدالعامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها، 

  (6).«مما يهدد وجود الشركة وسيرها العادي ات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء،والخلاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/38حاشية الرهوني:  (1)

 .98في ص:  سبقت ترجمته (2)

 .2/396، والبهجة: 2/251الإتقان: نقلها صاحب . 194 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (3)

 (.1140)بيت  84التحفة:  (4)

 .2/397البهجة:  (5)

 .2071/2001/12في الملف المدني عدد  ،2002مارس  12الصادر بتاريخ  ،637قرار عدد  (6)
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ولا تجوز الشركة إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا؛ إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة،    

     (1)حاضرة أو غائبة، فيبتاعاها بدَين.

 ولا يجوز لأحد الشريكين أن يشتري بثمن مؤجل.    

وما اشترى أحد المتفاوضين »: ففي كتاب ابنِ المواز فإن فعل، وكان ذلك بإذن شريكه،   

بالدَّين، لزم شريكه. وما استدان أحدهما أو أسلف أو باع بدَين، لزم شريكه، إذا أذن له 

   (3).«بإذنهلأن كل واحد متصرّف لنفسه ولصاحبه  (2)بذلك.

 حقوق لأن (4)وإن كان ذلك بغير إذن شريكه، كان الشريك بالخيار بين القبول أو الرد.   

 (5)سببه. باشر لمن يثبت غيره، والحكم على لا العاقد على تعود إنما العقد،

من )ق ل ع(، حيث جاء  997ف.وقد أجاز المقنن الشركة على الدَّين، وهو ما يستشف من    

ن ذمته ينا أو عدة ديون له على الغير، فإتضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة د إذا»فيه: 

 .«لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله

لا يجوز أن تكون الديون »: من المنشور المنظم للشركة المتناقصة نصت على أنه 34م.غير أن    

 .«المشاركةحصة في رأس مال 

 إلى عدم جواز تأجيل الشركة وتحديدها بأجل.قد ذهبوا أهل المذهب أن  ،حاصل الكلام   

إلى الأجل المضروب، ويكون لكل واحد من إذا أجّلت، فإن الشرط يبطل، ولا يلزم البقاء ف

 الشريكين الفسخ متى شاء.

 بانقضائها.تنتهي ، وقد أجاز المقنن الشركة لمدة محددة   

، كان الشريك ذلك بغير إذنه إن كانف .بإذن شريكهعلى المداينة؛ إلا ولا تجوز الشركة    

 .أو الرد بالخيار بين القبول

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/255الجامع: ، و 3/546التهذيب:  (1)

 .7/328النوادر:  (2)

  .212المختصر: . «وكل  وكيل». فال الشيخ خليل: 820الجواهر:  (3)
 .4844التبصرة:  (4)

  .12/59و 10/206بسوط: الم (5)
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 المشاركة المتناقصةالمطلب الرابع:    

من الصيغ الاستثمارية والتمويلية  تعتبر المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك   

ا للتعامل المستحدثة في المالية الإسلامية، ابتكرتها البنوك التشاركية لتكون بديلًا شرعيً

 الربوي، خاصة في المشروعات العقارية والتجارية.

حيث يستثمر يها، ر الأموال وتحصيل الأرباح، ولمصلحة طرفيها فأهميتها في استثماتكمن    

 سيولة المتوفرة لديه، والعميل يجد التمويل لمشروعه دون اللجوء إلى القروض الربوية.البنك ال

كل » :بأنها )ج( 58م.في  المشاركة فعرّأحكامًا خاصة بها. فبعد أن  المقننوقد أفرد لها    

يشارك الأطراف  .ك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربحعقد يكون الغرض منه مشاركة بن

 اعتبرت (1).«في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم في تحمل الخسائر

ة كيمكن أن تأخذ شكل مشار المشاركةمن المنشور أن  40وكذا م. المادة نفسها،

ا من المشروع وفق بنود العقد. ويلتزم بموجب وعد ينسحب البنك تدريجيًحيث  (2)،متناقصة

الشركاء في الآجال ووفق الكيفية المحددين. وذلك أحادي بتفويت أنصبته إلى الشريك أو 

 المشاركة الثابتة، حيث يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء الرابط بينهم. بخلاف

في مشروع ذي ربح متوقّع، يتعهد فيها  العميلبين البنك والمتناقصة هي شركة شركة ف   

بشكل تدريجي حسب البنك للعميل الشريك في الحق في الحلول محله في ملكية المشروع، 

الشروط المتفق عليها، وذلك بموجب وعد ملزم، مستقل ومنفصل بعد نهاية الشركة، ببيع 

 حصته له بعد استيفاء قيمتها.

كًا حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وعلى مبدأ ويكون البنك شريكًا حقيقيًا، ومتملّ   

 حصته في رأس المال. بقدروتحمّل الخسائر إن وجدت،  ،المشاركة في صافي الأرباح المحققة

ويتمتع البنك بحقه الكامل في الإدارة والتصرف. وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق له    

  مراقبة الأداء ومتابعته. 

رئيس من انعقاد هذه المشاركة، هو تمكين العميل من ملكية المشروع يكون المقصد الو   

ملكية تامة، واسترداد مجمل مساهماته، مع حصته من الأرباح المتفق عليها. وذلك عكس 

 المشاركة الثابتة التي يكون الغرض منها هو الاستمرار فيها والبقاء حتى نهايتها وتصفيتها.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17/ و/1 من منشور والي بنك المغرب رقم 31المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وانظر م. 12.103القانون رقم  (1)

 على أن البنك تنقص حصته تدريجيا ببيعها لشريكه.لتدل  المتناقصةجاءت كلمة  (2)
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تبدأ بشركة عنان، مضاف إليها وعد ملزم من البنك ببيع حصته والمشاركة المتناقصة    

والجمع بين هذه العقود لا يتعارض مع أصول الشريعة  لشريكه، وتنتهي بعقد بيع مستقل.

 (1)وغاياتها، وليس فيه ما يخالف نصا شرعيا ولا يناقض قاعدة كلية عامة.

وقد ذهب جمهور الباحثين المعاصرين في الفقه المصرفي المعاصر إلى القول بجواز هذه    

المشاركة شرعًا، ووضعوا لها ضوابط شرعية، لتنقيتها من كل ما يشوبها من شبهات قد 

تخرجها من دائرة الشرعية. من تلك الضوابط ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن 

 (2)صة وضوابطها الشرعية.المشاركة المتناق

وهي لا تعد من قبيل بيع الثنيا، لأن المشتري في بيع الثنيا له صفة المالك بمقتضى العقد، وغير    

المالك بمقتضى الشرط الذي يلزمه برد المبيع عند استرداد الثمن. كما أن الشرط في الثنيا ملزم 

حصته للشريك بعد استيفاء  البنك ببيعمن ملزم للمشتري، أما في المشاركة فإنه مجرد وعد 

وبذلك تكون قد زالت شبهة بيع الثنيا عن البيع. إبرام ويكون للطرف الآخر الخيار في  القيمة،

 صيغة المشاركة المتناقصة.

بشراء  مشروع ذي دخل، يتعهد فيها البنك المشاركة المتناقصة شركة في ، أنالقول خلاصة   

تختص بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة  حصة الطرف الآخر تدريجيا.

الطرف الآخر؛ على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء 

  .في عمومها لأحكام الشركة في الفقه المالكي انضبطتوقد   من الحصة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفصيل القرافي أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع؛ لتضاد أحكامها؛ كالبيع والشركة، لأن الشركة مخالفة للصول،وقد أسلفت  (1)

 :والبيع على وفق الأصول. ونظمها المتحف بقوله 

 رْ ش   ع  م   عٍ يْ ب   عم مْ ج  و                                                                              
 
عْ و   فٍ رْ ص    *  عْ ـــــــــــم  و   ةٍ ك  ن  و   لٍ جم

 
 امْ  احٍ ك

 
 ت
 
ــــــــــــــن
ْ
 عـ

 س  مم  عْ م  و                                                                                             
 
 و   * اض  ر  ـق   عْ م  و   اةٍ اق

 
 أ

ْ
هم ع   ازم و  الج   بم ه  ش

ْ
(. 676-675)بيت  59: التحفة اض  ــــــم  ن

     فمنع اجتماع البيع والشركة لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يمكن حمله على منع اجتماعهما في صفقة واحدة.  قياسا على إجازة اجتماع البيع 

والإجارة. أما اجتماعهما في عقدين منفصلين، فلا مانع شرعًا من ذلك، إذ ليس في اجتماعهما تعارض حقيقي من حيث الأثر، لأن آثار كل 

يترتب على هذا منهما لا تناقض الآخر. فالعبرة ليست باختلاف أحكام العقود، ولكن العبرة بتناقض الآثار الناجمة عن الاجتماع. وذلك ما لم 

 تماع محظورات شرعية.الاج

مارس  11-6بمسقط )سلطنة عُمان(  15قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، المنعقد في دورته  (2)

 ( جاء فيه:15/2) 136، رقم: 2004

 الضواب  الآتية: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها -5        

عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة  - أ

 شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

 بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. أمين أو الصيانة وسائر المصروفاتالطرقين مصروفات التعدم اشتراط تحمّل أحد  - ب

 تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. - ت

 الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. - ث

 منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة )تمويل(.  - ج
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 قراضالعقد المبحث الثاني:   
 

اهتمام بحيث استأثر  ،ا في المعاملات الماليةا مهمًّزًويشغل حيّ ،أهمية بالغة القِراضيكتسي    

العقود، ولإسهامه الكبير في  ا لآثاره البيّنة فيمعتبر من لدن الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، نظرً

 ، لتحقيق التنمية الاقتصادية.يةعناصر الإنتاجال، والتوازن بين بين المال والعمل تحقيق التكامل

 ولّد بالمال، بل بالعمل.المال تكون بالعمل لا بالمال، لأن المال عقيم، لا يُتنمية لأن 

أنواع شركات الأموال، يقدم  باعتباره نوعًا من ،زمرة الشركاتويصنّف القِراض ضمن    

، على أن يتم اقتسام الربح بحسب المتفق عليه. والخسارة إن أحد الطرفين المال، والآخر العمل

مع طبيعته القانونية التي جزمت  وجدت يتحملها رب المال؛ إلا في حالات التفريط والتعدي.

عن البيوع  اخارجً امخصوصً اوبابً اطه الخاصة به، مما جعله منفردًضواببكونه شركة له 

 والإجارات.

 وقد انحصر الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب.   

ن م اللزوموهل  وأصل جوازه.، وحكمه، ، فقد تنووِل حقيقة القِراضالمطلب الأولفأما    

 شرع في العمل؛ ولو الخيار في التركأم أن لكل واحد من المتقارضين  موجبات عقد القِراض،

 ؟المالشغل و

 ، أم أنه ينزّل ورثته كل واحد منهما مقام مورّثه؟بموت أحد المتقارضين القِراضوهل يفسخ    

زيد وط تشرالقِراض ب ناقترهل يجوز امسألة الشروط، وللحديث عن  المطلب الثاني عقدت   

 ،من الربح زيادةلنفسه  كاشتراط أحد المتقارضين ، أو في الغرر الذي فيه؛في مجهلة الربح

 ؟إن أبطل الشرط الفاسد مشترطُه ؛صح العقديوهل  دون صاحبه؟ ابه دينفر ،خالصة له

وماذا  ؟ضمان الخسارة والتلفو ،خصوص التصرفرب المال على العامل  هل يجوز اشتراطو   

 ؟العقد تمام بعد به وطاع بالضمان تبرع لو

 ؟حصته من الربحربح على صاحبه في ال زكاة أحد المتقارضيناشتراط هل يجوز و   

 هماتطوّع أحد وماذا لو؟ سلفال راضفي أصل القِ على الآخر هماط أحداشترا هل يجوزو   

 ؟بالسلف من غير شرط

 ؟ابنه ليبصره التجارةيجعل معه أن  ط رب المال أن يعين العامل بنفسه، أواشتراهل يجوز و   
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ه قيضيوت بزمانالقِراض تحديد هل و للكلام على مسألة الأجل، المطلب الثالث واختصصت   

 كمته ويجعله فاسدًا؟بح تحجير يخلّ ،بالتأقيت

 وإن لم يقبض؟ ؛ينراض بالدَّالقِيجوز وهل    

احترم بشأنها أحكام  ، وهلالمنشور المنظم لعقد المضاربة قراءة فيل المطلب الرابع وأفردت  

  ؟الفقه المالكي
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 راضالأول: التعريف بالقِ المطلب   

للعامل قطعة من ماله لأن المالك قطع  ؛ي بذلكسّم ،لغة مشتق من القرضال راض فيالقِ   

 (2)؛مضاربةوالعراقيون يسمونه  وهذا اسمه عند أهل المدينة، (1)من الربح. بقطعة يتصرف فيها

 :ا من قوله أخذً
 :قوله كذا و، (3)


(4). 

ا ومعنًى، تكاد تدور في بتعريفات متعددة، جد متقاربة لفظًف الفقهية، فقد عرّحقيقته أما و   

يأخذ الرجل المال من الرجل يعمل وجه القراض أن »مجملها على ما أورده الزهري، حيث قال: 

  (5).«فيه بجزء من الربح يتراضيان عليه

ابنُ الحاجب اعتبره و (6).«هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه»ه: قال ابنُ عرفة في حدّو   

توكيل على تجر... »واختصره الشيخ خليل بقوله:  (7).«على التجر في المال بجزء من ربحهإجارة »

  (8).«ربحهبجزء من 

 قول الناظم: ،اتالتعريف وقريب من هذه   

 (9)رٌـــــــــــاجِتَوَ عٌافِدَ يدَفِتَسْيَلِ * رْاجِتَيُ هِبِ نْمَ الٍمَ اءُطَعْإِ

مما يحتج به في و .ة معمول بهانّسُ هوو (10)،في الجملة بين الأمة خلاف في جواز القراضولا    

الذي دفع إليها أبو موسى  في المال  عبيد اللهابنيه عبد الله و مع  عمل عمر :جوازه

أول قراض »: (12)وقال ابنُ شعبان .وهو أول قراض عمل به في الإسلام (11).لكوفةاب  الأشعري

  ».(13) عمل به في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قرض(. مادة لتهذيب والمقاييس واللسان والتاج:صحاح واال (1)

 .1586التنبيهات: و  ،771الكافي: و  ،3/5المقدمات:  (2)

 .100 :يةالآ  ، جزء منسورة النساء (3)

راض18 :يةالآ  ، جزء منسورة المزمل (4) في قصة ابنيه عبد   هي الصحيحة في اللغة، بدليل قول الصحابة لعمر بن  الخطاب . وتسميته بالق 

 .21/119 الاستذكار: . والصحابة هم أهل اللسان وأرباب البيان.«لو جعلته قراضًا»:  الله وعبيد الله

 . 406والتلقين:  ،771، والكافي: 1119، والمعونة: 472، والقوانين: 2/193والتفريع:  ،3/8وانظر: المقدمات:  .285 :الزهري مختصر  (5)

 .500: (الحدودشرح الهداية ) (6)

 .423جامع الأمهات:  (7)

  .235 المختصر: (8)

  .(1150)بيت  85 التحفة: (9)

 .1119والمعونة:  ،9/76الجامع: و  ،3/6و 2/548المقدمات:  (10)

 .6/151. وانظر المنتقى: 688-687الموطأ:  في  قصة عمر (11)

 .129ص: في سبقت ترجمته  (12)

 .166المقنع:  (13)
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ا ا قراضًأعطاه مالً  ، أن عثمان(3)ده، عن ج(2)، عن أبيه(1)عبد الرحمن عن العلاء بنِف   

  (4).على أن الربح بينهما ؛يعمل فيه

 أصول ممنوعة، وهي: نم مستثناةرخصة و ،هوباب منفرد بحكم أصل في نفسه، القراضو   

ة الناس إلى التصرف لحاج ؛إليهلأن الضرورة داعية  (5)الغرر والإجارة المجهولة والسلف بمنفعة.

لى ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى يقدر ع وليس كل امرئفي أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها. 

استخرج بسبب ص فيه لهذه الضرورة، وفرخّ. لعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارةاستنابة غيره، و

وردت به الرخصة  زه الشرعر ما جوّفلا يجوز منه؛ إلا بقد (6).الأصول الممنوعةهذه العلة من 

  (7)ممنوعًا بالأصل.ويكون ما عداه وجرت به سُنّته، 

لا ينبغي له أن » :(8)وقال ربيعة .«الحراممقارضة من لا يعرف الحلال و لا أحب» :وقال مالك   

  (9).«في دينه أكل الحرام يقارض رجلا يستحلّ

لأنها أصول الأثمان وقيم  (10).قإلا في العين من الذهب أو الورِ ؛ولا تصلح المقارضة عند مالك   

 ،الحيوانوالطعام و العروضك ؛ر الأسواقفأما ما يدخله تغيّ .ولا يدخل أسواقها تغيير ،اتالمتلف

 ة ذلك كله.من إجاز (12)والأوزاعي (11)أبي ليلى ا لما يحكى عن ابنِخلافً يجوز القراض به؛ فلا

  (13).«أمضيته ؛إن نزل»ل: وقا ،ةحمل المنع على الكراهالقاسم  وابنُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قه أحمد، وقال: لم  لعلءاهو  (1)
 
ث عن أنس بن  مالك وشعبة والسفيانان وآخرون. وث ، مولى الحرقة. حد  بنُ عبد الرحمن بن  يعقوب الحُرَقي 

لثقاب، وذكره ابنُ حبان في الثقات. توفي أسمع أحدا يذكره بسوء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى عنه ا

 (.86)رقم  187-6/186( والسير: 335)رقم  187-8/186(، والتهذيب: 4577)رقم  524-22/520هـ تهذيب الكمال: 138سنة 

لعلاء وسالم أبو وغير هم، وروى عنه ابنُه ا بنُ يعقوب الجُهَني، والد العلاء. روى عن ابن  عباس وابنُ عمر وأبي هريرة  عبد الرحمنهو  (2)

ضْر وعمر بنُ حفص وغيرُهم. ذكره ابنُ حبان في الثقات. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة  تابعي. تهذيب الكمال:  -18/18الن 

 (.584)رقم  6/301( والتهذيب: 3997)رقم  19

ذيفة المدني، مولى الحرقة، جد العلاء  يعقوبهو  (3)
ُ
بن  اليمان وعمر بن  الخطاب، وروى عنه ابنهُ عبد الرحمن بنُ بن  عبدالرحمن. روى عن خ

 (.670)رقم  11/399(، والتهذيب: 7109)رقم  32/376أبي الوليد. تهذيب الكمال:  يعقوب والوليد بنُ 

 .6/151وانظر المنتقى:  .688الموطأ:  (4)

 3/7المقدمات: ، و  771الكافي: ، و 407التلقين: و  ،3/449البداية: ، و 472القوانين: ، و 6/151والمنتقى:  ،8/27والمناهج:  ،1586التنبيهات:  (5)

 .1119، والمعونة: 9/76الجامع: و  ،3/6و 2/548المقدمات:  (6)

 . 21/153الاستذكار: ، و 3/173الإشراف: و  ،8/29والمناهج: ، 3/16المقدمات:  (7)

ز القراض لغير عذر ولا عجز، واعتبر أن  شرعيته لا تسمى رخصة؛ وإن كانت مستثناة من  الشاطبي وقد اضطرب في هذه المسألة، حيث جو 

(. وفي موضع ثان 3/467لا تسمى عند العلماء باسم الرخصة. )الموافقات: هي أصل ممنوع، وإنما أدخلها تحت أصل الحاجيات الكليات. و 

 (. 2/75(. وفي موطن ثالث اعتبره رخصة؛ لجهالة الأجرة. )الموافقات: 1/516وسعة. )الموافقات: اعتبر شرعيته ابتداء رخصة مما هو ت

 .115ص: في سبقت ترجمته  (8)

  .3/17والمقدمات:  ،9/99والجامع:  ،12/107المدونة:  (9)

 .438نوازل ابن  بشتغير: . ابنم وهبمعاملة من خالط ماله الحرام، والغالب عليه الحلال للضرورة. وأباه  ابنم القاسموقد أجاز 

 .1587والتنبيهات:  ،9/76والجامع:  ،12/86لمدونة: ا. و 21/136، والاستذكار: 6/156، والمنتقى: 689الموطأ:  (10)

 .38ص: في  سبقت ترجمته (11)

 .160ص: في  سبقت ترجمته  (12)

 .1120المعونة: و  ،3/16والمقدمات:  ،6/156المنتقى: ، و 1120المعونة: و  ،5225التبصرة: و  ،21/136الاستذكار: و  ،3/161الإشراف:  (13)
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فكل واحد من المتقارضين  .بالعقد ولا بالقبض غير اللازمة راض من العقود الجائزةالقِو   

إلا  ؛لأحدهما تركهلم يكن  ،فإذا شرع .شغل المالو ما لم يشرع في العمل ؛بالخيار في الترك

  (1)؛ لتعلق حق كل واحد منهما به.برضاء الآخر

واختصر ذلك ابنُ الحاجب بقوله:  (2).«؛ ما لم يعمل بهولرب المال رد المال»القاسم:  ابنُقال    

قبل  ولكل فسخه»: قائلًا ومثله الشيخ خليل (3).«يلزم بعده، ولكل منهما فسخه قبل العملو»

  (4).«عمله

 ونظم ذلك المتحف قائلًا:   

ْــالقِرَاضُ وَبِفِعْلٍ يَلهُوَ  * مِمَّا يُفَادُ فِيهِ جُزِءٌ يُعْلَمُ  (5)زَمُـــ

القراض، أن حصول الربح فيه مجهول، فقد يتصل به أن  وعلّل القرافي الجواز وعدم اللزوم في   

  (6)ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح.يحصل فيها ربح....السلع متعذرة أو لا 

فإن مات رب المال، فالعامل على قراضه بحال ما  .ولا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين   

إن أراد الورثة ذلك. وإن مات العامل، كان لورثته القيام به إن كانوا أمناء، أو يأتوا  ؛كان

  (7).بأمين. وإن عجزوا؛ أسلموه، ولا مقال لربه

الشيخ خليل: وكذا   (8).«فلو مات العامل؛ فلورثته الإتمام»: ذلك قال ابنُ الحاجب مختصرًا   

    (9).«له؛ وإلا أتى بأمينالأمين أن يكمّ فلوارثه وإن مات؛»

 قال المتحف:    

 فِـــــــــــــــــــــوُرَّاثِهِ وَلَا أَتَوْا بِالَخلْ *وَعِنْدَمَا مَاتَ وَلَا أَمِيَن فِي                         

 (10)مِنَ الرّبْحِ لِمَنْ قَدْ عَمِلَاشَيءٌ  * الُ وَلَاــــــرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ الَم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2/193والتفريع:  ،5243والتبصرة:  ،9/126والجامع:  ،12/408والبيان:  ،3/17و 2/552 المقدمات:، و 407والتلقين:  ،1127المعونة:  (1)

راض من العقود الجائزة.  أبو عمرانجعل قد و  .3/456البداية: ، و 6/105 الذخيرة:و  ، 774والكافي:  ،8/28والمناهج:   .77النظائر: الق 

 .909الجواهر:  (2)

 .427جامع الأمهات:  (3)

 .238المختصر:  (4)

 (.1151)بيت  85التحفة:  (5)

بالكويت من  13جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القراض، المنعقد في دورته  وفي هذا الصدد   (.209)فرق  4/13الفروق:  (6)

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا ». في فقرته الخامسة: 123رقم:  2001دجنبر  22-27

حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وإذا  يثبت فيهما حق الفسخ، وهما: إذا شرع المضارب في العمل،

 . «تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلل مدة معينة، فينبغي الوفاء؛ لما في الإخلل من عرقلة مسيرة الاستثمار خلل تلك المدة

 .2/196، والتفريع: 473، والقوانين: 775-774، والكافي: 1127-1126، والمعونة: 409، والتلقين: 9/127وانظر: الجامع:  12/130المدونة:  (7)

 .427جامع الأمهات:  (8)

 .238 المختصر: (9)

 .(1159-1158)بيت  85التحفة:  (10)



243 
 

، على أن يتم اقتسام ، إن القٍراض عقد يقدم أحد طرفيه المال، والآخر العملخلاصة الحديث   

 رب المال؛ إلا في حالات التفريط والتعدي.الربح بحسب المتفق عليه. والخسارة إن وجدت يتحملها 

  .ة معمول بهانّسُلماء على أنه إجماع الع ه في ذلكأصلفي جوازه، و بين الأمةولا خلاف    

ة الناس إلى التصرف لحاجن الغرر والإجارة المجهولة والسلف بمنفعة، م وهو رخصة مستثناة   

من يتقن التجارة له مال، وليس كل من له مال إذ ليس كل في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، 

 يحسن التجارة.

ما لم  ؛فكل واحد من المتقارضين بالخيار في الترك ن موجبات عقد القِراض،ليس م اللزوم   

  .شغل المالو يشرع في العمل

. ن أراد الورثة ذلك، فالعامل على قراضه؛ إرب المال ن مات. فإبموت أحد المتقارضينولا يفسخ    

 القيام به إن كانوا أمناء.وإن مات العامل، كان لورثته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 راضالثاني: الشروط في القِ المطلب   

أو  ،زيد في مجهلة الربحوط تشرراض بالقِ ناقترعدم جواز ابالجملة على أهل المذهب  أجمع   

 . قد اختلفوا في بعض مسائلها واوإن كان في الغرر الذي فيه؛

 ،من الربح زيادةلنفسه  في هذا الباب: اشتراط أحد المتقارضين مشهورات مسائلهمفمن    

 دون صاحبه.  ابه دينفر ،خالصة له

ا. لا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة يزدادهذكر مالك أنه فقد    

ء ثابت إلا بشي رة. ولا تصلح الإجارةء من ذلك، صار إجاراض شيدخل القِ إذاوعلّل ذلك أنه 

  (2).«مونا لأحدهما دون صاحبهولا يشترط في ربحه خاصة مض»وقال أيضًا:  (1).معلوم

كذا من ا على كذا وا مالًولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدً» :قال عبد العزيز بنُ أبي سلمة   

  (3).«أو غير ذلك من الزيادات ،الذهب بشيء مسمى، وزيادة كذا وكذا من الورِق والربح

 (4)عمل معلوم. ىلا يجوز إلا بأجر معلوم علوهو  .راضة القِنّسُلا الفًاعتبر الزهري ذلك مخقد و   

راض عقد أن القِها على الآخر، واعتبر ب يستبدّمنفعة يشترط أحدهما أن  ولم يجز عبد الوهاب

قدر ما ورد لا يجوز منه؛ إلا ف .تجويزه للضرورة؛ لانفراده عن الأصول، وق لا يحتمل الشروطضيّ

  (5).بطل ؛فمتى زيد عليه ما يخرجه عن باب رخصته ه فقط.ب عالشر

ه؛ صح العقد، نافع أنه إن أبطل الشرط الفاسد مشترطُ عن ابنِ ىفروى يحي ،ن نزل ذلكفإ   

 في وقت يجوز له تركه ،نه قد أسقط ما أدخل الفساد في العقدأ ؛ووجه ذلكليه. تماديا عو

فإن أبى  (6).اا صحيحًاستأنف عقدًبمنزلة أن فسَخ العقد الفاسد، و. فكان ذلك ابتداؤهو

    (7)الضمان عليه.و ته لربه. والمال وربحه ووضيعرة المثلإلى أج إبطالها؛ رد

 (8).«والربح والُخسْر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت»وقد اختصر الشيخ خليل ذلك بقوله:    

 (9)رَدْـــــبِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإِنْ يَقَعْ يُ  * وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ  قائلًا:ونظم المتحف هذه الأحكام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .146-21/144والاستذكار:  ،161-6/160. وانظر: المنتقى: 691الموطأ:  (1)

 المذهب على هذه المسألة، لأن الأصل في القراض ألا يجوز إلا على نصيب معلوم.أهل إجماع  ابنم عبد البروقد حكى  .12/110المدونة:  (2)

الوضعية على رب المال، والربح على ما اصطلحوا »ه قال: أن في مصنفه عن علي  عبد الرزاقروى  .775، والكافي: 21/143الاستذكار: 

 (.15909ووضيعته، )برقم . كتاب البيوع، باب نفقة المضارب «عليه

 .147في ص:  ترجمتهسبقت عبد العزيز بنم أبي سلمة و .88-12/87المدونة:  (3)

 .287 :الزهري مختصر  (4)

 .408، والتلقين: 1124المعونة:  (5)

 .80 في ص:ابنم نافع و .201في ص:  سبقت ترجمتهيحيى و .6/161المنتقى:  (6)

 . 1591.التنبيهات: 12/153، والبيان: 7/249، والنوادر:3/527، والتهذيب:9/103. وانظر: الجامع:12/109المدونة:  (7)

 .213المختصر:  (8)

 (.1154)بيت  85التحفة:  (9)
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أن ، كخصوص التصرفرب المال على العامل  اشتراط ،جملة ما لا يجوز من الشروطمن و   

 .بعينها طلق يده في سلعة واحدةيو ،عليه السلع كلهار جّ، أو يحأن يقصره على تجارة بعينها

  (1).فلا تتخلّ مأمونة الوجودإلا أن تكون  ؛زويج لافإنه 

وابنُ  (2).فيعظم الغرر بذلك ،أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارضواعتبر ابنُ رشد    

 (3).جزي تحجيًرا على العامل

   (4)ا.فاسدً ؛جودهمما لا يعم و نوع مخصوص، اءشتركما اعتبر عبد الوهاب القِراض على ا   

يحول بينه وبين  أنهامل على ما لا يوجد إلا نادرًا، قصر الع فساد البروعلّل ابنُ عبد    

  (5).التصرف

السلعة قد تعدم في وقت من الاوقات أو تتعذر التجارة وذكر الباجي أن قصر القِراض على    

لأن المقصود  القِراض،عقد  اط ما ينافين هذا اشترا. واعتلّ أفاسدًبها لقلتها في بعض الازمان 

  .الربحهو النماء و منه

أن بعد عثر عليه قبل أن يبتاع بالمال شيئًا، فسخ. وإن عثر عليه  فإن .يفسدفإنه  ،ذلكفاذا ثبت    

  (6).كان فسخه المنع من استئناف العمل به في المستقبل ،بتاع بالجميعا

نه قد أبقى له سلعة معينة، فذلك جائز، وله شرطه. لأعلى العامل أن لا يتجر بلو اشترط أما    

 فربّ المال بالخيار بين إجازة ؛فإن فعل لم يجز للعامل شراؤها.. ولا يعدم التجارة من السلع ما

  (7).«إن عمل ؛رد المال إلى مثله» . وقيل:الذي اشتراها به شرائه، وبين تضمينه الثمن

من اشترط على من قارض أن لا يشتري سلعة باسمها، فلا بأس » قال مالك:وفي ذلك كله    

 أن إلا ؛كذا، فإن ذلك مكروهقارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وومن اشترط على من  .بذلك

  (8).«فلا بأس بذلك كثيرة موجودة، تكون السلعة

   (9).«أو ما يقلّ وجوده»قال الشيخ خليل عاطفًا على ما لا يصح اشتراطه:    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/195التفريع: و  ،5280 التبصرة:و  ،287 :الزهري مختصر  (1)

 .3/453البداية:  (2)

 .473القوانين:  (3)

 .3/168الإشراف:  (4)

 .21/142الاستذكار:  (5)

 .6/159المنتقى:  (6)

 .2/195التفريع: و  ،774الكافي:  (7)

  .9/112والجامع:  ،12/116المدونة: ، و 21/142، والاستذكار: 6/159والمنتقى:  ،690الموطأ:  (8)

 .235المختصر:  (9)
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قال قد ف، اشتراط رب المال على العامل ضمان الخسارة والتلف. ومن مسائل الشروط أيضًا   

بيعة: قال رو (1).«ن في القِراض باطلأن شرط الضمامعتبًرا  راض، وهو فاسد.يجوز القِ لا»لك: ما

أمر  الف ماكأن يخ (3)أو يكون منه تفريط؛ ،يتعدّ وذلك ما لم؛ (2)«ولا يحل قراض على ضمان»

أو  (5)،تلف المال في يد الشريكيو ،دون إذن ايشارك في المال أحدً أو (4)،نهي عنه فعل مايبه، أو 

 (6)النّسيئة قد أخرج المال عن يده وجعله في ذمة غيره.لأنه ب بغير إذن؛ ينأن يبيع بدَ

فيما يتلفه من  أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليهعلى العلماء  إجماع ابنُ عبد البر وقد حكى   

 (7)الأمناء.سبيل هذه سبيل الأمانة و ولا تضييع. ه فيه ولا استهلاك لهمن غير جناية من ،المال

أن موضوعه على الأمانة، فإذا شرط فيها الضمان، فقد عقد وعلّل عبد الوهاب فساده، ب   

راض موضوع على التساوي، فإذا شرط ولأن القِ .على خلاف موضوعه، فوجب أن يفسد

  (9).الأبهري اعتلّثله بمو (8)دة لا يقتضيها العقد، فوجب فساده.الضمان، فذلك زيا

فيما  وردّ ،بطل الشرط ؛فات نفإ .لم يفت ما ؛وجب فسخه ،القراض على الضمانذا دفع فإ   

على ما روي عن  ؛لى قراض المثللى هيئته إمنه في تحصيل رأس المال ع لا بد امم ؛قد مضى منه

   (10).يع القراض الفاسد إلى قراض المثلمالك في رد جم

  (11)مِنْ شَرْطِهِ وَيُمْنَعُ التَّضْمِيُن *وَالنَّقْدُ وَالْحُضُورُ وَالتَّعْيِيُن       : وفي هذا قال المتحف   

بالضمان  الالتزام كان إذا ما على أهل المذهب في هذه المسألةقاله  ماحمل  زرب غير أن ابنَ   

 اتابعً الحكم يبقى أن حينئذ فيجب ،للشرع المناقض الوجه على ذلك يكون حتى العقد عند

 التزم إذاكما . ذلك لجاز ؛العقد تمام بعد به وطاع بالضمان تبرع فلو»: ، حيث قالللمشروع

  (12).«يلزمه هنفإ ،العمل في شرع أن بعد اطائعً الضمان القراض مال قابض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/109والمدونة:  692الموطأ:  (1)

 .115ص: في  سبقت ترجمتهربيعة و.  12/109المدونة:  (2)

 .3/8، والمقدمات: 408 التلقين: (3)

 .545شرح المنجور: . « ، فإنه يضمنلأن كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدّ » .7/281النوادر: ، و 118-12/116المدونة:  (4)

 ،1/308والمفيد: ، 12/354والبيان:  ،7/251النوادر: ، و 473القوانين: ، و 3/449البداية: ، و 285 :الزهري مختصر  (5)

ن إن خالف»وقال أيضًا الشيخ خليل في موجبات الضمان: . 6/70الذخيرة: و ، 775والكافي:  ،904الجواهر: ، و 12/116المدونة:  (6)  .«وضم 

دجنبر  27-22بالكويت من  13. وقد أكد على هذه المسألة قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القراض، المنعقد في دورته 236المختصر: 

تقصير، بما يشمل مخالفة المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف؛ إلا بالتعدي أو ال»: 12في الفقرة  123رقم:  2001

 .«الشروط..

 .21/124الاستذكار:  (7)

 .1122. المعونة: «العقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله؛ وجب بطلنه». وقال أيضًا: 3/188الإشراف:  (8)

 8/66 الذخيرة: .«عليه ضمان لا أمين والوكيل الشركة، مال في الآخر شريكه عن وكيل   واحد كل» القرافي:قال . 9/105الجامع:  (9)

 .154الفتيا: . أصول «فكل قراض فاسد متى اطلع عليه؛ فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعمل» .5275. التبصرة: 12/109المدونة:  (10)

راض: 1152)بيت  85التحفة:  (11) ن»(. وقال الشيخ خليل عاطفًا على ما يبطل في الق  مّ 
 .235. المختصر: «أو ضم

راض إذا طاع قابضه بالتزام الضمان»قائلا:  الشعبيومثله  .125 المسالك: إيضاح (12)  .226. الأحكام: «يجب الضمان في مال الق 
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ربح على العامل في حصته من ال زكاة اشتراط رب المال الباب اختلافهم في مسألة ومن هذا   

  .رة المال وقسمتهبعد حض الربح

ا من فضلً لأن رب المال إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسهذلك، لا يصلح »: قال مالكقد ف   

  (1).«ن حصة الزكاة التي تصيبه من حصتهسقط عنه ما فيما الربح ثابتً

إن لم نه يرجع إلى جزء معلوم النسبة؛ ولأ (2).ابه بأسً أشهبالقاسم، ولم ير  ابنُ ذلك أجازو   

 ة معلومة النسبة من المال المزكّى.يكن معلوم القدر، لأن الزكا

جائز أن يشترط »القاسم:  قال ابنُ فقد .على رب المال زكاة الربحالعامل  طاشتراختلفوا في او   

  (3).«زكاة الربح، لأنه يرجع إلى نصيب معروفأحدهما على صاحبه أن يكون عليه 

  (4).مستثنى من جزء رب المال مأن ذلك جزء معلوا معتلًّ ،وهو الذي اختاره عبد الوهاب   

 أربعة أقوال: وحصّل الجد في هذه المسألة   

 ، وهو قول ابنِ القاسم في المدونة.أحدها: أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه   

 (5)وهو قول مالك في أصل الأسدية. ،الثاني: أن ذلك لا يجوز لواحد منهما على صاحبهو   

ولا يجوز للعامل أن يشترطه على رب  ،الثالث: أنه يجوز لرب المال أن يشترط ذلك على العاملو   

 المال، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه.

ولا يجوز أن يشترطه رب المال على   ،العلى رب الم: أنه يجوز أن يشترط ذلك العامل والرابع   

واعتبر أن القول الثاني هو أظهر الأقوال، للغرر البيّن  .وهذا القول ليس بمنصوص عليه .العامل

  (6).استحسان ليست بجارية على أصل ولا قياس في باقيها، والتي اعتبرها

، لأنه جاز ؛الربح على أحدهماولو شرط زكاة »وأشار ابنُ الحاجب إلى هذه المسألة بقوله:    

  (7).«يرجع إلى جزء معلوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21/149والاستذكار:  ،6/163لمنتقى: وا ،692الموطأ:  (1)

 .7/266النوادر:  (2)

 12/98المدونة:  (3)

 .409التلقين: و  ،1129المعونة:  (4)

فأجابه ابنُ  ،لما رجع من العراق أن يعرف رأي مالك فيها بنم الفرات أسدهي عبارة عن مسائل لأبي حنيفة أراد في فقه المالكية  الأسديةكتاب  (5)

 .وليس للسدية ذكر الآن .حسب وأظنأوقال فيما شك فيه:  .باجتهاد منهو أ ،أو بالقياس على قوله ،القاسم إلى ما طلب بنص قول مالك

يم وابن   سنان لزم علي بنَ  وأسد بنُ الفرات بن  
َ
 .أبي زائدة وابن  عواش وغيرهم زياد وتفقه به، وسمع من مال الموطأ وغيرَه، وكتب عن هُش

  .306-1/305. الديباج: هـ213توفي سنة  .وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك وكان يقول: إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن

 .6/163المنتقى: ، و 3/454البداية: ، و 407-406و 400و 353و 351و 12/348 لبيان:وا ،11-3/8المقدمات:  (6)

 .7/47التوضيح:. وانظر 424جامع الأمهات:  (7)
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يسلفه  سلفًا راضفي أصل القِ ط أحد المتقارضين على الآخراشتراومما لا يجوز من الشروط،    

ذلك زيادة ازدادها في القراض ليست ن لأ (1)مما ينهى عنه أهل العلم. فقد اعتبر مالك ذلك .إياه

  (2).فلم يصح ذلك ؛من الربح

إلا أن  (3)؛ربح لرب المالجميع الفللعامل أجر مثله و» :قال مالك فالقراض فاسد، ؛نزلفإن    

  (5)فلا بأس. ،بالسلف من غير شرط هماع أحدوأما إن تطوّ (4).«يسقط الشرط قبل العمل

إن »جاب: فأ ،عن إقراض أحد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة الجدسئل و   

  (6).«جائزفذلك  ،؛ إلا إرادة الرفق بهدون سببكان ذلك على وجه الصلة والمعروف 

عبد  اشتراط رب المال أن يعين العامل بنفسه. فقد اعتبرالشروط أيضًا،  ومما لا يجوز من   

  (7).مع ما يسمى لك من الربح ،ياهابمنزلة الدراهم تزيده إ ذلك بنُ أبي سلمة العزيز

 .ن الكثير مقصود في نفسه. لأفي الكثير دون اليسير فهو ممنوع ،ن عمل معه بغير شرطفإ   

وية، لأنه مما لا يكاد يفعله الإنسان أو يعين به مَن يعرفه من ليست فيه بق التهمةف ،وأما اليسير

  (10).«لم يفردهرب المال لم يأتمنه على المال حين وكأن » :(9)قال الأبهري (8)غير عوض.

لا يفسخ به »وقال ابنُ المواز:  .ويرد العامل إلى أجر مثله فإن وقع؛ فسخ في العمل الكثير،   

  (11).«حتى يكون بشرط ؛وإن كثر ؛راضالقِ

كاشتراط يده، أو »وقد أشار الشيخ خليل إلى ما لا يجوز اشتراطه في القراض بقوله:    

  (12).«مراجعته، أو أمينًا عليه

لا »أبي زمنين:  قال ابنُ .ابنه ليبصره التجارةيجعل معه رب المال كما لا يجوز في القِراض أن    

  (13).«ازداد لرب المال في تبصرة ولده لأنه نفع ه،خير في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21/176الاستذكار: و  ،6/176والمنتقى:  ،698الموطأ:  (1)

 .6/176المنتقى:  (2)

 .2/195التفريع: و  ،6/176المنتقى: و  ، 3/528والتهذيب:  ،9/103والجامع:  ،12/109المدونة:  (3)

 .5272 التبصرة:و  ،6/71والذخيرة:  ،9/101والجامع:  ،7/247النوادر:  (4)

 .21/177الاستذكار:  (5)

 .1/831رشد:  مسائل ابن   (6)

 .147في ص: سبقت ترجمته العزيز بنم أبي سلمة عبد و .88-12/87المدونة:  (7)

 .21/128الاستذكار: و  ،6/151والمنتقى:  ،691الموطأ:  (8)

 .114في ص:  سبقت ترجمته (9)

 .9/104الجامع: و ، 21/128الاستذكار: و  ،6/151المنتقى: و  ،691 الموطأ: (10)

 .7/247النوادر:  (11)

 .235المختصر:  (12)

 ،1/308المفيد: ، و 9/105والجامع:  ،3/530التهذيب:  (13)
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، أو في الغرر الذي زيد في مجهلة الربحوط تشرالقِراض ب ناقترا أنه لا يجوز ،خلاصة القول   

 لإثبات شرع العقد إذ ينعقد؛ فلا ،العقد موجب يمنع والغرر هالةالج يوجب ما اشتراطلأن  فيه،

 . غير جزئه من الربح يستأثر به خاصًا، النفسه شيئً أحد المتقارضين صستخلاكا ؛موجبه

نه قد أسقط ما أدخل الفساد وأبطل الشرط الفاسد مشترطُه؛ صح العقد، لأ ،ن نزل ذلكفإ   

. فكان ذلك بمنزلة أن فسَخ العقد الفاسد، ابتداؤهو في وقت يجوز له تركه ،في العقد

 .اا صحيحًاستأنف عقدًو

، لأن ذلك خصوص التصرفرب المال على العامل  اشتراط ،جملة ما لا يجوز من الشروطمن و   

المقارَض.على والتحجير من باب التضييق 

كان  ،ابتاع بالجميعأن بعد فإن عثر عليه قبل أن يبتاع بالمال شيئًا، فسخ. وإن عثر عليه    

 .فسخه المنع من استئناف العمل به في المستقبل

أو يكون  ،ما لم يتعدّعلى العامل ضمان الخسارة والتلف؛ اشتراط رب المال  كما لا يجوز   

 .الضمان زيادة غرر في القراضاشتراط لأن في  ،منه تفريط

فيما  وردّ ،بطل الشرط فات؛ ن. فإلم يفت ما ؛وجب فسخه ،راض على الضمانذا دفع القِفإ   

 .العقد تمام بعد به وطاع بالضمان تبرع إذايجوز و .إلى قراض المثل قد مضى منه

 ربح على صاحبه في حصته من الربح.ال زكاة أحد المتقارضيناشتراط  واختُلف في مسألة   

 . لأنه يرجع إلى نصيب معروف، أشهبالقاسم و ابنُ ذلك. وأجازهلا يصلح : فقال مالك

ن ذلك لأ، يسلفه إياه سلفًا راضفي أصل القِ ط أحد المتقارضين على الآخراشترايجوز لا و   

 .راض ليست من الربحازدادها في القِزيادة 

 إلا أن يسقط الشرط قبل العمل.ربح لرب المال؛ جميع الفللعامل أجر مثله و نزل؛فإن    

 فلا بأس.  بالسلف من غير شرط، هماوأما إن تطوّع أحد    

  .مع ما يسمى من الربحولا يجوز اشتراط رب المال أن يعين العامل بنفسه. لأنها زيادة    

وإن  ؛المواز عند ابنِلا يفسخ و. في الكثير دون اليسير فهو ممنوع ،ن عمل معه بغير شرطفإ   

  .حتى يكون بشرط ؛كثر

كل قراض في أصله ف .ابنه ليبصره التجارةيجعل معه رب المال كما لا يجوز في القِراض أن    

  .زيادة لا يحل
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 في القراض المطلب الثالث: الأجل   

انقضى الأجل القِراض بأجل لا يفسخ قبله، وإذا اتفق أئمة المذهب على عدم جواز تأقيت    

يشترط أن يعمل فيه سنين ا أن راضًلا يجوز للذي يأخذ المال قِ»قال مالك: فقد  (1)انفسخ العقد.

لأن  يانه،ل يسمّولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين، لأجَ منه.لا يُنزع 

  (2).«القراض لا يكون إلى أجل

ثم  ،ا ليتجر فيه سنةا قراضًلى رجل مالًكان يقول في رجل دفع إ (4)ربيعةأن  (3)ذكر الليثو   

  (5).«اأن يضرب للمقارض أجلً لا يحلّ» ، قال:فيكون الربح بينهما ،يتحاسبان

 سنين ولا إلى سنة،ل، فلا يجوز عند الجميع، لا إلى أما القراض إلى أج»قال ابنُ البر: و   

  (7)ابنُ شاس.قال ومثله  (6).«معلومة، ولا إلى أجل من الآجال

 (8).قة بالتأقيتغير مضيّ وجعل ابنُ الحاجب من شروط العمل في القِراض أن يكون تجارة   

فيجب أن يكون ما أخرجه إلى  غير اللازمة.راض من العقود ن القِبأالوهاب ذلك علّل عبد و   

  (9)فوجب فساده.، ويخرجه عن بابه. وتوقيته يقتضي اللزوم، خلاف مقتضاه، لأنه اللزوم باطلا

وهي غير  ،أرباح القراض منوطة بالأسواقوأن  ،تأجيله يبطل حكمتهأن بالقرافي  اعتلّو   

  (11).المتعاقدين من فسخه متى شاءن التوقيت يمنع معلِّلا بأالباجي و (10).منضبطة في مدة معينة

كل واحد  .أن يكون إلى غير أجل، لأنه ليس بعقد لازم حكم القراض»: (12)الأبهريقال و   

؛ فكأنه قد منع فإذا اشترط الأجل .(13)االمال ناضًّإذا كان  لو شاء تركه جاز له ذلكمنهما 

   (14).«نفسه من تركه، وذلك غير جائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/194التفريع: ، و 454البداية: ، و 407التلقين: ، و 774الكافي: ، و  9/90الجامع: ، و 472القوانين:  (1)

 .147/ 21والاستذكار:  ،6/162المنتقى: انظر و  .692-691الموطأ:  (2)

يثهو  (3)
ّ
وابنَ شهاب وخلقا كثيرا. وروى عنه ابنُ وهب وأشهب وخلائق. كان كثير  عالم الديار المصرية. سمع عطاء بنُ سعد أبو الحارث، الل

يث لضل  الناس. وكل ما 
 
قه ابنُ المدي ي والنسائي، وقال ابنُ وهب: لولا مالك والل

 
العلم صحيح الحديث، يحسن النحو ويحفظ الشعر. وث

ليث. توفي سن
 
 (.210)رقم  1/224(، والتذكرة: 12)رقم  8/136. السير: ھ175ة كان في كتب مالك: وأخبرني من أرض ى من أهل العلم؛ فهو ال

 .115ص: في  سبقت ترجمته (4)

 .12/110 المدونة: (5)

 .21/148الاستذكار:  (6)

 .900الجواهر:  (7)

 .40-7/39والتوضيح:  ،423جامع الأمهات:  (8)

 .1123المعونة: ، و 3/179الإشراف:  (9)

 .106و 6/98 الذخيرة: (10)

 .6/162المنتقى:  (11)

 .114ص: في  سبقت ترجمته (12)

ل نقدًا بعد الناض (13)  . 622أن كان متاعًا. النهاية: : نض  المال، إذا تحو 

 .9/106الجامع:  (14)
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 فإن لم يشرع العامل في الشراء بالمال.ما  ؛فسخا. وي؛ كان فاسدًومتى وقع العقد على ذلك   

  (2)جوب رد كل أصل فاسد إلى حكم صحيح.ول (1)إلى قراض مثله. مضى، وردّ ؛كان ذلك

 ؛يسقط الأجلنافع، وهو أنهما يمضيان على قراضهما، و ذهب إليه ابنُ آخرقول  وفي المسألة   

  (3).صحة البيعتخريًجا على الاختلاف في بيع وشرط، والقول بسقوط الشرط و

 وفي هذا قال المتحف:    

 (4)وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجَبْ إِذَا نَزَلْ * وَلَا يَسُوغُ جَعْلُهُ إِلَى أَجَلْ

 .ين له عليه، أو على غيرهبدَ أن يقارض رجل رجلًاك ؛ينراض بالدَّالقِومما لا يجوز أيضًا،    

: اا، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضًا مالًفي رجل أسلف رجلً قال مالك في الموطأ

  (5).«أو يمسكه ،ا إن شاءحتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضً ؛لا أحب ذلك»

ين الذي لي عليك اعمل بالدَّ» :المال ، فقال له ربا على رجلذا كان دينًفي المال إأيضًا قال و   

اقتض » :ن قلت لهفإ .«ثم يعطيه بعد ما يقبضه ،ينهإلا أن يقبض دَ ؛لا يجوز هذا» ، قال:«قراضًا

   (6).«مالكلا يجوز هذا عند ». قال ابنُ القاسم: «اواعمل به قراضً ،يني الذي لي على فلاندَ

بتداءً؛ خيفة أن يكون المتقارضان قد أظهرا ذلك، ا بالدّين القراضاللخمي عدم جواز  واعتبر   

 (7)بح من ذمته، فيكون فسخ دين في دين.أبطنا أن يأتيه برو

 ،ايستمر دينً، وما لم يقبضه ؛ين ولو أحضرهيجوز بدَ لاو»واختصر ذلك ابنُ الحاجب بقوله:    

   (9).«لا بدَين عليه واستمر؛ ما لم يُقبض»وتبعه في ذلك الشيخ خليل قائلًا:  (8).«ا لأشهبخلافً

وقال  (10)مضى. إن نزل؛ القاسم. وروي عن أشهب أنه ابنُ فإن نزل؛ فليس له إلا رأس ماله. قاله   

   (11).«أو أُجِّل ... أو بدَين»الشيخ خليل عاطفًا على ما يبطل في القِراض: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  3/178الإشراف: و  ،774الكافي: و  ،1/308والمفيد:  ،21/148الاستذكار: و  ،9/81والجامع:  ،12/109المدونة:  (1)

 .9/106الجامع:  (2)

 .9/81والجامع:  ،12/109المدونة:  (3)

 (. 1153)بيت  85التحفة:  (4)

، 123في قراره رقم:  2001دجنبر  27-22بالكويت من  13هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي بشأن القراض، المنعقد في دورته  علىوقد أكد 

لا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، » على أنه: 6في فقرته 

 .«المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد، ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة ويقتصر أثر التوقيت على

 .21/179والاستذكار:  ،6/176والمنتقى:  ،699الموطأ:  (5)

 .2/198التفريع: ، و 472، والقوانين: 9/78: الجامع: وانظر. 12/88المدونة: (6)

 .5229التبصرة:  (7)

 .7/36والتوضيح:  ،423جامع الأمهات:  (8)

 .235المختصر:  (9)

 .900الجواهر: ، و 7/245النوادر:  (10)

 .235المختصر:  (11)
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والمنع من التصرف بعده،  ،بالتأقيته قيضيوت القِراض بزمان تحديد، إن خلاصة الحديث   

 لا القراضلأن  ، ويخرجه عن بابه، ويجعله فاسدًا.ف مقتضاهويخال تحجير يخلّ بحكمته،

    .العمل بتمام إلا شيء فيه يستحق

 . وهي غير منضبطة في مدة معينة ،راض منوطة بالأسواقأرباح القِأن كما    

كان ذلك؛ مضى،  فإن لم يشرع العامل في الشراء بالمال.ما  ؛فسخومتى وقع العقد على ذلك    

 جوب رد كل أصل فاسد إلى حكم صحيح.ول وردّ إلى قراض مثله.

تخريًجا على  ؛يسقط الأجلأنهما يمضيان على قراضهما، ووهو  آخرقول  وفي المسألة   

 .صحة البيعالاختلاف في بيع وشرط، والقول بسقوط الشرط و

خيفة أن يكون المتقارضان قد  يحصل في يديه.إلا أن يقبضه، و ؛ينراض بالدَّالقِومما لا يجوز    

 بح من ذمته، فيكون فسخ دين في دين.أبطنا أن يأتيه برأظهرا ذلك، و

 مضى. : إن نزل؛وقيلفإن نزل؛ فليس له إلا رأس ماله.    
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 المضاربة التشاركيةالمطلب الرابع:   

اعتمدتها البنوك التشاركية، التي  يةالتمويلالمنتوجات الاستثمارية و يعد عقد المضاربة من   

المفصّل أحكامها و ،12.103القانون رقم بمقتضى  المستمدة من التراث الفقهي، والمنظمة

، بعدما أبدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 17/و/1منشور والي بنك المغرب رقم بمقتضى

ليس فيها ما يخالف ذلك، أنه رأيها بالمطابقة بخصوصها لأحكام الشريعة ومقاصدها، و

  (1)استنادًا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعبّرة.

تلاقي أصحاب المال وأصحاب الخبرة، يقدم الأول تعدد و قوم في جوهرها علىتوهذه المضاربة    

 ماله والثاني خبرته بغرض تحقيق الربح واقتسامه بنسب متفق عليها.

تطرق العامة للعقود، فإن هناك شروطًا خاصة ترتبط بعقد المضاربة،  الشروطفبالإضافة إلى    

منها ما يتعلق الإطار القانوني المنظم لها إلى أهمها دون استغراق جميعها، كما نظمها الفقه. 

لذلك عقدت هذا المطلب  برأس المال والربح والخسارة، ومنها ما يتعلق بعمل المضاربة وتنفيذه.

 هب.حكام العامة للمضاربة في المذدراسة بعض جوانبها، والتدقيق في مدى مطابقتها للأل

ا لمال نقدًرأس امن المنشور أن يكون  42وكذا م. 12.103القانون رقم من  58أجازت م.فقد    

وعدم  ،لمضاربة في النقود فقطا مشهور المذهب بذلك تحديد ، متجاهلةاأو هما معً اأو عينً

قال  (2)عند المفاصلة. وعدم استقرار قيمتهاللغرر بتغير الأسواق  جوازها في العروض مطلقًا؛

  (3).«لا يصلح القِراض في شيء من العُروض والسلع»مالك: 

ون كأن يأباح حينما  ورفع الحرج، هو ما اعتمده المقنن الأقرب إلى المصلحةوفي اعتقادي أن    

ما نصت  وفق. القيمة وقت التعاقد ةمحددمن العروض، واشترط أن تكون المضاربة مال رأس 

يلزم تعيين حصص أرباب المال وتحديدها. وإذا كانت الحصص »من المنشور بقولها:  45عليه م.

لأن تقويم  ما لا يدع مجالا لأي غرر أو جهالة.وهو  .«عينية وجب تحديد قيمتها في عقد المضاربة

 العروض وقت العقد، ومعرفة قيمتها الحقيقية يزيل الغرر والجهالة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر بشأن مشروع منشور والي بنك المغرب المتعلق  2016دجنبر  10الصادر بتاريخ  (1رقم )رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية  (1)

في قراره  بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء. وقد عرفها مجمع الفقه الإسلامي

إلى شخص طبيعي  -معا أو بالتعاقب–بة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون المضاربة المشتركة هي المضار  -1» بأنها: (13/5) 123رقم: 

 .«أو معنوي باستثمار أموالهم

 .6/30الذخيرة:  (2)

راض بش يء من العروض. المقدمات: الجد. وقال 12/86، والمدونة: 689الموطأ:  (3) راض جائز ابنم أبي زيد ، وأيضا 3/16: ولا يجوز الق  قال: الق 

ز 220بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بالعروض. الرسالة:  المذهب . كما أن هذه المسألة يمكن اعتبار مبناها على الاجتهاد والخلاف، حيث جو 

جعل قيمتها وقت العقد رأس المال. قال  الحنبلي في رواية
ُ
لمضاربة بالمتاع، : سمعت أبا عبد الله يسأل عن االأثرمالمضاربة بالعُروض، وت

بجواز المضاربة بغير النقد بشرطين: التعامل به في بلد . كما أفاد بعض فقهاء المالكية 5/13فقال: جائز. المغ ي لابن قدامة )ط. القاهرة(: 

وحكم الحاكم  .2/200العمل، وعدم وجود المسكوك. وإن وقع ش يء من ذلك مع فقد الشرطين أو أحدهما، مض ى بالعمل. الفواكه الدواني: 

 .2/114. الفروق: في مسائل الاج هاد لا يرد ولا ينقض
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في انسجام تام  أن لا يكون رأس مال المضاربة دَينًا في ذمة المضارب بالعملأيضًا اشترط وقد    

لا يجوز أن تكون حصة »: بنصها رمن المنشو 46. وهو ما أشارت إليه م.مع ما قرره أهل المذهب

ا حاضرة عند التعاقد، المضاربة عينًأي أن يكون رأس مال  .«ارب أو غيرهعلى المضا رب المال دَينً

 (1)أمانة. ويعود؛ لعلة أن ما في الذمة لا يتحوّل في الذمة ا على مال غائبلا معلقً

لأن الجهالة  عند التعاقد، ا ابتداءًمن المنشور أن يكون الربح معلوما مسبقً 42استوجبت م.و   

وأن يكون مشتركًا بين الأطراف لا أن ينفرد به  في رأس المال تكون نتيجته جهالة في الريح.

أن و .«يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف» حيث نصت على أنه:أحدهما دون الآخر. 

 تعاقد.لا أن يحدد بمقدار مسبق عند ال ،من الأرباح المحققة نسبة شائعةكذلك يكون 

توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح »ا: من المنشور بقوله 47م.ليه أشارت إوهو ما    

في انضباط وذلك . «المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المضاربة

 (2)مطلب الشروط من هذا المبحث.في تام لما نص عليه أهل المذهب، كما تقدمت الإشارة إليه 

بما ذهب إليه من المنشور  42وكذا م. 12.103القانون رقم  )د( من 58م.المقنن في أخذ كما    

المذهب من أن الخسارة يتحملها رب المال وحده، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش 

أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. حيث فصلت بذلك الحالات التي تتحقق فيها 

يتحمل رب المال وحده و...مسؤولية المضارب بالعمل وتحمله الخسارة التي تلحق برأس المال.

الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف 

 (3).المضارب

ما زاد من تخصيص بعد إبرام العقد الاتفاق على  للأطراف إمكانية شورمن المن 48م. تأجازو   

أهل المذهب، إذ سئل  وهو ما أقرهالأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف. 

 (4)ابنُ القاسم عن المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين، فأجاز ذلك.

من المنشور للأطراف الاتفاق على  49م. وفيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة، سمحت   

 (5).الحصص في رأس مال شركة المضاربةعلى خلاف توزيع الأرباح وتحمل الخسائر 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/452البداية:  (1)

 .243ص: انظر  (2)

خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من  -12» جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي: (3)

 .«مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها

 .12/91المدونة:  (4)

لك لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن ت -10» جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي: (5)

 .«النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة
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ولا يجوز لرب المال التدخل في إدارة نشاط المضاربة، حيث يتحمل المضارب بالعمل المسؤولية    

لا يجوز »من المنشور بقولها:  51الكاملة في تدبير المشروع. وهو ما نصت عليه صراحة م.

 (1)وهو ما قرره أهل المذهب كما تقدم بيانه قريبًا.. «للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة

وهو ما يستشف من إلزامها بانتهاء مدة العقد. المضاربة  انقضاءمن المنشور  53م.كما أجازت    

النص بكيفية صريحة في العقد على مدة المضاربة وكيفيات مراجعتها باتفاق الأطراف إن 

المذهب على عدم جواز تأقيت المضاربة بأجل لا تفسخ اقتضى الحال. مخالفة بذلك اتفاق أئمة 

  (2)قبله، وإذا انقضى الأجل انفسخت، كما مضى بيانه.

بشراء  مشروع ذي دخل، يتعهد فيها البنك شركة في، المشاركة المتناقصة، إن خلاصة القول   

على أن يكون للطرف الآخر  ؛البنكوعد ملزم من  ا، بموجبحصة الطرف الآخر تدريجيً

   وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة. الخيار.

الفقه المالكي على العموم في  بشأنها أحكام المنشور المنظم لعقد المضاربة قد احترمكما أن    

 أحكامها؛ إلا ما ندر جلّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 248ص:  انظر (1)

...لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ   -8» جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي:وقد  

 .«شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب

 من هذا البحث.  251 -250ص:  انظر (2)

لا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بان هاء مدتها دون اللجوء إلى  -6» جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي: (3)

دون تصفية طلب الفسخ من أحدهما. ويقتصر أثر التوقيت على من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك 

 .«العمليات القائمة

عبد الله التناتي، مطبعة النجاح  رب في إطار الفقه المالكي وأدلته:البنوك التشاركية الإسلمية بالمغع: للتوسع في هذا الموضوع يراج (4)

البنوك الإسلمية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية ، و183 -178، ص: 2018، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط

مطبعة الأمنية، علي نجم،  قانون البنوك التشاركية في المغرب:، و17، ص: 2012، 1جواد مريد، مطبعة المتقي، المحمدية، طبالمغرب: 

 .41-32ص: ، 2017، 1الرباط، ط
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 رضكراء الأالمزارعة وعقد : المبحث الثالث  
 

. وقد كان أبو لزراع ولغيره، لأن فيها منفعة لالمزارعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجرًاتعتبر    

وقد قال  (2).«ل الأجور الكثيرةعليكم بالزراعة، فإنها تحصّ»يقول:  (1)رةمحمد بنُ أبي جم

لأن الزراعة يتوقف عليها المجتمع في كل  ،صحيح. وهذا يب الكسب الزراعةبعض العلماء: أط

  وقت وباستمرار.

كثير من أهل المذهب؛  أتى به وفق ما فصل الشركات في بحثأقحمت هذا الموقد    

   (3).العامل في المزارعة شريكمن أن ع أصحابه يجممالك و هاعتبروما  كالرجراجي والحفيد،

أم  ، أم بالعمل،هل تلزم بالعقدو ،تبيّنت حقيقة عقد المزارعة وحكمها مطلبه الأولففي    

 ؟بابتداء العمل

مذهب مالك في كراء الأرض، وما يجوز أن  إلى الإشارة ىقتضا فقد، طلب الثانيالموأما    

 . وما اختلف فيه أصحابه من ذلك تكرى به،

، هاهل يجوز اشتراط السلف في أصلتناولت مسألة الشروط في المزارعة،  ،المطلب الثالث وفي   

من غير شرط ولا عادة، فهل  العقدصحة بعد  السلفتطوّع ب؟ وإذا فيها هتفسد باشتراط هاأنأم 

 زارعة بذلك؟المتلزم 

 ر؟الآخعند الأرض من عند أحدهما والبذر من اشتراط وهل يجوز    

من  ،بعد العقدعلى صاحبه تبرع أحدهما ، ثم على التساوي عقدتالمزارعة إن تفسد  وهل   

 ؟غير شرط ولا عادة

 ؟على العامل الحصاد والدرساشتراط وهل يجوز    

 الحديث عن مسألة المزارعة إلى أجل؟ المطلب الرابعوآثرت في    

ولو  ؛الانحلال متى شاء وإن كانت إلى أجل غير معيّن، فهل يكون لكل واحد من المتزارعين   

 ؟زرع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرئ المشهور، مؤلف مختصر البخاري وشرحه بهجة النفوس. أخذ عنه صاحب المدخل ونقل عنه كثيرا في ، بنم أبي جمرة هو أبو محمد (1)

 (.235رقم ب 216الابتهاج: ه. 699كتابه. توفي سنة 

، 1ط الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة،  ت. محمد المشهداني،ه(  5)القرن زهرة البستان ونزهة الأذهان: ابنُ مالك الغرناطي  (2)

 .17ص: ، 2005

 .12/412 :البيان (3)
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 حقيقة المزارعة المطلب الأول:   
 

 وهو كل ماما استنبت بالبذر. ويسمى الشيء المزروع: زريعة.   مأخوذة من الزرع، لغة   

  (1)علاج ما تنبته الأرض المزارعة:و

ببعض  نوع من الاشتراك في الزرع بأنهافي تعريفهم لعقد المزارعة أهل المذهب اكتفى وقد    

إعطاء  هي»: عرفها ابنُ عبد البر بقولهو (2).رعشركة في الزّجزي  ابنُحيث أعتبرها  .الخارج

  (3).«لأرض على النصف والثلث والربعا

 (4).«إن شئت قلت في الحرثو ،هي شركة في الزرع»: بقوله حدّهافقد  بنُ عرفةاأما    

فإن كان  .الأرض والبذرل والمؤنة وأن يتكافئا في العم»صفتها: و. العبارتان من أهل المذهبو

. كان العمل عليهما أو على أحدهما ؛فلا يجوز ،الأرض من عند الآخرالبذر من عند أحدهما و

   (5).«فالتساوي مطلوب في الشركة على الزرع

: ، قوله الأصل في مشروعيتهاو   
(6) ،

: وقوله 


(7).

ا عًرْزَ عُرَزْيَ أَوْ ،اسًرْغَ سُرِغْيَ مٍلِسْمُمَا مِنْ  » قال:  أن النبي  أنسعن روي ما من السنّة و

 (8).«ةٌقَدَصَبِهِ  هُلَ انَا كَلَّإِ ،أَوْ بَهِيمَةٌ انٌسَنْطَيْرٌ أَوْ إِِ هُنْمِ لُكُأْيَفَ

 عَ هُوَرِالزَّالْيَقُلْ حَرَثْتُ، فَإِنَّ وَ ،لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ»: الذي قال فيه  أبي هريرة أثرو    

(9).«اللَّهُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )زرع(. جمهرة، والتوقيف: مادةال (1)

 470 القوانين: (2)

 .3/43 التمهيد:و  ،21/257 كار:ذالاست (3)

 .390: الهداية )شرح الحدود( (4)

 .1141المعونة: و  ،2/304 :التفريع (5)

 .67-66: يةالآ  ،سورة الواقعة (6)

في هذه »(: 260 :يةجزء من الآ  ،سورة البقرة)  قوله  هفي تفسير  القرطبيقال  .27 :يةالآ  :السجدةسورة  (7)

 .322-4/321 الجامع: .«ولهذا ضرب الله بها المثل .الزرع من أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ذاتخا ليل على أنالآية د

كل منه وقول الله تعالى:البخاري  متفق عليه، أخرجه (8)
ُ
 في صحيحه، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أ

في صحيحه، كتاب مسلم (. و2320)برقم  .68-66 :يةالآ  ،سورة الواقعة

 (.1553المساقاة والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع، )برقم 

رقم ب) 8/80: وسطفي الأ الطبراني و. (11866رقم بباب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع ) ،في السنن الكبير، كتاب المزارعة البيهقيرواه  (9)

 (: رجاله ثقات.5/4في الفتح )الحافظ قال  .(10064رقم ب)، 17/308 :في مسندهالبزار و. (8024
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ولأنه  (6).(5)حيّ والحسن بنُ (4)زاعيو، الأ(3)والثوري ،(2)أبي ليلى ابنُ هقال (1)،والمشهور جوازها   

لأن صاحب المال قد لا يحسن الزراعة،  .لدفع الحاجة ؛عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز

  (7)والعامل يتقن ذلك.

 ؟بابتداء العملأم  ، أم بالعمل،واختلف في شركة الزرع هل تلزم بالعقد   

أجاب ابنُ و (8).القاسم المزارعة تلزم بالعقد، وهو قول ابنِأن الماجشون وسحنون  ابنُرأى  فقد   

 ؛الشركة لازمة بالعقد»: (11)المتيطي قالومثله  (10).يسحكاه الونشري ،بأنها تلزم بالعقد (9)زرب

   (14).الاتفاق على انعقادها بابتداء العمل (13)ابنُ حارث ىحكفي حين  (12).«كالكراء والبيع

دة منهما مفضية كل واح ،لأنها شركة وإجارة ،وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة   

ب ومن غلّ. زمةبالعقد لاب الشركة لم يرها غلّ منف ،بغلّفاختلف أيهما يُ .للأخرى بكليتهما

 .العقدالمزارعة بإلزام ب الإجارة ويلقياس على القول بتغلاو .الإجارة ألزمها بالعقد

 .حتى يشرعا في العمل ؛ألا تلزم المزارعة بالقول ،قول ثالث جرى به العمل بقرطبةوفي المسألة    

 وهو الذي اختصره (16).استحسانهو إنما وليس بقياس، و (15)كنانة ابنِروى عن وهو قول يُ

  (17).«بذرإن لم يُ ؛خ المزارعةسلكل ف»: ، فقالالشيخ خليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .432 :جامع الأمهات (1)

 .38ص: في سبقت ترجمته  (2)

، عدد شيوخه ست مائة شيخ منهم: ربيعة وابنُ شبرمة وعطاء وغيرهم، وأما الرواة عنه أكثر من عشرين ألفا. الثوريهو سفيان بنُ سعيد  (3)

ف كتاب الجامع. قال عنه شعبة: أمير المؤمنين في الحديث.  وابنُ عيينة: من قدماء مشيخته: أبو حنيفة والأوزاعي وشعبة وأمم سواهم. صن 

 (.82)رقم  279 -7/229(، والسير: 199)رقم  115 -4/111ه. التهذيب: 161ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام منه. مات سنة 

 .160ص: سبقت ترجمته في  (4)

هَيْل وابن  الأقدر وابن  حرب وغير   روى .من أئمة الاجتهادكان  ،الحسن بنم صالح بن  حيّ هو  (5)
ُ
نه ابنُ المبارك ووكيع وأبو وروى ع ،همعن ابن  ك

عيم وخلق سواهم
ُ
قه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ،كان مأمونا مستقيم الحديثو  .ن

 
 .(134 )رقم 371-7/361 :السير .هـ169توفي سنة  .وث

 .210-21/209كار: ذالاست (6)

لي: فتاوى  (7)  .3/403البرز

 .3/42والمقدمات:  ،15/395 البيان: (8)

 .215ص: سبقت ترجمته في  (9)

 .«المزارعة كالإجارة في قول، وكالشركة في قول آخر»وقال:  .8/143المعيار:  (10)

 98ص: سبقت ترجمته في  (11)

لي:رالبفتاوى و  ،8/122 :ابن  عرفة مختصر (12)   .7/154 والمواهب:، 3/405 ز

 .127ص: سبقت ترجمته في  (13)

 .2/508 والمعين: ،7/153 :المواهب (14)

 .117ص: جمته في سبقت تر  (15)

 .43-3/42والمقدمات:  ،15/396 البيان: (16)

 .215 المختصر: (17)
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 نظم المتحف هذا الخلاف قائلًا:قد و   

 (1)ارَهْـــــــــوَقيِلَ بَلْ بِالْبَدْءِ لِلْعِمَ * كَالْإجَارَهْبِالْعَقْدِ وَالْتُزِمَتْ  

 ومثله صاحب العمل المطلق  قائلًا:  

  (2)لَمْ يَشْرَعَا عَقْدُهُمَا مَا لَزِمَا *ــــا ـوَمُتَشَارِكَا الُمزَارَعَةِ مَـــــــ                    

 استثمارها على نيعملا ،رض وآخراستثمار أرض بين صاحب الأ المزارعة عقدالحاصل إن    

؛ والمشهور جوازها .ا بينهما بالحصص المتفق عليهاعلى أن يكون المحصول مشتركً بالتساوي؛

 .لدفع الحاجة

؟ والاستحسان بابتداء العملأم  ، أم بالعمل،م بالعقدهل تلزالمزارعة في  أهل المذهباختلف و   

 .شرع في العملحتى يُألا تلزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.1124بيت ) 83حفة: الت (1)

 .134 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة: (2)
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 رضكراء الأ الثاني:المطلب    

في جوازها، اختلف أهل العلم  ،لها صور وغوائل ،مسألة كراء الأرض مسألة عويصةإن    

 ،الآثار الواردة في ذلكوالأحاديث لتعارض ظواهر  ؛يًراا كباختلافً وفيما يجوز أن تكرى به

  اا كثيًرفيها اضطرابً واضطرابها

، (4)طاووسو (3)ومجاهد (2)وعطاء (1)مكحول منهم: ،ذلك فقد ذهبت فرقة إلى عدم جواز   

فع وانت ،لعله أن يحرق زرعه، فيردها وقد زادت ،حرثها المستأجر وأصلحهاؤجرت ولأنها إذا استُ

  (5).هنا لم يجز لأحد أن يستأجرهافمن  .رب الأرض، ولم ينتفع المستأجر

لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا مَنْ كَانَتْ »قال:   النبيأن  جابر  وعمدتهم ما رُوي عن   

  (8).نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعَ أن النبي  (7)وما روي عن رافع بنِ خديج (6)«.أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا

وأخذ بعمومه. وكان ابنُ عمر قبل يكري أرضه فترك ذلك.  ،وروى هذا عن رافع ابنُ عمر   

خديج  أن رافع بنَ (10)وعن أبي بُجَيْر (9)وهذا بناءً على رأي أنه لا يخصّص العموم بقول الراوي.

  (11).«لمنعنا رسول الله أن نكري المحاق» كان يقول:

وحملوا النهي على  ،حال ليقتضي النهي عن كرائها بكالذي  ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث   

 (12)العموم، وأطرحوا ما خالف ظاهره. وهذا يبعد في النظر، لأن الخاص يقضي على العام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب، وجبير بن نفير، وطاووس وغير هم. مكحول  هو (1) ث عن سعيد بن  المسي  ث عنه الزهري وربيعة  الدمشقي، عالم أهل الشام، حد  وحد 

 (.57، )رقم 5/155ه. وقيل غير ذلك. السير: 112قال أبو حاتم: ما بالشام أحد أفقه من مكحول. توفي سنة  .وحجاج بنُ أرطأة وغيرُهم

 في ص: ...سبقت ترجمته  (2)

ث عنه عكرمة  .روى عن ابن  عباس، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه .بن جَبْر أبو الحجاج المكي، شيخ القراء والمفسرين مجاهد هو (3) وحد 

قه ابنُ معين وطائفة .وطاووس وعطاء وغيرُهم
 
توفي  .قال الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد سعيد بنُ جُبَيْر وعكرمة والضحاك. وث

 (.175، )رقم 4/449. السير: ه102سنة 

هم كسرى لأخذ اليمن له طاووسهو  (4) يْسان، عالم اليمن، كان من أبناء الفرس الذين جهز 
َ
 .سمي طاووسا، لأنه كان طاووس القراء .بنُ ك

 .وروى عنه عطاء ومجاهد وابنُ مَعين وأبو زرعة .ابن  عباس، وهو معدود في كبراء أصحابه، وخلقٍ كثيرو وأبي هريرة سمع من زيد وعائشة 

 (.13 )رقم 49-5/38والسير: ، 10-5/8 والتهذيب: ،(2958 )رقم 374-13/357تهذيب الكمال:  .ھ106توفي سنة 

 .751الموطأ:  (5)

يواس ي بعضهم  كان من أصحاب النبي باب ما ،المزارعةكتاب الحرث و في صحيحه،  في البخاري  أخرجهطرف من حديث متفق عليه،  (6)

 واللفظ له. (.1536 -92 رقم)ب ،كتاب البيوع، باب كراء الأرضصحيحه، في  مسلم(. و 2340 رقم)بفي الزراعة والثمر بعضا 

 .136ص: في  سبقت ترجمته (7)

في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب  مسلم(. و1في الموطأ، كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض، )رقم  مالكرواه  (8)

ق. )رقم   (.1547-115والور 

 .250-21/249كار: ذستالا و  ،47-3/32 التمهيد:، و 3/422البداية:  (9)

يْربم  هو (10) ث عنه غير اسماعيل بن  قال ابنُ معين: لم أسمع  عمرو بن العاص. روى عن عبد الله بن   ،الحجازي بنُ أبي بُجَيْر  ج   .أميةأحدا يحد 

 .(364 )رقم 100 وأسد الغابة: ،(638 )رقم 11-4/9 كمال:لوتهذيب ا ،(162)رقم  148الاستيعاب:  .واحدا اروى له أبو داود حديث

  .3/36والتمهيد: ،21/251كار:ذالاست (11)

  .227-2/226المقدمات: و  ،7/388النوادر:  (12)
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بنِ او (1)وهو مذهب ربيعة وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط.   

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ، رَجُلٌ لَهُ » :أنه قال عن النبي  بنِ خَديج  رافعبحديث  اواحتجو المسيّب

 (2)«مَا مُنِح، وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍأَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ 

، والأحاديث الأخر لما فيه من البيان والتوفيق لا يجوز أن يتعدّى ما في هذا الحديث؛»وقالوا:    

  (3).«مطلقة وهذا مقيّد، ومن الواجب حمل المطلق على المقيّد

  (5).«فقال: لا بأس به ،قخديج عن كرائها بالذهب والورِ سألت رافع بنَ»: (4)قال حنظلة   

  .«به لا بأس فقال: ق؟الورِو ب عن كراء الأرض بالذهبالمسيّ بنَاسألت » :لزهريقال او   

 له: الفق. قلا بأس بها بالذهب والورِ» فقال: ،كراء المزارع عن (6)ا، أنه سأل سالًمه أيضًاعنو   

  (7).«، ولو كان لي مزرعة أكريتهاعلى نفسه كثر رافعأ خديج؟ فقال: حديث رافع بنِأرأيت 

فما »قال ابنه:  .م تزل في يديه بكراء حتى ماتا، فلعوف أرضً تكارى عبد الرحمن بنُوقد    

حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء  ،ت في يديهثمن طول ما مك كنت أراها إلا لنا،

 .«قورِذهب أو ، كرائها شيء كان من

  (9).قالورِبيه، أنه كان يكرى أرضه بالذهب وعن أ (8)عروة هشام بنُوروى    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115ص: في سبقت ترجمته  (1)

في سننه الصغرى، كتاب الثالث من الشروط، فيه  النسائيو .(3400في سننه، كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك، )برقم  أبو داودأخرجه   (2)

ابنم و .(3924المزارعة والوثائق، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، )برقم 

ننه الكبير، كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه، وأنه في س البيهقيو. (2449في سننه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع، )رقم ماجه 

 (. 11835مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع، )برقم 

 .21/253كار:ذوالاست ،3/38التمهيد: (3)

رقي الأ حنظلة هو  (4) وهشام بنُ عمار ومحمد بنُ  ههما، وروى عنه إسحاق بنُ راهويوغير  نصاري، روى عن أبي حَزْرة وأبي الحُوَيْرث بنُ قيْس الز 

اد وخلق كثير  .لم أقف على تاريخ وفاته .روى له البخاري في الأدب حديثا واحدا .وقال أبو حاتم: صدوق  .ذكره ابنُ حبان في الثقات .عب 

 .(113 )رقم 3/63 والتهذيب: ،(1564رقم ) 453-7/452تهذيب الكمال: 

 .711الموطأ:  (5)

ب حد   .مفتي المدينة ،بنُ عبد الله بن  عمر بن  الخطاب سالمهو  (6) ديج ةباأبي لبو ث عن أبي هريرة وابن  المسي 
َ
وروى عنه  وغير هم. ورافع بن  خ

وذكره  .عاليا من الرجال ،كثير الحديث ،قال ابنُ سعد: كان ثقةو  ،حال، وثقه العجلي حسنإسناده  .سواهم قلخابنُ دينار والزهري ونافع و 

تهذيب  .ھ106توفي سنة  .: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيههوقال أحمد وابنُ راهوي .ابنُ المبارك من فقهاء أهل المدينة السبعة

 .(176)رقم  467-4/457 والسير: ،(807 )رقم 438-3/436(، والتهذيب: 2149رقم ) 154-10/145الكمال: 

 .3/34 :والتمهيد، 711لموطأ: ا (7)

سمع من أبيه وعمه ابن  الزبير وزوجته .  من فقهاء المدينة، ومن أعلم الناس بحديث عائشةبن  العوام. بن  الزبير  هشام بنم عروة هو (8)

أسماء وأخيه عبد الله، وطائفة من كبار التابعين منهم: عمرو بنُ شعيب وابنُ القاسم وابنُ شهاب وأبو الزناد وغيرُهم. وحدث عنه شعبة 

 25-20/11وأبو حاتم: ثقة إمام في الحديث. تهذيب الكمال:  والثوري وخلق كثير. قال ابنُ أسعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة.ومالك 

 (.12)رقم  47 -6/34(، والسير: 89)رقم  51-11/48(، التهذيب: 3905)رقم 

 .3/35 التمهيد:و  ،712 الموطأ: (9)
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وإلى  .«، كان طعامًا أو غيرهعدا ما ينبت فيها ما ،يجوز كراء الأرض بكل شيء»وقال قوم:    

بالطعام؛ فحجته حجة من لم يجز كرائها بالطعام. وأما أما  هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه

 نِى عَهَنَ أن النبي  عمدتهم على منع كرائها بما ينبت فيها؛ فهو ما رُوي عن جابر 

 (2) (1).ةِرَابَخَالُم

بغير ذلك  ، ولا بأس أن تكرىبشيء إذا أعيد فيها نبتالأرض  تكرىلا »: (3)كنانة قال ابنُ   

  «من جميع الأشياء كلها

 . «فيها فينبت دإلا بما يعو ،ها بكل شيء معلومؤاتريجوز اك»: (4)قال ابنُ دينار   

  (5).«لا يجوز كراء الأرض بالطعام ولا بشيء تنبته من غيره»قال سحنون: و   

  (6)واعتبر ابنُ شاس المنع هو مشهور المذهب.   

وأما  .أجزت كراءها ولن أفسخه ،فمن أكراها على أحد هذه الثلاثة أقاويل»دينار:  قال ابنُ   

إن وقع فسخته، وإن فات أوجبت  )وهو صاحب القول الأخير في هذه المسألة( مذهب الليثعلى 

كرائها  د سحنون فيوشدّ ، والأول أثبت عنه.وروي عنه ضد هذا .«عليه كراء مثلها بالدراهم

أنه لا يجوز،  ا، يريد إن كان عالًم«إن من فعل ذلك فهي جرحة» بالجزء مما يخرج منها، وقال:

ولا يشترى  ،ولا يؤكل طعامه»: وأضاف ده من العلماء.إما لأنه مذهبه، أو اتبع فيه غيره ممن قلّ

  (7).«، فإنما لربها كراؤها بالدراهموإذا نزل .خذ في كرائهامنه من ذلك الطعام الذي أ

 فقال: ،اعليه درج الناظم أيضًو   

 وَالْفَسْخُ مَعْ كِرَاءِ مِثْلٍ مَخْرَجُهْ * وَالْأَرْضُ لَا تُكْرَى بِجُزِءٍ تُخْرِجُهْ         

 (8)بْـــمِنْ غَيْرِ مَزْرُوعٍ بِهَا أَوِ الْقَصَ * بْـــــــــــــــــوَلَا بِمَا تُنْبِتُهُ غَيْرَ الْخَشَ           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب في حائط أو نخل، وقال  البخاري قطعة من حديث متفق عليه، أخرجه  (1) في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو ش 

ر فثمرتها النبي في صحيحه،  مسلم(. و2381للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. )برقم : من باع نخلا بعد أن تؤب 

-8قم كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو  صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. )بر 

المحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلحه، وأن لا تباع إلا بالدنانير والدراهم، عن المخابرة و  نهى النبي »(. وتمامه: 1536

. اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل :المزابنةو : اكتراء الأرض بالحنطة وما كان في معناها. المحاقلةو. واللفظ للبخاري. «إلا العرايا

 .21/254ستذكار: والا  ،5/132والمنتقى: 1140المعونة: و  ،7/153والنوادر: ، 625الموطأ: انظر : هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. المخابرةو

 .3/425البداية:  (2)

 .117ص: في سبقت ترجمته  (3)

 88ص: في سبقت ترجمته  (4)

 .352-9/351النوادر:  (5)

 .923الجواهر:  (6)

 . 760-759الكافي: و  ،392 -5/391 الذخيرة:و  ،2/305التفريع: ، و 924-923والجواهر:  ،236-8/229 . وانظر: الجامع:353-7/351النوادر:  (7)

(. وبهذا التقرير ينتفي ما يقال أن الفسخ لا يجامع كراء المثل كما هو ظاهره، إذ كراء المثل إنما يجب مع 1035 -1034)بيت   78التحفة:  (8)

 . 2/180والإتقان:  ،2/270لفسخ إنما يجب قبل الفوات. البهجة: الفوات لا مع الفسخ كما يقتضيه كلامه، إذ ا
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من  . وممن قال بهذا القول«ما خلا الطعامبكل شيء  يجوز كراء الأرض»: فريقوقال    

مَنْ »أنه قال:  عن النبي   رافع بنِ خَديجواحتجوا بحديث  (1)المتقدمين: سالم بنُ عبد الله.

فدليل . (2)«مٌسَمَّى فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيٌزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا طَعَامٍكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ 

  (3)هذا إجازة كرائها بما عدا الطعام من الأثمان المعلومة.

 كترى بجميع الأشياء كلها، ما عدا الحنطةولا بأس أن تُ»وابنُ حبيب:  (4)قال ابنُ نافع   

  (8).«، وبه أقول(7)إنه من قول مالك، وبه قال يحيى بنُ يحيى»: (6)وقال ابنُ مزين (5).«وأخواتها

أن كل ما جاز بيعه،  ، واعتبربما عدا الطعامللزرع كراء الأرض  الوهابد عب د أجازوق   

  (9).كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته ،بالطعام كلهكرائها يجز  ولمجازت الإجارة به. 

  (10).«وكراء الأرض بطعام أو بما تنبته؛ إلا كخشب» خ خليل عاطفًا على المنع ما نصه:قال الشي

ق والطعام كله وسائر العروض إذا كان والورِ ز كراء الأرض بالذهبواج إلى آخرون ذهبو   

 ما المنافع؛لأنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم، فجاز قياسًا على إجارة سائر »: قالواو ا.معلومً

  (13)وابنُ أبي ليلى. (12)وبه قال الليث،  (11).«اغررً ا أولم يكن مجهولً

أعطى يهود خيبر الأرض والنخل على  الثابت أن رسول الله  وعمدتهم حديث ابنِ عمر    

ع، هذا الحديث أولى من أحاديث راف»قالوا: و (14)أن يعملوها ويزرعوها على شطر ما يخرج منها.

 (15).«رمضطربة المتون. وإن صحّت؛ حملناها على الكراهة لا على الحظ لأنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .261ص: في سبقت ترجمته  (1)

في سننه الصغرى، كتاب الثالث من الشروط، فيه  النسائي(. و3395في سننه، كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك، )برقم  أبو داودأخرجه  (2)

ابنم (. و3931المزارعة والوثائق، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، )برقم 

 .135ص: في  ترجمتهوالراوي سبقت  (.2465في سننه، كتاب الرهون، باب استكراء الأرض بالطعام، )برقم  ماجه

 .3/421والبداية:  ،39و3/34التمهيد  (3)

 .80ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .5117التبصرة:  (5)

 .147ص: سبقت ترجمته في  (6)

 .201ص: سبقت ترجمته في  (7)

 .7/153النوادر:  (8)

 . 412، والتلقين: 1139، والمعونة: 3/193الإشراف:  (9)

 .241المختصر:  (10)

  .3/40 التمهيد:و  ،21/254كار: ذالاست (11)

 .250ص: سبقت ترجمته في  (12)

 .38ص: سبقت ترجمته في  (13)

باب إذا لم يشترط السنين (. و 2328باب المزارعة بالشطر ونحوه )برقم كتاب الحرث والمزارعة،  صحيحه، في البخاري أخرجه  ،متفق عليه (14)

 .(1551رقم ب) ،باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ،المساقاة والمزارعةكتاب  صحيحه، في مسلمو .(2329رقم ب) ،في المزارعة

 . 5116-5115التبصرة: ، و 3/33 التمهيد:، و 426-3/423البداية:  (15)

ل   .187القول في هذه المسألة ونقل أقوال الشيوخ فيها. انظر: مخطوط مختصر المتيطية، ورقة:  المتيطيوقد فص 
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فلما كان النبات الذي يخرج من » لًا ومعترضًا، حيث قال:وقد اختار الجد القول الثالث معلِّ   

هو الذي وإنما الله تعالى ولا لزراعه فيه عمل ولا كسب،  الأرض وينبت فيها ليس بمقدرة آدمي،

 ؛حتى يصير إلى حد الانتفاع به ؛يخرجه من الأرض وينبته فيها، وينقله بقدرته من حال إلى حال

، ولا وإن لم يؤكل ؛مما يخرج منها كراء الأرض بشيء يجز لم لذلك .رحمة منه تعالى بعباده

 (1).«وجاز بما سوى ذلك .يدخله الطعام بالطعام إلى أجلبشيء من الطعام؛ وإن لم يخرج منها؛ لما 

ارض في الظاهر ر الأرض على أن يزرعوها على شطر ما يخرج منها، مُعبَيْيهود خَ  إعطاؤهو   

عن المزارعة. وقد اختلف أهل العلم في اللفظ العام المستقل بنفسه الوارد على سبب، هل  لنهيه

يقصر على سببه، أو يحمل على عمومه؟ على قولين، الأصح منهما عند أهل النظر أن يحمل على 

ليس في السبب، ولأن وعمومه ولا يقصر على سببه. لأن الحجة إنما هي في قول صاحب الشرع 

 لوجبت به الحجة. وأما نهيه  السبب لو انفرد لم تكن فيه حجة، ولو انفرد لفظ النبي 
عن كراء المزارع، فالأصح فيه أن يقصر على سببه، ولا يحمل على عمومه. وقد قال جماعة من 

ه، فإنه يؤيّد أهل العلم: إن اللفظ العام إذا خصّ منه شيء عاد مجملًا، وسقط الاحتجاج بعموم

أن مذهب مالك أن يقصر اللفظ العام الوارد على  (2)قصر النهي على سببه. وقد حكى الأبهري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سببه، ولا يحمل على عمومه.

واعتبر أيضًا أن ما ذهب إليه مالك في كراء الأرض أصح أقاويل أهل العلم في ذلك، لأنه    

تعارض، بل في هذا الباب ولم يحمل شيئًا منها على ال استعمل الأحاديث المروية عن النبي 

جعل بعضها مركبة على بعض ومبيّنة لها، ولم يطرح شيئًا منها. واستعمال الآثار عند أهل العلم 

  (3)أولى من طرحها ما أمكن ذلك ووجد السبيل إليه.

إذ نظّم عقود الكراء الفلاحية، وأجاز كرائها بكل ما يصلح وقد تبنى المقنن هذا القول،    

 حينما أخضع أحكامها للقواعد العامة. )ق ل ع(من  شف من ف.أن يكون ثمنًا، وهو ما استُ

فقد اختلف أهل المذهب في مسألة جواز كراء الأرض، وما يجوز أن تكرى به  ،جملة الأمر   

من ملة بج كل فريق تمسكاختلافًا كبيًرا، وتحصّل فيها خمسة أقوال ذكرها أهل العلم، 

بين مانع مطلقًا، ومقيّد للمنع على ما تنبت الأرض من طعام وغيره، وآخر على ، الأحاديث

 الطعام فقط، ومقتصر على الدراهم والدنانير، ومجيز مطلقًا. وهو ما اعتمده المقنن.  

والقول بجواز كراء الأرض بكل شيء يجوز أن يكون ثمنًا هو الذي أميل إليه؛ لقوة دليله،    

 ولما فيه من التيسير ورفع الحرج.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .222-2/221المقدمات :  (1)

 .114ص: في سبقت ترجمته  (2)

 .228 -2/227 المقدمات: (3)
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 المزارعةالشروط في المطلب الثالث:   
 

من مشهورات المسائل في هذا الباب، مسألة اشتراط السلف في المزارعة. فقد ذهب أهل    

 ىحكفقد . فيها هتفسد باشتراط هالأن اشتراط السَّلف، يمنع في المزارعةالمذهب إلى أنه 

 لأن ،فلا خلاف في منعه ،صل العقدفي أ شرط السلفما يقع من  أن (2)الرمّاحعن  (1)الشبيبي

  (3)ا إلا أفسده.ما قارن عقدً السلف

وإن تزارعا بشرط السلف من أحدهما لم يجز. فإن نزل، فقال: ابنُ حبيب: »: (4)وقال المتيطي   

عن أبيه أن الزرع  (5)الزرع بينهما لتعادلهما، ويقضي برد المسلَف ناجزًا. وذكر ابنُ سحنون

 (6).«للعامل إن كان هو المسلَف وعليه كراء الأرض

من غير  العقدصحة ثم تطوّع به بعد  ،على غير سلف في الزرع إن كانت الشركةواختلف    

  (7).بالعقد زارعةعدم لزوم المل ؛القاسم  ابنُ، ومنعه سحنون . فقد أجازها عليهاشرط ولا عادة جريً

ما على ما اشترطاه من القاسم أن يكون الزرع بينه وجب في مذهب ابنِ ،إذا فسدت بذلكو   

سحنون و .منهما فضل على صاحبه رجع به عليهيتعادلان فيما أخرجاه، فمن كان له الأجزاء، و

يكون عليه البذر، و يجعل الزرع كله للعامل الذي جعلسلف عليه، ويبطل السلف لبقاء يد الم

في  على أصله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر ،لصاحب الأرض كراء المثل فيها

 (8)رواية.القاسم في  بنِقول ا

لأن القياس على القول بأنها لا تلزم والمزارعة بالعقد،  لعدم لزوم ا،ذلك بأسً ولم ير الجد في   

  .كما لا يجوز في العقد ،ألا يجوز السلف بعد العقد ؛بالعقد

بالعقد لزم تلم  وزم بالعقد خلاف رواية أصبغ، إذ لن المزارعة تلإوقد قال بعض أهل النظر:    

  (9).لم يعمل ما ؛لما جاز السلف قبل العقد ولا بعده ؛عنده
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلوي القيرواني. قرأ على أبي الحسن العوانتي، وعليه كان اعتماده، وعلى المناوي والقلال والهسكوري. وتخر ج عليه  الشبيبيالله هو عبد  (1)

لي وابنُ ناجي، الذي أكثر من النقل عنه في شروحه على الرسالة والمدونة. عكف على التدر  الابتهاج:  هـ.782سنة. توفي سنة  35يس نحوًا البرز

 . 77-76(، وفهرست الرصاع: 249)رقم  224-225

العيبولي  أخذ وعنه ،هوغير   عنهأخذ  زيتون  ابن  أدرك طبقة  .القيروان المتأخرفقيه  ،الرمّاحالمعروف بالقيس ي، هو أبو عبد الله محمد  (2)

)رقم  180، والابتهاج: 116 :الوفيات .هـ749 وباء عامفي توفي  .بجامع القيروان عامان ستين درس العلم نحوا م والقلال والعواني وغيرُهم.

185.) 

لي:فتاوى  (3)  .8/141. المعيار: «الشركة المتضمنة للسلف فاسدة»قال الونشريس ي: . 3/408 البرز

 .98ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .127ص: سبقت ترجمته في  (5)

   . 192 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (6)

لي:وفتاوى ، 5/313جامع ابن  يونس:  (7)  .3/408 البرز

  .15/386 البيان: (8)

 .15/387 :صدر نفسهالم (9)
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الأرض من عند أحدهما والبذر من اشتراط التي اختلف فيها مالك وأصحابه: ومن الشروط    

ولا تصلح »معتبًرا، ولم يعتد بالتفاضل، حيث قال: التكافؤ  ابنُ القاسمجعل  ر. فقدالآخعند 

 .يتكافآ فيما بعد ذلك من العملو بينهما، إلا أن يكون البذر ؛الشركة في الزرع عند مالك

ن هذا يصير كراء الأرض لأ ،والأرض من عند الآخر ،من عند أحدهما البذر أن يكون كرهو

  (1).«بالطعام

وجه العمل » فقد اعتبر التفاضل، وقيّده بأن لا يتفاحش بما يُتغابن بمثله، فقال: ابنُ حبيب أما   

شترط افإن  .إليهيحتاجان  يع ماجمو ،يعتدلا فيما أخرجا من الزريعةفي المزارعة بين الرجلين أن 

ان الزرع وك ،حملا على التعادل ؛فإن فات .ما لم يفت بالعمل ؛ويفسخ. التفاضل، فلا يصلح

: ابنُ حبيبوأضاف  قال ابنُ أبي زيد.وبه  ،ابنُ الماجشونهكذا قال  .«ما تعاملاعلى بينهما 

كان كراء  ،فلا بأس أن يخرج أحدهما الأرض، والآخر العمل كله ،وإذا اعتدلا في الزريعة»

  (2).«ما لم يتفاحش ذلك جدًا ؛أو غير مكافئ ،ا لذلكالأرض مكافئً

إذا اعتدلا في البذر ف .سائغاليسير عندهما والتفاضل  التكافؤ،وابنُ دينار  سحنونولم يعتبر    

الزرع و ،فالشركة تفسد ،تفاضلا في العمل، فإن كان تفاضلًا كثيًرا له بالو ،الأرضو

التافه  لأن (3).لشركةلم تفسد ا يسيًرا، انًلًا بيّضوإن كان تفا .وليترادّان في أجر العمل ،بينهما

  (4).اليسير في حكم العدم

 ةلأن سنّ، الشركة إلا بالاعتدال في ذلك كله من عدم جواز عن مالك وابنِ القاسم يوما رُو   

ص فيه منها، وصارت إجارة خخرجت عن حدّ ما أر ،فإذا خرجت عن ذلك .الشركة التساوي

  (5)فاسدة.

 وقد نظم المتحف هذه الأحكام بقوله:    

 انَعَهْا مُمَلَفَ انٍثَ نْمِ ضُرْوَالْأَ * هْفِي الْمُزَارَع لُالْعَامِ لَمِعَ نْإِ

 (6)اــــــــــــــــبَيْنَهُمَ ءًقَدْ جَعَلَاهُ جُزْ * أَخْرَجَا الْبَذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا نْإِ                        

من غير شرط ولا  ،بعد العقدعلى صاحبه تبرع أحدهما ، وعلى التساويالمزارعة عقدت  إنو   

  (7).لتقدم الصحة ؛ن كثرإو ؛لم تفسد ،عادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعيار: .«المزارعة إلا على الاعتدال لا تجوز » :قال الونشريس ي .8/18 المناهج:، و 5/266 :والجامع ،3/552 والتهذيب: ،12/53 المدونة: (1)

8/161. 

    .763، والكافي: 8/18 المناهج:، و 221 الرسالة:، و 7/354النوادر: (2)

 .5/267 وانظر الجامع: ،7/353: درلنواا (3)

 .6/127 الذخيرة: (4)

 .1578التنبيهات: ، و 387 -15/386 البيان:، و 920 الجواهر:، و 8/18 لمناهج:، وا5/268 وانظر الجامع: ،7/353: درالنوا (5)

 (.1122 -1121بيت ) 83حفة: الت (6)

 .8/135 :ابن  عرفة مختصر، و 432 :جامع الأمهاتو  ،6/127 الذخيرة: (7)
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لا »قال سحنون: ف المزارعة إذا شُرط فيها على العامل الحصاد والدرس،اختلف الشيوخ في و   

ولا كيف  ،الدراس، إذ لا يدري هل يتمو عين شرط الحصادريجوز في شرط العمل بين المتزا

 (4)ث.وابنُ حار ،زيدوابنُ أبي  (3)قال عبد الرحمن بنُ بقيبه و (2).يكثرلأنه يقل وو (1)«يكون؟

  (6).«إن كان من العامل على الطوع كان أحسنو .القول مضى العملهذا وب»: (5)وقال ابنُ مغيث

على العامل جميع عمله كله إن اشترط ذلك عليه، »أنه قال:  (9)يحيىعن  (8)الشعبيوحكى    

 (7).«وإن لم يشترطه فليس عليه إلا الحرث فقط

 ،الحصاد والدراس والتصفية على العامل في جعل بالبلدالسائد العرف  إلى (10)المتيطي ركنو   

  (11)ا لكراء الأرض.وكان ذلك كله مع جميع العمل مساويً

 بقوله: هذه المسألةوقد نظم المتحف    

 (12)عَمَلٍ كَانَ عَلَى مَا شُرِطَا مَعْ * طَاتُرِشْاوَالدَّرْسُ وَالنُّقْلَةُ مَهْمَا 

 

من غير  العقدصحة بعد  هتطوّع بوإذا ، فيها السلفتفسد باشتراط  المزارعةفإن ، بالجملةو   

 بذلك.تلزم فإنها شرط ولا عادة، 

 .إلا على التكافؤر؛ الآخعند الأرض من عند أحدهما والبذر من اشتراط  كما أنه لا يجوز   

من غير شرط ولا  ،بعد العقدعلى صاحبه  المتزارعين تبرع أحد، ثم على التساوي عقدتإن و  

 بذلك.تفسد  لا ، فإنهاعادة

 ، والذي عليه العمل عدم الجواز.على العامل الحصاد والدرساشتراط  واختلف في جواز   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/375النوادر: (1)

 .8/132 المختصر: (2)

سمع منه الناس كثيرا. كان و بن  مخلد، من أهل قرطبة. سمع من أبيه وابن  لبابة وابن  أصبغ وغير هم.  بن  بقيبنُ أحمد  عبد الرحمنهو  (3)

(، والبغية: 796)رقم  353-1/352تاريخ علماء الأندلس: ه. 366في سنة ضابطا لما كتب، ثقة فيما روى. توفصيح اللسان، بليغ المنطق، 

 (.997)رقم  1/467

 .127ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .100ص: سبقت ترجمته في  (5)

 .176المقنع:  (6)

 .326الأحكام:  (7)

 .215ص: سبقت ترجمته في   (8)

 .201ص: سبقت ترجمته في  (9)

 .98ص: في  سبقت ترجمته (10)

 .7/153المواهب: صاحب . وقد نقلها 191 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (11)

     (1125. )بيت 83حفة: الت (12)
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  الأجل في المزارعةالمطلب الرابع:    

وإن لم  الأجل معيّنًا، فلا إشكال في لزوم الكراء.المزارعة إلى أجل، فإن كان إذا كانت    

فإن زرع لزمهما  .ما لم يزرع ؛فلكل واحد منهما الانحلال متى شاء الأجل، ن المتزارعانيعيّ

  (1).ثم لهما الانحلال بعد ذلكياه من المدة، الكراء لما سّم

لصاحب و، أن يخرج متى شاء يوللمكتر .مضى لكراء ماا منفإنما يلزم  ،إذا ثبت ذلكو   

لأن عدم التقدير في الكراء  ،ةالقاسم في العتبي اه عيسى عن ابنِرو .الأرض أن يخرجه متى شاء

ة واحدة في المشهور جيبولا يلزم منه إلا و .للكراء ذلك منافٍو ،لأنه لو لزم لتأبد ،اللزوم ينافي

  (2)من المذهب.

 فحدّ ،فأما أرض المطر ، فحصد زرعه قبل تمام السنة.امن اكترى أرضً»القاسم:  قال ابنُ   

  .«يقضى بذلك فيهاالسنة فيها الحصاد، و

فإن  ، فللمكتري العمل إلى تمام سنته.كرى على أمد الشهور والسنينوأما ذات السقي التي تُ   

تمامه، وله فيما بقي  ، فليس لرب الأرض قلعه، وعليه تركه إلىع أخضرتمت وله فيها زر

وأبقى كراء  ،وصرح سحنون على حساب ما أكرى كراء مثلها على حساب ما أكرى منه.

  (3).المثل

وإذا استعذرت الأرض أو جلّها في إبان الزراعة، سقط الكراء عن المكتري. وإذا استعذر    

  (4)أقلها، لزمه ما بقي منها.

عن عقد للمزارعة لأعوام، ثم أراد أحدهما حلّ العقد قبل أن يشرعا في  (5)قد سئل ابنُ زربو   

العمل، فأجاب بأن ذلك له، وإن شرعا في العمل لم يكن له ذلك. وكذلك إن مرّت منها سنة، 

ثم أراد أحدهما الخروج، بعد أن عمل العامل سنة، لم يكن له ذلك. لأن المزارعة انعقدت في 

  (6)نة عمل الباقي.وقد لزمه بعمل الس ،أعوام

فكراء مثل  ،فإن تمت وله زرع أخضر»حيث قال:  ،وعلى كراء المثل اقتصر الشيخ خليل   

  (7).«الزائد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .333في أحكامه:  الشعبيوهو الذي اختاره  .3/504التهذيب: و  ،8/240الجامع:  (1)

 .5/144 ى:قالمنت (2)

 .3/505التهذيب:  (3)

 .2/505المعين:  (4)

 .215ص:  سبقت ترجمته في (5)

 .159-8/158: همعيار في الونشريس ي ، و330: هأحكامفي الشعبي وقد نقل هذه الفتوى أيضا  . 129الفتاوى:  (6)

 .208المختصر:  (7)
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 وقال المتحف في ذلك:  

 (1)مِنْ سَنَةٍ وَالْعَشْرُ مُنْتَهَى الْأَمَدْ * وَتُكْتَرَى الْأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدّْ

 (2)هْــــــــــــــوَالشَّهْرِ فِي زِرَاعَةٍ مُعَيَّنَ * وَجَائِزٌ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالسَّنَهْ                      

اختلف  ؛إن عثر عليها قبل الفوات بالعمل، فإن فاتت به ؛الفسخ :الفاسدة المزارعةحكم و   

  (3)حكمها باختلاف صورها

 ويكون لكل واحد من المتزارعين أن المزارعة تكون إلى أجل؛ ما لم يطل.، خلاصة القول   

 .زرعولو  ؛الانحلال متى شاء

  .لزمت لعام فقط ،وإن عقدت لأعوام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1037 )بيت 78: التحفة (1)

 (.1041 بيت) 78التحفة:  (2)

 .470 القوانين:  922الجواهر: (3)
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 المساقاةعقد المبحث الرابع:    

 

 ااستغلالهطرق الُمساقاة من أهم الأرض مصدرًا للثروة، وعاملًا أساسيًا في الإنتاج. و تعتبر   

لأن العقود إنما شرعت لحوائج الناس ، شُرعت إرفاقًا بالناس وتيسيًرا لأمورهم. تهازراعو

 وحاجتهم. 

أم  ، أم بالعمل،هل تلزم بالعقدو تبيّنت حقيقة عقد المساقاة وحكمها، مطلبه الأولففي    

 ؟بابتداء العمل

 ؟ا على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليهقادرًرب الثمر وإن كان  ؛وهل تجوز   

 في ثمر قد بدا صلاحه؟تجوز وهل    

 ؟حتى يتم أجلهاوإن لم يعمل، أم  العقد؛بعد  الترك وهل يكون لأحد المتساقين   

 ؟تنتقض بموت أحد المتساقينوهل    

يشترط  أنيجوز وهل ى الكلام على الشروط في المساقاة، قتضا فقد، طلب الثانيالموأما    

 ؟دون الآخر من الثمرة أو غيرها ،خالصًا له لنفسه شيئًا أحد المتساقين
 فيما تحتاج إليه الثمرةالنفقة والكلف أن يشترط العامل أن تكون المؤونة وجميع وهل يجوز    

 على رب المال؟

 ؟ايسيًرولو  ؛بعد انقضائها منفعته بقىعمل ما ت هل يجوز أن يشترط رب المال على المساقيو   

 وهل يجوز اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر؟   

 ؟العامل معونة ربّ المالاشترط وهل يجوز    

وهل هل تجوز المساقاة إلى أجل؟ ، تناولت مسألة الأجل في المساقاة، والمطلب الثالث وفي   

  ؟قبل طيب الثمرة وقبل جدادها انقضى الأجلإذا ل ستكمت

 بسط الكلام على تأصيل مسألة الخمّاس، التي أُشكل حكمها المطلب الرابعوآثرت في    

 ورفع الالتباس عنها. قصد تحرير محل الخلاف فيها، الفقهاء،على كثير من 
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 بالمساقاة المطلب الأول: التعريف     

وأصل  الحوائط معظم عمللأن السقي »قي، سمشتق من الاسم  الوضع العربيالمساقاة في    

في نخل أو استعمال رجل رجلًا » :عرفها الجوهري بأنهاو (1).«يكون فيما يسقى هغالبو منفعتها،

 أصلها إلى فارس ابنُوأرجع  (2).«كرم يقوم بإصلاحهما، ليكون له سهم معلوم من غلتهما

  (3).ما أشبههإشراب الشيء الماء و

أن يدفع رجل شجرة لمن »: بقوله هي ابنُ جزي عرّفهاحقيقتها الفقهية، فقد وهذا قريب من    

عمل الحائط على جزء من »بأنها:  تعريفها الجدأوجز و (4).«يخدمها، وتكون الغلة بينهما

  (6).«هي عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته»: بقولهابنُ عرفة حدّها و  (5).«ثمرته

أُقِرُّكُمْ مَا »يهود خَيْبَر، فقال لهم:   فيها مساقاتهالأصل  ،مشهورة في الزرع سنّة والمساقاة   

يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ  رَسُولُ اللَّهِ   فَكَانَ». قال: «وَجَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْأَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَزََّ 

   (8).«ثُم يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإنْ شِئْتُمْ فَلِيَ. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ يَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.فَ (7)بْنَ رَوَاحَةَ

وهي رخصة  (9)منفرد بأحكام تختص به. والمساقاة أصل في نفسها، وعقد على حياله،   

مع  فكان فعله  (10)مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما: الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق.

لهم خصوص. والخاص يحمل  يهود خَيْبَر مخصِّصًا لما نهى عنه. لأن ذلك عموم، ومُساقاته 

   (11)على التفسير العام والتخصيص له والبيان للمراد به.

د حائطه فقد يعجز المالك عن تعهّ (12)ت لضرورة الناس إلى ذلك وحاجاتهم إليه،أجيزوقد    

  (13)والقيام عليه بالسقي والتنقية؛ فجازت المساقاة. وهذا موجود في سائر الأصول.
ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ  ــ

 .1448. والتنبيهات: 6/93، والذخيرة: 7/335، والمناهج: 2/547المقدمات:  (1)

 مادة )سقى(. :الصحاح (2)

  .)سقى( : مادةقاييسالم (3)

 .467القوانين:  (4)

 .2/547المقدمات:  (5)

 .508: الهداية )شرح الحدود( (6)

تل يوم مؤتة وهو أحد الأمراء، شهد المشاهد كلها إلا الفتح وما بعده ،الأنصاري  بنم رواحةهو عبد الله  (7)
ُ
اب الأنصار ،بها ق  ،وكان من كت 

يْبَر، له عن النبيعلى المدينة في غزوة بدر، وبعثه خارصً  استخلفه النبي
َ
ث عنه أنسو  ، وعن بلال ا على خ وعطاء وعكرمة  حد 

 (.37رقم ) 242-1/230 والسير: ،(3268)رقم  508-14/506تهذيب الكمال: ه. 8توفي سنة  والنعمان وسواهم.

ب 1في الموطأ، كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة، )برقم مالك أخرجه  (8) أرسله ». قال ابنُ عبد البر: ( من حديث سعيد بن  المسي 

 . 21/195، والاستذكار: 6/444. وانظر التمهيد: 703. الموطأ: «جميع رواه الموطأ وأكثر أصحاب ابن  شهاب

ر ما على النخل من الرطب تمرا. المنتقى: الخرصو  .5/118: هو أن يقد 

 .7/335والمناهج:  ،1448وانظر التنبيهات:  .2/552المقدمات:  (9)

 .467القوانين:  (10)

 .2/548المقدمات:  (11)

 .2/552المصدر نفسه:  (12)

 .5/6جامع ابن  يونس: ، و 3/186الإشراف:  (13)
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، مما لا يخلف؛ من الشجرثابت في كل ذي أصل  وجميع أصحابه والمساقاة جائزة عند مالك   

يجوز إذا عجز ربه »ولا تجوز؛ إلا أن يعجز صاحبه عن سقيه. قال ابنُ دينار:  (1).ن بيع ذلك جائزلأ

عجز عنه زراعه، تجوز  الزرع إذا»ومثله ابنُ أبي زيد بقوله:  (2).«بيعه عن عمله، قبل أن يحلّ

  (6)واعتبر ابنُ الحاجب ذلك أشهر الأقوال. (5).وابنُ جزي (4)،وكذا ابنُ الجلاب (3)،«المساقاة عليه

وذلك  .يقتصر فيها على موضع الحاجة ،ن شرعية الرخص جزئيةفي حين اعتبر الشاطبي أ   

؛ وإن الاصطلاح في حقيقة هذا دون أن يعتبرها رخصة ،الرخصةب اهبشبّ حيث ؛اةقبخلاف المسا

فيجوز للإنسان أن يساقى  .وإن زال العذر ة؛مشروع الأنه كانت مستثناة من أصل ممنوع،

  (7).ا على عمله بنفسه أو بالاستئجار عليهوإن كان قادرً ؛حائطه

 (8)قِيلَ مَعَ الْعَجْزِ وَقيِلَ مُطْلَقَا * ...........................................         :ونظم المتحف هذا الخلاف قائلًا         

  (9).«يفإن عجز ربه وخِ»وعلى الأول اقتصر الشيخ خليل، إذ قال:    

وقد حكى ابنُ عبد البر الإجماع على أنه لا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه، لأنه يجوز    

لا تجوز »وذكر عبد الوهاب الاختلاف بعد ظهوره، قال ابنُ القاسم:  (10)بيعه أو الإجارة عليه.

  . «لأنه لا ضرورة إلى مساقاتها؛ لجواز بيعها والإجارة عليها ،المساقاة على ثمرة بعد ظهورها

عن سحنون أنه قال: لا بأس بذلك، لأن الضرورة إلى سقيها وتعهّدها باقية، فكانت  ورُوي

وتبنّى ابنُ أبي زيد هذا القول، وعلّله بأنه يصير حينئذ كالأصل  (11).«كالتي لم يبد صلاحها

  (12)المرتجى ثمرته.

 (13) ........................................ * وَالزَّرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا      هو ما اختاره المتحف في نظمه قائلًا: و       

  (14).«وبرز ولم يبد صلاحه»: يصحوعلى الأول اقتصر الشيخ خليل، إذ قال عاطفًا على ما    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْ    . قال المتحف عاطفا على ما يمتنع: 12/22المدونة:  (1) م 
 
ن  الث هم م  يْعم لُّ ب  ح 

ا ي  م   (1101)صدر بيت  82التحفة: .. ....................... *و 

 .1450والتنبيهات: ، 1132، والمعونة: 410التلقين:  (2)

 .220الرسالة:  (3)

 .2/201: لتفريعا (4)

 .468القوانين:  (5)

 .429جامع الأمهات:  (6)

  2/75 الموافقات: .لجهالة الأجرة ؛رخصةفي موضع آخر اة قالمساقد اضطرب في ذلك، حينما اعتبر  الشاطبي . ربما يكون 1/467 الموافقات: (7)

 (.1098)عجز بيت  82التحفة:  (8)

 .239المختصر:  (9)

 .707 :الموطأ .«إجارة بيعه من الثمار حل ما مساقاة» لأن .5/130المنتقى:  (10)

   .769 الكافي:و  ،914  الجواهر:و  ،5/27 الجامع:و  ،3/422 التهذيب:و  ،6/98 الذخيرة:و  ،467القوانين: ، و 21/230الاستذكار: ، و 1137المعونة:  (11)

 .220 الرسالة: (12)

 (. 1098 )صدر بيت 82التحفة:  (13)

 .239 :المختصر (14)
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تركه بعد  المتعاقدينمن ليس لأحد  (1)بالعقد، العقود اللازمة نالمساقاة عند مالك موعقد    

؛ كسائر لأنه إجارة في خدمة عين قائمة .حتى يتم أجلها، إلا برضا الآخر وإن لم يعمل؛ ؛عقده

 (4).«اللزوم إذا وقعتحكمها الجواز ابتداءً، و»: (3)قال ابنُ راشد (2)بخلاف القِراض. الإجارات

 (6).«وبه العمل»هذا القول، وقال: مشهورية  (5)وحكى ابنُ سلمون

     وهو ما اختاره المتحف، فقال:    

 (7)لَازِمَةٌ بِالْعَقْدِ فِي الْأَشْجَارِ * إِنَّ الُمسَاقَاةَ عَلَى الُمخْتَارِ

 لأن (8).كان ورتثُه مكانه؛ مات أحدهماإذا ، فلا تنتقض المساقاة بموت أحد المتساقينكما    

 .بالعقد له مستحقًا كان لما وإبطال بالعامل، إضرار جرالش رب بموت العقد انفساخ في

على جزء من الثمر مقدر معلوم.       ، إن المساقاة معاملة على خدمة الشجر حاصل القول    

تهم ت لضرورة الناس وحاجاأجيز جارة المجهولة وبيع ما لم يخلق،رخصة مستثناة من الإوهي 

 .إليها

 البيع، وعجز عنه صاحبه على الأشهر في المذهب. ولم يبلغ حدّ ،الزرع إذا نبتوز مساقاة ويج   

إلا  وإن لم يعمل؛ ؛تركه بعد عقده ليس لأحد من المتعاقدين بالعقد، العقود اللازمة نموهي    

 .حتى يتم أجلها، الآخر برضى

 .هالوارث منزلة مورّثنزّل ت؛ مات أحدهما، وإذا لا تنتقض بموت أحد المتساقينكما أنها    

 .الرغم من أهميتهلم يتعرض لتنظيم هذا العقد على  ، فإنهالمقننأمل   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/309، والنوادر: 2/202 التفريع:و  ،767 الكافي:، و 4722 والتبصرة: ، 76أبي عمران:  نظائر (1)

   .429 جامع الأمهات:و  ،2/347المعين: ، و 2/202: التفريع، و 3/474 البداية:، و 1134المعونة: ، و 5/134المنتقى:  (2)

 .122ص:  فيسبقت ترجمته  (3)

  . 611اللباب:  (4)

 .158ص:  سبقت ترجمته في (5)

  .365العقد المنظم:  (6)

 (.1097 بيتصدر ) 82التحفة:  (7)

    صاحب العمل المطلق:قال 
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ك  .137 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة:            ه 

      .3/419، والتهذيب: 221الرسالة: ، و 5/135 :المنتقى، و 12/17المدونة  (8)
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 في المساقاة المطلب الثاني: الشروط   

خالصًا له من الثمرة أو  نع في المساقاة أن يشترط أحدهما لنفسه شيئًامن المسائل التي تم   

ثم ما  يشترط لنفسه مكيلة معلومة من الثمر،كأن  وذلك .المغتفر إلّا اليسير ؛دون الآخر غيرها

إذا دخلت الزيادة في »قال مالك:  .الأجزاءعلى ما تراضيا عليه من  فبينهما ،بقي بعد ذلك

أن تقع الإجارة بأمر غرر، لا ولا ينبغي  يصلح. فإنه لا ،المساقاة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة

  (1).«أو يكثر أيكون أم لا يكون، أو يقلّ يدرى

 النخل شيئًا، أخرجت وله أجر مثله ،العامل أجير» ابنُ القاسم: قالفقد  ،عمل على هذاإن ف   

   (2).«لأن ذلك زيادة ازدادها فهو لرب الحائط. ،من شيء . وما أخرجت النخلأو لم تخرجه

من واحد منهما على عدم جواز الزيادة  لا خلاف بين مجيزي المساقاة وذكر ابنُ عبد البر أنه   

  (3).أن تكون المعاملة على جزء مجهول يجوزالمعلوم، لأنه يعود الجزء مجهولا. ولا جزئه 

لا يجوز أن و ،لثمرة فيه عوض عن العملوعلّل الباجي ذلك أن عقد المساقاة مبني على أن ل   

لأن ازدياد صاحب الحائط من  لا يجوز. ذلك علىازداد  ماو ،يكون للثمرة عوض غير العمل

زدياد . وااقاة بيعيجوز أن يقارن المسولا  إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها،يخرجه  شيئًا؛ العمل

 ؛ذلك غير جائزقد إجارة. والعامل من صاحب الحائط يخرجه إلى أن يقارن عقد المساقاة ع

  (4).ساقاة؛ لما جازت فيها المولو جازت الإجارة في الأشجار .لتنافيهما

 ،ا عن الأصولخروجًفي المساقاة لأحدهما على الآخر زيادة الاشتراط واعتبر عبد الوهاب أن    

  (5)الاقتصار بها على ما ورد الشرع. والواجب

  (6).«ولا زيادة لأحدهما»بقوله:  عاطفًا على ما يفسد واختصر الشيخ خليل هذه المسألة   

 ونظم المتحف هذه الأحكام بقوله:   

 (7)فَائِدَةُ فَالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي * رَطَ ربُّ الْأَرْضِـــــوَحَيْثُمَا اشْتَ 

 (8)أَوْ نَخْلَةٍ مِمَّا عَلَيْهِ قَدْ عَقَدْ * وَلَا اخْتِصَاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَدْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 469والقوانين:  ،4714التبصرة: ، و 9/352النوادر: ، و 6/103، والذخيرة: 12/9المدونة:  (1)

 .2/203التفريع: و  ،3/472والبداية:  ،12/153، والبيان: 1450، والتنبيهات: 768، والكافي: 21/228الاستذكار:  (2)

 .21/229الاستذكار:  (3)

 مع بعض التقديم والتأخير. .136-5/135المنتقى:  (4)

 .1138المعونة:  (5)

 .239 :المختصر (6)

 (. 1106)بيت  82التحفة:  (7)

 (. 1109)بيت  82التحفة:  (8)
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ومن الشروط التي لا تجوز في المساقاة أيضًا، أن يشترط العامل أن تكون المؤونة وجميع    

فع الرجل حائطه إلى من أن يد»مالك: عند وجه المساقاة المعروف النفقة على رب المال. ذلك أن 

البذر والسقي ك ،والنفقة فيما تحتاج إليه الثمرة ، على أن يكون العمل والكلفيعمل فيه

، وجميع المؤن على العامل، وما يتعلق بمصلحة الثمر، ومما لا يبقى بعد انصراف كله والعلاج

على رب العامل. لأن الجزء إنما يستحقه العامل بعمله الذي يصلح به الثمرة، ولا يجوز أن يكون 

لأن ذلك زيادة يزدادها  ،كان ذلك غير جائز ،فإن اشترط ذلك على رب المال .المال منها شيء

  (1).«لما ساقى أهل خَيْبَر لم يلزم لهم مؤنة، بل أنفقوا من أموالهم ، ولأن النبي العامل

عمل  ومما لا يجوز من الشروط في المساقاة عند مالك أيضًا، أن يشترط رب المال على المساقي   

أو  أو حفر بئر، ،نخل بيزرحائط، أو ت وبال؛ كبناءقدر مما له  ؛بعد انقضائها منفعته بقىما ت

  (2)فقد جعله أجيًرا. ،ن وقعت، أو ما أشبه ذلك. فإإنشاء غرس

لى لأن كل هذا زيادة مشترطة ع لزمه اشتراطه.ولا ي ،لا يجوزفكل ما يبقى بعد انصرافها    

. ولأنه يخرج المساقاة عن بابها ويلحقها بالإجارة ذلك غير جائزالعامل ينفرد بها رب المال، و

 ؛فلا يجوز منه ،المساقاة عقد خارج عن الأصولصلاحها. و أن يبدوَ بيع الثمار قبلالمجهولة، وب

  (3).وما زاد على ذلك كان ممنوعًا بالأصل ،زه الشرعجوّ قدر ماإلا 

 ؛ولا عمل شيء ينشئه في الحائط ،ا غير عمل المساقاةولا يشترط عليه عملً»وقال ابنُ أبي زيد:    

عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه، أو يبقى ما لا »: التونسيقال و (4).«إلا ما لا بال له

  (5).«تبقى منفعته فلا يلزمهقدر له. وأما ما 

د لربّ الحائط منفعته؛ كإصلاح تأبّمما لا تعظم نفقته وت (6)واغتفر اشتراط ما خفّت مؤنته؛   

إن » ابنُ المواز:قال  ذلك.ما أشبه و (9)،اروسدّ الخط (8)وسَرْوِ الشَّرَب، (7)العين، خمّالجدار، و

  (10).«لم يجز ؛وإن كان كثيًرا .أجزت المساقاة وأبطلت الشرط ؛االعمل يسيًركان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/18، والجامع: 3/413التهذيب: ، و 1450، والتنبيهات: 411والتلقين: ، 1132 المعونة:وانظر:  .704 الموطأ: (1)

 .11/ 12المدونة:  (2)

  .337-7/335والمناهج:  ،476-3/475والبداية:  ،919-918الجواهر: و ، 12/153البيان: و  ،558-2/556، والمقدمات: 1133المعونة:  (3)

 .220 الرسالة: (4)

 .127ص: في قد سبقت ترجمته  التونس يو .6/102الذخيرة:  (5)

 .3/414: التهذيب، و 12/141، والبيان: 2/555المقدمات: ، و 767الكافي: و ، 2/203، والتفريع: 4703التبصرة: ، و 9/352النوادر:  (6)

 .102-6/101والذخيرة:  ،21/222والاستذكار: ، 5/126، والمنتقى: 11/ 12سها وتنقيتتها. المدونة: : كنخم العين (7)

 .7/307والنوادر: ، 11/ 12جري الماء إليها. المدونة: : تنقية الحياض التي تكون حول الصجر، وتحصين حروفها، و سرو الشرب (8)

قال ابنُ  .5/127المنتقى: ، و 3/414، والتهذيب: 5/11والجامع:  ،7/307، والنوادر: 468القوانين: . : هو تحصين الجذور وتزريبهاسد الخطار (9)

ما يجب ذلك عاطفا على  ابنم الحاجب اختصرقد و   8/24الذخيرة:  .«اشتراط على المسا ي العمل اليسير»من اليسير المغتفر: بشير: 

المختصر:  .«ولزم عاملها ما يفتقر له عرفا»مختصرًا:  خليلومثله الشيخ . 430المختصر:  .«القيام بما تفتقر إليه الثمرة»: القيام به بقوله

ثيرٍ  :عاطفًا على ما لا يصح ونظم المتحف ذلك .239
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ومن المسائل المشهورة أيضًا في هذا الباب، اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر. فقد سئل ابنُ    

نما ، لأنه إفلا بأس به ،شترطه رب الحائط على العاملأما إن ا»القاسم عن ذلك، فأجاب: 

 فلا بأس بذلك ،ن اشترطه العامل على رب الحائطوإ .فلا غرر فيه ،ساقاه على جزء معلوم

  (1).«ثم يكون ما بقي بينهما على شرطهما ،يبدأ بالزكاة فتخرجو أيضًا،

ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه، »قال ابنُ الجلاب:    

اط أحدهما الزكاة على الآخر واشتر»وأجازها عبد الوهاب بقوله:  (2).«لأن ذلك جزء معلوم

  (4).«واشتراط جزء الزكاة جائز»وكذا ابنُ الحاجب مختصرًا بقوله:  (3)،«جائز

المتيطي وحسّن  (5)كراهة مالك اشتراط الزكاة على رب المال. وقد حكى ابنُ عبد الرفيع   

 (7)وهو الأحب إلى الباجي. (6)الأول.القول 

 صاحبه، فقيل:فإن لم تجب الزكاة لنقصانها عن النصاب، وقد اشترطها أحدهما على    

إن جزء الزكاة لمشترطه؛ وإن ». وقيل: «يلغى الشرط، وتكون الثمرة بينهما على ما دخلا عليه»

  (9).«لا تجب الزكاة إلا على من في نصيبه نصاب»قال القرافي:  (8).«لم تجب

وهو »وهو ما اختصره الشيخ خليل بقوله:  (11).«هو المعتمدوهذا القول »: (10)اللقانيقال    

  (12).«للمشترط، وإن لم يجب
ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ

 .3/475 البداية:و  ،3/415، والتهذيب: 5/17جامع ابن يونس: و  ،411و 12/161البيان: وانظر:  .12/12المدونة:  (1)

  .2/203التفريع:  (2)

 .411التلقين:  (3)

 .7/107 التوضيح: (4)

 .99ص: في  سبقت ترجمتهابنم عبد الرفيع و .548-2/547المعين:  (5)

 .98في ص:  سبقت ترجمته والمتيطي .180مخطوط مختصر المتيطية: ورقة  (6)

  .5/127المنتقى :  (7)

  .4718التبصرة:  (8)

 .6/115الذخيرة:  (9)

عن العجمي وغير ه، وهو آخر من انتهت إليه رياسة العلم بمصر، واستفتي في العلوم أخذ  .اللقاني بنُ حسن ناصر الدين محمد هو (10)

(، والتوشيح: 725)رقم  561-590ه. الابتهاج: 873توفي سنة . العقلية والنقلية. لم يؤلف شيئا إلا ما كتب على الطرر على نسخة التوضيح

 (.191)رقم  186-189

 . 2/312البهجة:  (11)

  .239 المختصر: (12)

( أن 36غير مسند في الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الثمار،)رقم  مالكالنخل والثمار خمسة أوسق، لما رواه  نصاب زكاة
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سْقو  . 1/276صاعا. الاقتضاب:  60: الو 

. «العشر إن كان مما تسقي السماء والعيون والأنهار. وإن كان مما تسقي السواني؛ ففيه نصف العشر»، فقد قال مالك: مقدارهاو
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الن  (. 33في الموطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة مما يخرص من ثمار النخيل والأعناب )رقم  مالك. رواه «ب 

عْلو الأرض، لا من سقي سماء ولا غيرها، يريد يستحلب من رطوبة الثرى ونداها. الاقتضاب: : قال الأصمعي: ما شرب بعروقه من الب 

ضْج. و1/310-311
 
ارات. الاقتضاب: : هي الن

 
 . 1/312السقي بالسواني والدوالي، وهي الخط
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، فمنع ذلك ابنُ القاسم، ورأى أن يرد إلى مساقاة اشترط العامل معونة ربّ المالإذا واختلف    

، وابنِ (2)كتاب ابنِ المرابط عزاه عياض إلى (1).المؤنة كلها على العامللأن العمل والنفقة ومثله، 

 (5).«(4)وهذه رواية ابنِ وضاح»: الذي قال (3)عتاب

  (7)واختار اللخمي الأول وحسنّه. (6)وأجاز سحنون ذلك إذا كان الحائط كبيًرا.   

ثله وم (8).«ولا اشتراط عمله ،ولا يجوز مشاركة ربه»وهو ما اختصره ابنُ الحاجب بقوله:        

  (9).«لا مشاركة ربه»قائلًا:  الشيخ خليل عاطفًا على ما تنفسخ به المساقاة

خالصًا له من الثمرة أو  ط أحدهما لنفسه شيئًااشترأنه يمنع في المساقاة ا ،حاصل الكلام      

 المغتفر؛ لما في ذلك من الزيادة. إلّا اليسير ؛دون الآخر غيرها

فيما تحتاج إليه  ،النفقةوالكلف أن يشترط العامل أن تكون المؤونة وجميع كما يمنع       

  على رب المال. الثمرة

 لأن ذلك جزء معلوم. ،يجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر في حصتهو       

مما له  ؛بعد انقضائها منفعته بقىعمل ما ت أن يشترط رب المال على المساقي أيضًا يجوزلا و       

 بيع الثمار قبل أن يبدوَلأنه يخرج المساقاة عن بابها ويلحقها بالإجارة المجهولة، وب وبال؛قدر 

 .الشرط جازت المساقاة وبطل ؛االعمل يسيًرإن كان فصلاحها. 

 عن النصاب. تنقصيُلغى الشرط إن الآخر. واشتراط أحدهما الزكاة على ويجوز       

. على العاملفمنع ذلك ابنُ القاسم، لأن العمل  .اشترط العامل معونة ربّ المالإذا واختلف    

 وأجاز سحنون ذلك إذا كان الحائط كبيًرا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/97والذخيرة:  ،915والجواهر:  ،7/312والنوادر: ، 158-12/157، والبيان: 1450هات: التنبيو ، 12/10المدونة:  (1)

لمنكي .، كان من أهل الفقه والفتوى المراب  ابن  المعروف بهو أبو عبد الله بنُ خلف  (2)
 
ب، وأجازه أبو عمر الط

 
وله في  .سمع أبا القاسم المهل

توفي بالمدينة بعد  .أبو عبد الله التميمي وأبو علي الحافظ وغيرُهما :منهم ،رحل الناس إليه وسمعوا منه ،شرح البخاري كتاب كبير حسن

 (.66)رقم  12/240 والديباج: 8/184المدارك:   .هـ480

ن ع ى بالحديث، وتقدم في المعرفة بالأحكام وعقد كان أحد العلماء الأثبات، . بنم عتابهو محمد أبو عبد الله  (3) ه مم  الشروط وعللها. تفق 

ه به الأندلسيون وسمعوا من ه كثيرا؛ بابن  الفخار وابن  الأصبغ وابن  بشير و غير هم، وروى عن القنازعي وابن  رشيق وابن  وافد وغير هم، تفق 

 (. 68)رقم  242-2/241، والديباج: 134-8/131. المدارك: ھ462كابن  سهل وابن  حمدين وابن  رزق وغير هم. توفي سنة 

ه تو  ،همبن  خالد وابن  حبيب وزونان وغير  بن  بزيع، روى عن محمد  بنم وضاحو محمد ه (4) لقي ابنَ حنبل وابنَ  .سحنون وشيوخ المالكيةبفق 

د صارت الأندلس دار الحديث يبق  وب   بهو  .همي ي وغيرَ دمعين وابنَ الم
ْ
ا .بن  مَخل وأخذ عنه ابنُ لبابة وابنُ  ء،ذكره أبو عمرو المقرئ في القر 

ار وغيرُهم اد وابنُ الجز  ف كتاب العباد وكتاب القطعدكان عالما بالح. و الأعش ى وابنُ الزر 
 
ن، ورسالة ايث بصيرا به، متكلما على علله، أل

  .(18رقم ) 181-2/179والديباج:  ،440- 4/435 المدارك: .ھ287وقيل: .ھ286 سنة توفي .السنة

 .1459التنبيهات:  (5)

 .1460التنبيهات: و  ،7/304النوادر:  (6)

 .4700التبصرة:  (7)

 .7/113. وانظر التوضيح: 430جامع الأمهات:  (8)

 .239المختصر:  (9)
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 في المساقاة المطلب الثالث: الأجل   

، المدة جداً لم تطل ما ؛المساقاة إلى أجلاختلف أهل المذهب في هذه المسألة، فقد أجاز مالك    

ومن  (1).ولم ير ابنُ القاسم في ذلك بأسًا .«لم يكثر جدًّا ما ؛السنين جائزةالمساقاة » حيث قال:

  (2).«ومنتهى المساقاة في التمر جداده» :العتبية قال سحنون

وتجوز إلى سنين والأخيرة بالجداد؛ ما لم تكثر »بقوله: قول مالك ابنُ الحاجب  وقد اختار   

  (4).«قتت بالجذاذوأُ»ومثله الشيخ خليل قائلًا:  (3).«اجدًّ

دليل  (5)(هُاللَّ مُكُرَّقَا أَمَ مْكُرُّقِ)أُ: ربَيْليهود خَ  ليس في قول رسول الله»وقال ابنُ عبد البر:    

 قد أحكمت الشريعة معاني الإجاراتو أن المساقاة تجوز إلى أجل مجهول، أو إلى غير أجل. على

تجوز عندهم إلا إلى . وجمهور العلماء بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة، لا وسائر المعاملات

  (6).«إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين .أعوام معدودةأو  سنين معلومة،

 بعد بدوّ لا بأس بذلك»: قال سحنونالوقت المشترط في جواز عقد المساقاة، فقد أما و   

 .«، فهي بعد بدوّ الصلاح أجوَزيخلق الثمر نه إذا جازت قبل أنلأ ؛الصلاح

فيه عمل ولا ليس  ،أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمرعمدته بعد بدوّ الصلاح، وومنعها    

 «إنما هي إجارة إن وقعت» وقالوا:إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت.  ،ساقاةضرورة داعية إلى الم

ا يدخل في ذلك من لم ؛ا، غير مؤقتةأن يكون مجهولًلا يجوز المحدد لمدتها، فإنه  وأما الوقت   

فإن ساقاه السنين  (7)هو بالجذ لا بالأهلة.ا وانقضاء السنين فيهالإجارة. ا على قياسً ،الغرر

  (8)ردّ في ذلك إلى مُساقاة مثله. ؛به الخروج قبل الجذاذ أو بعدهاشتراط أحدهما على صاحو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنبيهات: و  ،916الجواهر: ، و 467والقوانين:  ،9/352النوادر: ، و 3/415، والتهذيب: 5/17الجامع: ، و 21/236 كار:ذالاست، و 12/12المدونة:  (1)

1449. 

 .9/305النوادر:  (2)

 . 7/114وانظر التوضيح:  .430جامع الأمهات:  (3)

 .239المختصر:  (4)

 .271ص: في  تخريجهمض ى  (5)

  .6/464والتمهيد:  ،21/207الاستذكار:  (6)
 .2/553والمقدمات:  ،474 -3/473 البداية: (7)

 .  12/157البيان:  (8)

 وقد نظم بعضهم إلى ما يرد إليه العامل في المساقاة الفاسدة، فقال:
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ذلك  ،فقالت طائفة منهم: أبو ثورإن لم يذكروا وقتًا معلومًا، قد اختلف في أجل المساقاة و   

  .أنه يلزمه شهر واحد ،مشاهرة يمن اكترى دارًاف الماجشون وهو يشبه مذهب ابنِ. سنة واحدة

  (1)هو ما حسّنه ابنُ عبد البر.و

عام، والمساقاة تلزم في عام واحد، لأنه لا يمكن أن تتبعّض. وكذلك كلما شرع العامل في    

لزم العقد في ذلك العام. وكذلك المتساقيان بالخيار فيما بعد، لكل واحد منهما ترك ذلك؛ ما 

      (2)لم يشرع العامل في عمل سَنته، فتلزمه تلك السنة.

المساقاة تلزم فليس لأحدهما المتاركة حتى ينقضي الأجل. لأن  ،ثلاث سنين ومن ساقى رجلًا   

  (3)تتاركا جميعا.إلا أن ي ؛وليس لأحدهما الترك ؛ وإن لم يعمل.بالعقد

قبل طيب الثمرة وقبل جدادها لم تخرج من  انقضى الأجلفإن  ،إلى أجلوإذا كانت المساقاة    

إن كان وأما  (4).لأنه حق قد وجب عليه له ل المسُاقاة فيه،حتى يستكمو حتى يتم جداده،يديه 

وكان العامل في  .لم يجز آخر شهور السنة وإن جذّت الثمرة؛ القصد التمادي بالعمل إلى

على  ،وفي العام الآخر من حين تجد الثمرة إلى آخر ذلك العام السنتين: الأولى على مساقاة مثله.

  (5)إجارة المثل.

 عند ابنِ القاسم يسمّ الأجل، فهي ولم ،وهي تطعم في السنة مرتين ،معاملة وإن أخذ شجرًا   

 (6)حتى يشترط الثاني. ،ذاذ الأولالجإلى 

فلا يبقى شيء من خدمة الثمرة  .يقع الاستيفاء، وأن الحقوق تنقطع عنهوعلّل القرافي ذلك ب   

ساقاة إلى الجداد غاية المف  قبل، ولا  يلزم إلا بعقد مستأنف.فيما بعد ذلك يستحق لثمره العام الم

  (7)وما تجدّد من المدة.

 ،خت بالعربيةرّ. فإن أالتي فيها الجذاذ (8)ميةالمساقاة أن تؤرخ بالشهور العجَالصواب في و   

 ،تكون المساقاة من سنة إلى أربعن يستحب أو .تمادى العامل إلى الجذاذ ،فانقضت قبل الجذاذ

  (9).فسخت ؛افإن طالت السنون جدًّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .228 -21/227 الاستذكار: (1)

 .5/119المنتقى:  (2)

 .5/134المنتقى: ، و 5/18والجامع:  ،3/416والتهذيب:  ،12/13المدونة:  (3)

 .768الكافي:  (4)

 .916الجواهر: ، و 2/110وانظر النكت:  .4720و 4716التبصرة:  (5)

 .2/344المعين:  (6)

 .6/106الذخيرة:  (7)

مية (8) الفلاحية، والتي أول شهورها يناير وآخرها دجنبر. وهي مقابلة للسنة العربية القمرية الهجرية. بها السنة الشمسية صد يق الشهور العج 

رسيفي في معرفة بدايتها وما يوافقها من السنة القمري
َ
. وهو ما أخذ به (425ص: ة في رسالة ضمن مؤلفاته الفقهية )وقد أسهب عمر الك

 .«لأن السنين بالعربي تنتقل»: التأريخ بالشهور العجَمية بقوله الزرويلي وعلل يغوري.مستعملا عبارة الغر من )ق ل ع(  701المقنن في ف.

 .109: ورقة على تهذيب المدونة مخطوط التقييد

 .2/549المعين:  (9)
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وتكره فيما طال من السنين. ولا يكون لأحد  ، إن المساقاة تجوز إلى أجل،خلاصة الكلام   

 الأجل.المتساقين المتاركة حتى ينقضي 

 حتى يتم جداده،لم تخرج من يديه  ؛قبل طيب الثمرة وقبل جدادها انقضى الأجلفإن    

  .لأنه حق قد وجب ل المسُاقاة فيه.يستكمو

 آخر شهور السنة؛ وإن جذّت الثمرة. القصد التمادي بالعمل إلىولا يجوز أن يكون    
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 مسألة الخمّاس: الرابع المطلب  

وعلى إثر عند جمهور الفلاحين بالبلاد منذ قرون خلت،  جرى العمل بمسألة الخمّاس لقد   

    .بين مجيز وممانععلى كثير من الفقهاء؛ انقسموا في شأنها  إشكال حكمها

عن رجلين اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر، الجد سئل فقد    

اه بلفظ إن عقد»ه: للعامل، والثلاثة أرباع لصاحبه. فأجاب بأنوالثاني في العمل، ويكون الربع 

يا في عقدهما شركة ولا وأن لم يسمّالشركة جازت، وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز. 

إجارة، وإنما قال له: أدفع لك أرضي وبذري وبقري، وتتولى أنت العمل، ويكون لك ربع الزرع 

فحمله ابنُ القاسم على الإجارة ولم يجزه، وإليه ذهب ابنُ يانه. أو خمسه أو جزء من أجزائه يسمّ

  (1).«حبيب. وحمله سحنون على الشركة فأجازه

من عند الآخر العمل؛ على أن ، والبذر والبقر إذا كان من عند صاحب الأرض»قال اللخمي: و   

إن نزل ذلك، »وقال ابنُ حبيب:  .«هو فاسد»في مثل هذا: وقال ابنُ المواز  .«له الثلث، فهو جائز

  (2).«لأرض والبذر، وللآخر أجرة عملهكان الزرع لصاحب ا

هدى والأالقياس اعتبر أن و .عمله مكافئًا لما يخرجه رب الزرعوشرط ابنُ يونس أن يكون    

  (3).أن يكون يكونا سواءللصواب 

على مسألة الخمّاس، وسلّمها ابنُ  (5)ابنِ رشد، وحملها أبو الفضلفتوى  (4)ومدح ابنُ البراء   

  (7).«مسألة الخمّاس التي أجاب عنها ابنُ رشد هوهذ»وقال:  (6)عبد السلام

يفتي بأنه عذر يبيح الشركة على الوجه المذكور. وتبعه مفتيًا في ذلك  (8)الرمّاحوكان    

  (10).(9)الشبيبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/151. المعيار: «الخماس شريك في نظر سحنون، وأجير في نظر ابن  القاسم». قال الونشريس ي: 1012 -1011 الفتاوى: (1)

 مع بعض الاختصار. .4814تبصرة: ال (2)

 .313و 5/269جامع: ال (3)

مسند أخذ عن الهمداني والسلفي وغير هما، وعنه ابنُ الجبار وغيرُه. تولى قضاء الجماعة، وكان  ، بن  البراءم بنُ عبد العزيز هو أبو القاس (4)

ثين و  ،الرواية  (.1326)رقم  3/272. درة الحجال: ه677. توفي سنة . ذكره ابنُ الزبير الأصغر في مشيختهفي زمانه عالم إفريقيةو رئيس المحد 

. أخذ عن صالح الهسكوري وغير ه، وأخذ عنه الزرويلي والجزولي وغيرُهما. صاحب كتاب الحلال راشد الوليديراشد بنُ أبي أبو الفضل هو  (5)

 (.156)رقم  197-196(، والجذوة: 184)رقم  180-179ه. الابتهاج: 675والحرام وله أجوبة وطرر على المدونة. توفي بفاس سنة 

 .127ص: في  سبقت ترجمته (6)

 .8/152والمعيار: ، 130-7/129 التوضيح:  (7)

 .261ص: في  سبقت ترجمته (8)

 265ص: في  سبقت ترجمته (9)

 2/129، والفواكه الدواني: 790، وشرح زروق: 198-2/197ناجي:  بن  الرسالة لا شرح  (10)
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عن خدمة الخمّاس، فأجاب بالجواز إذا كانت العادة بذلك مستمرة، الوغليسي وسئل    

  (1)واشتركا على ذلك.

أبيه في الأجير يحبس الزرع بالربع أو عن رواية ابنِ سحنون عن  (2)سئل الداوديكما    

أيجوز ذلك؟ أو بجزء دون أن يبذر شيئًا مع صاحبه، هل الشركة ماضية أم لا؟  ،بالخمس

  (3).«الصواب ما قاله، وهو رأيي، وبه أقول»فأجاب: 

عن رجلين، أخرج أحدهما الزريعة والدواب، على أن يكون له أربعة أخماس  القابسيوسئل    

لكل واحد من الزرع ما »الزرع، وأخرج الآخر يده خاصة على أن له خمس الزرع. فأجاب: 

 (4).«شرط

ين التي تنبت أعطى جنانه لمن يذكره بجزء مما يخرج من التِّفيمن  (5)المكناسيوقد حكم    

  (6)وألزم رب الجنان بأجرة العامل في عمله.فيه وتنضج بالفسخ. 

قياسًا على المزارعة وإن كانت رخصة، والقياس على الرخص  (7)وقد أجازها ابنُ سراج   

   (8).مختلف فيه
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــــ  ــــــ

 .89في ص:  سبقت ترجمته الوغليس يو .8/154المعيار:  (1)

امي في شرح الموطأ،  .من اللسان والحديث والنظر حظ، كان  له من أئمة المالكية بالمغرب ،الداودي أحمد بنُ نصر هو (2) ف كتاب الن 
 
أل

 (.1)رقم  166-1/165، والديباج: 104-7/102المدارك: . ھ402 سنة توفي. وغيرهُما زيد أبي وابنُ  البوني عنه حمل الأموال،و  ،والواعي في الفقه

 .127في ص:  بقت ترجمتهس ابنم سحنون و .5/189: المعيار (3)

 .138في ص:  بقت ترجمتهسوالقابس ي  .8/158: المصدر نفسه (4)

، قاض ي الجماعة بفاس ومفتيها. وكان فقيها فرضيا حسابيا. أخذ عن القوري وابن  علال المكناس يهو محمد بنُ عبد الله بن  القاض ي  (5)

به وغيرهما، وممن أخذ عنه: الونشريس ي وغيره. من تآليفه: مجاس القضاة والحكام في الأحكام، والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم 

 (.496)رقم  92-2/91 السلوة:ه. 917القضاة من الأوهام. توفي ستة 

عن كراء السفينة بالجزء، فأجاب: بأنه يجوز إعطاء السفينة بالجزء؛  ابنم سراجسئل فقد وفي مسألة قريبة من الخماسة،  .853المجالس:  (6)

ا أو غير ذلك من الأجزاء؛ للضرورة الداعية لذلك، لأن مذهب مالك مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية. الفتاوى:
ً
 .192 نصفًا أو ثلث

وعنه جماعة كابن  فتوح والمواق وغيرهما. له ، مفتي غرناطة وقاض ي الجماعة بها. أخذ عن ابن  لب وابن  علاق وغيرهما، سراج بنم هو محمد  (7)

 (. 629)رقم  526ه. الابتهاج: 848سنة  ماتتآليف منها: شرحه الكبير على مختصر خليل، وله فتاوى كثيرة ذكر جملة وافرة منها في المعيار. 

ث ي جوازه في الشرع  القياس على الرخصوقد اختلف أهل المذهب في مسألة  . 192الفتاوى:  (8)
ُ
ابنم على قولين: الجواز والمنع. وعزا وما است

الرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا »هذا المذهب لبعض المالكية، خلافا لأكثرهم، فقال:  القصار

الصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذي علق عليها في الشرع، » ، حيث قال: الباجيوهذا اختيار  (.1313 عيون الأدلة:). «معناها عُرف

اه وأثبت الحكم المعلق بها حيث وجدت صر الحكم على موضعها، وإن كانت متعدية عد 
ُ
(. 225-4/224. )المنتقى: «فإن كانت علته واقفة ق

القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك، وشرطه تحقق »: فقال: ابنم عاشور (. وجزم بهذا 879)قاعدة  418في القواعد: المقري وبه قال 

الرخص لا »بقوله:  ابنم العربيالمنع من أهل المذهب مطلق (. وممن مش ى على 2/190. )حاشية التوضيح والتصحيح: «وجود سبب الرخصة

إذا صار »وكذا الشاطبي فقال: . (350التقريب: ). «ولا يجوز القياس على الرخص»قائلا: ابنم جزي و. (326القبس: ). «يتعدى بها محالها

ت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما 
المكلف في كل مسألة عن 

حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى القرافي واعتبر (. 3/123. )الموافقات: «وأخر ما قدمهأبرمه الشارع، 

كثرة مخالفة الدليل. وحجة الجواز: أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء، وتقديم 

 (.324التنقيح: الأرجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتض ى الدليل. )شرح 

لْ :  قائلاوعلى جوازها للضرورة درج صاحب العمليات 
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الممانعين لهذه المسألة، ابنُ عرفة الذي جعلها فاسدة، لأنه اعتبر الخمّاس قد آجر نفسه ومن    

بمجهول ما يكون بعد الخروج. وصرح أن هذه ليست هي مسألة سحنون وابنِ المواز. وأنها مباينة 

    (1)بنِ رشد، لأن حكم الإجارة وجوب كون فائدتها معلومة القدر لمستحقها.لجواب ا

مسألة الخمّاس ليست هي التي تكلم »بعض كلام ابنِ عرفة وسلّمه قائلًا:  (2)ونقل الُأبِيُّ   

  (3).«عليها ابنُ رشد؛ وإن كان ظاهرها كذلك

ه، هل يجوز؟ فأجاب مّما يخرج من مسألة الخمّاس في الزرع بجزء معين عن (4)سئل ابنُ شعيبو   

الشركة  نولأ .فكذلك لا تجوز الإجارة به ،كما لا بيع للزرع قبل أن يخلقبأنه لا يجوز، ف

. ولا يُنتهض عذر في إباحته التي هي مستند الأرباح والفوائد ،تستدعي الاشتراك في الأصول

  (5).لتعذر من يدخل على غير هذا

 ءر نفسه بشيلكونه أجّ بعدم الجواز، فأجاب، اسعن مسألة الخمّ (6)يوْرسئل القَكما    

وتكون قيمة عمله بقدر الجزء الذي له، ويكون له  ،إلا إذا كان بمعنى الشركة ؛مجهول

  (8).وبه مضى العمل عند الشيوخ (7)فذلك جائز. ،عليه من جميع ما يتعلق بالشركة بقدر جزئه

ابنَ عرفة وسلّم كلامه ولم يقل فيها بالتحريم، حيث في )تحرير المقالة(  (9)وتبع القِلشاني   

  (10).«شاع العمل في مسألة الخمّاس على وجه بعيد من الصواب، ولم تزل شديدة الالتباس»: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .514شرح الحدود:  (1)

. إمام المحققين الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقول. أخذ عن ابن  عرفة ولازمه وكان من أعيان الأبير بالوشتاني، شهخلفة هو محمد بنُ  (2)

أصحابه ومحققيهم، وأخذ عنه جماعة من الأئمة كالقلشاني وابنُ ناجي والثعالبي وغيرُهم. له إكمال الإكمال في شرح مسلم، جمع فيه بين 

والنووي، مع زيادات مفيدة من كلام شيخه ابن  عرفة وغير ه، وله شرخ المدونة أيضا. وصفه ابنُ حجر في المثبتة  المازري وعياض والقرطبي

 (.192)رقم  189(، والتوشيح: 598)رقم  488-487ه. الابتهاج: 827بالأصولي عالم المغرب بالمعقول. توفي سنة 

 .4/221 إكمال الإكمال: (3)

عيبهو محمد  (4)
م

نا في العلوم ،الهسكوري بنم ش ين  كالفقه والأصلين ؛كان من أهل العلم والعمل، متفن  فو )أصول الد   ،أصول الفقه( والتصو 

لا لمذهب مالك الديباج:  . هـ631. توفي سنة منهم: ابنُ راشد وابنُ أبي مطر بشكوال وغيرُهما، وانتفع به أئمة،وأبي  البقال أخذ عن ابن   .محص 

 .(501رقم ) 382-381بتهاج: لا وا 1/404

لي:فتاوى  (5)  .2/198، وشرح ابن  ناجي: 6/351، والمنح: 802، شفاء الغليل: 8/149: ، والمعيار8/129لابن  عرفة:  والمختصر ،3/406 البرز

 .144ص: في  سبقت ترجمته (6)

لي: (7)  .8/150، والمعيار: 3/408 البرز

 .يحيى وقاسم بنُ محمدمحمد بنُ يحيى وأحمد بنُ خالد وعبيد الله بنُ . الشيوخ: ك173المقنع:  (8)

، فقيه تونس وعالمها وقاضيها. أخذ عن الغبري ي ووالده أبي عبد الله، وأدرك ابنُ عرفة وحضر القلشانيعبد الله هو أحمد بنُ محمد بن   (9)

المذهب معتبرة، عنده، وأخذ عنه القلصادي وقال عنه: لم أر أعرف منه بمذهب مالك ولا من يستحضر الأحكام والنوازل مثله. له تآليف في 

 (.111)رقم  82-1/81(، درة الحجال: 101)رقم  117-116ه. الابتهاج: 863كشرح المدونة ومختصر ابن  الحاجب والرسالة. توفي سنة 

اظ،  ه( ت.1140)ت لابن  رحال انظر رفع الالتباس في شركة الخماس (10) قال .  وقد 138، ص: 2012، 1لأمان، الرباط، طدار ارشيد قب 

جري عليه من غير خلف، ومتى دار بين أصلين أو أصول وقع الخلف فيه »وهذا مب ي على قاعدة: »القرافي: 
م
متى اختص نوع بأصل أ

 آخر. فالعامل شريك على أحد القولين
ً

ب أصل
ّ
عطي حكم الشريك، وذلك كاف؛ بتغليب بعض العلماء بعض الأصول، وغيره يغل

م
، أو أ

 .26-3/25الذخيرة:   .«لأن الحكم هو المعتبر
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فيما يشترطه الخمّاس من أكل وثوب ونحوهما. فأفتى  لخِماسةواختلف متأخرو المجيزين ل   

بأنه يمكن إجراؤها على إعانة  (3)بالجواز، وأفتى ابنُ علال (2)بالمنع، والعبدوسي (1)ابالقبّ

 (4) الغارس.

 ،زائد غير داخل في الشركةاس بشيء إذا استبدّ الخمّ أنه (6)عن الرمّاح(5)الشبيبي ىحكوقد    

أباح وأنه أن في المسألة قولين بالجواز والمنع، هل يشترط فيها الاعتدال أم لا؟  ،مثل الطعام نحوه

  (7).واشتهر العمل به ،صه وعمل بهذلك ورخّ

ولا يجوز للخمّاس أن يشترط الزرع سلفًا أو بيعًا، لأن هذا سلف جر منفعة، إلا إذا لم يجد    

  (8)لا بشرط السلف، وعلى صاحب الزرع ضرر في ترك الحرث. فيجوز له ذلك للضرورة.خّماسًا إ

عن الذي يشترط على الُمخامِس ألا يحصد رب الأرض معه ولا يدرس، وأن  (9)وسئل ابنُ لبابة   

وكان مذهب  .هذا مذهب ابنِ دينار، وعليه نعتقد وبه نعتمد»يكون العمل كله عليه. فأجاب: 

   (10).«مالك: لا يجوز، لأنه غرر وجهل

. (12)ويحصد ويدرس وينقل السنبل إلى الأندر (11)اس يحرث وينقّي ويرفع الأغماروظيفة الخمّو   

وإن شرط عليه غير ذلك، فلا يجوز. وجرت العادة في البادية يشترط عليه القيام بالبقر 

ا. وإن شرط هو مع وعمل الحطب واستيقائه الماء إن احتاج إليه، وهذا يفسده (13)والاحتشاش

  (15)هم، فهي شركة وإجارة خارجة عن الشركة، فتجري على ما تقدم.علي (14)ذلك عَولته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفظا وتحقيقا. أخذ عن السطي والفشتالي وغير هما، وعنه الشاطبي علماء المذهب . من أكابر القباب هو أحمد بنُ قاسم بن  عبد الرحمن (1)

لي في ديوانه والونشريس ي في معياره. تولى الفتيا بفاس، له فتاوى مشهورة وشرح حسن على قواعد  والرجراجي وغيرُهما. ونقل عنه البرز

(، 70)رقم  104-102ه. الابتهاج: 779ي بفاس سنة عياض وشرح بيوع ابن  جماعة. ومن تآليفه اختصار أحكام النظر لابن  القطان  توف

 (.56)رقم  124-123والجذوة: 

 .89ص: في سبقت ترجمته  (2)

المصمودي، شيخ الجماعة فقيه فاس وقاضيها. أخذ عن الرجراجي والعبدوس ي وغير هما، وأخذ عنه القوري والأستاذ  بنم عللهو عيس ى  (3)

 (.574)رقم  502(، والجذوة: 367)رقم  298ه. الابتهاج: 823الصغير وجماعة. له استدراكات على مختصر ابن  عرفة. مات قريبا من 

 .8/151عيار: الم (4)

 265ص: في سبقت ترجمته  (5)

 .261ص: في  سبقت ترجمته (6)

لي:فتاوى  (7)  .8/149، والمعيار: 3/407 البرز

 مع اختلاف يسير وزيادات طفيفة. .152-8/151المعيار:  (8)

 .138ص: في سبقت ترجمته  (9)

 .8/154عيار: الم (10)

اد. الأغمار (11)  : مصطلح معروف عند المغاربة، يطلق على تلك الحزم من السنابل التي يجمعها الحص 

 أيضا البَيدر. وهو موضع تبييس الثمار والزروع. اللسان والتاج، مادة: )ندر(.: ويسمى الأندر (12)

 : من الحشيش، وهو الكل. ويطلق أيضا على المنجل الذي يُحش ب، أي يُقطع به. التهذيب، مادة: )حش(.الاحتياش (13)

ولة (14)  المعيشة والإنفاق. انظر: اللسان والتاج، مادة: )عول(.كفاية  :الع 

لي:فتاوى  (15)  .8/151، والمعيار: 3/407 البرز
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وقد تبيّن أن مسألة ابنِ رشد هي مسألة الخمّاس ومسألة سحنون وابنِ المواز أيضًا، وأن عمل    

لب يقرب من شرط ابنِ يونس وهو أن يكون عمله مكافئًا لما يخرجه رب الزرع. االخمّاس في الغ

 .والقرب كاف

للضرورة والحاجة والبناء على القول بالجواز والسلامة من الإثم في هذه المسألة ظاهر؛    

الحراثة سبب بقاء يؤدي تركها إلى لحوق الحرج بالناس. فما و، ومراعاة المصالح إليهاالأكيدة 

 وهي في البوادي تقوم ،المشاق التي لا تكاد تطاقمن مع ما في مباشرتها  ؛النسل والذات الآدمية

وليس كل الناس يحسن . مقام المتاجر، بل جل الخلق هي اكتسابهم وبها حياة دوابهم وأنعامهم

 العظيمة. وكُلَفه الزرع ه ومشاقويقدر على شدائد ،الحرث

لذلك انكب  ؛ لكثرة احتياجه له.الخمّاس يحافظ على الزرع أكثر من رب الزرعكما أن    

 الناس على الخماسة وتركوا الإجارة.

أن ما ارتكبه الناس وتقادم في عرفهم وجرى به »وقد حكى الونشريسي عن ابنِ لب قوله:    

عملهم، ينبغي أن يلتمس له وجه شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق. إذ لا يلزم ارتباط العمل 

 (1).«بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/321البهجة:  (1)



286 
 

 

 

 

 

 يــل الثانــالفص
 

 اتـــــــــــــــالتبرع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

 

 ،وترغيبًا ،إرشادًا ،العناية اأعلت الشريعة من شأن التبرعات بمختلف أصنافها، وأولته   

، وتشريعًا؛ لما فيها من سد الحاجيات، وتزكية النفس وتطهيرها من داء البخل، وتنظيمًا

، ومدونات الوقائع التي اعلى ذلك الثروة الفقهية الضخمة التي تناولتهولا أدل واستجلاب المحبة. 

  ا.ومسائله احوت قضاياه

ولا تقلّ التصرفات التبرعية أهمية عن التصرفات العوضية، إذ تعتبر ذات خطورة بالغة، لأنها    

د دّلذلك شُالتكسب والتربح.  عكس حقائق التبرعات القائمة على تضحية بالمال دون مقابل،

  .كالورثة والدائنين ؛حماية لطرفيها والأغيار ؛في ضبطها

معقودًا  الثانيالمبحث ، وجعلت الهبة والصدقةلتفصيل الكلام على  المبحث الأولفقد أفردت    

 على أن انحصر الكلام، القرضببيان عقد  المبحث الثالث، واهتممت في للحديث عن الوقف

 .لعُمرىعلى عقد ا المبحث الرابعفي 
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 والصدقةهبة العقد المبحث الأول:    
 

هبة عليها الثواب منه، دون  بتغىويُ ،تعالى د بها وجه اللهبة يُراقد قصدت في هذا البحث: الهل   

 يُصنع ما العوض وفي فيها يُصنع البيوع، حكم هاالعوض، حكم بشرط الهبة الثواب. لأن

لنفس وتطهيرها من وتزكية ل ،للمودة والمحبة الهبة والصدقة شُرعتوقد  .(15/129المدونة: ) بالبيع.

  .البخل

 وقد اقتضى النظر في هذا المبحث نظم الكلام في أربعة مطالب.   

وهل  ،ماوأصل جوازه حقيقة عقدي الهبة والصدقة وحكمهما الأول المطلب تبيّنت في   

 تنعقدان ويلزمان بالقول، أم لا يتمّان إلا بالقبض؟

 ؟وقع التراخي في القبض حتى فُوّت، هل يسقط الحق في ذلكإن و   

هل يجوز اشتراط و، فقد اختصصته للحديث عن مسألة الشروط، طلب الثانيالموأما    

 بعض الولد ببعض المال أو بجميعه؟تخصيص 

 ؟هاارتجاعفي الصدقة و هل يجوز اشتراط الاعتصارو   

 وإذا زال الاعتصار يومًا، فهل يعود بزوال سببه، أم إذا أنه إذا زال فلا يعود؟    

 يكون شرطه ملزمًا؟ وهلفي الهبة، شتراط عدم الاعتصار اهل يجوز و   

 ؟ةهبعدم التفويت ببيع أو ط ااشترهل يجوز و   

  ا بثمنها إن بِيعت؟على أن يكون المتصدِّق أحق به الصدقةوز هل تجو   

 ؟حياته ى المتصدِّقنفق علعلى أن يُ؛ الصدقةوز هل تجو   

 ؟شيئًا لا يرث من ميراث المتصدِّقعلى أن ق تصدّالهل يجوز و   

أو هل تجوز الصدقة بمال إلى أجل، اهتممت فيه ببيان مسألة الأجل، و ،المطلب الثالث وفي   

  ؟تعليقها على موت المتصدِّق

 ؟مدة من الزمن قة بشرط عدم الحوزالصد وزهل تجو   

  ؟قالمتصدِّ رجع إليها، ثم ق عليه مدة من الزمنالمتصدَّ هاإذا حازهل تبطل الصدقة و   

  ؟هل تجوز هبة الدَّين المؤجّلو   

 أو الثمرة دون الأصل سنين معلومة؟وهل يجوز هبة الأصل دون الثمرة،    
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، وهل الهبة والصدقة في القانونعلى مسألة حوز ، كان الحديث معقودًا المطلب الرابعفي و   

 ؟الحوز شرطفقط، أم لا بد من  القبولبالإيجاب و اننعقدي

 ؟قبل حصول المانع وهل تغني الحيازة القانونية عن الحيازة الفعلية   

 تحرير عقدي الهبة والصدقة؟ا هي الجهة المخوّل لها قانونًا وم   
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 بالهبة والصدقةالمطلب الأول: التعريف   

الهبة العطية الخالية عن الأعواض »ر: ابنُ منظوقال وهبت مالًا أهبه له هبة أعطيته بلا عوض.    

 (1).«فإذا كثرت، سمي صاحبها وهّابًا اض.والأغر

نقل الملك بغير عوض والصدقة ما أريد به وجه الله، والهبة ما أريد »: فقال اللخميفقد عرّفهما     

  (2).«المعطىبه وجه 

ة كذلك الصدقو ،ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوضتمليك  الهبة»وحدّهما ابنُ عرفة بقوله:    

لثواب و ،الهبة تمليك بلا عوض»: قائلًا الشيخ خليل واختصرهما (3).«جه المعطيبدل لولوجه الله 

  (4).«الآخرة صدقة

أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في  تمليك عقار» بأنها: الهبةمن )م ح ع(  273م. وعرفت    

تمليك بغير عوض » نفسها بأنها: ةمن المدون 290والصدقة في م. . «حياة الواهب بدون عوض

 .«الله تعالىلملك، ويقصد بها وجه 

والأصل في ذلك  (5).ا في الشرعموثبوت حكمه ،الصدقةأجمع أهل العلم على جواز الهبة ووقد    

:قوله 


: قولهوأيضًا (6)


ن هذه الآية إ» القرطبي:قال (7)

  (9).«لف حديقةأ ، فأعطاه الله في الجنة ألفق بحديقة لهتصدّ (8)في أبي الدحداح نزلت

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ »قال:   أن النبي  ومن السنة حديث أبي هريرة   

  (10).«أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )وهب(. :مادة اللسان، (1)

 .3438التبصرة:  (2)

 .552الحدود:  (3)

 .253المختصر:  (4)

. «الأحكام جميع في كالهبة الصدقة»و. 4/162: البداية .«فل لا؛ وما .ههبت جازت هبيع جاز ماكل »قال ابنُ رشد:  .3483التبصرة:  (5)

 .8/186 والمنح: ،8/15 المواهب:

 .113 :يةالآ  ،سورة النساء (6)

 .243 :يةالآ  ،سورة البقرة (7)

الأنصاري، قال ابنُ عبد البر: لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار قال ابنُ عبد البر: لم أقف على اسمه  أبو الدّحداحهو  (8)

: كم من غذق وقال البغوي: أبو الدحداح الأنصاري، ولم يزد. وقيل اسمه: ثابت. قال عنه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم. 

حُد، فقيل: مات بها، وقيل: مات بعد ذلك بمدة. رداح لأبي الدحداح في الجنة
ُ
)رقم  1646-1645وهو الراجح. الاستيعاب:  ه.6سنة  جُرح بأ

 من سورة البقرة. 245(. وقد ذكر هذه القصة القرطبي في جامعه عند تفسيره الآية: 9906)رقم  1663-1662(، والإصابة: 2939

 .222-4/220 الجامع: (9)

 (.2568في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب القليل من الهبة، )برقم  البخاري أخرجه  (10)



291 
 

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، »قال:   أن رسول الله أبي هريرة ورُوي أيضًا عن    

كُمْ فُلُوَّهُ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، يَُرِّبيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُ

  (1).«فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِأَوْ 

كَانَ يَقْبَلُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   يهب ويقبل الهبة، فقد رُوي عن عائشة وكان النبي    

   (2)الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

العقود التي تنتقل بها الأملاك بغير عوض؛  ولا خلاف في مذهب مالك وجميع أصحابه أن   

أن  (4)إلا ما حكاه أبو تمام (3).ولا تتم إلا بالقبض، تنعقد وتلزم بالقولكالهبة والصدقة، 

     (5)الصدقة تتم بالقول ولا تفتقر إلى حيازة.

لا تجوز » قالوا:  عباس عمر وابنَ عثمان وابنَعمر ووهب أن أبا بكر و روى ابنُ فقد   

 (8).«لا تجوز صدقة إلا مقبوضة» :(7)ومسروق (6)وقال شُريح .«ضصدقة حتى تقب

حل مرى ولا سكنى ولا غيرها من العطايا والنِّلا يتم حبس ولا صدقة ولا عُ»المواز:  ابنُ وقال   

  (9).«الذي يعرف وينظر إليه في صحة المعطي ،نإلا بالحوز البيّ ؛والهبات التي على غير وجه البيع

كالصدقة،  ؛وشرط استقرارها )أي الهبة( لا لزومها الحوز»: بقوله ابنُ الحاجبواختصر ذلك    

  (10).«وعلى ذلك علماء المدينة ير،إلا في صدقة أب على صغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن أبي الحباب سعيد بن  يسار. 1في الموطأ، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، )برقم  مالكحديث مجمع على صحته، أخرجه  (1)

في صحيحه، كتاب الزكاة، مسلم (. و7430)برقم  تعالى: في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله البخاري و

ب وتربيتها )برقم  : هو المهر، لأنه يُفلى عن أمه، أي: الفلوو  .(، وكلاهما عن أبي هريرة 1014-36باب قبول الصدقة من الكسب الطي 

صل عن أمه. الاقتضاب: : ولد الناقة الذي دخل في السنة الثانيةالفصيلو  2/533يعزل عنها. الاقتضاب: 
ُ
 .1/290، وف

 (.2585في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة في الهبة، )برقم البخاري أخرجه  (2)

 .4/162البداية: ، و 1607، والمعونة: 501والتلقين:  ،2/311والتفريع:  ،9/361المناهج: و  ،409-2/408المقدمات:  (3)

 .124ص:  سبقت ترجمته في (4)

 .7/329التوضيح:  (5)

  هو (6)
م

خعي والشعبي  عمر وعلي  النبي حدث عن . بن  قيس القاض ي. أسلم في حياة النبيبنُ الحارث ريح ش وغير هما، وحدث عنه الن 

ه. تهذيب الكمال: 78توفي سنة هو أقض ى العرب.  قال علي . مد، وقال العجلي: تابعي ثقةوأح وابنُ سيرين وغيرُهم. وثقه ابنُ معين

 (.32)رقم  106-4/100السير: (، و 564)رقم  -4/326(، والتهذيب: 2725)رقم  12/435-445

. وعنه الشعبي  ، يقال إنه سُرق وهو صغير، ثم وُجد فسمي مسروقا. حدث عن جمع من الصحابةكبنُ الأجذع بن  مال مسروقهو  (7)

عي  ومكحول 
َ
خ . مسروق أعلم بالفتوى من شريحكان . وآخرون. عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي والن 

 .4/63، والسير: 10/108والتهذيب:  ،27/451 ه. تهذيب الكمال:62توفي سنة وابنُ سعد قال: له أحاديث صالحة.  وثقه ابنُ معين والعجلي،

 .15/108 المدونة: (8)

لْ )عند شرحه قول الزقاق:  ميارةقال  .979والجواهر:  ،6/313والجامع: ،12/125النوادر: (9) ق 
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ل  من فلبد ،عوض بغير انتقل ملك كلو ». وقال الونشريس ي: 260تكميل المنهج: . إ 

 .1/218 العلي: وفتح ،69 الكلام: تحرير .«بالحيازة إلا يتم فل المعاوضة، وجه على يكن لم إذا الالتزام»وأن  ،581 روق:عدة الب .«حيازته

ب، وعروة بنُ الزبير، والقاسم عنهم قال علماء المدينة و .7/330التوضيح: و  ،454جامع الأمهات:  (10) سحنون: السبعة هم: سعيد بنُ المسي 

 .12/116المدونة: بنُ محمد، وخارجة بنُ زيد، وعبيد الله بنُ عبد الله، وسليمان بنُ يسار، وأبو بكر بنُ عبد الرحمن. 
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رط انت الحيازة من شوإنما ك (1)فالقبض شرط في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم.   

ن حيازة، لكان ذلك ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بماله تمام الهبة والصدقة، لأنهما لو أجيزا دو

  (2)عن ورثته بعد موته، وذلك ممنوع. طول حياته ثم يخرجه

 ينَرِشْعِ ادَّا جَهَلَحَنَ انَكَالصِّدِّيقَ  رٍكْا بَبَأَ نَّإِ»: قالتأنها   شةئعن عاروي ما  وعمدتهم   

 ىنًغِ يَّلَإِ بُّحَأَ دٌحَأَ اسِالنَّ نَا مِمَ ةُيَّنَا بُيَ هِلَّال: وَالَقَاةُ فَوَالْ هُتْرَضَا حَمَّلَ، فَةِابَغَالْبِ هِالِمَ نْا مِقًسْوَ

كُنْتِ جَدَدْتِيهِ ، فَلَوْ اقًسْوَ ينَرِشْعِ ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي نَحَلْتُكِ جَادَّكِنْي مِدِعْبَ

 (3).«وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ

 مَّثُ ،الًحْنُ مْهُاءَنَبْأَ ونَلُحَنْيَ الٍجَرِ الُا بَمَ»ا أنه قال: أيضً  وما روى مالك عن عمر   

 وَ: هُالَقَهُوَ،  اتَمَ نْإِوَ ا.دًحَأَ هِطِعْأُ مْلَ ،يدِيَي بِالِ: مَالَقَ مْ،هِدِحَأَ بْنُا اتَمَ نْإِفَ ا.هَونَكُسِمْيُ

مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى يَكُونُ إِنْ مَاتَ  .اهُيَّإِ هُتُيْطَعْأَ تُنْكُ دْقَ ،ينِابْلِ

   (4).«لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ

فإن تراخى المعطى حتى يفوت القبض بمرض أو  (5).الحيازة حجةواتفاق الخلفاء على وجوب    

  (6)إفلاس المعطي؛ سقط حقه.

فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس  ،هب هبةوومن »قال ابنُ أبي زيد:    

  (7).«قبضها ذله حينئ

 رَضْـمُعْطَاهُ مُطْلَقًا لِتَفْرِيطٍ عَ * ضْــــوَمَنْ يَصِحُ قَبْضُهُ وَمَا قَبَ           قال المتحف ناظمًا:   

 (8)يـــــــــــــإِنْ فَاتَهُ فِي ذَلِكَ التَّلَافِ * لَافِـــــــــــــــــــيَبْطُلُ حَقُّهُ بِلَا خِ                                 

أن له أن يحوزه  كما أن عدم حوز العطية خلال حياة المعطي، لا أثر له في صحة العطية، إذ   

 بغير إذنه، أو أن يجبره على الحوز والإخلاء ما دام المعطي حيًّا.

              (10).«وأجبر عليه»: قائلًا الشيخ خليلومثله  (9).«ويجبر عليه» واختصر ذلك ابنُ الحاجب:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .979الجواهر:  (1)

 .410/ 2المقدمات:  (2)

   ،كتاب الأقضية أ،وطالمفي  مالكأخرجه طرف من حديث  (3)
 .(40 برقم)حل، باب ما لا يجوز من الن 

 .753الموطأ:  (4)

 .6/104، والمنتقى: 4/163والبداية:  ،2/412المقدمات:  (5)

 .6/101والمنتقى:  ،4/337والتهذيب:  ،6/313والجامع:  ،12/126النوادر: و  ،980الجواهر:  (6)

 .230 الرسالة: (7)

 (.1207-1206)بيت   88التحفة:  (8)

 .7/131والتوضيح:  ،455الأمهات:  جامع (9)

ـــــــــــــحْ             * ................................ :       وقال المتحف في نظمه     .254المختصر:  (10) ض 
 
ت اهم مم ب 

 
ا أ هْم  ه م  بْرم ج   (.1195)عجز بيت  87التحفة: و 
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المتصدِّق ملزم بنقل المتصدَّق به إلى »وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:    

  (1).«المتصدَّق عليه. وإلا أجبر على ذلك

من المقرر فقها أن العطية تكون لازمة بالقبول، وللمعطى له أن »وفي قرار آخر لها جاء فيه:    

على ذلك قبل حصول المانع. ولذلك فإن المنازعة يحوزها بغير إذن المعطي. كما أن له أن يجبره 

 (2).«في الحوز من عدمه والمعطي على قيد الحياة، تبقى متجاوزة وبدون تأثير

أجمع وقد  .ة لوجه اللهالصدقبغير عوض لوجه المعطى، وتمليك  لهبة، إن اخلاصة الكلام   

 .ا في الشرعموثبوت حكمه ،هماأهل العلم على جواز

بغير عوض؛ ملاك وجميع أصحابه أن العقود التي تنتقل بها الألا خلاف في مذهب مالك و   

 ، تنعقد وتلزم بالقول، ولا تتم إلا بالقبض.الصدقةكالهبة و

 فالقبض شرط في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم.    

 سقط الحق في ذلك.المعطي؛ فقد و إفلاس في القبض حتى فُوّت بمرض أ تراخيوقع الإن ف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .236/2/1/09، في الملف الشرعي عدد:  2010أبريل  06، الصادر بتاريخ 177قرار عدد:  (1)

 .743/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد:  2014أبريل  22، الصادر بتاريخ 311قرار عدد:  (2)
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 في الهبة والصدقةالمطلب الثاني: الشروط   

بعض الولد ببعض المال أو اشتراط تخصيص مسألة  ،ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب   

بعض الولد في العطية ببعض المال، دون  تفضيلذلك، فأجاز عن مالك سئل قد بجميعه. ف

  (1)جميعه.

لا  ؛ماله دون غيرهأن يعطيه عطية من فيريد  ،ه بعضهمفيبّر ،في الرجل يكون له الولد قالو   

  (2)بأس بذلك.

لم  ؛ن فعل وحيزت عليه. فإأكرهه ؛له على بعض ولدهق بماله كمن تصدّ» :مقاسال ابنُقال    

 . المواز أصبغ وابنُقال به و .«ترد

، ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه؛ استبقى اليسيرماله و ق بجلّإذا تصدّ»: سحنونقال و   

  (3).«لم يرد ،ما يكفيهفإن كان مما أبقى  ردت صدقته.

 ولِسُرَإِلَى  هِى بِتَا أَيًرشِبَ اهُبَأَ نَّإِ» قال: (4) بشير بنِ حديث النعمانالأصل في هذه المسألة و   

 :الَقَفَ ا؟ذَهَ لَثْمِ هُتَلْحَنَ كَدِلَوَ لَّكُأَ : الَقَفَ .يلِ انَا كَامًلَا غُذَي هَنِابْ تُلْحَنَإِنِّي : الَقَفَ ،هِاللَّ

 (5).«هُعَجِتَرْفَا :هِاللَّ ولُسُرَ الَقَ .الَ

 له على أنه لم يكن له مال غيره.فحمل مالك الأمر بالارتجاع في الحديث على الوجوب، وتأوّ   

له على الندب. فيمن خص بعض بنيه ببعض ماله أو بجميعه، وتأوّ على العموم القاسم وحمله ابنُ

لما كره له وز، وإنما أمره بالارتجاع إن ذلك لا يج :لم يقل ، لأنه عند ابنِ رشد ظهرالأوهو 

  العقوق من حرمه عطيته.ا إلى ن يكون ذلك سببًمخافة أتفضيل بعض الولد على بعض؛ 

؛ وأن كان جله، وأبقى لنفسه بعضه، فلا اختلاف بعض مالهدون وأما إذا أعطى بعض ولده    

لما جاء من الأمر بين أن يعدل الرجل بين ولده في  ؛جائز، إلا أنه مكروهأن ذلك  في المذهب

  (6)العطية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/160البداية:  (1)

 .6/94المنتقى:  (2)

 .12/209النوادر:  (3)

ث عنه  ، سمع منه بن  سعد، صاحب رسول الله النعمان بنم بشير  هو (4) ومن عمر وعائشة، وعد  من الصحابة الصبيان باتفاق. وحد 

، 5، اتفق له البخاري ومسلم على حديثا 114مسنده  وعدة. قال عنه سماك: من أخطب ما سمعت.الشعبي وسماك بنُ حرب وأبو قلابة 

 (. 66)رقم  412-29/411هـ. تهذيب الكمال: 64انفرد له الأول بحديث، والثاني بأربعة. توفي سنة 

   قضية،في الموطأ، كتاب الأ مالكأخرجه  (5)
كتاب الهبة وفضلها  في صحيحه في عدة مواضع منها: البخاري . و(39رقم ب) حلباب ما لا يجوز الن 

باب لا يشهد على شهادة  ،كتاب الشهادات، وفي (2587في باب الإشهاد في الهبة، )برقم ، و(2586)برقم  ،باب الهبة للولد، يهاعل والتحريض

 (.1623في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، )برقم  مسلمو (.2650شهد، )برقم أجور إذا 

 .6/288، والذخيرة: 1617، والمعونة: 3461وانظر: التبصرة:  .13/369 البيان: (6)
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، وكره أن يعطي بعض ولده جميع ن يعطيه بعض مالهز أجوّف عبد الوهابذهب لى هذا وإ   

    (1).نفذ؛ وإن كان مكروهًان وقع ذلك . فإالبغضاءماله؛ لئلا يؤدي ذلك إلى العداوة و

بعض جزءًا من ماله، وكره أن يهب بعض ولده دون أن يهب الرجل ل ابأسًولم ير ابنُ الجلاب    

  (2)له ماله كله؛ إلا  أن يكون ماله يسيًرا.

ماله  لأنه ،جاز فعله ؛فإن فعل .يكره له أن يحرم الإناث ويعطي الذكور»قال ابنُ عبد البر: و  

  (3).«يفعل فيه في صحته ما أحب

وإن كان الجل، لبعض  بأن الوالد إذا وهب بعض ماله؛»وسئل ابنُ الحاج عن ذلك، فأجاب:    

 (4).«أولاده دون بعض أو تصدَّق لا إثم عليه، لأنه جائز ماض لا يرد

هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض فقد كره ابنُ جزي أما    

  (5).ن وقعإأجازه و .في الهبة

منه الفرار بماله فهم  أنه  ؛، وعلّل ذلكهةاعلى الكر  حديث النعمانحمل عياض و   

  (6).عن بعض ولده، فخرج عن طريق المعروف إلى طريق الضرر

تفضيل الأولاد في العطية حتى وإن إن »: قرار لها جاء فيهمحكمة النقض في ما قضت به  هوو   

مضى ونفذ في حالة صحة المعطي،  قع؛ثبت بدليل؛ ليس بمحرّم، وإنما فيه كراهة. وأنه إذا و

وعدم إحاطة الدَّين بماله. والمحكمة لما ثبت لها أن عقد الهبة المطعون فيه قد أُنجز في حالة 

تقييدها بالرسم العقاري قبل حصول ب اكه، وتمت حيازتها حيازة قانونيةصحة المعطي وتمام إدر

  (7).«قانون والفقه المالكي المعمول بهالمانع، وردّت دعوى إبطال الهبة، تكون بذلك قد طبقت ال

إلى  ابنُ القصارال ، فمالعدلوزع في صفة وتُن .العطيةولده في  بين للمعطي العدل الَأولىو   

  (9)التفضيل على نسبة المواريث. (8)شعبان ابنُ واستحسن الأنثى.التسوية بين الذكر و

على  في صحته ق المرء بماله كلهيتصدّ أنبلا بأس أما العطية الأجنبي، فقد رأى مالك أنه    

  (11).«لم أسمع بأحد كره ذلكبأنه » :فأجاب ،عن ذلكزرب  سئل ابنُقد و (10)جنبيالأ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ  ـ

 .551تلقين: ال (1)

 .2/315التفريع:  (2)

    .1017-1016 الكافي: (3)

 .460الفتاوى:  (4)

 .604القوانين:  (5)

 .359-5/348، والإكمال: 351-2/349المعلم:  (6)

 .551/2/1/13ي عدد:  في الملف المدن ،2014ماي  06الصادر بتاريخ  ،351قرار عدد:  (7)

 .129ص: في  سبقت ترجمته (8)

 .1017، والكافي: 604، والقوانين: 259-3/258، والإشراف: 1616، والمعونة: 551التلقين:  .371-13/369البيان: و  ،3462 التبصرة: (9)

 .2/744، والمعين: 2/315التفريع:  ،12/209النوادر:  (10)

 .215ص: في  سبقت ترجمتهوابن زرب  .150الفتاوى:  (11)
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  .والهبة الصدقة في (1)اط الاعتصاراشترمسألة  :أيضًاالمشهورة  تلك المسائلومن    

 ،بوجه(2)لا رجوع فيها للمتصدِّق بها أنها البر الإجماع علىعبد حكى ابنُ فقد  ،فأما الصدقة   

   (3).وما كان لله فلا يتصرف فيه ،ابتغاء وجههعلى وجه القربة إلى الله ولأنه أخرجها عن ملكه 

لا يرتد فيها  الصدقة» :قال  أن عمر (4)عن أبي غطفانوي ومن أقوال السلف ما رُ   

 عزمة بتة لا رجع الصدقةأن  (6)أيوب بنِ شرحبيلالعزيز إلى عبد  عمر بنُوكتب  (5).«صاحبها

ق على ابنه ن كل من تصدّاختلاف فيه أ الأمر عندنا الذي لا» قال مالك:و (7)فيها ولا مثنوية.

  (8).«ا من ذلكيعتصر شيئً فليس له أن ؛بصدقة

 (12)فضلواعتبر  (11).«هن عقّ؛ وإعلى ابنه صدقتهلا يعتصر الرجل »: (10)وأبو الزناد (9)وقال ربيعة   

  (13)نة الصدقة عدم الرجوع.أن سُ

فلا  ،و لفقير أو يتيم أو نحوهقرب إلى الله من صلة رحم أما يقصد به الت»قال ابنُ الحاجب: و        

 (14).«لأنه صدقة ،اعتصار فيه لأب ولا لأم ولا لغيرهما

ق بصدقة، ثم أراد عن رجل تصدّ  الغازي الحسيني سئلومن فتاوى المعاصرين، فقد    

  (15).ر فيهاالأن الصدقة لا اعتص ،لا رجوع له بأنه باالرجوع فيها، فأج
ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ  ــــــ

، والبداية: 620، والنهاية: 2000التنبيهات: و  ،2/270الاقتضاب: و  ،559الحدود: انظر:  : هو ارتجاع المعطي عطيته دون عوض. الاعتصار (1)

 .«يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته»من )م ح ع( بقولها:  283وعرفته م.  .4/168

 .6/116 . المنتقى:«فيه اعتصار فل القربة، وجه العطية على من كان ما»قال الباجي:  .22/312الاستذكار:  (2)

 .2/744 ، والمعين:605والقوانين: ، 986، والجواهر: 1008الكافي: و ، 2/312التفريع: و  ،1613المعونة:  (3)

ريف أبو غطفانهو  (4)
 
رّ ي  بنم ط

م
. روى عن أبي هريرة وابن  عباس وأبي رافع وغير هم، وروى عنه اسماعيل بنُ أمية وداود بنُ الحُصَين وأبو الم

قه النسائي في 
 
الك ى، وذكره ابنُ سلمان بنُ عبد الرحمن وغيرُهم. لزم عثمان وكتب له. ذكره ابنُ سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، ووث

 (.7565)رقم  34/178(، وتهذيب الكمال: 1549م )رق 7/175حبان في الثقات. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابنُ ماجه. الطبقات: 

 .6/110المنتقى: ، و 15/108المدونة:  (5)

 الأصبحي، عامل عمر بن  عبد العزيز. روى عن عمر بن  عبد العزيز، وروى عنه عبد الرحمن بنُ مهران والشاميون. أيوب بنم شرحبيلهو  (6)

-1/417، والتاريخ الكبير: 6/61(، والثقات: 893)رقم  2/179الجرح والتعديل:  (. ولم أقف على تاريخ وفاته.7/61ذكره ابنُ حبان في الثقات )

 (.1335)رقم  418

 ورده. اللسان مادة: )ث ي(.: إعادة الش يء مثنوية. و2002التنبيهات:  : قربة ماضية، لا رجوع فيها ولا ارتداد.عزمة بتة .15/137 المدونة: (7)

 .755الموطأ:  (8)

 .115ص: في  ترجمتهسبقت  (9)

 .115ص: في  سبقت ترجمته (10)

 .15/137المدونة:  (11)

 .128ص: في  سبقت ترجمته (12)

 .7/354التوضيح:  (13)

 .457جامع الأمهات:  (14)

عبد السلام اجميلي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ه( ت. 1365الحسي ي )ت الغازي الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية:  (15)

هْ وقد نظم المتحف ذلك بقوله: .312 :، ص2017، 1ط
 
ق د  ظ  الص 

ْ
ف
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م
ك هْ  *و 

 
ق ح 

ْ
ل نْ ي 

 
دًا ل ب 

 
ارم أ ص  الاعْت 

 
 (.1211)بيت  88التحفة:  ف

ةٍ                      صاحب العمل المطلق: وقال  ب  وْ ه 
 
ةٍ أ

 
ق د  ي ص   ف 
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م
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ْ
ن ار  ع  ص  اك  اعْت 

 
 .229 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة:ذ
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إِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، »قال:   رسول اللهأن   (1)حديث أسلم أبي زيد ،والأصل في ذلك   

  (2).«كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ق به على أكل ما تصدّ من إجازة مالك في العتبية الشيوخج بعض يرتخحكى  اعياضًغير أن    

فله  ،الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار»فقال:  جواز الاعتصار في الصدقة. ابنه الصغير؛

  (5).«إن شرط الاعتصار، فله ذلك»: (4)قال ابن الهنديو (3).«شرطه

  (6).«بشرط الاعتصار إن شاء، فله ذلكإن تصدّق عليه » :وقال عُليْش   

   (8).«ق في نفس صدقته على ابنهتعتصر الصدقة إذا اشترط المتصدِّ»: (7)وعن أحمد بنسعيد   

  (10).«إلا بشرطه ؛إنه لا سبيل إليه»عن اعتصار الصدقة، فأجاب:  (9)الرحمن الحائكوسئل عبد   

حيث نصت ،  1-291م.)م ح ع( اعتصار الصدقة ولو بشرط، وهو ما يستشف من  منعت وقد   

 .«لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا»: أنهعلى 

الصدقة لا اعتصار فيها للأب والأم مطلقا؛ ولو »وجاء في أحد قرارات محكمة النقض أن:    

ذلك، وقضت برفض طلب  عقّهما ولدهما. والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قال بغير

الاعتصار المنصب على العطية المنصب فيها، فقد طبقت قواعد الفقه التي هي بمثابة قانون 

 (11).«، وعلّلت قرارها كافياتطبيقا سليما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث عن أبي بكر و عمر و عثمان و معاذ أدرك زمن النبي  عمر بن  الخطاب ، مولى أسلم أبو زيدهو  (1) ث عنه ابنُه  . حد  وطائفة. وحد 

 1/266زيد ونافع مولى ابن  عمر ومسلم بنُ جُنْدب وآخرون. قال العجلي وأبو زرعة: مدني ثقة من كبار التابعين. توفي سنة.... هـ التهذيب: 

 (.31)رقم  100-4/98(، والسير: 501)رقم 

في صحيحه، كتاب الهبة  البخاري (. و49في الموطأ، كتاب الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها، )برقم  مالكطرف من حديث أخرجه  (2)

في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهية شراء  مسلم(. و2623وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل  لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، )برقم 

ق عليه، )برقم   
صد 

ُ
ق به ممن ت  لمالك.عن زيد بن  أسلم عن أبيه. واللفظ (. كلهم 1620-2الإنسان ما تصد 

على  أو وهبللب وحده أن يأكل مما تصدق به  الشعبيأجاز وقد   .393-9/389 المناهج:، و 414-2/413المقدمات: . وانظر 2000التنبيهات:  (3)

 .151وجه الصلة أو على وجه الثواب، دون غيره من الناس، كان الابن صغيرا أو كبيرا. الأحكام: 

ه، وسمع من ابن  أبي حليم. كان واحد عصره في علم بابن  الهنديهو أحمد بنُ إبراهيم الهمداني، المعروف  (4) . أخذ عن أبي إبراهيم وطبقت 

ام والمفتين بالأندلس والمغرب، اختصره جماعة، منهم: الشروط، ولا نظير له، وله في ذلك كتاب مف
 
يد جامع، عليه اعتماد الموثقين والحك

 . 173-1/172، والديباج: 147-7/146. المدارك: ھ399القنازعي. توفي سنة 

 .2/745والمعين: ، 7/354التوضيح:  (5)

 .8/207 المنح: بشرط. إلا الصدقات في يكون  لا الاعتصارلأن  .8/207المنح:  (6)

وابنَ سعدون وغير هم. له سماع كثير واعتناء قديم. وكان واسع ابنَ وردون وابنَ المرابط اللورقي، سمع  بن  بشتغيرهو أحمد بنُ سعيد  (7)

 .2/78، والصلة: (31)رقم  69-68ه. الغنية: 516يته عاليا في إسناده. توفي سنة ثقة في روا ،الرواية كثير الأخذ

لي: فتاوى ا (8)  .5/497لبرز

قاض ي تطوان ودفينها. أخذ عن التاودي وبناني وجسوس وغير هم، وعنه من نحاة المالكية وأدبالمهم، . الحايكعبد الرحمن بنُ محمد  هو (9)

صر، وحاشية على وثائق ابن  سلمون، وإعراب الرهوني والمأمون وغيرُهما. له تآليف، منها: كتاب النوازل، وحاشية على المواق على المخت

 .310ومختصر تاريخ تطوان:  ،130ه. إتحاف المطالع: 1237سنة  فيتو مختصر خليل.

 .4/215نوازل الصغرى: ال (10)

 .761/2/1/2018 :في الملف المدني عدد ، 2019دجنبر  24الصادر بتاريخ  ،854قرار عدد  (11)
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فكذلك الانتفاع بها. لذلك كره للمتصدِّق شراؤها  وإذا ثبت منع الرجوع في الصدقة،   

  (2).«وأكره للرجل شراء صدقته»قال مالك: ف( 1)لأنه ضرب من العود فيها.، واستهابتها

لم يجز له أن يرجع  ، فبتله وقطع منه ملكه؛ق بأصل شيءوكل من تصدّ»وقال ابنُ المواز:    

  (3).«إليه باختيار من شراء أو غيره؛ وإن تداولته أملاك ومواريث

   (5).«أجنبيكانت أو  أو بشيء منها، على ولده أن ينتفع بصدقتهأكره » :(4)قال ابنُ نافعو  

في الفرس الذي تصدّق به، ثم رآه يباع، فأراد أن يشتريه:   لعمر  والأصل في ذلك قوله   

 (6).«لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ»

ه، والذم على بتشبيهه بالكلب العائد في قيئ ؛واعتبر ابنُ عرفة أن التعليل يدل على ذم الفاعل   

   (8)الداودي على التحريم.حمل ذلك و (7)الفعل يدل على منعه.

لأن ذلك ليس  فيها، كها والتصرفق، جاز له تملّق عليه، فورثها المتصدِّفإن مات المتصدَّ   

   (9)لأن الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه. .ولا يتهم بأنه احتال فيه ،برجوع فيها

في بلاغات مالك أَنَّ رَجُلًا أَنْصَارِيًا تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الَمالَ، ف   

  (10).«صَدَقَتِكَ، وَخُذْهَا بِمِيَراثِكَقَدْ أُجِرْتَ فِي »فَقَالَ:  وَهُوَ نَخْلٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ 

ولا يأكل من ثمرها ولا  ،إلا بميراث ؛كها بوجهولا ينبغي له أن يتملّ»قال ابنُ الحاجب:        

ك صدقة بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل وكره تملّ»: قائلًاالشيخ خليل  ومثله (11).«يركبها

 (13)وَمِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي * وَلَا رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصَدِّقِ     ونظم المتحف ذلك قائلًا:  (12).«من غلتها

 .«لإرثق به إلا باارتجاع الملك المتصدَّ لا يجوز» :بقولهامن )م ح ع(  2-291نصت م.  وهو ما   
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

  .170-4/169البداية:، و 605والقوانين:  ،986والجواهر:  ،1008، والكافي: 551، والتلقين: 1616 -1614المعونة:  (1)

 .2/99المدونة:  (2)

 .12/195النوادر:  (3)

 .80ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .3478التبصرة:  (5)

في مسلم (.  و2623في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، )برقم  البخاري أخرجه  (6)

ق عليه، )برقم  ق به ممن تصد  في الموطأ، كتاب الزكاة، باب  مالك(.  ورواه 1620صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصد 

 عن زيد بن  أسلم عن أبيه.(، 49اشتراء الصدقة والعود فيها، )برقم 

ب  .9/31المختصر:  (7) ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه »الذي حمل النهي على الكراهة قائلا:  ،شيخه اللخمي المازريوقد تعق 

 .3/1145شرح التلقين:  .«قال هذا

 .282سبقت ترجمته في ص: الداودي و .7/355التوضيح:  (8)

 .1616المعونة: ، و 2/312التفريع:  (9)

هذا الحديث في رجوع الصدقة »(. قال ابنُ عبد البر: 45في الموطأ، كتاب الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، )برقم  مالكأخرجه  (10)

 .  22/355والاستذكار:  ،24/406. التمهيد: «بالميراث

 .356-7/355والتوضيح: ، 457جامع الأمهات:  (11)

 .255المختصر:  (12)

 .(1192)بيت  87التحفة:  (13)
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 لم يستحدث ماما وهبه لولده؛ ولو بدون شرط؛  وأما الهبة، فقد أجاز مالك للوالد اعتصار   

 . عن حالهاالهبة أو تتغير  يتزوج،أو  ،ادينً

و ينكح أو لم يداين الناس أ ما ؛لابنهوهب عبد العزيز أن الوالد يعتصر ما  كتب عمر بنُو   

 بنه، فتقع فيه المواريث.يموت ا

 ،وما رأى عطيته بعينها ،ما دام حيا ؛الوالد من ولدهيعتصر » :يقول (1)يسار سليمان بنُوكان    

  (2).«وما لم يستهلكها

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ »قال:  والأصل في ذلك، ما رواه ابنُ عمر وابنُ عباس مرفوعًا أن النبي    

  (3).«يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الوَالِد

فلا ا. فإن مات؛ ما دام الأب حيًّوالصغير ، ولدها الكبير ا أن تعتصر ما وهبتوللأم أيضً   

  (4)كالصدقة. ؛، لأن الهبة لليتيملها عصرة

وللأب »ومثله الشيخ خليل مختصرًا بقوله:  (5).«فلا رجوع إلا للأب والأم»قال ابنُ الحاجب:    

  (6).«أباعتصارها من ولده؛ كأم فقط، وهبت ذا 

 وقال المتحف ناظمًا:   

 ةِ الَأبُـــــــــأَوْلَادَهُ قَصْدَ الَمَحَبَّ * الاعْتِصَارُ جَازَ فِيمَا يَهَبُ    

  (7)وَحَيْثُ جَازَ الاعْتِصَارُ يُذْكَرُ * رُــوَالُأمُّ مَا حَيٌّ أَبٌ تَعْتَصِ       

حق الاعتصار للأب والأم فقط دون غيرهما، إلا أنها قد أجازت للأم أن )م ح ع(  وقد قررت   

  .1-283وهو ما يستشف من م. ا. يتيمًصغيًرا تعتصر ما وهبت لولدها؛ ولو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث عن أبي هريرة وابن   ،سليمان بنم يسارهو  (1) وعنه أخوه عطاء والزهري وابنُ دينار وخلق  ،عمر وعدد من الصحابة عباس وجابر وابن   حد 

ن يرض ى وينته فقهاء المدينة وعلمالمهممن كان  .سواهم قه ابنُ معين وابنُ سعد وأبو زرعة ،وكان كثير الحديث .والهمقإلى أ ىمم 
 
توفي سنة  .وث

 .(173 )رقم 447-4/444سير: لا .هـ107

  .4/169. البداية: وإن كان الرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلق . 755والموطأ: ، 15/137 المدونة: (2)

في جامعه، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في الترمذي (. و3539في سننه، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة،)برقم أبو داود أخرجه  (3)

في سننه الكبرى، كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي  ئيالنسا(. وقال: حديث حسن صحيح. و2132كراهية الرجوع في الهبة، )برقم 

سننه، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ابنم ماجه (. و3716(. وفي الصغرى )برقم 6485ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، )برقم 

حاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وصححه ابنُ (. كلهم من طريق طاووس عن ابن  عمر وابن  عباس. وقال ال2377ثم رجع فيه، )برقم 

 .2/184 حبان. الدراية:

 .2/762، والمعين: 3532التبصرة: و  ،605القوانين: و  ،4/168البداية:  (4)

 .7/349، والتوضيح: 456جامع الأمهات:  (5)

 .255المختصر:  (6)

 (.1098)قاعدة  499المقري: . قواعد وعنده الرجوعالأصل في الهبة نفي الرجوع، والوالد مخصوص لأن  (.1209-1208)بيت  88التحفة:  (7)
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أفتى مالك  فقد أنه إذا زال فلا يعود؟فهل يعود بزوال سببه، أم إذا  وإذا زال الاعتصار يومًا،   

 وابنُ (1)جع بزوال ما امتنعت له؛ إلا في المرض، فإنها ترجع بزواله. وبه قال المغيرةأن العصرة لا تر

  (3)ومطرف محتجًّا بأن المرض لم يحدثه الولد، والدَّين والنكاح بسببه. ،وابنُ حبيب (2)دينار

واستثنى ابنُ دينار زواج الولد الذكر، ورأى أنه لا يقطع الاعتصار؛ لقدرته على الخروج مما    

 (4)دخل فيه. بخلاف الأنثى، فنكاحها يقطع العصرة؛ لدخولها فيما مخرجه بيد الزوج.

وهذا وجه لم يعد مقبولًا، وليس له ما يبرره، إذ الزوج هو الذي أصبح غير قادر على الخروج    

 مما دخل فيه؛ إلا بغرم شديد، فأشبه ما لو تداين.

إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدَين، ثم »وقال ابنُ القاسم وأصبغ:    

فلا  طلاق، فقد انقطع الاعتصار. وإذا زالت العصرة يومًا، زال المرض والدَّين والعصمة بموت أو

  (5).«تعود بزوال سببها

فة الموت. فإذا مخا ن الاعتصار إنما امتنع في المرضلأ ،ظهرواعتبر الجد أن القول الأول هو الأ   

   (6)زال المرض؛ ارتفعت العلة بزواله.

   (7).«بموته أو مرض، واتصل»وقال الشيخ خليل عاطفًا على ما يمنع الاعتصار:    

مخوفا يخشى مرض الواهب أو الموهوب له مرضا  إذا»بقولها:  3-285ما نصت عليه م. وهو   

 .«الاعتصار معه الموت، فإذا زال المرض عاد الحق في

 وقد نظم المتحف موانع الاعتصار قائلًا:   

 لَهُ أَوِ النَّكَاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ * وَلَا اعْتِصَارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ

 (8)اـــــــــــــلِمَنْعِ الاعْتِصَارِ قَدْ أَبَانَ * اـــــــــــوَفَقْرُ مَوْهُوبٍ لَهُ مَا كَانَ   

 ومثله صاحب العمل المطلق ناظمًا:   

 (9)عِــــــــــــــلِمَرَضٍ وَلَوْ بِقُرْبٍ يَرْتَفِ * ــــعِـــــــــوَلَا يَعُودُ الِإعْصَارُ الُممْتَنِ                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113ص: في  سبقت ترجمته (1)

 .88ص:في  سبقت ترجمته (2)

   .6/346، والجامع: 4/355،والتهذيب: 6/265، والذخيرة: 3524، والتبصرة: 984، والجواهر: 2/313، والتفريع: 552التلقين:  (3)

 .6/118 المنتقى: .«بزواله يعد لم بسبب، زال إذا الاعتصار» قال الباجي:

  .2/762المعين:  (4)

 .191-12/189نوادر: ال (5)

 .474-15/471البيان:  (6)

 .254المختصر:  (7)

  (.1213-1212)بيت  88التحفة:  (8)

        فليطالعها القاصد هناك.من )م ح ع( موانع الاعتصار في الهبة.  285وقد حصرت م.. 229 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة: (9)
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وتم التنصيص عليه في عقد  ،إلا إذا أشهد بالاعتصار ،ن يعتصر ما وهبلا يجوز للواهب أو   

 من )م ح ع(. 284وهو ما نصت عليه م. قبل ذلك الموهوب له.الهبة، و

وهذا ما أكدته  (1)فإذا سكت عن ذلك، أو اشترط عدم الاعتصار، فإن حقه يسقط.   

من الثابت في الفقه المالكي أن لا اعتصار لأحد الأبوين »محكمة النقض في قرار لها، جاء فيه: 

إذا اشترط عدم الرجوع في الهبة. والمحكمة لما اعتبرت الهبة صحيحة استنادًا إلى عقد الهبة 

وعلّلت قرارها  الذي تضمن أنها هبة تامة لا رجعة فيها، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا

 (2).«تعليلا كافيا

اشتراط الواهب عدم الرجوع في الهبة، يجعله ملزمًا بما اشترط، »مماثل أن:  في قرارقضت و   

ولا يجوز له الرجوع فيها. والمحكمة لما قضت باعتصار الهبة رغم تضمين شرط عدم الرجوع في 

 (3).«العقد، لم تجعل لما قضت به أساسا وعرّضت قضائها للنقض

ورد الملك  ،في الهبة، فسخ عقد الهبة يترتب على الاعتصار»)م ح ع( على أنه:  من 287م.ونصت    

 .«الموهوب إلى الواهب

ومن الشروط المختلف فيها بين أهل المذهب: كمن وهب شيئًا أو تصدّق به، واشترط ألا يبيع    

البلوغ والرشد. أما إن اشترط ولا يهب. فقد أجاز مالك اشتراط ذلك في الصغير والسفيه إلى 

  (4)ذلك؛ وإن كبر أو حسنت حاله، فإن ذلك لا يجوز.

 . «ولم ترد ل الشرط. فإن نزلت؛ مضت على شرطه؛ إلا أن يبطذلك وزلا يج»وقال ابنُ القاسم:    

  (5)وفي رواية ابنِ وهب عن مالك في سماع سحنون، أن الشرط باطل، والهبة جائزة.   

الهبة ماضية لازمة، إلى القول أن الشرط عامل، و أشهبو ومطرفدينار  بنُواسحنون  وذهب   

  (8).أيضًا اللخميو (7)الجد وهو الذي اختاره (6).فتكون الصدقة بمنزلة الحبس

له أن يفعل في  لأن الرجلفي نظري. لأنه ليس ببيع، و ظهر الأقوال وأولاها بالصوابوهذا أ   

 ما لم يرد ما يخالفه. ماله ما شاء؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127تحرير الكلام:  (1)

 .225/2/1/13 :في الملف المدني عدد ،2014يوليوز  08الصادر بتاريخ  ،539قرار عدد  (2)

 .161/2/1/13 :في الملف المدني عدد ،2014فبراير  25الصادر بتاريخ  ،150قرار عدد  (3)

 . 15/131المدونة:  (4)

 .3516التبصرة: ، و 6/337 والجامع: ،12/216 النوادر: (5)

 .12/217 النوادر: (6)

 . 442-15/440البيان:  (7)

 .3516بصرة: الت (8)



302 
 

الذي بيع به. فقد قال  بالثمن قال: إن بعتها، فأنا أحق بهاأيضًا فيمن تصدّق بشيء وواختلف    

  (1).«فاسدة واعتبرها ابنُ القاسم صدقة  نه ليس ببيع.لأ لازم، الشرطالصدقة جائزة و»مالك: 

ق بجميع ماله لأولاده عن رجل تصدّ الويداني سئلفقد  ومن نوازل الشروط في الصدقة،   

إن »فأجاب:  الذكور، وشرط عليهم تجهيز الأخوات، بلا قيد ولا تنصيص على مقدار الجهاز.

 (2).«هذه الصدقة باطلة بهذا الشرط ولو حيزت، لجهل قدر الجهاز

، على أن ينفق عليها حياتها ؛قت على ابنهاامرأة تصدّ سؤال وجوابه في السكتانيومن نوازل    

  (3).نها من نوع المعاوضة الفاسدةلأ ،الصدقة لا تجوزهذه ن بأ

 ؛ على أنختها بجميع مالهاا قت على ابنِامرأة تصدّفي  في نوازله (4)هلال بنُاوهكذا ذكر    

 (5).أختها ذلك مكرمة ابنِبإلا إن قصدت  ؛ينفق عليها ويؤويها، الصدقة فاسدة

أن العطية »سؤال عمن وهب لينفق عليه حياتهن وجوابه:  وفي نوازل عياض وولده محمد   

 (6).«مردودة، ويرجع بما أنفق

 وابنُ قال مطرف، لا يرث من ميراثه شيئًاعلى أن الكبير بصدقة  ابنهق على ومن تصدّ   

يوم أو  وإن استثنى ذلك بعد ة.فإن شرط ذلك في أصل الصدقة، فالصدقة باطل»الماجشون: 

الماجشون:  فقال ابنُ الصغير،واختلفا في الولد  .«الشرط باطلو يومين، فالصدقة ماضية،

 كان الشرط باطل؛وقال مطرف:  .كان الشرط في أصل الصدقة أو بعدها ماضية؛الصدقة »

  (7).«بعدهافي أصلها، أو 

 الراجح بطلان الصدقة إذا كان الشرط في أصل العقد، لأنها معاوضة مجهولة.و   

وشرط أنها إن توفيت وكان لها ولد حيّ يوم موتها، فمرجع  وسئل الجد عمّن وهب لابنته هبة   

الهبة إليه، تكون له مالًا وملكًا. فإن لم يكن ولدها حيًّا يوم موتها والواهب حيّ؛ رجعت الهبة 

ن شرط إ»إليه. وإن لم يكن حيًّا؛ فالهبة حينئذ موروثة عن الموهوب لها كسائر مالها. فأجاب: 

لأنه شرط غير جائز. فإن كان الواهب حيًّا قيل له: إما أن تبتلّ الهبة الواهب لا يصح ولا ينفذ، 

  (8).«وبطل الشرطهبتك. وإن كان قد مات، صحت الهبة، وتسقط الشرط، وإما أن تأخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .400تحرير الكلام:  (1)

 .70ص: قد سبقت ترجمته في الويداني و .272الأجوبة:  (2)

 .54ص: قد سبقت ترجمته في السكتاني و. 271 :الأجوبة (3)

وشرح  وله شرح على مختصر خليلله نوازل في الفقه المالكي، السجلماس ي، أخذ عن القَوري وابن  أملال وغير هما.  بنم هللهو إبراهيم  (4)

 (.273)رقم  199-169ودرة الحجال:  (،19)رقم  99-97ه. الجذوة: 903البخاري في أربعة أسفار. كانت بينه وبين ابن  غازي صحبة. توفي سنة 

 . 145في أحكامه:  الشعبي وقد ذكر مثل هذه النازلة .269: النوازل الهلالية (5)

 .219مذاهب الحكام في نوازل الأحكام:  (6)

 .2/746، والمعين: 8/588، والنوازل الكبرى: 9/165: المعيارو ، 13/467والبيان:  ،12/219النوادر:  (7)

 .935-934والمسائل:  ،1064-1063الفتاوى:  (8)
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 بعض الولد في العطية ببعض المال، دون جميعه. تفضيل أجاز ا قدمالكً، أن خلاصة الحديث   

 بين والَأولى العدلإن وقع؛ مضى ونفذ. . فالولدميع المال على بعض ق بجتصدّقاسم الال ابنُ رهوك

 العطية. في  دولاالأ

 .الأجنبي على في الصحة بكل المالق تصدّباللا بأس و   

 .يراثالمإلا بأملاك ومواريث،  اوإن تداولته بوجه؛ارتجاع الصدقة عدم جواز عمدة المذهب و   

 .ذلكالاعتصار في الصدقة إذا شرط فيها كما يجوز    

أن تعتصر ما وللأم  يحدث مانع. لم ماما وهبه لولده؛ ولو بدون شرط؛  يجوز للوالد اعتصارو   

وذلك بعد  المقنن ولو صغيًرا يتيمًا.أجاز و والصغير ما دام الأب حيًّا. ولدها الكبير، وهبت

فإذا سكت عن ذلك،  ل الموهوب له.وقبوالتنصيص عليه في عقد الهبة، و ،د بالاعتصاراشهالإ

 يجعله ملزمًا بما اشترط.أو اشترط عدم الاعتصار، 

فإذا زال؛  .إلا في المرض ؛عند مالك ترجع بزوال ما امتنعت لهلا  وإذا زال الاعتصار يومًا، فإنه   

 ، فلا تعود بزوال سببها.اإذا زالت العصرة يومًأصبغ، والقاسم  ابنِوعند  ارتفعت العلة بزواله.

في الصغير والسفيه إلى البلوغ  الهبة والصدقة بشرط عدم التفويت ببيع أو هبة أجاز مالكو   

 الشرط. فإن نزلت؛ مضت على شرطه، ولم ترد.؛ إلا أن يبطل ابنُ القاسم ذلكولم يجز والرشد. 

 الهبة ماضية لازمة.ن الشرط عامل، ووقيل: إ  ن الشرط باطل، والهبة جائزة.وقيل: إ

 عند مالك وشرط أنه أحق به إن باعه بالثمن الذي بِيع به،فيمن تصدّق بشيء  واختلف   

 فاسدة. واعتبرها ابنُ القاسم صدقة لازم، الشرطالصدقة جائزة و

 .نها من نوع المعاوضة الفاسدةلأ، على أن ينفق عليه حياته؛ الصدقة لا تجوزو   

الراجح بطلان الصدقة إذا كان الشرط في لا يرث من ميراثه شيئًا، فعلى أن ق ومن تصدّ   

 أصل العقد، لأنها معاوضة مجهولة.
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 المطلب الثالث: الأجل في الهبة والصدقة   

 ،عشت : ماأو قال ،ق بمال إلى مدةمن تصدّمسألة  ،المشهورة في هذا البابالأجل مسائل  من   

إلى عشر سنين؛ إلا أن  بجزء من ماله ،تصدّق على زوجتهالقاسم فيمن  ابنُقال فقد  .أو مت

، فلا شيء مات قبله وإن إن بقي الزوج إلى الأجل.» :فذلك كما قال .تموت قبله، فلا شيء لها

  لها.

وليس كمن  ضه، فلا شيء لها من ثلث ولا غيره.ومات من مر الزوج مريض،والأجل  حلّوإن    

 لأن أصل هذا في الصحة. ق في المرض،تصدّ

فهي له في حياته  عشت أو مت، ؛من مالي صدقة على فلان جزء : ولو قال صحيحقال مطرف   

  .فورثته بمثابته به، فهي في ثلثه. وإن مات المعطى؛ وإن مات الواهب قبل أن يوعده إن قام عليه.

، أخذ حيّ ، فإن أتت العشر سنين والمعطي يومئذبعد عشر سنينهي صدقة عليه  :قال إنوأما    

 للمعطىفلا شيء  ،قبل الأجل المعطيوإن مات المعطى فورثته بمثابته، وإن مات  المعطى عطيته.

  (1).«ولا لورثته

تعليق الصدقة على موت » :في أحد قراراتها أن ستئناف بالرباطالامحكمة وقد قضت    

 (2).«تكون وصية؛ لاشتراط حيازة المتصدَّق عليه قبل وفاة المتصدِّق ، فإنهاالمتصدِّق

تضمين عقد الهبة شرط حيازة العقار بعد وفاة »وفي قرار حديث لمحكمة النقض، اعتبر أن:    

الواهب يبقى دون تأثير، ما دامت الحيازة القانونية بتسجيل العقار الموهوب بالسجلات العقارية 

في قرارها لما قضت قد تحقق في حياة الواهب وقبل حصول مانع الموت. والمحكمة المطعون 

من )م ح ع(، وعرضت  274وخرقت م.  فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، ببطلان الهبة،

 (3).«قرارها للنقض

فقد ، (4)اذلك بتلًبعد  على أن لا يخرج من ملكه عشر سنين، ثم هو له ومن وهب رجلًا هبة؛   

فأراد إبقاءه  ،اسفيهً كأن يكون المعطى ؛إن كان لذلك وجه»قال مطرف وابنُ الماجشون: 

وإن لم يكن لشيء من هذا، فأرى أيضا  لعلته، فذلك جائز. فأراد إبقاءه عنده ،اعليه، أو فقيًر

  (5).«أن يجوز ذلك كله على ما قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .249 أصول الفتيا: .هاذلأن قبض العطايا شرط لنفاو  .225-12/224النوادر:  (1)

 .86/6-673في الملف المدني عدد  ،1987أبريل  21الصادر بتاريخ  ،387قرار عدد  (2)

 .46/2/2/2015، في الملف المدني عدد 2016فبراير  16، الصادر بتاريخ 164قرار عدد  (3)

صاحبها، منقطعة عنه، أي قطع ملكه عنها بالكلية، فلا سبيل له عليها. انظر: الصحاح، مادة: )بتل(. ومنه قيل لمريم : بائنة من صدقة بتلة (4)

 .21/333المقطوعة عن الرجال. انظر: جامع القرطبي: العذراء: البتول، أي: 

 .12/219النوادر:  (5)
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إذا حاز المتصدَّق عليه بالدار صدقته سنة ف وقد تقدم أن الحوز شرط في تمام الهبة والصدقة،   

قال مطرف وابنُ الماجشون: قد فأو أكثر، ثم رجع إليها المتصدِّق مختفيًا أو ضيفًا، فمات. 

وما كان على غير هذا المعنى، فسكن فيها الصدقة تامة؛ ولو كان ذلك بعد الحيازة بيوم. »

 .«ولو تقدمت حيازة المعطى فيها الزمن الطويل ؛حتى مات، فذلك يبطل الصدقة

حتى مات، وكان  فاق أو إعمار أو منحة أو بأي وجهوأما إن سكنها المعطي باكتراء أو إر   

وقال  (1)ذلك لا يبطلها، وهي نافذة.أن القاسم وأصبغ إلى  ذهب ابنُقد فالمعطى قد حازها سنة. 

      (2).«الصدقة باطلة، إذا مات فيها بعد الطول، لأن هذه ليست حيازة» ابنُ حبيب:

اتفاق علماء أهل  (3)الطُّرطوشيستاذ الأقد حكى قريبة، فبعد الحوز بمدة  إليها وإذا رجع   

  (4).بطلانهاالمدينة على 

 ،جرها أو أرفق بها الواهبثم آ ،ولو حازها»وقد اختصر ابنُ الحاجب هذه الأحكام بقوله:    

 ،اا أو ضيفًولو رجع مختفيً... ؛ بطلت باتفاق. فإن كان بعد سنة فقولان فرجع إليها عن قرب

   (5).«ولو كان عن قرب ؛لم تبطل ؛فمات ،فمرض

يشترط لصحة عقد »في أحد قراراتها، حيث جاء فيه:  محكمة النقضوهذا ما أكدت عليه    

وإخلاء المتصدِّق لدار  ،متى تعلقت بدار سكنى المتصدِّق، ثبوت الحيازة بموجبهاالصدقة 

  (7).«قبل العام، بطلت الصدقة ولو بكراء ،سكناه سنة. فإن عاد لمسكنه بصفة غير عارضة

موضوع العطية هو دار سكنى المعطي، فإنه إذا كان »وفي قرار مماثل لها أكدت على أنه:    

لا يكفي الإشهاد بالعطية، ومعاينة البينة لحيازتها من قبل المعطى له وإخلاء المعطي لها من 

شواغله، بل لا تكون صحيحة؛ إلا إذا كان إخلاؤه لها وخروجه منها، عاما كاملا من تاريخ 

  (8).«المعاينة. فإن بقي فيها، أو عاد لها قبل ذلك؛ بطلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .6/315، والجامع: 12/127النوادر:  (1)

 .6/254الذخيرة:  (2)

رطوشة هي آخر حد المسلمين من شمالي الأندلس.  ندقه.بابن  رُ يعرف . كان الطرطوش يبنُ محمد  أبو بكرهو  (3)
ُ
تقدم في الفقه مذهبا وط

تعليقة بنُ العربي وآخرون. له كتاب سراج الملوك، و امغاني والحميدي وعدة. وحدث عنه ا. سمع الدأخذ عن الباجي مسائل الخلافوخلافا. 

 .291ص: في  همبسبق التعريف  المدينة علماء (.43)رقم  2/244(، والديباج: 285)رقم  19/490ه. السير: 520ء. توفي سنة في الخلاف وأشيا

 .97-6/96 المنتقى:، و 6/254لذخيرة: ا، و 981الجواهر:  (4)

ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، بأن آجرها، أو أرفق بها؛ »مختصرًا: خليل ومثله الشيخ . 7/337وانظر التوضيح:  .455جامع الأمهات:  (5)

ا، فمات
ً
 .254المختصر:  .«بخلف سنة، أو رجع، مختفيًا أو ضيف

 .762/2/1/11 :في الملف المدني عدد  ،2013فبراير  05الصادر بتاريخ ، 92قرار عدد  (6)

 .5321/1/1/13الملف المدني عدد: في   ،2014يونيو  17الصادر بتاريخ  ،334 قرار عدد (7)

، هل تبطل الهبة بذلك، أم أن كان محفظا داخل العام الموهوب إذاعودة الواهب إلى سكنى العقار  :وفي مسألة في غاية الأهمية وهي

في غياب نص قانوني صريح في هذه المسالة، وأمام إيراد )م ح ع( حالات بطلان وتحفيظه يمنع من ذلك؟ وقد قلت معتقدا غير جازم أنه: 

الفقه المالكي المنصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر، وإعمالا لمبدإ الإحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من  عقد الهبة ابتداءً 

 من )م ح ع(، فإن عودة الواهب إلى سك ى العقار الموهوب المحفظ داخل العام  يبطل عقد الهبة، والصدقة كالهبة. 1عليه في م. 
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ل. فمن وهب لرجل دَينًا له مسألة هبة الدَّين المؤجّ ومن المسائل المشهورة أيضًا عند أهل المذهب       

 . «إذا قال: قد قبلت، فذلك جائز له. وهذا قبض، لأن الدَّين عليه»ابنُ القاسم:  قال عليه، فقد

إذا أشهد له، وجمع بينه وبين غريمه، ودفع إليه »وإن وهب له دَينًا على غيره، فقد قال مالك:    

ه على ين من غير من هو عليه لا يجوز؛ إلا إذا سلّطالدَّ هبةلأن  (1).«ذكر الحق، فهو قد قبض

بخلاف الهبة لمن ستقرارها. القبض شرط تمام الهبة والأن  قبضه وجعله نائبًا عن نفسه فيه،

 (2)عليه، لأن الدَّين في ذمته، وذمته في قبضه.

هبة الأصل دون الثمرة، أو الثمرة دون ، عند أهل المذهب أيضًاالمشهورة من تلك المسائل و   

 معلومة. سنينالأصل 

 ؛، فالهبة صحيحة، والثمرة للواهبمعلومة واستثنى ثمره عشر سنينفإن وهب الأصل،    

العلاج في مال الواهب، ويكون الموهوب له والسقي و ؛ قبض النخل.وحوز الموهوب له ع.كالبي

 و بأجير يستأجره.أ ،إما بنفسه ،المتولي لذلك هو

أو لحقه دَين؛  ،أو مرض ،فلسأو  ،ماتحتى  ؛و كان الواهب هو المتولي للسقي والعلاجول   

 (3)م لا.ء كان فيها الثمرة في حين الهبة أسوابطلت الهبة، 

، والسقي على كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين»: قال الشيخ خليل عاطفًا على ما يجوز   

  (4).«وب لههالمو

 إن وهب الثمرة دون الأصل في عام أو أعوام، فإن ذلك جائز من غير اعتبار بحال الثمرة إنو   

يصح وجوده جائزة، هبة الغرر والمعدوم الذي ن موجودة، لأو غير  الهبة أكانت موجودة في حين

  (5)يمنع الواهب من التصرف فيها.حوزها أن يقبض الأصول ويحوزها، وو

يزت الموهوب له النخل أو حِ ذا حاز، إن سنةيجوز أن يهب الرجل ثمر نخله عشري» :قال مالك   

فإن سلم النخل يسقى بماء اشترط ثمرها عشر سنين، ا والقاسم فيمن وهب نخلً وقال ابنُ .«له

وز الهبة إذا كان وتج .يسلم النخل إلى ذلك الأجل أم لالم يصح، لأنه لا يدري هل  ؛الموهوب له

  (6).ذلكله لم يكن قال محمد: فقد  ،ولو طلب أخذ النخل  السقي على ربها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ــــ  ــــــــــــ

ين وتصح». قال ابنُ الحاجب: 15/126المدونة:  (1) ا، وهو »: في الهبة خليل عاطفًا على ما يصح. ومثله الشيخ 454. جامع الأمهات: «هبة الد 
ً
ين ود 

 .253المختصر:  .«إبراء

ين في الذمة بمنزلة المقبوض» لأن (2)  291و 6/290والتمهيد:  ،7/46 :البيان .«كالعين الحاضرة الذمة في ما»لأن و  ،6/291. التمهيد: «الد 

ا المال حضور  ما لم يكن . 16/8و
ً
 .7/8 . الاستذكار:العيني حيث يشترط القبضالتصرف، كالصرف والسلم،  في شرط

 .6/95، والمنتقى: 6/261، والذخيرة: 9/371ناهج: الم (3)

 .255المختصر:  (4)

. ولا خلف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود»قال ابنُ رشد:  .6/95المنتقى: ، و 6/261والذخيرة:  ،9/371المناهج:  (5)

 .4/162البداية: . «بيعه في الشرع من جهة الغرر وبالجملة كل ما لا يصح 

 .3478بصرة: الت (6)
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الاحتفاظ بالثمار يصح التبرع بالرقبة و»محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:  وهو ما قضت به   

  (1).«لمدة معينة أو لوفاة المتصدِّق

. «له شراء ذلك»: ابنُ المواز قالأجلًا، فقد  ا أوإنما تصدق بالغلة عمرًوأما إن لم يبتل الأصل، و       

  (2)تج بالنهي عن الرجوع في الصدقة.واح قاله مالك وأصحابه؛ إلا عبد الملك.

نافذة؛  (3)وتجدر الإشارة إلى أن الأصل أن جميع التصرفات العوضية من المريض مرض الموت   

ما دام تام العقل والتمييز؛ ولو بلغت خطورة المرض ما بلغت؛ ما لم تكن تصرفاته مشوبة 

 (4)بالمحاباة أو بالتوليج.

وتكون تصرفات المريض مرض الموت المبنية على التبرع في حدود الثلث؛ كالوصية، إن    

 (5)ابتداء عطية تفتقر للحوز.فإن أجازوها، فهي  كانت لغير وارث، وإلا توقفت على إجازة الورثة.

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام »من )م ح ع( على أنه:  280وهذا ما نصت عليه م.

ة تقييد تصرف المريض مرض الموت التبرعية ترجع إلى تعلق حق الورثة بأموال فعلّ .«الوصية

 المريض وحق الدائن في استيفاء دَينه.
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ  ـــــــــ

 .675/2/1/10ي عدد: الشرعالملف في   ،2012مارس  13الصادر بتاريخ  ،200قرار عدد:  (1)

 .261-6/260والذخيرة:  ،12/196ادر: النو  (2)

( واختصره الشيخ خليل 2/453. )البهجة: «المرض المخوّف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به» عرفه التسولي بأنه هو مرض الموت (3)

من )ق ل  479و 345و 344و 54(. ولم يعرفه المقنن؛ وإن كان قد تحدث عنه في ف.173. )المختصر: «حكم الطب بكثرة الموت منه»بقوله: 

مرض الموت الموجب لرد تصرفات »من )م. الأسرة( تاركا أمر تقديره إلى القضاء، حيث جاء في أحد قرارات محكمة النقض أن:  303ع( وم.

الصادر بتاريخ  26. )قرار عدد «يض عن القيام بشيونه، ويستمر إلى حين الوفاةالمصاب به يشترط فيه أن يكون مخوفا، يعجز فيه المر 

 (. 1701/1/7/2011في الملف المدني عدد  2013يناير  22

مرض الموت هو أن يكون المرض مخوفا، أي من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها أي شفاء من الناحية »وفي قرار آخر لها جاء فيه أن: 

 (.1729/1/7/2011في الملف المدني عدد  2013أبريل  02الصادر بتاريخ  155. )قرار عدد «وتيدي بصاحبها غالبا إلى الوفاةالطبية، 

ق على إبرام عقد الصدقة، أثناء إصابته بمرض السرطان المنتشر في جميع جسمه، » ن:واعتبرت في قرار آخر لها أ إقدام الهالك المتصدّ 

 (.530/2/1/2011في الملف المدني عدد  2013 مارس 05الصادر بتاريخ  180)قرار عدد  .«صدقته قابلة للإبطاليعدم إرادته، ويجعل 

وتنطبق عليه شروطه، لحكم الأطباء ومنظمة الصحة العالمية بأنه مرض مرض الموت،  يدخل في صميم 19كوفيد مرض ن أوفي اعتقادي     

يؤثر على الخلايا العصبية. وينتاب ويفقده مناعته. كما التنفس ي  هجهاز ويصيب ويشل تحركاته.  للمرءيصيب البنية الجسمانية قاتل فتاك، 

وما دامت الإرادة معيبة بمرض يؤثر على قوة الإدراك والتمييز، فإن  ء بهذا المرض شعور باقتراب الموت؛ وإن كان الشفاء منه واردا.الموبو

 ائغ إبطاله لمجرد هذا السبب.العقد يكون مشوبا بهذا العيب، ويكون من الس

بالوفاة داخل السنة، عملا بتقدير الفقه لذلك بالأشهر اليسيرة.  هاتصالو المرض استمرار وقد استقر العمل القضائي على أن يكون      

صاحبه عن قضاء لا يشترط في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا »حيث أكدت محكمة النقض ذلك في أحد قراراتها جاء فيه: 

حوائجه، بل يكفي أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد، وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة، وأنه يمكن إبطال التصرفات 

في  2012دجنبر  04الصادر بتاريخ  5431. )قرار عدد «بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل ان هاء سنة من إبرام العقد بسبب المرض

 (. فإذا زاد المرض عن سنة من العقد، لم يعد مخوفا. ويصير المريض في حكم الصحيح. 403/1/2/2012ي عدد الملف المدن

هي البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري، أو الشراء بأكثر لقصد نفع البائع. فإن لم يُقصد نفعُ من ذكر، بل وقع للجهل  المحاباة (4)

 فهو الغبن. ،بقدر الثمن

 الصورية.وهو . 2/432، والإتقان: 2/535البيع لإسقاط كلفة الحوز أو لغير ذلك من الأغراض. البهجة: فهو العطية في صورة  التوليجوأما 

وعدم  ويثبت بالإقرار والإشهاد، كما يثبت بالقرائن القوية جدا. ويترتب على ثبوته فسخ العقد. فالبيع للزوجة التي هي مظنة للميل والإيثار،

ها للمبيع في حياة زوجها البائع، وعدم معاينة شهود البيع لدفع الثمن يعتبر توليجا. قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( عدد حيازت

 .2/453 البهجة: (5)      .5576/91في الملف العقاري عدد  1995ماي  30الصادر بتاريخ  1007
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خلافًا للتصرفات العوضية المبنية على حالات المرض والحالات الأخرى المشابهة طبقًا    

لا يجوز التمسك بها إلا من طرف الشخص فإن دعوى الإبطال من )ق ل ع(،  54لمقتضيات ف. 

 (2)وذلك كالدفع بالأمية والعمى.  (1)المتعاقد نفسه، ولا تنتقل إلى ورثته من بعد مماته.

 .إن مات المتصدِّق قبل حلول الأجل ؛بمال إلى أجل لا تجوز  الصدقةإن  القول، خلاصة  

 .تعليق الصدقة على موت المتصدِّق وصيةويكون    

 وز مدة من الزمن؛ إن كان لذلك وجه.الصدقة بشرط عدم الحكما تجوز    

مختفيًا أو ضيفًا، ق المتصدِّ رجع إليهاأو أكثر، ثم  ق عليه بالدار صدقته سنةإذا حاز المتصدَّو   

   .ولو كان عن قرب ؛لم تبطل :فقيل. فمات

المتصدَّق وكان  ،حتى مات ،أو بأي وجه أو منحةرفاق أو إعمار باكتراء أو إسكنها وأما إن    

 ذلك لا يبطلها، وهي نافذة.ن إ فقيل: .حازها سنة قد عليه

ولا تجوز من غير من هو عليه؛  هبة الدَّين المؤجّل لمن هو عليه، ويعتبر قبوله قبض. كما تجوز   

 .إلا إذا سلّطه على قبضه وجعله نائبًا عن نفسه فيه

ة الثمرة دون الأصل؛ وإن كانت الثمرة هبكذا و. معلومة سنين دون الثمرة الأصل، ةهب وتجوز   

 غير موجودة حين الهبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1423/1/2/2010، في الملف المدني عدد 2012يناير  17، الصادر بتاريخ 310انظر قرار محكمة النقض عدد  (1)

إذا كان الأعمى في » أنه: 3747/1/7/2013، في الملف المدني عدد 2014يوليوز  22، الصادر بتاريخ404جاء في قرار لمحكمة النقض عدد  (2)

 -كالدفع بالأمية -حكم الأمي من حيث كونه في وضعية تمنعه معرفة مضمون الوثيقة، فإن دعو  الإبطال بسبب العمى حق شخص ي 

 .«مرتب  بالمتعاقد وحده، ولا يحق لغيره أن يتمسك به
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 الهبة والصدقة في القانونحوز المطلب الرابع:    

الصدقة، قبل تمام في عقدي الهبة واعتبر الحوز شرط إذا كان المقنن قد ساير الفقه، حين    

 الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، على أنالتي نصت  1-247.وهو ما يتضح من م .حصول المانع

من المدونة  275م.كما حددت  .ولا يوجد ضمنها ما يفيد ضرورة توفر شرط الحوز في انعقادها

للعقار  ايكون الواهب كامل الأهلية، مالكًأن بعلى سبيل الحصر،  صحة الهبةنفسها شروط 

 .الارتجاع؛ إلا في الاعتصار ول الهبة في الأحكامالموهوب وقت الهبة. والصدقة مث

 ،الصدقة، أن الحوز شرط صحة في الهبة والعديد من القضايا غير أن القضاء قد أكد في   

حيازة المتصدق للمتصدق به شرط أساسي لصحة »: هحيث جاء في قرار لمحكمة النقض أن

. كما ومن أمتعته ،ق للسكنى منهوأن هذه  الحيازة يجب أن تتمثل في إخلاء المتصدِّ ،الصدقة

  (1).«فإن الإخلاء له حكم و جب * وإن يكن موضع سكناه يهب :قال المتحف

نها لا ، فإالقبولئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب ول»دت على انه: وفي قرار آخر لها أك   

أهليته وعدم إحاطه الدَّين كمال علي أو القانوني في حياة المتصدِّق وصحته وتصح إلا بالحوز الف

  (2).«بماله

 ري العقدوكان الأصل في الحوز معاينة محرّ ،في صحة التبرعات اإذا كانت الحيازة شرطو   

ل، فإنه من المقرر البينة هي الأصوإخلائها من شواغل المتبرع وحوائجه، لأن معاينة  حوز العين

وقبل حصول المانع تبرع بالسجلات العقارية في حياة الم العقار المتبرع بهن تقييدقضاءً أقانونا و

 عن الإشهاد بمعاينة الحيازة الفعلية وإثباتها. ، تغنييعتبر حيازة قانونية

 لملكية والحيازة من ذمة المعطي ويده إلى المعطىد في الرسم العقاري تعتبر نقلا لعملية التقيي   

 ،لأن علة الحوز من الحيازة، يحقق غاية الفقه و ماوه .وتمكينه من التصرف دون منازع ،له

-3  274م.ما نصت عليه  وهذا .تتحقق مع قواعد التحفيظ ،منع التحايلسد الذريعة ووهي 

التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من  يغني»بقولها: 

فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب  طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ.

 .«عن إخلائهعن حيازته الفعلية و تحفيظه يغنيل

حيث جاء  أحد قراراته،في أن أكد ذلك حاليا(  محكمة النقض)لمجلس الأعلى وقد سبق ل   

عن إشهاد  اة الواهب، يعد حيازة قانونية تغنيتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري قيد حي إن»: فيه

  (3).«العدلين بمعاينة الحوز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  971/2/2/15في الملف المدني عدد:  ،2016أبريل  19الصادر بتاريخ  ،343قرار عدد:  (1)

 .282/2/1/2013، في الملف الشرعي عدد: 2014فبراير  11، الصادر بتاريخ 106قرار عدد:  (2)

 .584/2/1/9في الملف الشرعي عدد:   ،2011أبريل  12الصادر بتاريخ  ،163قرار عدد:  (3)
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الهبة، ولا يؤدي إلى  عدم التسجيل بالرسم العقاري في حياة المعطي، لا أثر له في صحةإن    

بطلانها، وإنما تكون صحيحة ومنتجة لآثارها؛ ولو تراخى تقييدها إلى ما بعد وفاة المعطي، ما 

ن الهبة إ»وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في قرار لها على أنه:  دامت الحيازة المادية ثابتة.

 (1).«موضوع الهبة لنفسه ولو احتفظ الواهب بمنفعة العقار ؛تصح بتسجيلها بالرسم العقاري

 خرولو تأ ؛ن تحقق الحيازة الفعلية قبل حصول المانع يجزئإ»وفي قرار آخر لها جاء فيه:    

يمكن القيام به في أي  ،لأن إشهار الحقوق عمل اختياري وذلك (2).«تقييدها بالرسم العقاري

مكرر الذي نص من )ظ ت ع(  65ا على ف.استنادً ، ولا يطاله التقادم،وغير محدد بأمد ،وقت

دون ذكر أي أجل  ،صراحة على أن المعنيين بالأمر يمكنهم تقييد حقوقهم متى شاؤؤوا

 .لسقوط الحق المذكور

ا على معاينة محرري العقد له، وإنما يمكن إثباته بكل وسائل إثبات الحوز ليس قاصرًو        

وأداء على المكترين ورفع الدعاوى  اءكرالكقبض  ؛بما فيها القرائن ،الإثبات الأخرى

 :المطلق لقول صاحب العمل  العقار موضوع العطية.عن  ضرائبال

 اي  ع  مم  نْ ع  و  
 
 وْ ح   ةٍ ن

 ي   ز 
ْ
 ع   * يف  ك

ْ
 و   اءٍ ر  ك   دم ق

 
 ي الو  ف   ه  و  حْ ن

ْ
)ف  ق

3) 

وقد أوضحت محكمة النقض في أحد قراراتها معنى الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة،         

إن الحوز الفعلي المعتبر في التبرع، هو وضع اليد على الشيء المتبرع به، أو »حيث جاء فيه: 

  (4).«الانتفاع به، أو التصرف فيه قبل حدوث المانع

غير أن الإشهاد بمعاينة الحوز، لا يمكن أن يناهض بلفيف مستنده المخالطة والمجاورة وشدة    

الاطلاع لنفي هذا الحوز، لأن الشهادة المثبتة للحوز مقدمة على الشهادة النافية له. ولأن الأولى 

هما، لأنه موجبة لحق ومثمرة لحكم، والثانية نافية له. والثابت مقدم على النافي؛ لعدم تكافئ

  (5).«وَمُثْبِتٌ أَوْلَى مِنَ الَّذِي نَفَى»علم ما لم يعلمه الآخر. قال الزقاق: 
ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ  ـــــــ

 .675/2/6/10في الملف الشرعي عدد:  ،2012مارس  13الصادر بتاريخ  ،200قرار عدد:   (1)

 .304/2/1/11في الملف الشرعي عدد:  ،2013أبريل  16الصادر بتاريخ  ،318قرار عدد:  (2)

 .211 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة: (3)

 .282/2/1/2013عدد: ، في الملف الشرعي 2014فبراير  11، الصادر بتاريخ 106قرار عدد:  (4)

 .2/322. الإتقان: «على الش يء المحازالحوز هو وضع اليد »ارة: ميقال 

لأن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي، ومن عرف الش يء وعلمه حجة على ما . 4/236الفروق: و  531: المنهج المنتخب للمنجور شرح  (5)

 لم يعلمه، ولأن عدم العلم بالش يء لا يكون حجة تدفع به الحجة الثابتة التي علمت. فالحيازة الثابتة لا يبطلها إلا الناقل المحقق. 

حيث تطبق حرية تقدير أدلة الإثبات  الإثبات الجنائي، فلا تقبل هذه الأرجحية،قواعد دة تجد أساسها في الميدان المدني. أما وهذه القاع

وتكوين الاقتناع الوجداني للقاض ي. ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة أعلى درجة؛ إلا في جانب التعليل وتبيان كيفية استخلاص قناعته. 

الأمر الذي أكده قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض  «الصميم...يحكم القاض ي حسب اقتناعه »)ق م ج( على أنه:  286وهو ما نصت م 

قاعدة وجوب تقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي تجد سندها في المجال المدني، أما في »حاليا( في أحد قراراته، حيث جاء فيه: 

يناير  09الصادر بتاريخ   80قرار عدد:  .«ميمالمجال الجنائي؛ فالمبدأ هو حرية القاض ي في تكوين قناعته، والحكم وفق اقتناعه الص

 . 23297/04في الملف المدني عدد:  2005
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فقد جاء في قرار  ا.حوزً يعدالِجدَّة في طلب الحوز، الذي بمثابة سلوك مسطرة التحفيظ ويعد    

والحرص عليها بمثابة  من الثابت فقهًا وقضاءً أن الِجدَّ في طلب الحيازة»لمحكمة النقض أنه: 

والمحكمة لما ثبت لها أن الموهوب له أجرى قيد حياة الواهب تقييدا احتياطيا على حوز الهبة. 

العقار، واعتبرته بذلك جادًّا في طلب الحيازة، وفي حكم الحائز قانونا. وقضت بناءً على ذلك 

العقار الموهوب مما هو مثقل به باستحقاق الموهوب له لموضوع هبته، وإلزام ورثة الواهب بتطهير 

خلفًا لالتزام موروثهم، بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وركزته على 

 (1).«أساس

بمثابة الِجدَّة في  أن التصريح بضياع نظير الرسم العقاري» :واعتبرت أيضًا في قرار آخر لها   

الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب ، حيث جاء فيه: إن المحكمة لما أيدت طلب الحوز

إبطال الهبة، وقد علل قضاءه أن الموهوب لها كانت جادة في طلب حيازة الشيء الموهوب وتقييده 

التصريح بضياع نظير الرسم  بالرسم العقاري بمساعدة الواهبة قبل وفاتها، وذلك من خلال

 (2).«العقاري، فإنها قد عللت قرارها تعليلا كافيا

منوطة بالموثق والعدل دون  الصدقةالإشارة إلى أن صلاحية تحرير عقدي الهبة و تجدرو   

، أن يبرم عقد يجب تحت طائلة البطلان»جاء فيها : من )م ح ع(  2-274.بحكم أن مالمحامي، 

مقبول ابت التاريخ، المحرر من قبل محام واستثنت المحرر العرفي الث .«الهبة في محرر رسمي

 الصدقة.باطلا إذا انصب على عقدي الهبة ووجعله  ،محكمة النقضللترافع أمام 

، فإن 274إنه وبمقتضى م.»هذه المسألة في قرار لها جاء فيه:  محكمة النقضوقد أوضحت    

تحت طائلة البطلان أن يبرم في محرّر رسمي، وأنه استنادا لمفهوم المخالفة  عقد الهبة يجب

فإن عقد الهبة المبرم من طرف محام مقبول لدى محكمة  ،في نفس المدونة 4المستفاد من م.

نه واقع تحت طائلة د محرر ثابت التاريخ، وبالتالي فإالنقض ليس محررا رسميا، وإنما هو مجر

مما يجعل قرار المحافظ برفض تقييده بالرسم العقاري معللا في إطار  ،البطلان المذكور

وجب عليه التحقق من أن الوثائق المدلى الذي أمن )ظ ت ع(  74.السلطة المخولة له بمقتضى ف

  (3).«بها أمامه تجيز له التقييد

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10/12/13في الملف الشرعي عدد:   ،2014شتمبر  09الصادر بتاريخ  ،603قرار عدد:  (1)

 .10/12/13الشرعي عدد: ،  في الملف 2016يناير  26، الصادر بتاريخ 94قرار عدد:  (2)

 .379/2/2/2015الملف المدني عدد:  في ،2014دجنبر  16الصادر بتاريخ ، 579قرار عدد:  (3)
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أن  القضاء ، قد أكدالقبولبالإيجاب وتنعقد  الهبة والصدقة في )م ح ع(، أن جماع القول

 .شرط أساسي لصحة الصدقةالحوز 

ة المتصدِّق حيازة قانونية، ويغني عن في حيا يعتبر تسجيل الهبة والصدقة بالرسم العقاريو   

 .معاينة الحيازة الفعلية

 ولو تراخى ؛صحيحة ومنتجة لآثارهاعل العطية تجالحيازة الفعلية قبل حصول المانع كما أن    

      تقييدها إلى ما بعد وفاة المعطي.

 .الِجدُّ في طلب الحوز، يقوم مقامهو   
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 الوقفعقد المبحث الثاني:    
 

 

لتكثير الأجر وعموم  شُرع فقدالجليلة،  هااصطلاحاتو الأمة هذه من مبتكرات وقفاليعد    

 نظير في الجاهلية وغيِرها. لا يُعرف له فهو، وإدرار الخير النفع

لأن الأصول تبقى ثابتة، ونفعها  ت، وأجلّ الأعمال، وأعظم القربات.وهو من أفضل الصدقا   

 تستفيد منه الأمة. 

يقبل مثله في المعاوضات، بعلة أن لا يقبل من الشروط على المملَّك ما عمومًا  تمليك العطاياإن    

 و منتفع بما صار إليه على كل حال.المملَّك لم يعط عوضًا من ماله في مقابلة ما أخذه، فه

وف عليه تمليكًا مشروطًا وملّكه للموق ،المملوك عن ملكهخرج الشيء ألما فالواقف    

 إذ هو مستفيد بمال لم يكن من قبل ماله. ؛وقوف عليهلم تحصل مضرة للمبشروط، 

 وقد انحصر الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب.   

 أم ه،ينتج آثاره بمجرد انعقادوهل  وحكمه وأصل جوازه، حقيقة الوقف المطلب الأولتنووِل    

  ؟قباض إن امتنعالإيلزمه هل يه، وس الرجوع فللمحبِّهل و ؟يبطل بتأخير القبض

 هل تبقى العين الموقوفة على ملك صاحبها، أم تنتقل إلى الموقوف عليه وتنفك عن صاحبها؟  

 لزميالسائغة،  الواقف شرائط وهل، انصب الدرس على مسألة الشروط، المطلب الثانيوفي    

 ؟الوقف لمصلحة مخالفتها يجوز ، أمقدر الإمكان اهمتابعت

 الوقف؟ ويلزم الشرط يبطل ، أمالفاسدة بالشروط  الوقف يبطلهل و    

 ؟و يفسخإذا وقع، أ إخراج البنات منه وأ، وهل ينفذ التحبيس بشرط تفضيل بعض الولد   

  ؟لهاحق  فلا ،الواقف بنات شرط أن من تزوج من ، إذانحليو وقفهل ينقض الو   

 بيعه عند الحاجة؟، وشرط ولدالعلى  الوقفيجوز وهل    

 هل يجوز بيع الوقف إذا انقطعت منفعته، أو كانت غلته لا تفي بصائره.   

الوقف إن وقع  يضوهل يم ؟عليه الحبس عليه إصلاح سيشترط على المحبَّوهل يجوز أن    

 ؟بطل الشرطيو ،ذلك

 ؟النظر لهعلى أن وارث المحبِّس، أو جعل مرجع الحبس إلى هل يجوز و   
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هل يجوز الحبس مع إبقاء الشيء ، وعقدت الحديث عن مسالة الأجل، المطلب الثالثوفي    

 الموقوف في يد صاحبه وعدم إخراجه إلى أجل وفاته؟

 ويلحقه بعد موته، المحبِّس مدة حياتاستغلال بعضها  اءستثناو ،ملاكهل يجوز تحبيس الأو   

 ؟بالحبس

 ؟وقف نفاذه لما بعد موته، وس في صحة المحبِّسهل يجوز الحبو   

ومات قبل أن ينتقل عنه  ،قبل مرور العام ى حبسهسكنالمحبِّس إلى إن عاد هل يبطل الحبس و   

 ؟صحح حيازتهتُو

تسجيل الوقف بالرسم  هل عدم، ومسألة الوقف في القانونعلى  المطلب الرابع وكان مدار   

 آثاره في نقل الحق للمحبَّس عليه؟ر في صحة موضوعه، أو يحد من العقاري يمكن أن يؤثّ

  ؟الأملاك الوقفية وحقوق الارتفاق المقررة لها يمكن اكتسابها بالحيازةوهل    

الناجم عن مسطرة التحفيظ التطهيري  يمكن مواجهة الأملاك الوقفية بقاعدة الأثروهل    

 العقاري؟
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 المطلب الأول: التعريف بالوقف  

ع ولا يورث ولا يوهب، لا يبا ،محرّمًا الوقف عند أهل اللغة، هو كل شيء وقّفه صاحبه وقفًا   

 ولا يقال فيه: ،يقال: وقّفت الشيءوالجمع: أوقاف. ورة في سبيل الله. يجعل ثميترك أصله و

  (1)أوقفته؛ إلا على لغة رديئة.

 ه؛، لا يفترقان في وجه من الوجوومعناهما واحد ،في اللغة لفظان مترادفان الوقفو الحبسو      

 .ابن الحاجببعض الفقهاء؛ كر به عبّوالثاني  ،غالب استعمال أهل المذهب الأولكان  وإن

     (3).«لفظ الحبس أضعف من لفظ الوقف»قال ابنُ هشام:  (2).والوقف عندهم أقوى في التّحبيس

ق الإنسان المالك لأمره بما أن يتصدّهو »قد عرّفه ابنُ عبد البر بقوله: ما حقيقته الفقهية، فأ   

مما يقرّب إلى  ؛فيهمنافعه في السبيل الذي سبّلها لتجري غلات ذلك وخَراجه و ؛عقاره شاء من

  (4).«شيء منه بقي ما ؛بدًاأوفًا لا يباع ولا يوهب ولا يورث يكون الأصل موقو .الله عز وجل

ولو  ؛بقاؤه في ملك معطيه الازمً ،إعطاء منفعة شيء مدَّة وجوده»بأنه:  عرفة ابنُحدّه و   

  (6).«إعطاء منافع على سبيل التأبيد» وعرّفه البرزلي قائلًا: (5).«اتقديرً

 حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة،الوقف هو كل مال »من )م. الأوقاف( بنصها:  1وعرفته م.   

 .«إحسان عامة أو خاصةو وخصصت منفعته لفائدة جهة بر

حديث والأصل في ذلك  .الوقفذهب مالك وجميع أصحابه وأكثر أهل العلم إلى إجازة وقد    

وهي من أنفس  ،ربَيْا بَخإني أصبت أرضً» :فقال  جاء إلى النبي  أن عمر  ابنِ عمر

وكتب  .«ةَرَمَالثَّ لِبِّسَوَ لَصْأَالْ سِبِّحَ» : اللهق به، فقال رسول ن أتصدّأ ريدأوإني  .مال أصبت

للفقراء  ،لخطاب صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورثا ق به عمر بنُدّصهذا ما تشرطه:  عمر به

 (7).«السبيل الضيف وابنِقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والوللغرباء و

   (8).«غمَويقال له ثَ»قال ابنُ حبيب:  ق به في الإسلام.إنه أول ما تُصدِّ ويقال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)وقف( واللسان والتاج: مادة انظر: الجمهرة والتهذيب والصحاح والمجمل (1)

 في مدونة الأوقاف.المقنن وهو الذي اختاره  .1967والتنبيهات:  ،3/419المقدمات:  (2)

 .89ص: في  ترجمتهسبقت ابنم هشام و .1/443المفيد:  (3)

  .2/10 الكافي: (4)

 .539الهداية )شرح الحدود(: عقبه (5)

 .5/316: الفتاوى  (6)

كتاب الوصية،  ،في صحيحهمسلم و .(2737رقم بفي الوقف، ) طكتاب الشروط، باب الشرو  ،في صحيحه البخاري أخرجه متفق عليه،  (7)

 .6/122 ى:قالمنت .هذا الحديث دليلا على مشروعية الحبس الباجيوقد اعتبر  .(1632باب الوقف )رقم 

  .111ن فرج: الأقضية لا ، و 6/121 والمنتقى: 12/5 النوادر: (8)
 
 .5/400فتح الباري:  امتلكها عمر. ،المنورة هي أرض تلقاء المدينة: غم  ث
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أراه يضعها حيث  (2)قيحبّسها مخيرقبل ذلك سبع حوائط  قد أوقف النبي» :(1)يظالقرقال:    

ابنُ قال  .«سنين من الهجرة سبع  وصدقة عمر ا من الهجرة.شهرً لاثنين وثلاثين الله، وذلك

   (4).«امن ماله حبسً إلا وقد أوقف ،الأنصار من الصحابةا من المهاجرين وعلم أحدًأوما »: (3)زرارة

لَا »أنه قال:   النبي أن  عباس ابنِ عنرُوي بما واحتج ، (5)إلا شُريحٌولم يشد عن ذلك    

 (7).«اءِسَالنِّ ةِورَسُ دَعْبَ سَبْا حُلَ» قال:  أن النبي  أيضًا عنهوما رُوي  (6).«حُبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

أنجزه، ولم يضفه إلى ما يستقبل من موته  افي الحال إذيصح ويلزم و ه.نه مندوب إليأوحكمه    

لم يمت  ما ؛وإن لم يقارنه القبض ؛ولا يبطل ه.بمن غير افتقار إلى حكم حاكم  ،أو غير ذلك

    (8).س عليهالمحبَّ

      (9).إن امتنعجبر عليه ويُ س عليه،إقباضه للمحبَّس لمحبِّا ويلزم   

ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد »من )م. الأوقاف( بقولها:  38وهذا ما نصت عليه م.   

 .«عليهالإشهاد لق به وانعقاد العقد المتع

 (10).«لم يجز له الرجوع فيه ،اس حبسًومن حبَّ»قال ابنُ الجلاب:  .يهس الرجوع فليس للمحبِّو   

 .«فلا يجوز للواقف الرجوع في الوق»من القانون أعلاه بقولها:  37وهو ما أكدت عليه م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكعب هو محمد بنُ  (1) ظ  ر 
م
ليب ، من الق

ُ
ث عن أبي هريرة وابن  عباس وجابر وابن  عمر وطائفة، وروى عنه ابنُ عجلان وابنُ ك حلفاء الأوس. حد 

قه ابنُ المدي ي وأبو زرعة، وقال ابنُ سعد: 
 
كان ثقة وغيرُهما. كان من أوعية العلم وأئمة التفسير، وكان يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم. وث

 (،5573)رقم  347-2/340ذيب الكمال: هـ، وقيل غير ذلك. ته180لعجلي: مدني تابعي عالما بالقرآن. توفي سنة عالما كثير الحديث، وزاد ا

 (.23)رقم  8-5/5والسير:  ،(688)رقم  9/420والتهذيب: 

سبعة حوائط جعلها وهي   النضري الإسرائيلي، من ب ي النضير. ذكر الواقدي أنه أسلم واستشهد بأحُد، أوص ى بأمواله للنبي  مخيريقهو  (2)

 (.803)رقم  1382: مخيريق سابق اليهود، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة. الإصابة: . وقد قال عنه للنبي 

رارةهو محمد بنُ سعد  (3) مامة بن زم
ُ
قه ابنُ سعد وابنُ حيان وغيرُهما، . روى عن أبي أ

 
ث عنه الأعرج وابنُ كعب وجماعة. وث الباهلي وغير ه، وحد 

 ،(5236)رقم  255-25/254هـ. تهذيب الكمال:  412وروى له النسائي حديثا واحدا. ولي إمرة المدينة لعمر بن  عبد العزيز. توفي سنة 

 (.175)رقم  5/387والسير:  ،(494)رقم  9/298والتهذيب: 

   .6/291والجامع:  ،6-12/5 النوادر: (4)

 .291ص: في  سبقت ترجمته (5)

باب كتاب البيوع والأقضية،  في  في مصنفه موقوفا على عليابنم أبي شيبة و .(3992)برقم كتاب الفرائض، في سننه،  الدارقطنيرواه  (6)

حٍ » ولفظه: (.21312في الرجل يجعل الش يء حبسا في سبيل الله، )برقم 
 

ل وْ س 
 
اعٍ أ ر 

م
ي ك  ف 

 
لا   إ 

ض  الِلّ  ائ  ر 
 
نْ ف بْس  ع   ح 

 
 .«لا

(، قال: وهذا 12030و 12029و 12028في سننه الكبير، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل، )برقم  البيهقيرواه  (7)

ريح القاض ي. و
ُ
هيعة عن أ4و 3في سننه، كتاب الفرائض، )برقم  الدارقطنياللفظ إنما يعرف من قول ش

َ
خيه، (، وقال: لم يسنده غيرُ ابنُ ل

 .909-3/908وهما ضعيفان. السنن: 

، فقال: وقد قيل لمالك رَيح 
ُ
ر  » ما قاله ش

م
. وبذلك احتج على أبي «قاله ههنا ما  صحاب رسول اللهألو در  ما صنع  ،يحًايرحم الله ش

-1591والمعونة: ،247-3/245 :الإشرافانظر  .والقول بمذهب مالك، حتى اضطره إلى ترك مذهب صاحبهصاحب أبي حنيفة،  يوسف

 ، 6/122 :والمنتقى ،12/6 والنوادر: ،418-3/417 المقدمات:، و 1592

 .7/2111المعيار: . فإنه لا يكون إلا بحكم حاكم ،خلفا لإبطاله .972 الجواهر:و  ،1591 والمعونة: ،1/548 التلقين:و  ،3/245 الإشراف: (8)

     .544الحدود: شرح . «كالعطية وشرط الحبس حوزه،» خلافا لابن  عرفة الذي قال: .2/307 التفريع: (9)

 .2/10 الكافي:و  ،3/419 المقدمات: (10)
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ولا تنفك عنه؛ وإن كانت مسلوبة  فإنها تبقى على ملك صاحبها ،سةملك العين المحبَّأما    

كان في فإن  .إن كان التحبيس في الصحة ؛هي خارجة من رأس المالو المنفعة والتصرف.

 (1)المرض، فهي من الثلث.

نة سُ، وهو جائزمالك وجميع أصحابه وأكثر أهل العلم  عند الوقف، إن الكلام خلاصة   

 .والمسلمون من بعده قائمة عمل بها النبي

      .س عليهلم يمت المحبَّ ما ؛ولا يبطل بتأخير القبض ه،الوقف ينتج آثاره بمجرد انعقادو   

 . إن امتنعبر ويجقباض الإيه، ويلزمه س الرجوع فليس للمحبِّو   

 ولا تنفك عنه. وتبقى العين الموقوفة على ملك صاحبها،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك. .972 الجواهر: (1)
ّ
 لأن الوقف لا يمل

 



318 
 

 المطلب الثاني: الشروط في الوقف  

في  الواقفطه ترشا الأن كل متناول هذا المطلب أثر جملة من الشروط المشترطة في الوقف،    

الوفاء الشارع في وجوب  نصك ؛الواقف شرطأن لما علم  ؛اتباعه إذا كان جائزًالابد من  ،هوقف

واتبع شرطه )مفهوم قول خليل: »الحطاب: قال  (1).«إن جاز ؛واتبع شرطه» لقول خليل: ،باعتّوالا

  (2).«ا على منعها متفقًوهذا إذا شرط شيئً .أن شرط ما لا يجوز لا يتبع (إن جاز

 (4).لأن شرطه إنما يتبع مع الإمكان (3).«ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع»قال ابنُ الحاجب: 

 ( 5).«ا على وجه صحيح لزمه إخراجه في الوجه الذي جعله فيهس حبسًومن حبّ»وقال ابنُ الجلاب: 

يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا »: بقولهامن )م. الأوقاف(  34م.وهو ما نصت عليه         

و استحال تنفيذه، صح أكانت مشروعة وقابلة للتنفيذ، فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع 

 .«الوقف وبطل الشرط

إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها، وإذا كانت »على أنه:  35م.ونصت    

 .«ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال .ضة، تعين البحث عن قصد الواقفغام

رسم التحبيس الذي تحترم ألفاظ المحبِّس فيه؛ »: في قرار له على أنالمجلس الأعلى وقد أكد    

  (6).«يتحتم الأخذ بها كاملة من غير تأويل أو استنباط أو دلالة إشارة لما هو مسكوت عنه فيه

بعدم التقيّد بألفاظ الواقف؛ وإن محكمة الاستئناف بوجدة، ا، قضت في أحد قراراتهو   

لما »جاء فيه:  ما دام ذلك يحقق مقاصده من الوقف ويتوافق مع أغراضه، حيثكانت صريحة، 

كانت الجهة الحائزة للشيء المحبَّس قد شيّدت في القطعة محل التحبيس مسجدا ومجموعة من 

أمر ظل في إطار  يخصص مدخول ريعها لعمارة المسجد وإصلاحه، وهو ،الدكاكين محاطة به

فإنها  .كما يتجلى من رسم التحبيسالذي توجهت إليه إرادة المحبِّس الشيء  ابتغاء وجه الله،

بذلك تكون قد احترمت إرادة المحبِّس وهدفه من التحبيس. ويكون ما نعاه ورثة المحبِّس من 

ادة المحبِّس لكونه قد حدد في رسم التحبيس إرادته الممثلة في بطلان الحبس لعدم احترام إر

تخصيص الأرض المحبسة مقبرة للمسلمين، وأن وزارة الأوقاف الحائزة للعقار المحبَّس تلتزم 

  (7).«بالتخصيص المذكور غير مبني على أساس
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ

ي  قال صاحب العمليات: . 252المختصر:  (1) وع  رم اس   و  حْب 
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. 1ورقة مخطوط شرح العمل الفاس ي:ف

 الشرع، به إذا لم يخالف العمل لزوم هو في الشارع، إنما كنص الواقف القول بأن شرطو .   أربابها قول  على بناؤها العقود في الأصللأن و 
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. ولأن 6/330الذخيرة:  عبث

ةوقع إن يشرع، ويبطل لا المصلحة تحصيل عن قاصر تصرف كل  .234 البروق: . عُد 

 .450 جامع الأمهات: (2)

 .7/300 التوضيح: (3)
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بْسم  ه  يْ ل  (.1169)بيت  86 التحفة:       الحم

 .3805/1/1/03في الملف المدني عدد   ،2005يونيو  01الصادر بتاريخ  ،1659قرار عدد  )محكمة النقض حاليا( (5)

 .1248/2007في الملف العقاري عدد  ،2007نونبر  26بتاريخ  الصادر ،1516قرار عدد  (6)
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ومن مشهورات المسائل في هذا الباب، مسألة التحبيس عن بعض الولد دون بعض، وإخراج    

إذا وقع، أو هذا الحبس ، هل ينفذ في هذه المسألةالبنات منه. فقد وقع في المذهب اضطراب 

 يفسخ على الإطلاق، أو يفسخ شرط ألا يموت ولا يحاز عنه؟

لا إ ،ما مثل ذلك»فيه، وقالت:  ظتغلأعن إخراج البنات من الحبس، وعائشة  نهت فقد    

: هل الكفرأما قال الله في  مثلُ

.(1)»(2)ُإلا أن  ؛ن الذكر والأنثى في الحبس سواءإبه: حاوقول مالك وأص»حبيب:  قال ابن

  (3).«يقع شرط

أشر في من عمل الجاهلية، وهو  اعتبر ذلكو .الحبس من إخراج البناتكره مالك وقد    

 ما ؛ويدخل فيه البنات ،فيه أن ينقض (4)ى وجه الشأنأور. ة من هبة الرجل لبعض ولدهلكراها

 (5).مضى على شرطه ؛فإذا فات .لم يفت

لأن الكراهة تقتضي الإمضاء  (7).«(6)اوإلا فليجعله مسجلً ؛إن فات مضى»: القاسم قال ابنُ   

 ،المراد بالكراهة التحريم، ويدل عليه تعليله ذلكأن  (9)عبد السلام ابنُواعتبر  (8).بعد الوقوع

 (11).«بطل وقفه ؛خرج البناتأمن »: (10)شعبان وقال ابنُ .بأنه من عمل الجاهلية

وهو يريد أن يرد صدقات الناس  ،عبد العزيز مات أن عمر بنَ (12)حزم بنُأبو بكر وذكر    

  (13).التي أخرجوا منها النساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140 الآية:جزء من  ،سورة الأنعام (1)

 .6/123: المنتقى ا فيه من شبه فعل أهل الكفر.لم ؛وذكر وجه الكراهةذلك،  الباجي ىوحك .12/7 والنوادر: ،15/106 المدونة: (2)

 .977والجواهر: ،12/35 النوادر: (3)

  .7/288أي عمل الصحابة. التوضيح :  :الشأن (4)

 .109: ورقة على تهذيب المدونة الشأن على العادة وعلى وجه الصواب. مخطوط التقييد الزرويليوأطلق 

 ،3463 والتبصرة: ،1017و 1013 والكافي: ،244و 226و 260 -258و 206 -12/204 البيان:، و 3/431المقدمات:و  ،58 -55و 9-12/8 النوادر: (5)

 .2/731، والمعين: 662، واللباب: 6/123 والمنتقى: ،303-6/302 والجامع:، 6/304 والذخيرة:

 .7/288التوضيح :  .يقال أسجلت الش يء إذا أمكنت من الانتفاع به من غير قيد .للبنين والبناتأي: مطلقا وعاما  مسجل (6)

 . 449 جامع الأمهات: (7)

 .8/451 المختصر: .«وه إذا وقع أمض ي ولم يفسخر المك»قال ابنُ عرفة: . 7/288التوضيح :  (8)

 .127ص: في  سبقت ترجمته (9)

 .129ص: في  سبقت ترجمته (10)

 .7/288التوضيح :  (11)

وقاضيها، وأحد الأئمة الأثبات. كان أعلم أهل زمانه بالقضاء. روى عن عباد بن  تميم وسلمان ، أمير المدينة بن  حزمأبو بكر بنم محمد هو  (12)

ث عنه ابناه والأوزاعي وآخرون. قال مالك: لم يكن على المدينة أمير أنصاري سواه. ذكره ابن حبان في الثقات، وعداد ه في الأغر وطائفة، وحد 

)رقم  314-5/313السير:  ،(154)رقم  40-12/38والتهذيب:  ،(7254)رقم  143-33/137هـ. تهذيب الكمال: 120توفي سنة صغار التابعين. 

150.) 

 .8/452 والمختصر:، 3460 التبصرة:، و 15/106 المدونة: (13)
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أن »: فأجاب ،دون بعض التحبيس عن بعض الولدعن مسألة  (1)سئل ابنُ القاسم بنِ سالمو   

لم يختلف  هي مسألة إفرادهم بها دون بعض،لبنين بحبس أو غيره من العطايا وتخصيص بعض ا

وبهذا وقعت الفتيا وجرى العمل، وهو الذي أتقلده في  .لك في جوازها ونفوذها بعد وقوعهاقول ما

الباب من الأمر والنهي على ا بما تضمنته أحاديث ا مع المشهور، وعملًالمسألة وأفتي به، وقوفً

  (2).«ا بجمعهاا بين الأحاديث وإعمالًجمعًو ؛والكراهة الندب

صريح رأي الشيخ وهو  .شهر غير واحد من المحققين إبطال حبس أخرجت منه البنات دوق   

    (3).«دون بناته أو بنيه»حيث قال عاطفًا على ما يبطل: خليل في مختصره، 

فاعتماد منه  (دون بناته هعلى بني) في باب الحبس: خليلوأما قول »نوازله: في  هلال ابنُوذكر    

وكان  .مضى ؛فإن نزل المواز والعتبية ومذهب المدونة الكراهة على قول مالك في كتاب ابنِ

ن الحبس على ببطلا ممن له اعتناء بذلك المختصر يتبعه في ذلك، ويفتي ؛بعض من لقيناه

  (4).«لما اعتمده، وذلك خلاف ما عليه العمل اتقليدً ؛الذكور وحدهم

ة. إلا أن تردها راد ؛حق لها فلا ،بناته وشرط أن من تزوج من ،ا له على ولدهحبّس دارًومن    

وإنه من  ،الا أرى ذلك جائزً»قال: ف ؟نحل الحبسيهل ينقض ذلك و ذلك، عن سئل مالكفقد 

 .«يراد به وجهه وما ،للهالصدقات هذا توضع  ىوليس عل ،أمر الجاهلية

لم يحز ا وإن كان المحبس حيًّ؛ ل فيه الإناثادخإو ،ى فسخهأرو .ذلك القاسم ابنُوكره    

 (5)وإن كان قد حيز أو مات فهو فوت، وهو على ما جعله عليه. .الحبس

س وإن مات المحبِّ ؛يفسخ على كل حالو ،قول مالك أن الحبس لا يجوزظاهر »قال ابنُ رشد:    

          (6).«قضولا ين ،إذا فات أنه يمضي الذي رأى لقاسمخلاف ابنِ ا .يز عنه الحبسأن حِبعد 

م عن يّحتى تتأ ؛رجع حظها على من بقي معها من إخوتها في الحبس ،واحدة نفإن تزوجت منه

س إلا أن تردها رادة أو فترجع على حقها فيما يستقبل، وسواء قال المحبِّ ،بموت أو فراق ؛الزوج

إلا أن تردها  :إلا أن يقول ؛انه يسقط حقها بالتزويج فيما يستقبل أبدًإوقيل . سكت عن ذلك

سقط حق من  ؛فلا حق لها نج منهوقال من تزوّ ،إن عيّنهن في التحبيس»:الماجشون قال ابنُو .رادة

  (7).«فهي على حقها في الحبس ،متفإن تأيّ :إلا أن يقول ؛اولم يعد إليها أبدً ،ج منهن بالتزويجتزوّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق في الوقوف على ترجمته.لم  (1)
 
 أوف

 قال صاحب العمليات الفاسية: .284-7/281المعيار: ، و 358-353 :العبدوس يأجوبة  (2)
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 . 8/479النوازل الكبرى: نقلها صاحب و . 3مخطوط شرح العمل الفاس ي: ورقة  .آت ن  ل

 .636-7/635والمواهب:  ،120-8/118المنح: انظر و  .251المختصر:  (3)

 .303: ص في ترجمتهسبقت ابنم هلل و .2/760: رثيالن الدر (4)

  .12/55 النوادر: (5)

  .12/258 البيان: (6)

 .2/96فيمن لا زوج لها بكرا أو ثيبا. الاقتضاب: أيضا وقد استعملت  مات زوجها أو طلقها.هي المرأة التي الأيّم: و. 12/58 النوادر: (7)



321 
 

إن »وهذا ما مشى عليه المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( في قرار له، حيث جاء فيه:    

ألفاظ المحبّس وقف، فلا يجوز تجاوزها. لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب؛ لما قضت 

ات، دون أن تناقش دفعهم من أن المحبِّس يعدّالطاعنين لعدم إدخالهم أخواتهم كمُبرد دعوى 

  (1).«اشترط لاستفادتهن من المال المحبَّس أن يتأيّمن، وأن الشرط لم يتحقق

س جائز أن يحبّو»: هفي مختصرحيث قال  كان له رأي مخالف لهذه المسألة، (2)الوقارأن غير    

الذكور، كور، وأن يساوي فيه بين الإناث ووعلى الإناث دون الذعلى الذكور دون الإناث، 

 (3).«وجائز أن يقطع البنات بعد التزويج، وما شرط فيه من شرط مضى على شرطه

مبني على ليس منظورًا فيه إلى التعليل بمخالفة الفرائض، بل المسألة  الخلاف في هذهو   

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. وهي مسألة ذات خلاف من أصلها،  فيالخلاف 

وهذا ما سبق لي ترجيحه؛ لقوة دليله، ولغلبة اتهام  . بنِ بشير النعمان لحديثخلافًا مستندًا 

 فاعله؛ بأنه تذرّع به إلى تغيير أحكام المواريث. 

حيث  ،االشرط باطلًا والوقف صحيحًفي هذه المسألة من )م. الأوقاف(  1-14وقد اعتبرت م.   

ون الإناث أو العكس، أو على وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف د»على أنه: نصت 

 .«الشرط باطلاو ،، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعاولاده دون البعضأبعض 

 ابنُ قالفقد ، إن احتاجوا باعواس على ولده، وشرط من حبَّومن مسائل الشروط أيضًا،    

وإذا اشترط  .ة الحبس عدم الرجوعنّسُلأن  ه،فمن احتاج منهم، فله بيع حظ ،ك جائزلذ»المواز: 

  (4).«؛ كان له شرطهبيعه سالمحبِّ

بسًا، وشرط لهم إن احتاجوا وحكى الونشريسي أن مالكًا سئل عمّن حبّس على ولده ح   

 (5)من البيع عند حاجتهم.أجل ما شرطه فلحقهم دَين، أن لأصحاب الدَّين بيع الحبس من باعوا، 

 بقوله: وقد نظم ذلك المتحف عاطفًا على ما يسوغ اشتراطه

 (6)مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي ظِّبَيْعِ حَوَ * ....................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6977/86في الملف الشرعي عدد  ،1989فبراير  21الصادر بتاريخ  ،293قرار عدد  (1)

 . كان حافظا للمذهب، الوقارهو أبو بكر بنُ أبي يحيى  (2)
 
ة أل م وأصبغ ومختصرين في الفقهف كتاب السن 

َ
ه بابن  وهب وابن  عبد الحك . تفق 

ه الشيرازي في وأشهب  ب له على أبي حنيفة. عد  وغير هم، وروى عنه إسحاق بنُ إبراهيم ومحمد بنُ مسلم وغيرُهما. كان يغلو في مالك ويتعص 

 (.12)رقم  2/18والديباج:  ،38-4/36هـ. المدارك: 250صغار الآخذين عن مالك . توفي سنة 

 .965-964 الجواهر: (3)

 .7/354التوضيح: ، و 12/23النوادر:  (4)

 .7/421المعيار:  (5)

  (.1170بيت عجز ) 86 التحفة: (6)

ق من غير إثبات. المعين:  ابنم عبد الرفيعألزم قد و  س أنه مصد   
س عليه إثبات حاجته واليمين على ذلك، إلا أن يشترط المحب   .2/725المحب 



322 
 

 ،حوله اولو دثر وخرب م ؛االأحباس على قسمين: قسم لا يجوز بيعه أصلً (1)وجعل الكرسيفي   

ولم يذنب  ،وقسم بجواز بيعه ابتداءً. وهو ما إذا اشترط الواقف عدم البيع .واحتاج الموقوف عليه

 نأن م ،س في تحبيسه بلفظ صريح أو عرف قام مقامهإذا شرط المحبِّ اوهو م .بائعه ولا مشتريه

  (2)س عليهم باعه.احتاج إلى بيعه من المحبَّ

بع مذهب المدونة أن الرِّ» :ابنُ رشدقال فقد المذهب. أهل ومسألة بيع الحبس، اختلف فيها         

 جلّ. وباعيلا  الله ما جعل في سبيل»قال مالك:  « .بأن خشي عليه الخراب ،س لا يباعبَّالمح

ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها لما  .فلا شيء أدل على سنتها منها ،الأحباس قد خربت

  (3).«ا دليل على أن بيعه غير مستقيمولكن بقاؤه خرابً ،من صدر هذه الأمة أغلفه من مضى

 (4)عن ربيعة يورو .إلا أن يكون بشرط ؛هوإن ذهبت منفعت ؛يباع وقف وابنُ الماجشون يرى ألا   

  (5).آخرعوض به لي ،س إذا خربالمحبَّ بيع الربع إجازته

ولا »: بقوله أبي زيدومثله ابنُ  (6).«ومن حبَّس عقارًا فخرب؛ لم يجز له بيعه»الجلاب: قال ابنُ    

   (7).«بقاء أحباس السلف دائرة، دليل على منع بيعها وميراثهالأن  ...يباع الحبس وإن خرب

يبيعه؟ فأجاب: لا. فإن سئل عن رجل حُبّْس عليه شيء، هل له أن القابسي، فقد ومن فتاوى    

  (8)فعل؛ رد بيعه إن كان موجودًا. فإن لم يوجد، ابتاع بثمنه مثله يقوم مقامه.

لم يُبع  اإذلإصلاح جلّه إذا تخرّب وافتقر إلى الإصلاح، لأنه  بعض الوقفالوزاني بيع أجاز و   

 (9)بعضه للإصلاح، يؤدي إلى فساده جملة وانقطاع منفعته كلية.

ما هو ض بثمنه بأن يباع ويعوّ»: بخدمته، فأجابعن جنان لا تفي غلته  (10)ابنُ علالسئل كما    

   (11).«أغبط للحبس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سائل مكتب العديد من التآليف والرسائل والتقاييد في . هـ13أشهر فقهاء المغرب في القرن السوس ي، من  الكرسيفيهو عمر بنُ عبد العزيز  (1)

فقها ونحوا ولغة وحسابا وتفسيرا وحديثا  ؛نه من المحققين في فنون العلمأذكر الجشتيمي ك. و سائرا في ذلك على مذهب مال ،فقهية دقيقة

 ،خاصة الهلالي ؛سوس ودرعة وسجلماسةعلى شيوخ  . تخر جحيسوبيا فرضيا وكان .له قصائد وأجوبة وفتاوو  .وبيانا ومنطقا وتصريفا

 .80-78 المعسول للمختار السوس ي: .هـ1214 سنة بالوباءوفي ت .مثال الحضيكي صاحب الطبقاتأ ؛وفاس

 .207-206 ص: ،2006، 1ط ،المحمدية ،مطبعة فضالة ،عمر أفا. ت ،الكرسيفيالمؤلفات الفقهية الكاملة: عمر  (2)

 .15/100 المدونة: (3)

 .115ص: في  سبقت ترجمته (4)

 . 7/311 والتوضيح:، 452 جامع الأمهات:، و 6/130 ى:قوالمنت، 611 القوانين:، و 12/204البيان:  (5)

 .2/310التفريع:  (6)

 .93الأحكام: . «الحبس ممنوع من البيع والميراث» :الشعبيقال  .12/7 النوادر:، و 230 الرسالة: (7)

 .616الفتاوى:  (8)

 .396-8/395النوازل الكبرى:  (9)

 .284ص: في  سبقت ترجمته (10)

  .758. المجالس: «وبه جرت الفتيا»قال المكناس ي:  (11)
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: أكد في قرار له أنتضاربت قراراته في هذه المسألة، حيث أما المجلس الأعلى، فقد    

الحبس لا يمكن تفويته ولا قسمته قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الحبس، الذي هو »

احترامًا لإرادة المحبِّس. وإذا وقع البيع أو القسمة، تمليك المنافع وليس تمليك الثروات، وذلك 

  (1).«يفسخان حالا، كما هو معلوم شرعًا

جرى العمل القضائي بجواز المعاوضة في العين قد »: وجاء في قرار مناقض لسابقه أنه        

  (2).«حالتهاالمحبّسة؛ متى توافرت شروطها. ومنها أن تصبح خرابًا، لا تغل ولا يرجى عودتها إلى 

. إصلاحها عليهعليه  سيشترط على المحبَّو ،الرجل الدار سيحبّ ومن تلك المسائل أيضًا، أن   

  (3).«سوليس بحب ذلك كراءًواعتبر ، لم يصلح ذلك ابتداءً»القاسم:  قال ابنُف

 :الموازابنُ قال  قط الشرط.سأو ،جاز الحبسأ: مرمتها من غلتها، وفقال .واختلف إذا نزل       

   (4).«ما اشترى منها بقدر كرائها جاز ولو اشترط أن يرمّ يرد الحبس ما لم يقبض،»

 (5).«ولو شرط رم ما يسترم منها من أموالهم، بقدر كرائها، جاز ذلك»ومثله ابنُ أبي زيد قال:    

ذلك على الموقوف عليه، لم يجز  رثّ أن إصلاح ما لواقف للداراولو شرط »وكذا ابنُ شاس: 

  (6).«من الغلة ولكن إن وقع ذلك مضى الوقف، وبطل الشرط، والمرمة اءًابتد

ومعنى قول  (7).«شرط الواقف إصلاحها عليه لم يقبلولو »واختصر ذلك ابنُ الحاجب بقوله:    

  (8).يسقط الشرطو ،أن يمضي الحبس (:يقبل لم)المؤلف 

فشرطه ساقط،  ،س عليهمال المحبَّس أن إصلاحه من إن شرط المحبِّ»المتيطي: وقال    

   (9).«وإصلاحه من غلته

لا من على مستحقه... إ إصلاحهلا بشرط »وذكره الشيخ خليل في مبطلات الحبس قائلًا:    

  (10).«غلتها على الأصح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253/07في الملف الشرعي عدد  ،2009دجنبر  02الصادر بتاريخ  ،155)محكمة النقض حاليا(، قرار عدد  (1)

 .4349/1/1/09في الملف الشرعي عدد  ،2011مارس  22الصادر بتاريخ  ،1276قرار عدد  (2)

 .105-15/104المدونة:  (3)

 .301-299/ والجامع: ،3445 التبصرة: (4)

 .12/102: النوادر (5)

: . 974 الجواهر: (6)
ّ

 أسقاط البيت. الصحاح والمجمل والمقاييس واللسان والتاج، مادة، )رث(.كذا ش يء، و كل هو ردئ المتاع والبالي من الرث

 .452 :جامع الأمهات (7)

 .7/312 التوضيح: (8)

  .8/492 :في مختصره عرفة وقد نقلها ابنُ  .244 قةور  مخطوط مختصر المتيطية: (9)

 .98ص: في سبقت ترجمته والمتيطي 

 .252المختصر:  (10)
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 القاسم قال ابنُف ،شئتمن و قال إلى أ وارثه،من جعل مرجع الحبس إلى ومن المسائل،    

  (1).«إلا أن يشاء الورثة ؛لا من الثلث، ولا من رأس المال ،لا يجوز ذلك للوارث»: فمطرو

 إرجاعه شرطعمن حبّس حبسًا، و (3)بنُ عبد الرحمنوأبو بكر  (2)سئل الشيخان أبو عمرانو   

يدخل أن هذه وصية لوارث، و»عبد الرحمن:  فأجاب أبو بكر بنُإلى بنته إن افتقرت إليه، 

لأنه  ،شرطه في تصديقها جائزأن »وأجاب أبو عمران:  .«نىسائر الورثة معها في تلك السك

  (4).«أعطوه ماالناس عند شروطهم في أموالهم وفي، وماله، شرطه فيه ما أحب

 (5)نوالمدني فقد أجازه .يلي حبسه بنفسهشرط أنه و ،امن حبّس عقارًومن تلك المسائل أيضًا،    

  .لا يعلم أنه أراد بها الانتفاع حياته ،وجه المحبَّس عليهللإذا كانت ولاية صحيحة  ،عن مالك

 (7)حبّسها. ها غير منبع لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاأن الرِّ (6)وروى عنه المصريون   

  (8).«هالنظر لأو على أن » :قائلًا في مبطلات الحبسالشيخ خليل ذكره ما  وهو

يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه »بقولها: من )م. الأوقاف(  32م.وهذا ما نصت عليه    

 .«ئبا شرعيا للموقوف عليهبتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع ما لم يكن نا
 

 مخالفتها؛ يجوز ، ولاقدر الإمكان اهمتابعت لزميالسائغة،  الواقف رائط، إن شالكلام جملة   

 .الوقف لمصلحةإلا 

 ، صح الوقف وبطل الشرط.فاسدإذا اقترن الوقف بشرط و   

ونفوذها بعد لم يختلف قول مالك في جوازها  مسألة التحبيس عن بعض الولد دون بعضوفي    

فإذا  .لم يفت ما ؛ويدخل فيه البنات ،ى أن ينقضأرو .الحبس من إخراج البناتكره و .وقوعها

 .بطل وقفه ؛خرج البناتأ: من وقيل. مضى على شرطه ؛فات

قول مالك ظاهر في يفسخ و .حق لها فلا ،بناته ط أن من تزوج منترشولا يجوز للمحبِّس أن ي   

 الذي رأىلقاسم خلاف مذهب ابنِ ا .الحبسيز عنه س بعد أن حِوإن مات المحبِّ ؛على كل حال

 .االشرط باطلًا والوقف صحيحً واعتبرت مدونة الأوقاف .قضولا ين إذا فات أنه يمضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/69 :درالنوا (1)

 .129ص: في  سبقت ترجمته (2)

 .129ص: في  سبقت ترجمته (3)

 .421-7/420المعيار:  (4)

 بهم إلى: ابنُ كنانة وابنُ الماجشون ومطرف وابنُ مسلمة ونظراؤهم. يشارالمدنيون:  (5)

  .أقرانهمالقاسم وأشهب وابنُ وهب وأصبغ وابنُ عبد الحكم و ويقصد بهم: ابنُ المصريون:  (6)

 .7/310 والتوضيح: ،452 جامع الأمهات:و  ،973 والجواهر: ،1017 الكافي: (7)

  .8/124والمنح:  ،7/637المواهب: ، و 251المختصر:  (8)
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ويجوز بيع الوقف إذا انقطعت أو كانت  .إن احتاج باعشرط بولد، العلى  التحبيسيجوز و   

 غلته لا تفي بصائره.

، اهمضأإن وقع و .اءًابتد القاسم ابنُه لم يجز، عليه سعلى المحبَّ إصلاحهأما الحبس بشرط    

 .ما لم يقبض ؛ابنُ المواز ردهو .من الغلة بطل الشرط، والمرمةأو

 إلا أن يشاء الورثة.؛ وارث المحبِّسإلى  همرجعبشرط الحبس  ولا يجوز   

يعلم أنه أراد  لمإذا  ،ن عن مالكوالمدني أجازهف. النظر لهعلى أن ا من حبّس عقارًواختُلف في   

  .سهاغير محبِّ النظر ىحتى يتولّ المنع وروى عنه المصريون .بها الانتفاع حياته
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 المطلب الثالث: الأجل في الوقف  

إلى  الموقوف في يد صاحبه وعدم إخراجهمشهورات المسائل في هذا الباب، إبقاء الشيء  من   

فلا يخرجه من يديه حتى ، س حائطه في الصحةفي الرجل يحبّأجل وفاته. فقد قال ابنُ القاسم 

 ؛نفاذها في مرضهإأو يوصى ب ،ا من يديه قبل أن يموتإلا أن يخرجه ؛لا يجوز، أنه يموت

  (1).قول مالك وهو .فتكون من الثلث

دخل في الحبس ما انتفع به فلا ي ا، فانتفع ببعضه حتى مات،س دارًبّومن ح»كنانة:  وقال ابنُ   

  (2).«يز عنهالباقي نافذ إن حمنه، و

وإلا  ؛موته ومرضخروجه عن يد الواقف، وتركه الانتفاع به قبل فلسه وموته  الوقف وشرط   

  (4).«أو لم يحزه... قبل فلسه وموته ومرضه»: المبطلاتقال الشيخ خليل عاطفًا على و(3)ل،بط

 (5)أَوْ تَفْليسٍ وثِ مَوْتٍقَبْلَ حُدُ *يسِ الَحوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبِوَ        :ومثله المتحف ناظمًا   

، فإذا مات مدة حياتهستثنى استغلال بعضها او ،س جميع أملاكهمن حبّع الحاج ابنُسئل و   

وإن كان أكثر من  .فأقلإذا كان استغلاله ثلث ذلك  ؛يصحه بأن»أجاب: ف .لحق ذلك بالحبس

منه  وأما إن قبضه .س على صغار ولده، وكان هو الحائزإن كان الحب ؛الجميعبطل  ؛الثلث

ثلث  أما إن استثنى .وإن كان المستثنى أكثر من الثلث ؛استغلوهفيصح لهم ما قبضوه و ؛الكبار

 (6).«جائزذلك ف ؛يلحق بالحبس بعد وفاتهو ،ينتفع به مدة حياته ،الغلة

وأجاب الوزاني عن هذه المسألة بأن المستثنى عن الحبس هو داخل فيه، فلم يبق شك في    

   (7)بطلان الحبس بتمامه، لكون المستثنى أكثر من الثلث.

المقرر من »: في عدة قرارات، منها المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(وهو ما دأب عليه    

أن من حبّس في صحته، وقال ينفذ بعد الموت، فإن ذلك يكون في الثلث إذا كان المحبَّس  ؛فقها

عليه غير وارث. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد صادفت الصواب عندما حوّلت 

لتزام من حبس إلى وصية، وذلك بترتيبها خروج الحبس المعقود من لدن المحبِّس، الذي وقف الا

  (8).«نفاذه إلى ما بعد مماته، مخرج الوصية، وبحصره في حدود الثلث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15/108 المدونة: (1)

 .117ص: سبقت ترجمته في  ابنم كنانةو .12/114 النوادر: (2)

  .6/289 والجامع: ،3/419 والمقدمات: ،610 والقوانين: ،2/308والتفريع:  ،966 والجواهر: ،1600المعونة:  (3)

 .251المختصر:  (4)

 .(1174)بيت  86 التحفة: (5)

 .205ص: .سبقت ترجمته في ابنم الحاج . و424 :ى و افتال (6)

 .8/409النوازل الكبرى:  (7)

 .2730/08في الملف الشرعي عدد  ،2009يوليوز  15الصادر بتاريخ  ،2794قرار عدد  (8)
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التحبيس إذا لم ينجزه المحبِّس قيد حياته؛ بأن » :أن محكمة النقضوفي قرار آخر، قضت    

أوقفه لما بعد وفاته، يخرج مخرج الوصية لغير الوارث، والتي تجوز أيضا للوارث، شريطة إجازة 

الحوز من المحبَّس عليه قبل حصول باقي الورثة. ولا يعد التحبيس قابلا للإبطال لعدم حصول 

المانع، ما دام المحبِّس هو الذي منع الحوز بإرادته؛ بأن جعل حبسه لا يخرج إلا بعد وفاته، ويأخذ 

  (1).«تصرفه هذا حكم الوصية

 :المتيطيقال ومن تلك المسائل أيضًا، أجل إخلاء الوقف من شواغل المحبِّس وحوائجه. فقد    

فإن عاد إلى سكناها قبل . و أكثرأا حتى يخليها من نفسه عامً ؛سةالمحبَّور ولا يسكن الدُّ»

 ،باسة فيهابطلت الُح ؛صحح حيازتهاومات قبل أن ينتقل عنها وتُ ،مرور العام أو شغلها بمتاعه

 ؛وإن مات فيها .نفذ الحبس ؛بعد مرور العام ،وإن عاد إلى سكناها والانتفاع بها .اورجعت ميراثً

هذا هو القول  (2).«عه إليها بالكراء وأشهد على ذلكس إذا كان رجولم يوهن ذلك المحبِّ

س ق بين المحجور وغيره في عدم البطلان بعودة المحبِّالمشهور المعمول به. فالمتيطي لم يفرّ

وأما  يازة العام في المالكين أمورهم.القول بح، الذي رأى أن رشد ا لابنِخلافً ؛للسكنى بعد عام

 (3)بطل. ؛ولو بعد عام ؛فمتى سكن أو عمر ،الصغار

    (4).«أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام»قال الشيخ خليل عاطفًا على ما يبطل:    

 فقال:  (5)حمدون المزواروقد نظم هذا    

 فَـــــــــــــخَفَّ دْةٍ قَسَنَ بَعْدَ مُضِيِّ *ا ــــــــــوَقَّفَ لِمَا قَدْ رُجُوعُ وَاقِفٍ

 (6)دٍـــــنِ رُشْوَاعْتُرِضَتْ طَرِيقَةُ ابْ *دٍ ــــــــــــــــأَوْ ذِي رُشْ عَلَى صَبِيٍّ  

 : ناظمًا هذه الأحكام بقولهتحف الم ومثله    

 الَـــــــــــــــــــايَنَ الْخَا أَنْ يُعَيَصِحُّ إِلَّ *ا لَـــاهُ فَارَ سُكْنَسْ دَوَمَنْ يُحَبِّ                       

 مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ اءِالاكْتِرَا كَبِمَ *ا قَدْ سَكَنَهْ يسُ مَتَحْبِ افِذٌنَوَ 

 (7)يارِـــــــــاتِ جَبَي الِهاكَ فِوَمِثْلُ ذَ *ارِ ـــــلِلْكِبَ سَا حُبِّانَ مَكَ نْإِ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .695/1/3/09ي عدد في الملف المدن ،2012فبراير  11الصادر بتاريخ  ،909قرار عدد  (1)

 .98ص: سبقت ترجمته في المتيطي و .242 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (2)

   .277-2/276تقان: لإنقل هذا الكلام صاحب ا  (3)

 .8/124، والمنح: 7/637المواهب: و  ،251المختصر:  (4)

، من مشاهير علماء فاس وفضلالمها. قرأ على أئمة فاس؛ كابن  عاشر وابن  عمران وغير هما، وأخذ ابنُ الحاج المزوارحمدون أبو العباس هو  (5)

 من المعقولات، فبلغ فيه
 

ا الغاية. عنه جماعة من أعيان العلماء؛ كابن  الحاج وبُرْدلة. كان من أهل البراعة في الفنون والمهرة من العلوم تمل

)رقم  298-297هـ. الصفوة: 1084والفقه وغير هما، كما كان دقيق النظر في الأبحاث مرجوعا إليه في المشكلات. توفي سنة وله باع في التفسير 

 (.952)رقم  97-96(، وسلوة الأنفاس: 22

 .277- 2/276 الإتقان:، و 8/152 المنح: (6)

  (.1168 -1166)بيت  86 التحفة: (7)
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سكن أكثرها، إن » :القاسم وأشهب ابنُفقال  .حيز الباقيس دارًا وهو في بعضها وحبّومن    

وخالفهما  .«وهو الثلث فدون، نفذ الحبس في جميعها ،وإن سكن اليسير منها .الجميعبطل 

ز غيره ما لم يسكن بطل ما سكن، وجاز ما لم يسكن مما إذا كان حوّ»عبد الملك، فقال: 

  (1).«يز، سواء سكن القليل أو الكثيرقد حِ

راد أهو أن ذلك لا تهمة فيه أن يكون  ،اسيًريا بأنه لا يبطل إذا كان سكنًفوجه القول    

ولأن سكناه في الغالب لمراعاته وحفظه  وصرفه عن ورثته بعد موته. ،حياته الانتفاع بماله

 النظر في مصالحه.و

فلم ينفذ  ،ز عليهن ما سكن لم يحلأ ،يبطل ما سكنلم يسكن و ووجه القول بأنه ينفذ ما   

ووجه  .فيه فوجب نفوذ الحبس ،فزالت التهمة فيه ؛فقد حيز عليه ؛لم يسكنه ه عليه، وماحبس

لأن حكمه واحد غير  ،بطل جميعه ببطلان بعضه ؛اذا كان واحدًإأن الحبس  ،منع الجميع

  (2)ض.متبعّ

وعدم إخراجه إلى  ،الحبس مع إبقاء الشيء الموقوف في يد صاحبه يجوز خلاصة الأمر، أنه لا   

 أجل وفاته. 

 ويلحقه بعد موته، ة الواقفمدة حيااستغلال بعضها  اءستثناو ،ملاكالأس جميع يبتح يصحو   

إن كان  ؛الجميعبطل  ؛وإن كان أكثر من الثلث .فأقلثلث الإذا كان استغلاله  ؛بالحبس

كان المستثنى أكثر وإن  ؛الكبار قبضه ويصح ما .، وكان هو الحائزولدالس على صغار الحب

 .من الثلث

مخرج الوصية لغير الوارث،  وقف نفاذه لما بعد موتهالحبس في صحة المحبِّس، و ويخرج   

 ويتوقف على إجازة الورثة إن كان لوارث. 

 ؛صحح حيازتهتُومات قبل أن ينتقل عنه و ،قبل مرور العام ى حبسهسكنالمحبِّس إلى إن عاد و   

أن  رشد ابنُ . ورأىنفذ ؛بعد مرور العام كان العودوإن  .اعت ميراثًرجو ،باسة فيهبطلت الُح

 .بطل ؛ولو بعد عام ؛فمتى سكن أو عمر ،وأما الصغار يازة العام في المالكين أمورهم.القول بح

ا يز لزم دون الباقي، وإن كان كثيًرما حِ. فإن يز الباقيحِحبّس دارًا وهو في بعضها وومن    

 .لزم الجميع

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .2/311التفريع: ، و 982، والجواهر: 1018الكافي: و  ،306-303/ 6 والجامع: ،118-12/114 النوادر: (1)

 .1605 المعونة: (2)
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 المطلب الرابع: الوقف في القانون   

ن عدم ذلك أتعتبر الأملاك الوقفية من الحقوق المستثناة من التقييد في السجلات العقارية.    

ره في نقل اث، أو يحد من آتسجيل الوقف بالرسم العقاري لا يمكن أن يؤثر في صحة موضوعه

 الحق للمحبَّس عليه.

المحكمة إن »في أحد قراراته على هذه المسألة، حيث جاء فيه: المجلس الأعلى وقد أكد    

بعلة أنه لم يسجل في حياة  الرسم العقاري للعقار المحبَّس، التي رفضت تسجيل عقد التحبيس في

المحبِّس، وبذلك يفقد أهم أركانه. في حين أنه كان على المحكمة أن تناقش النازلة وفق 

قواعد الفقه الإسلامي، التي تقرر أن عقد التحبيس متى استوفى شروطه المعتبرة فقها وتوثيقا؛ 

  (1).«ثة المحبِّسكان صحيحا ووجوده ثابتا، ويسجل في الرسم العقاري؛ ولو عارض فيه ور

الأملاك الوقفية العامة وحقوق الارتفاق  تجدر الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي أنو   

وفق صريح بالحيازة مهما طال أمدها وقفية لا يمكن اكتسابها المقررة لخدمة العقارات ال

 من )م ح ع( أنه: لا تكتسب بالحيازة الأملاك المحبَّسة.    2-261م.

ه لا حيازة على وتجد هذه القاعدة المستثناة من الأصل سندها في الفقه الإسلامي، وهي أن   

على الوقف، فإنه ينتزع ممن هو تحت يده مهما طالت متى قامت الحجة ف. الحبس وإن طالت

محكمة الاستئناف وهو ما قررته  مدة حيازته، لتعلق حق الحبس بحق الله تعالى وحق الغائب.

على ادعاء المستأنِف للحيازة الطويلة الأمد يبقى غير منتج، »فيه: ا جاء أحد قراراتهفي  بطنجة

 (2).«ولو استغرقت كل شروطها ية لا تكتسب بالحيازة الطويلة الأمداعتبار أن الأملاك الحبس

بقاعدة الأثر الإنشائي للتقييد العقاري متى ثبت  كما أنه لا يمكن مواجهة الأملاك الوقفية   

...الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة »من )م. الأوقاف( على أن:  54أن العقار محبّس. حيث تنص م. 

الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار 

 وي الحقوق المقيّدين.ع ذمحفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جمي

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما بناء على الحكم الصادر بذلك والحائز لقوة    

الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيّد العقار بالرسم العقاري 

 (3).«المتعلق به في اسم الأوقاف العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4054/95ي عدد في الملف المدن ،2002فبراير  13الصادر بتاريخ  ،579قرار عدد  )محكمة النقض حاليا( (1)

 .36/8/07ي عدد في الملف الشرع  ،2008ماي  22الصادر بتاريخ  ،485قرار عدد  (2)

والأوقاف المشتركة التي تخضع لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وفقا عاما طبقا ل والاستثناء هنا محصور في الأوقاف العامة  (3)

من )م. الأوقاف(. أما الوقف المعقب، فهو لا يشكل استثناء من المبدأ المذكور، ولا يمكن التمسك به للتشطيب على الحق العي ي  129م.

 المقيد بالرسم العقاري على ضوء عملية التحفيظ.
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مبدأ عدم مواجهة الأوقاف بالأثر التطهيري الناجم عن مسطرة  والقضاء بدوره قد تبنى   

الحبس لا » :أن التحفيظ العقاري، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(

التحفيظ، فيمكن للجهة المحبَّس عليها أن ترفع الدعوى بشأن الحبس؛ ولو كان في بيطهر 

    (1).«ل حتى لو حصل تحفيظه، لأن ثبوت حبسه يبطل تحفيظهطور التحفيظ؛ ب

لا يمكن الاحتجاج بالتطهير الناتج عن »جاء فيه:  الاستئناف بطنجة وفي قرار آخر لمحكمة   

  (2).«تحفيظ العقار تجاه حقوق محبّسة

المقنن قد أوكل للملك الوقفي حماية خاصة، حينما اعتبر أن عدم تسجيل وبذلك يكون    

 بالرسم العقاري لا ينال من صحته، ما دامت الحيازة المادية ثابتة. رسم التحبيس

قاعدة  وجعل حجية بالحيازة؛ مهما طال أمدها.كما أن الأملاك الوقفية لا يمكن اكتسابها    

 نسبية في مواجهته. التطهير الناجمة عن تأسيس الرسم العقاري
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 .2162/06في الملف المدني عدد  ،2008فبراير  20الصادر بتاريخ  ،688قرار عدد  (1)

 .82/2-358ي عدد في الملف المدن ،1983أكتوبر  12الصادر بتاريخ  ،363قرار عدد  (2)
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 القرضعقد المبحث الثالث:   
 

ين الناس وتفريج كرب رع للتعاون ب، شُوالإحسان القرض من باب المعروف والإرفاقيعد    

إلا الثواب الجزيل. فإذا ابتُغي من ورائه نفعًا، فقد خرج بذلك عن  ؛لا يطلب من ورائهالمحتاجين، 

 موضوعه. لأن المنفعة فضل لا يقابله عوض.

 وقد انحصرت أصول هذا المبحث في أربعة مطالب.   

جاز  جاز بيعه كل ماوهل  وحكمه وأصل جوازه، القرض بيان حقيقة عقد المطلب الأولرام    

 قرضه؟

 بالشرط المقترن القرض يبطلهل مسائل الشروط، وتغيّا تفصيل فقد ، المطلب الثاني أما   

  ؟الشرط يلغىويصح القرض أم أن ، الفاسد

 ؟هي رباقرِض لما كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بهاوهل    

 وهل يلحق بالهدية مبايعته؟ ؟هدية الغريم تجوز وهل   

 ؟اشتراط القضاء في غير بلد القرضيجوز وهل    

 يجوز السلف بشرط الحوالة؟ وهل   

 ة بالقرضطالبالم لمقرِضلهل يجوز و على مسألة الأجل، المطلب الثالثفي بسطت القول و   

 ؟قبل الأجل وتعجيله

بين قبوله قبل  أو أنه مخيّر ،قبل أجله هتعجيلعند  ينالدَّعلى أخذ المقرِض إجبار هل يجوز و   

 أجله، أو رده إلى حلول الأجل؟

 دائن على قبول بعض القرض دون كله؟ال هل يجبرو   

هل تدخل و ، الفوائد البنكية في القرضمعقودًا للكلام على  المطلب الرابع على أن كان   

 من )ق ل ع(؟ 870المنصوص عليه في ف.المعاملات البنكية في دائرة مبدأ تحريم التعامل بالفائدة 

أطراف المعاملة أحد إذا كان ، أو يفترض اشتراط الفائدة مقدمًا في المعاملات التجاريةهل و   

 ؟شخص معنوي

 سديد المبكر أو التوقف عن الأداء؟في حالتي الت ايمكن أن يتحمل المقتِرض تعويضً هلو   

  ؟الحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذالحكم بالفوائد القانونية يغني عن هل و   

الفوائد  كانت إذا ،يمكن للبنك الجمع بين الفوائد القانونية وبين التعويض عن الضرروهل    

 ؟القانونية لا تكفي وحدها لتغطية كامل الضرر
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 المطلب الأول: التعريف بالقرض   

. قترضقطعة من ماله للم كأن الإنسان يقطعأصل القرض عند أهل اللغة من القطع،    

وكل أمر يتجازى به الناس فيما بينهم، فهو من ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه. هو  القرضو

وهذا معترض، لأن  .ن الله تعالى يجازي عليه بثوابها، لأوقد قيل سمي السلف قرضً (1).القروض

  (2)ولا يعترف أكثرهم بمعاد. ،ا في الجاهلية وهم لا يطلبون من الله جزاءًهذا الاسم كان معروفً

هو »: ابنُ شاس بقوله عرّفهقد و (3).فضلا عن الفقهاء ؛معلومة للعامةفهي  ،الفقهية أما حقيقته  

  (4).«ثله أو عينه ما كان على صفتهمر في رد يّة القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخدفع المال على جه

الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد عارية » من )ق ل ع( بقوله: 856.فوعرفه    

أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد تهلك بالاستعمال والطرفين للآخر أشياء مما يس

 (5).«الصفة، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والمستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه

 : قوله، من الكتابوأصل القرض    


:  قولهو،(6)


:  قولهوكذا  ،(7)


(8). 

 هِاللَّ ولُسُرَ فَلَسْتَاسْ»أنه قال:   مولى رسول الله (9)أبي رافععن ما رُوي نة سُمن ال ودليله   

 َهِاللَّ ولُسُي رَنِرَمَأَ: فَعٍافِو رَبُأَ الَقَ .ةِقَدَالصَّ نَمِ لٌبِإِ هُتْءَاجَفَ ،ارًكْب  َلَجُالرَّ يضِقْأَ نْأ 

  (11).«ةٌقَدَصَ وفٍرُعْمَ لُّكُ»قال:   أن النبي  ديث جابرحكذلك و (10).«هُرَكْبَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قرض(. : مادةذيب والمقاييس واللسانوالته الصحاح (1)

 .1586-1585 التنبيهات: (2)

 .6/62التوضيح:  (3)

 .758الجواهر:  (4)

يرد على يلحظ أن المقنن قد جعل القرض عارية استهلاك، والواقع أنه لا صلة بينهما، لأن جوهر كل منهما وحقيقته فهي مختلفة. فالقرض  (5)

 ، والعارية ترد على المنفعة؛ وإن كان يجمعهما أنهما من عقود التبرعات.العين

 .243 :يةالآ  ،سورة البقرة (6)

 11 :يةالآ  ،سورة الحديد (7)

 .17 :يةالآ  ،التغابنسورة  (8)

 .136ص: في  سبقت ترجمته (9)

كتاب المساقاة  ،في صحيحه مسلمو .(89رقم ب)، كتاب البيوع، باب ما يجوز من السلف ،في الموطأ مالكأخرجه طرف من حديث  (10)

 ،حديث مسند جيدهذا » :قال ابنُ عبد البر .(1600رقم ب) ،وخيركم أحسنكم قضاء ،شيئا فقض ى خيرا منه باب من استسلف ،والمزارعة

 . 21/51 كار:ذ. الاست«وهو حجة وملجأ لمن قال به

 (.3/208)في التمهيد غير مسند.  ابنم عبد البرأورده و . (6021رقم ب)، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة في صحيحه، البخاري أخرجه  (11)
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قال ابنُ عبد البر:  (1).ملكات اللواتي يجوز بيعهنفي سائر المتفعل معروف وجائز  قرضالو   

يستخف فيه ما لذلك . (3)قاله ابنُ فتحون ،فيه خير وبرّ نلأ (2)،«جاز قرضه ،جاز بيعه كل ما»

 (4)ة.يسفيما خرج على وجه البيع والمكالا يستخف 

 قال المتحف:

 (5)فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْجَوَارِي * القَرْضُ جَائِزٌ وَفِعْلٌ جَارِ

فليس  ؛فإذا اشترط منفعة .لأجل مصلحة المعروف للعباد ة للمقرِض،نفعملا يجر أ بشرط وذلك   

ف. وإلا خرجت عن المعروف والسلف الجائز ما أريد به المعروف من المتسلّ»قال اللخمي:  .امعروفً

عقد  يهألا ينضم إلبشرط و ،ض المنفعة للآخذشترط تمحّلذلك ا (6).«اوصارت معاوضة وغررً

 (7)كالبيع وغيره. ؛آخر

ل الأحرار الممتنعون من تحمّوهو أعظم المعروف يقبله  .وأصله: الندب، وقد يجب عند الضرورة   

بقي الإيثار، ثم ا، ثم ذهب ذلك وكان أحدنا لا يعد لنفسه مالً»وقد قال بعض السلف:  .المنن

 (8).«وبقي القرض ذهب ذلك

لما فيه من  ؛لكنه أبيح، وإن كان في أصله ربا، لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل ؛والقرض   

المرفقة والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع؛ لكان في ذلك ضيق على 

ليس برخصة، لأنه مشروع؛ وإن زال العذر. فيجوز للإنسان أن يقترض؛ وإن لم  وهو (9)فين.المكلّ

  (10)لاقتراض.يكن به حاجة إلى ا

ة نفعمألا يجر  بشرط ،كل ما جاز بيعهفي فعل معروف وجائز  قرضالأن  والحاصل   

 .وأصله: الندب، وقد يجب عند الضرورة .عقد آخر يهألا ينضم إلو ،للمقرِض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .481، والقوانين: 2932: والتبصرة، 998المعونة:  (1)

 يصح أن يرد القرض على:»من )ق ل ع( على أنه:  859. وقد نص ف.4/66التمهيد:  (2)

 . الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملبس والأثاث- 

 .«الأشياء التي تس هلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود- 

ز وغير هما. له كتاب في الشروط،  بن  فتحون،هو خلف بنُ سليمان  (3)
يك ى أبا القاسم، كان فقيها، وأديبا، وشاعرا. روى عن الباجي وابن  مُفَو 

ام في بيان العقود والأحكام
 
 (. 395) 1/242. الصلة: ھ505، غير كامل التأليف. توفي سنة سماه كتاب التمهيد للحك

 غيره. في يجز لم ما المسامحة فيه جاز الرفق على ب ي الرفق، وما على القرض لأن مب ى .2879 :التبصرة (4)

 (.1305، )بيت 93التحفة:  (5)

 .4844التبصرة:  (6)

 .481، والقوانين: 759جواهر: ال (7)

 .5/295الذخيرة:  (8)

رع السلف للمعروف، ولذلك استثني من الربا، ترجيحا لمصلحة الإحسان على مصلحة اتقاء » قال المقري: .195-5/194الموافقات:  (9)
م

ش

إذ من عادة الشرع تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما. فإذا جر نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة، فبقيت مفسدة الربا ؛ الربا

 (. 955)قاعدة  446القواعد: . «سالمة عن المعارض فيما فيه الربا، وخالف الجميع مقصود الشرع في المشروعية، فبطل مطلقا

 .2/83و 1/468الموافقات:  (10)
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 المطلب الثاني: الشروط في القرض   

فقد  .لزيادة في السلفاط ااشتر، عند أهل المذهب وضالقرالشروط في من مشهورات مسائل    

إذا لم يكن ذلك على شرط  ؛أفضل مما أسفله اأن يقبض من أسلف شيئًلا بأس »ك: قال مال

  (1).«فذلك مكروه ولا خير فيه ؛يأو وأ فإن كان ذلك على شرط .عادةأو  منهما

 نَمِ لٌبِإِ هُتْءَاجَفَ ،ارًكْبَ  هِاللَّ ولُسُرَ فَلَسْتَاسْ»أنه قال:   أبي رافععن واحتج بما رُوي    

 لِبِإِي الْفِ دْجِأَ مْ: لَتُلْقُ، فَهُرَكْبَ لَجُالرَّ يضِقْأَ نْأَ  هِاللَّ ولُسُي رَنِرَمَأَ: فَعٍافِو رَبُأَ الَقَ .ةِقَدَالصَّ

 (2).«اءًضَقَ مْهُنُسَحْأَ اسِالنَّ ارَيَخِ نَّإِ، فَاهُيَّإِ هِطِعْأَ» : هِاللَّ ولُسُرَ الَقَ، فَ«ايًعِِابَرَا ارًيَا خِلًمَا جَلَّإِ

اشترط فيمن  الا أعلم خلافً»: قالفإجماع أهل المذهب على ذلك،  ابنُ عبد البروقد حكى    

 ،أفضل مما أقرضه ضلمقرِل ضقتِرالم ىإن أعطف ه.أكل ا حرام لا يحلّأنه ربً ؛لزيادة في السلفا

  (3).«ده بصفةأطلق ذلك ولم يقيّو ،أثنى على من أحسن القضاء  لأنه ،يطيب له أخذه منه فإنه

 .منها خيًرا ثم قضاه دراهم ،من رجل دراهم  عمر استسلف ابنُ»، أنه قال: (4)عن مجاهدو   

: قد  عمر فقال ابنُ .، هذه خير من دراهمي التي أسلفتكفقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن

 (5).«ولكن نفسي بذلك طيبة ،علمت

 ،اا سلفًأسلفت رجلً يإن ،نيا أبا عبد الرحم»، فقال:  عمر ا أتى ابنَأن رجلً امالكًوبلغ    

  .«عمر: فذلك الربا فقال ابنُ .عليه أفضل مما أسلفته واشترطت

 بنُا وقال .«فلا يشترط إلا قضاءه، امن أسلف سلفً»عمر يقول:  عن نافع، أنه سمع ابنَو   

  (6).«فهو ربا ؛وإن كانت قبضة من علف .فلا يشترط أفضل منه، امن أسلف سلفً»:  مسعود

أبي قال ابنُ و (7)إلا مثل رجحان الميزان. ؛سم أن يأخذ في القرض زيادة العددالقا ولم يجز ابنُ

  (8).«ولا يجوز سلف يجر منفعة»زيد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الوعد.: الوأيو .681 :الموطأ (1)

 .5/286الذخيرة:  ما ألقى رباعيته. :من الخيل والإبلالخيار والرباع الدنيء، و البكر:و  .332ص: .في  مض ى تخريجه (2)

 .21/49 كار:ذالاست ، و4/68 التمهيد: (3)

 .260ص: سبقت ترجمته في  (4)

 .(90رقمب) ،باب ما يجوز من السلف ،كتاب البيوع ،في الموطأ مالكرواه  (5)

 .134-9/133، والمدونة: 682 الموطأ: (6)

 .213والرسالة:  ،5/31، والمقدمات: 728وانظر: الكافي:  .5/366 النوادر: (7)

عاطفًا على ما  خليلومثله الشيخ  ،374: جامع الأمهات .«وشرطه؛ ألا يجر منفعة للمقر ض». وقال ابنُ الحاجب مختصرا: 213الرسالة:  (8)

هْ        ونظم المتحف ذلك بقوله: . 196المختصر: . «أو جرّ منفعة»يحرم في القرض:  ع 
 
ف

ْ
ن ر  م  جم  ي 

 
 لا

ْ
ن

 
هم أ
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 (.904)قاعدة  426: القواعد. «شرط القرض أن لا يجر منفعة للمقر ض» قال المقري:و  (. 1306، )بيت 93التحفة: 

الممارسة »  أن: 444/2/04المدني عدد  ، في الملف2005ماي  09، بتاريخ 1343وقد اعتبر حكم  صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 

ين لا للانتفاع به، إلا أن يشترط .«برهن المنازل من السلف الجار نفعا. ويترتب عليه بطلن الالتزامالعرفية   .لأن الرهن يقبض لتوثيق الد 
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  ها.السلف والخلف فيواختلاف  ،كل هدية الغريمأ ،البابفي هذا  شهورةالمسائل المومن    

عن ورُوي  ا في ذلك.سًأب لم يرالذي  (1)الحسن عبيد الله بنُفمن مجيزي أكل هدية الِمديان،    

 يهدي له.  عمر بنُافه، وكان ، أنه كان له صديق يسلّ عمر ابنِ

كل أأنهما كرها  ،(2)سلام كعب وعبد الله بنِ نِب يّبَعن أُ يورُما  ومن المانعين لذلك،   

  قبول هدية الغريم. كارهًا (3)الليث مثله. و«ذلكلا يصلح »مالك: وقال  هدية الغريم.

إلا أن يكون  ؛هديتها، فلا تركب دابته، ولا تقبل ا قرضًإذا أقرضت رجلً»:  قال أنسو   

  (4).«مخالطة قد جرت بينك وبينه قبل ذلك

ه لا تجوز؛ ما لم يكن مثلها وهديت»وهذا القول هو الذي اختاره ابنُ الحاجب، حيث قال:    

 (6).«إن لم يتقدم مثلها وحرم هديته؛»ومثله الشيخ خليل مختصرًا:  (5) .«قبل، أو حدث موجب

؛ ما زيادةذريعة إلى التأخير بوهذا هو الأحوط في اعتقادي، لأن هدية الِمديان لصاحب الدَّين،    

 .ينهديته ليس لأجل الدَّلم يكن بينهما اتصال واختلاط، يُعلم منه أن 

لأنها  (7).فكالبيع الفاسد ؛فإن فاتت .ردت مع القيام ؛على الوجه الممنوع ةإذا وقعت الهديف   

 وهل يلحق بالهدية مبايعته؟. القرض للمنفعة حرامو .ع تأخير القرضلتوقّ ؛تصرف محرم

وأشار إلى تنزيل الخلاف على حالين: فإن استوفى  .الكراهةالجواز و :حكى اللخمي قولين   

  (8)لم يجز. ؛وإن كثر الغبن .جازثله؛ بممما يتغابن الناس  ؛أو كانت الزيادة يسيرة ،الثمن

اط الفائدة بين المسلمين باطل شترا» :على هذه المسألة بقوله من )ق ل ع( 870وقد نص ف.   

أو أي نفع آخر  ،سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية ،مبطل للعقد الذي يتضمنهو

 .«ا لهغيره يتخذ وسيطً ، أو لأي شخصضللمقرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء وداود بن  أبي هند وسعيد الجُرَيري. وروى عنه إسماعيل بنُ سُوَيد  الحسن بيد الله بنم عم  هو (1)
 
بن  حُصَين بن  أبي الحُر. روى عن خالد الحذ

حية. قال عنه النسائي: فقيه بصري ثقة. وذكره ابنُ حبان في الثقات وقال: من سادات أهل البصرة فقها  وخالد بنُ الحارث ورافع بنُ د 

(، 3627)رقم  28-19/23تهذيب الكمال: ه. 168روى له مسلم حديثا. مات سنة  ان ثقة محمودا عاقلا من الرجال.وقال ابنُ سعد: ك وعلما.

 (.12)رقم  8-7/7والتهذيب: 

المشهود له  ،أسلم عند قدوم النبي المدينة، وكان من خواص أصحابهأبو الحارث الإسرائيلي، حليف الأنصار،  سلم عبد الله بن   هو (2)

ث وذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق. روى عن النبي، و نهاوند. وكذا الجابية بيت المقدس و فتح  مع عمر شهد بالجنة. حد 

(، والتهذيب: 3327)رقم  75-15/74تهذيب الكمال:  ه.43سنة  بالمدينة توفيروى له الجماعة. عنه أبو هريرة وأنس وأبو بُردة وآخرون. 

 (.84)رقم  426-2/413سير: وال (،437)رقم  5/249

 .250ص: في  سبقت ترجمته (3)

 . مع بعض التقديم والتأخير.21/50 كار:ذالاست، و 9/139المدونة:  (4)

 .6/66والتوضيح: ،374جامع الأمهات:  (5)

 .5/403نح: والم ،6/529المواهب:  ،196المختصر:  (6)

 .2/433 7/295والبيان: ، 728، والكافي: 5/294، والذخيرة: 760والجواهر:  ،374جامع: الأمهات:  (7)

 .760الجواهر:  (8)
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فها الدراهم يتسلّفالدنانير و .اشتراط القضاء في غير بلد القرضومن تلك المسائل أيضًا،    

ن كان على غير . وإذلك لا يصلح»: شهاب ابنُقال فقد  .يها إياه ببلد آخروفعلى أن ي ؛الرجل ببلد

 (4)مالك عراك بنُوعطاء و (3)سعيد يحيى بنُو (2)وابنُ هرمز (1). وكان ربيعة«فلا بأس به ،شرط

  كلهم يكرهه. (5)أبي جعفر وابنُ

ولم يكن  ،صاحبهبف على وجه المعروف والرفق الرجل المسلِّ إن كان ذلك من»: مالك قالو       

  (6).«الذلك أجلًإذا ضرب  ؛افلا أرى به بأسً ،إنما أسلفها ليضمن له

ولو  .القضاء في الموضع الذي اقترض فيهض فإنه يلزم المقتِر .ايشترط للقضاء موضعً فإن لم   

  (7).لم يلزمه ذلك ؛فطالبه بالقضاء ،لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه

إلا أن يقوم دليل على  ؛لم يجز ؛ببلد ليقضيه بغيره قرضأما ما له حمل ومؤونة؛ كالطعام، يُ    

 .ض وحدهأراد منفعة المستقرِ المقرِض أن

 .على أن يعطيه إياه في بلد آخر ؛اا طعامًعن مالك، أنه بلغه أن عمر قال في رجل أسلف رجلً   

  (8)يعني حملانه. «فأين الحمل؟»قال: و ،فكره ذلك عمر

فيكه في موضع أو»ويقول:  ،والكعك يحتاج إليه (9)السويقف في الحاج يسلّ أيضًا قال مالكو   

وقال سحنون في  (10).ولا يشترط ،فولكن يتسلّ .لا خير فيه أنه، «كذا ببلد آخر

 (12).«لم يسلفه ؛لا الشرطولو .لا بأس بذلك للحاج ونحوه للضرورة» :(11)الحمديسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115ص: في  سبقت ترجمته (1)

الأصم، المدني الفقيه أحد الأعلام، عداده في التابعين. جالسه مالك كثيرا وأخذ عنه، وكان قليل الفتيا  بن  هرمزهو أبو بكر عبدالله بنُ يزيد  (2)

 شديد التحفظ. بصيرا بالكلام. روى عن أبي هريرة وابن  عباس، وروى عنه الزهري وجماعة. وثقه ابنُ معين وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: ليس

 (. 159)رقم  380-6/379(، والسير: 9760)رقم  4/440الميزان: ه. 148بقوي، يكتب حديثه. مات سنة 

 .152ص: في  سبقت ترجمته (3)

راك بنم مالكهو  (4) ث عنه يزيد بنُ أبي  ع  الغفاري المدني، أحد العلماء العاملين. روى عن أبي هريرة وابن  عمر وزينب وعائشة وطائفة، وحد 

قه أبو حاتم وغيره. لم يكن كثير الرواية. وثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال عنه الع
 
دة. وث جلي: ثقة حبيب وبُكير بنُ الأاج وجعفر بنُ ربيعة وع 

(، 339)رقم  174-7/172(، والتهذيب: 3893)رقم  549-19/545هذيب الكمال: ت ه أو قبلها.104بعين. لعله توفي في سنة من خيار التا

 (. 21)رقم  64-5/63والسير: 

بيد الله بنم أبي جعفرهو أبو بكر  (5) ريح  عم
ُ
ث عن الشعبي وعطاء وابن  هرمز وطائفة. وعنه الليث وابنُ لهيعة وحَيوة بنُ ش المصري. حد 

قه أبو حاتم والنسائي
 
ه. 136. روى له الجماعة، وله حديث ثابت في الصحيحين. توفي سنة نُ سعد وقال: كان فقيها في زمانهواب ،وآخرون. وث

 (. 4)رقم  10-6/8(، والسير: 10)رقم  6-7/5(، والتهذيب: 3625)رقم  22-19/18تهذيب الكمال: 

 .3/145، والتهذيب:  5/97انظر المنتقى: . و 140و 135-9/134: لمدونةا (6)

 .1000، والمعونة: 727، والكافي: 2/139 :تفريعال (7)

 .681 :الموطأ (8)

 .200: دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو غيرها. التوقيف: السويق.9/134المدونة:  (9)

م  .التزم مذهب مالك ولم يره ،فقيه ثقة من أهل إفريقيةبن  أبي محرز، بنُ إبراهيم  حمديس هو (10)
َ
سمع من ابن  عبدوس وابن  عبد الحَك

 .1/342، والديباج: 4/384. المدارك: ھ299وغير هما، وروى عنه مؤمل بنُ يحيى. له في الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة. توفي سنة 

 .4206التبصرة:  (11)



337 
 

يحتاجه في البلد الذي  لأن القرض .ض لا منفعة له في ذلكن المقرِ، لأه اللخمينحسّما وهو    

ض، ولا لأن ذلك مما يضر المقرِو .يقضيه في المناهل التي قبضه فيهاف ذلك لولا يسلّ يصل إليه،

  (1)في هذا الشرط. همنفعة ل

ن، لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بها، وهي مؤنة هذا بيِّ»: قال ابنُ عبد البر   

ف، فهي ربا، لا خلاف في ف على المستسلِأو منفعة، يشترطها المسلِّ وكل زيادة من عين .حمله

  (2).«ذلك

  (3).بقدر المسير إلى ذلك البلدا ضرب له أجلًأجاز عياض السلف، وفقد ، فإن نزل   

على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة » :على هذه المسألة بقوله ع(من )ق ل  868.فوقد نص    

 .«ذلكغير لم يتفق على  ما ؛القرض في نفس مكان انعقاد

بأنه لا يجوز، » :أسلف بشرط الحوالة. فأجابومن المسائل أيضًا، فقد سئل الونشريسي عمّن    

مثل أن يسلفه دراهم على أن يحيله بها على غريمه، لأن الحوالة بيع من البيوع، فصار قد باع له 

  (4).«دراهم بدراهم إلى أجلتلك الدراهم بالدراهم التي على الغريم، فصارت 

؛ به اقترن وإذا ،الفاسد بالشرط اقترانه يصح لا القرضلأن  .خفس؛ السلف فاسدًا فإن وقع   

بالقيمة وجب ضمانه  ؛ن فاتإو .اض قائمًن كان المقرَإجب الرد وو. معًا والشرط القرض فسد

وهو الذي الراجح  (6)(5).محرز وبالمثل فقط على قول أبي القاسم بنِ في ذوات الأمثال.أو بالمثل 

 .بأمثالها ىضتُق الديون أنو تُرض،اق ام مثل ردّ لأن الأصلعندي، 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفتح السين وضمها، لفظة أعجمية معناها: الكتاب الذي يرسله المقتر ض لوكيله ببلد،  :ةالسفتجب هذه المسألةتعرف و  .4206التبصرة:  (1)

(. قال الشيخ خليل 226-3/225ليدفع للمقر ض نظير ما أخذه منه ببلده. واحتمل الدسوقي أنها مثال لما جر منفعة. )حاشية الدسوقي: 

فتجة؛ إلا أن يعمّ الخوف»عاطفًا على ما يحرم:  ض بالسلامة فينتفع المقر   ؛وتقض ى في غيره ،السفاتج تدفع في بلد(. ف196: . )المختصر«كس 

أبو وروى . 374قال ابنُ الحاجب: السفاتج ممتنعة على المشهور. جامع الأمهات:  .المنع ؛منهمالأشهر او  ،ففي المدونة روايتان .من غرر الطريق

 .729، والكافي: 2/139، والتفريع: 999، والمعونة: 759 الجواهر: . الجواز الفرج

 .728، والكافي: 21/54 كار:ذالاست (2)

ل  
 
الفرق بين النقود وبين العروض والأطعمة، أن النقود وإن اختلفت البلدان فسعرها واحد على غالب أحوالها. وإن  الونشريس يوقد عل

 .423. عدة البروق: نقصت يسيرًا، فإن الشارع لم تكثرت له. والعروض والأطعمة يختلف سعرها باختلاف البلدان

 .1141التنبيهات:  (3)

 .6/130المعيار:  (4)

ابتلي بالجذام بآخر عمره. ران وغير هما. كان فقيها نظارا، . تفقه بأبي بكر بن  عبد الرحمن وأبي عمالمقري القيرواني أبو القاسم بنم محرز هو  (5)

 .2/153ه. الديباج: 450المسمى بالقصد والإيجاز. توفي في نحو له تصانيف حسنة منها: تعليق على المدونة سماه التبصرة، وكتابه الشهير 

 .482القوانين:  (6)
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وز عند تجو .فهي رباقرِض لما كل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها، إن الكلام خلاصة   

 .للقرض قضاء وحُسن المقتِرض من شكرٍ فتكون نوعُ .كن على شرط أو عادةتإذا لم مالك 

 قيمته، ورضي من أقل القرض قضى بأن أيضًا، للمقتِرض المنفعة حصلت وكذلك إذا   

  منه. إحسان وتمام المقرِض من تجاوز فهي بذلك، المقرِض

فكالبيع  ؛إن فاتت. وردت مع القيام ؛وقعت. فإن لم يتقدم مثلها؛ ما هدية الغريم ولا تجوز   

 الفاسد. 

وإن  .ثلهبممما يتغابن الناس  ؛أو كانت الزيادة يسيرة ،إن استوفى الثمن وتجوز مبايعة الِمديان   

 ز.تجلم  ؛كثر الغبن

على وجه كان و ،ن كان على غير شرط؛ إاشتراط القضاء في غير بلد القرضيجوز كما    

 .لذلك أجلرب ضُو ،المعروف والرفق

 القرض.القضاء في موضع ض يلزم المقتِر   

 المقرِض إلا أن يقوم دليل على أن ؛بغيره يشترط الوفاءو ،ببلدنة ما له حمل ومؤولا يجوز قرض    

 .بقدر المسير إلى ذلك البلد ضرب له أجلجاز إذا ، فإن نزل. ض وحدهأراد منفعة المستقرِ

 سلف بشرط الحوالة. ولا يجوز ال   

جب وو فسد القرض والشرط معًا. ؛إذا اقترن به، فالقرض بالشرط الفاسد اقترانلا يصح و   

 نلأ، في ذوات الأمثالأو بالمثل  ،بالقيمةوجب ضمانه  ؛ن فاتإو .اض قائمًن كان المقرَإ ؛الرد

 .بأمثالها ىضتُق الديون
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 المطلب الثالث: الأجل في القرض   

. فقد الأجلقبل  وتعجيله بالقرض ةطالبمن مشهورات مسائل الأجل في هذا الباب، مسألة الم   

 (1).العلماء باشتراط الأجل في القرض انفرد مالك دون سائر

قبل  ة بهطالبالم لمقرِضوليس ل (2).فهو إلى أجله ،لا ما ذكر فيه الأجلإ ؛السلف كله حالو   

ليه في إذا رده إ ؛اا كان أو عينًضًعرْ ،لزمه قبوله ؛ض قبل الأجلالمقتِر ولو رده إليه .الأجل

ن كان إ ؛لم يلزم ربه قبوله ؛المكان الذي أخذه فيهن رده في غير إو .المكان الذي أخذه فيه منه

  (3).جاز ؛ن كان رضي بذلكإف .اضًعرْ

، أن الأجل حق قبل أجله هتعجيلعند  ينالدَّإجبار الدائن على أخذ وقد علّل الونشريسي    

، فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال للمقتِرض دون المقرض. فإذا قدّم ذلك قبل الأجل

  (4)لأنه لا حق له في الأجل.أخذه؛ 

 ؛كان له أن يبطل القرض جملة ؛اوكان قرضه مؤجلً ،شرط عليه زيادةو ،امن أسلف رجلًو   

ويبقيه  ،فضل له أن يسقط الشرطوالأ .ل قبض مالهويعجّ ،تعذر استيفائه للشرط الذي شرطهل

   (5)شرطه.يبطل و ،يأخذ ماله كان له أن ؛ن كان غير مؤجلإو .على أجله دون شرط

  (6).ينه قبل أجله، أو رده إلى حلول الأجلد جعل الدائن مخيّرًا بين قبول دَأما ابنُ يونس، فق   

 .لا المال كلهأقبل إلا وقال الدائن:  من القرض، ذا أراد المدين دفع بعض ما عليهاختلف إقد و   

 وقال ابنُ المدين. ما جاء بهعلى أخذ  أنه يجبر ابنُ الموازروى قد فموسرًا،  المدينفإن كان 

إن كان الذي عليه الحق موسرًا، لم يُجبر الدائن على أخذ »وقال أشهب:  .«لا يجبر»: القاسم

قال  (7). وقاله أصبغ.«بعض المال، وإن كان معسرًا أُجبر، وأُنظر المطلوب بما بقي عليه

  (9).«إلا أن يعسرلا يُجبر؛ » :في وثائقه (8)الخضراوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/295الذخيرة:  (1)

اختلف المالكية في القرض على المساكتة، هل يقتض ي الحلول أو التأجيل. وهو خلف في مقتض ى عوائد، »قال المقري: وقد . 727الكافي:  (2)

 (.907)قاعدة  427. القواعد: «والأصل الحلول، والتأجيل هو المشهور؛ لأن المنفعة فيه

 .214، والرسالة: 1000، والمعونة: 141-2/140التفريع: ، و 3/629التهذيب: ، و 5/96 المنتقى:. وانظر: 12/67المدونة:  (3)

لم، فهو حق للجميع، المسلم والمسلم إليه.  (4) فإذا اختار أحدهما إسقاط حقه، لم يلزم الآخر إسقاط لأن المنفعة للجميع. خلافا للجل في الس 

 .421عدة البروق: حقه. 

 .5/98 المنتقى: (5)

 .5/508الجامع:  (6)

 .15/347البيان:  (7)

نديروى . بصيرا بها العربيةصناعة في  إماماكان  بابن البرذعي.، يعرف الخضراوي بن  هشام محمد بنُ يحيى  هو (8)  عن ابن  خروف والر 

النخب والإفصاح بفوائد الإيضاح، وله نظم ونثر وتصرف في ين. من تصانيفه: المسائل بالقراءات عن أبيه، وأخذ عنه الشلو أخذ و  وغير هما،

 (.386)رقم  151-2/150والتكملة(، 499)رقم  298-1/297ه.  البُغية: 646. مات سنة وتقاييد مفيدة في فنون شتى الأدب

 .6/67التوضيح:  (9)
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 وقد نظم المتحف هذه الأحكام بقوله:   

 قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا  *رَدَّا ـــــــــــــوَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يُ

 (1)هُــــــــــــــأُلْزِمَ مَنْ سَلَّفَهُ قَبُولَ  * هُـــــــــوَإِنْ رَأَى مُسَلَّفٌ تَعْجِيلَ                          

لتزم به قبل لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو م» :على أنه من )ق ل ع( 866ف.وقد نص    

ما لم يتناف ذلك مع  ؛ويسوغ له رده قبل حلول الأجل  .العقد أو العرفالأجل المحدد بمقتضى 

 .«مصلحة المقرض

إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض » :على أنه ع(من )ق ل  867.فكما نص    

  .الوفاء عند طلب المقرض

طيع دما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستاقترضه عنإذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي    

 .«التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد

 الحلول؛السلف الأصل في . واشتراط الأجل في القرضا قد أجاز لكً، إن ماخلاصة الكلام   

 .فهو إلى أجله ،لا ما ذكر فيه الأجلإ

ذا ؛ إلزمه قبوله ؛ض قبل الأجلالمقتِر ولو رده إليه .قبل الأجل بالقرضة طالبالم لمقرِضوليس ل   

 القرض.مكان ليه في إرده 

 ، لأن الأجل حق للمقتِرض دون المقرض. قبل أجله هتعجيلعند  ينالدَّالدائن على أخذ  ويُجبر   

قيه ويب ،أن يسقط الشرط ؛ إلايبطل القرض ؛امؤجلً قرضالوكان  ،شرط عليه زيادةإن و   

جعل ابنُ و يبطل شرطه.و ،يأخذ ماله كان له أن ؛لن كان غير مؤجّإو .على أجله دون شرط

 يونس الدائن مخيّرًا بين قبول دَينه قبل أجله، أو رده إلى حلول الأجل.

 ابنُ المواز أجبره .لا المال كلهولم يقبل الدائن إ من القرض، ذا أراد المدين دفع بعض ما عليهوإ   

 ا.فيجبر اتفاقً ؛وأما المعسر .القاسم ابنُ إن كان موسرًا، ولم يجبره المدين على أخذ ما جاء به
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 (.  1308-1307، )بيت 93التحفة:  (1)
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 الفوائد البنكية في القرضالمطلب الرابع:    

صراحة منه  870ف. نصن أحكام القرض بفائدة في )ق ل ع(، حيث عاول المقنن الحديث تن   

مستمدًا أصوله من  .مبطل للعقد الذي يتضمنهو ،اط الفائدة بين المسلمين باطلشتراأن على 

 الفقه الإسلامي الذي يعتبر القرض بفائدة من الربا المحرّم.

الفائدة المحرمة »: لتعلن صراحة أن )محكمة النقض حاليا(المجلس الأعلى ثم توالت قرارات    

من )ق ل ع( هي الفائدة الاتفاقية المترتبة عن القرض. أما الفائدة  870بين المسلمين بمقتضى ف.

  (1).«التأخيرية فتعتبر تعويضًا، ولا يطالها المنع الوارد في ف. المذكور

هي الواردة في اتفاق أبرمه الفوائد المحظورة بين المسلمين إن »وفي قرار آخر له جاء فيه:    

الأطراف. أما تلك التي تحكم بها المحكمة، فهي فوائد تأخيرية، وهي بمثابة تعويض عن 

  (2).«التأخير في التنفيذ

مبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين، فإن بعض التوجهات  قد تبنى 870إذا كان ف.و   

اعتبر أن أطراف العلاقة إذا كانوا التجار من المنع، واستثنى الذي - 871القضائية جعلت من ف.

فوائد عن أساسًا لتقاضي البنوك  -تجارًا، فإنه يفترض اشتراط الفائدة مقدمًا في معاملاتهم

  .870ف.في  التحريم المقرر، بدعوى أن البنك بصفته تاجرًا يخرج من نطاق القروض الممنوحة

 ليقرر جواز اشتراط الفائدة بين المتعاقدين،  صفة التاجر على المجلس الأعلىاستند ففي قراره    

  (3).«871الفوائد البنكية عن المبالغ الممنوحة يُفترض اشتراطها طبقا لمقتضيات ف.»: جاء فيه

لم يعتمد على الصفة التجارية لكلا الطرفين أو  ، إذله إلى أبعد من ذلك في قرار آخر وذهب   

بعضهما ليقرر جواز اشتراط الفائدة بين شخص معنوي وشخص طبيعي مسلم، بل إنه مباشرة 

حيث لئن كانت »ورد في تعليله لقراره على أنه:  حيثاعتمد على نظرية الشخص المعنوي، 

والحال أن الطالب مسلم، فإن  870المسلمين حسب صريح ف.الفوائد الاتفاقية محرمة بين 

المطلوب في النقض شخصية اعتبارية مجردة من أي انتماء ديني. ومن ثم، فالفوائد المشروطة لا 

   (4).«ينطبق عليها ف. المذكور

المستقر » ففي قرار لها: محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والأكثر من ذلك، قضت   

عليه فقها وقضاءً أن عقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها، 

 (5).«وأيا كان الغرض الذي خصصت له صفة المقتِرض،تعتبر أعمالًا تجارية؛ مهما كانت 
ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ  ـــــــ

 .1056/89في الملف المدني عدد  ،1991مارس  13الصادر بتاريخ  ،704قرار عدد  (1)

 .3886/04في الملف المدني عدد   ،2006مارس  15الصادر بتاريخ  ،842قرار عدد  (2)

 .1289/80الملف المدني عدد في  ،1982يونيو  18الصادر بتاريخ  ،1147قرار عدد  (3)

 .3898/85في الملف التجاري عدد  1990أبريل  04الصادر بتاريخ  327قرار عدد  (4)

 .521/2012/13لف عدد في الم، 2012مارس  06، الصادر بتاريخ 1283قرار عدد  (5)
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الفوائد البنكية أساسها القانوني وجدت (، 95.15ومع صدور مدونة التجارة )القانون رقم    

رجت المعاملات البنكية من دائرة القاعدة المقررة في حيث أخمنها،  495والتنظيمي بموجب م.

 .«الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك»وذلك عندما نصت على أن: من )ق ل ع(،  870ف.

عن  جرد تأخر المدينبم ةستحقموالفائدة الاتفاقية )أو التأخيرية( القانونية ة ائدفإذا كانت الف   

لجبر الضرر المفترض الناتج عن مجرد  وإن لم يفت الدائن ربح متوقع؛ داخل الأجل؛ ينالوفاء بالدَّ

قية وبين اوالفوائد الاتف الجمع بين الفوائد القانونيةللبنك هل يمكن ف التأخير في الأداء،

 من )ق ل ع( المنظم لأحكام مطل المدين.   263المنصوص عليه في ف. التعويض عن الضرر

نتيجة  التعويض عن الضررالبنك أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من الاستجابة لطلب    

لا  الممنوحة لها أن الفوائد القانونية متى ثبت، تأخر المدين في الأداء، بعد إثبات ذلك الضرر

    .264في الإطار المنصوص عليه في ف. الضرر الحاصل للبنكل كامتكفي وحدها لتغطية 

تلك الفوائد كافية لجبر الضرر، فإنه من غير المبرر الحكم بالتعويض، لأن كانت أما إذا    

  (1)الضرر الناتج عن التأخير واحد، والضرر الواحد لا يُجبر مرتين.

بين مؤيد للجمع ورافض له. فمن  ،متناقضةفقد صدرت عدة قرارات قضائية وفي هذه المسألة    

حيث إنه »: بقوله سابقًا )محكمة النقض حاليًا( المجلس الأعلى القرارات المؤيدة ما ذهب إليه

إن كانت غرامة التأخير تعتبر هي الاتفاق مقدمًا بين الطرفين ضمن شروط العقد على تقدير 

التزامه، فإن الفوائد القانونية تعد تعويضًا التعويض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفيذ 

قانونيًا عن تأخر المدين بالوفاء بالدَّين. وهذا يفيد وجود اختلاف بينهما يبرر الحكم بهما معا. 

والمحكمة التي رفضت الحكم بالفوائد بعلة أنه لا يمكن للمتضرر أن يستفيد من التعويض 

كل غرامات، والثانية على شكل فوائد قانونية، عن التأخير في التنفيذ مرتين، الأولى على ش

بالرغم من التفصيل المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا مما يتعيّن نقضه بخصوص 

  (2).«ما قضى به من رفض الحكم بالفوائد القانونية

في حكم لها جاء  ميزت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بين الفوائد القانونية والتعويضو   

حيث إن التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا يجبر إلا في شكل فائدة قانونية أو »: فيه

ة تحديد ماهية الضرر ونوعه والتعويض عن الضرر يبقى الدائن محقا فيه، شريط .اتفاقية

  (3).«فإنه يتعيّن رفض الطلبوحجمه. وفي غياب ذلك )أي إثبات الضرر(، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.114)فرق  3/2. الفروق: «لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد، فإنه ييدي إلى أكل المال بالباطل»قال القرافي:  (1)

الضرر لا يعوض »أن:  1123/3/1/2012، في الملف التجاري عدد 2015مارس  11، الصادر بتاريخ 25/3عدد لمحكمة النقض جاء في قرار 

 .«إلا مرة واحدة

 .654/06ي عدد في الملف التجار  ،2003مارس  36الصادر بتاريخ  ،379قرار عدد  (2)

 .7993/09ملف عدد  ،2010فبراير  09الصادر بتاريخ  ،1238حكم عدد  (3)
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ومن القرارات القضائية المؤيّدة لإمكانية الجمع بين الفائدة القانونية والتعويض قرار المجلس    

تعتبر الفوائد القانونية بمثابة جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام »الأعلى الذي جاء فيه: 

لقانونية، عن الحكم بالفوائد ايغني  تعاقدي، وأن الحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذ

   (1).«ما دام هذا التعويض يستغرق الفوائد المطلوبة

ن إ»في قرار لها جاء فيه:  محكمة الاستئناف التجارية بفاسومن ذلك أيضًا ما ذهبت إليه    

 ،الاستجابة لطلب الفوائد القانونية يجعل المطالبة بفوائد التأخير والغرامة العقْدية لا أساس لها

      (2).«ما دامت الفوائد تؤدي إلى تعويض المتضرر عن التأخير في الوفاء بالالتزام

الأصل أن الضرر الواحد لا »في حكم لها جاء فيه:  المحكمة التجارية بوجدةوهو ما قضت به    

يمكن تعويضه إلا مرة واحدة، كما أن طلب التعويض عن التماطل ليس له ما يبرره، طالما أن 

بالفوائد القانونية كاف لجبر الضرر اللاحق بالمدعية من جراء عدم الأداء حين حلول الحكم 

   (3).«أجل الاستحقاق

الفوائد القانونية تعتبر » إلى أن:المحكمة التجارية بالدار البيضاء في أحد أحكامها وذهبت    

والغير المؤداة في وقتها، وهي بمثابة فوائد تأخيرية تؤدى عن المبالغ المالية المستحقة والحالة الأجل 

    (4).«تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه

أن:  محكمة الإدارية بالرباطله القضاء الإداري، حيث جاء في حكم لالتوجه نفسه اعتمد   

يتمثل في فوائد  وضع المشرع لجزاء قانوني خاص مترتب عن التأخير في أداء المبالغ المالية»

التأخير، يجعل من كل جزاء آخر غير مقبول. لأن القواعد العامة تأبى فرض أكثر من جزاء 

  (5).«واحد على ذات المحل

حسم حماية المستهلك، ليى العمل القضائي إلى أن جاء قانون وبقي الأمر في تناقض على مستو   

والأشكال الأخرى للتعويض، منتصرًا للاتجاه القاضي بعدم  القانونيةأمر الجمع بين الفوائد 

لا يمكن أن يتحمل المقتِرض أي تعويض أو أي »على أنه:  134م. بنصه في ،جواز الجمع بينهما

في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن  133و 132لمنصوص عليها في م.تكلفة غير تلك ا

 .«الأداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3886/04ي عدد الملف الإدار  في ،2005أكتوبر  19الصادر بتاريخ  ،539قرار عدد  (1)

 .654/06في الملف التجاري عدد  ،2009فبراير  12الصادر بتاريخ  ،252قرار عدد  (2)

 .382/02/4لف عدد في الم ،2002شتمبر  17الصادر بتاريخ  ،384حكم عدد  (3)

 .396/3/1/06في الملف عدد   ،2007فبراير  21الصادر بتاريخ  ،215حكم عدد  (4)

 .2073/07لف عدد في الم ،2013فبراير  28الصادر بتاريخ  ،787حكم عدد  (5)
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تجد أنهما قد حددتا الحد الأقصى لسعر الفائدة القانونية  133و 132وبالرجوع إلى م.   

من رأس المال   %2والاتفاقية المسموح به قانونا والذي لا يمكن تجاوزه، وهو ما يساوي 

  (1)المتبقي.

كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقْدي أو استغلال  103م.وألغت    

 حاجة وضعف المستهلك.

وفي حكم لها، اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن الحكم الابتدائي المطعون فيه    

مصادف للصواب عندما لم يساير البنك في شرطه بتعديل سعر الفائدة وقت ما شاء وبدون 

حاجة إلى موافقة المقتِرض أو حتى إخباره، مما اعتبره تعسفيا وصرح بإلغائه. واعتبرت أن كل 

ا. وقضت بتعويض المدعي بمبلغ ا إلى تعديل سعر الفائدة يعتبر باطلًاستنادً به البنكاقتطاع قام 

العالقة جراء فقدان المدعي لرصيده وألف درهم لجبر الأضرار المادية والمعنوية المباشرة  20

   (2).ودخوله في نزاعات قضائية بسبب تعسف المؤسسة البنكية ،القرض يدوتذبذب نظامية تسد

الفائدة المحظورة قانونًا في القرض هي الفائدة الاتفاقية. أما الفائدة إن ، الأمر خلاصة   

 التأخيرية فتعتبر تعويضًا.

من دائرة مبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين خارجة المعاملات البنكية كما أن    

 من )ق ل ع(. 870المنصوص عليه في ف.

 .المعاملات التجاريةيفترض اشتراط الفائدة مقدمًا في و   

 .شخص معنوي أطراف المعاملةأحد اشتراط الفائدة إذا كان كما أجار القضاء    

 لا يمكن أن يتحمل المقتِرض أي تعويض في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء.و   

لأن الضرر  ،بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذالحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم و   

 الواحد لا يُجبر مرتين.

متى ثبت أن  ،يمكن للبنك الجمع بين الفوائد القانونية وبين التعويض عن الضرركما    

 .الفوائد القانونية لا تكفي وحدها لتغطية كامل الضرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان عقد القرض يتضمن شرطا يخوّل للمقر ض في حالة التسديد المبكر، الحق في المطالبة  -2)ق ح م( على أنه:  من 132نصت م. (1)

 من رأس المال المتبقي.  %2بتعويض عن الفوائد غير الحال أجلها، فإن هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز ما يساوي 

لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري  إذا اضطر المقر ض -2أيضا على أنه:  133كما نصت م.

عن  لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير الميداة، وتترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد

 المستحق. من رأس المال المتبقي  %2التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقص ى 

 .245/5/2014في الملف عدد  ،2015أكتوبر  01الصادر  ،1878فاس عدد بمحكمة الاستئناف التجارية قرار انظر:  (2)
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 العُمرىعقد المبحث الرابع:    
 

ن الفقهاء مَمن إن بل  ،مرى باختصار شديدأحكام العُت كتب الفقه المالكي على قد مرّل   

منهم من أشار إليها إشارة و .يالجلاب والرجراج كابنِ ؛الم يفردها بالبحث والدراسة أصلً

 كاللخمي. ؛عابرة

 وقد استحسنت النظر في هذا المبحث وفق أربعة مطالب.   

وهل تكون منصبة التعريف بعقد العُمرى وحكمها وأصل جوازها،  المطلب الأول التمست في   

   على منفعة العقار دون رقبته؟

بعد  ر جعل مرجع العُمرىللمعمِ وهل يجوز للحديث عن الشروط،  المطلب الثانيت وأفرد   

 انقضائها لمن شاء؛ ولو لوارث؟

 ؟وتهبمك لذواتصل  ر،مِعالُمعدم خروجها من يد  مرىالعُوهل يُبطل    

 تصار العُمرى؟اعوهل يجوز شرط    

على  نصرف إليهحتى ت عن ملكه اأن يخرجهيجوز له لا ر بيع العمرى، أم عمَللمُوهل يجوز    

  ا.شرطه

ية تكون منقض ددة بمدةمرى المحالعُ هلو للكلام على الأجل، المطلب الثالثواختصصت    

  لى حين انقضاء المدة المقررة لها؟تبقى سارية إ بموت المعمَر قبل انقضائها، أم

  ة على حالها؟يُبقيها قائم أم موت المعمِر مؤثر في العُمرى،هل و   

وهل الحوز المتطلب معقودًا لمسألة حوز العُمرى في القانون،  المطلب الرابع مدار على أن كان   

 فقهًا وقانونًا هو شرط في صحة العُمرى، أم أنه شرط لانعقادها؟

 وهل تشترط المعاينة في إثبات الحوز؟ وهل تغني الحيازة القانونية عن الحيازة المادية؟   

يجعلها قائمة؛ وإن لم يتم تسجيلها بالرسم  المنصبة على عقار محفظمرى هل الحوز المادي للعُو   

 العقاري؟ 
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 المطلب الأول: التعريف بالعُمرى   

دة المنفعة بها مو غه هذه العطيةلإنسان، لأنه يسوّمأخوذة من عمر ا في الوضع العربيالعمرى    

   (3)عُائِدَوَ اتٌرَمَعْوَمَا الْمَالُ إِلَّا مُ *........: (2)لبيدقال فسُمّيت عُمْرى؛ لتعلّقها بالعمر.  (1)مر أحدهما.ع

الرجل إلى أخيه دارًا، فيقول: هذه لك عمرك أو هي أن يدفع »: (4)قال ثعلبوفي معناها    

  (5).«عمري، أينا مات، دُفعت الدار إلى أهله

ومنافعها لمن جعلت  ،ملك أربابهالم يختلف العرب في العمرى أنها على » (6):الأعرابي قال ابنُو   

  (7).«كالبيع ؛فسد ؛لأن تمليك الرقاب متى اشترط فيه التأقيت .له

حيث عرّفها عبد اللغوي للعمرى،  معناهاالاصطلاحي كثيًرا عن  مفهومهايختلف  ولم   

  (8).«ر منفعة العين دون رقبتها، مدة عمرههي تمليك المعمَ» الوهاب بقوله:

  (9).«أو مدة عمره وعمر عقبه هبة منافع الملك، عمر الموهوب له،هي »الباجي: وقال    

واختصرها  (10)والعمرى تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء.»وحدّها ابنُ عرفة قائلًا:    

  (11).«هي هبة المنفعة حياته»ابنُ الحاجب بقوله: 

   (12).المنافع دون الرقابها بلفظك عند مالك وأصحابه ملَّتُ  والعمرى جائزة،   
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

  .2001التنبيهات:  (1)

بنُ ربيعة العامري. كان من فحول شعراء الجاهلية وفرسانهم، أدرك الإسلام وحسُن إسلامه، وكان من المؤلفة قلوبهم. أقام بالكوفة لبيد هو  (2)

م ي الله سورة البقرة . قال له عمر إلى أن مات بها في أول خلافة عثمان 
 
عرا بعد أن عل عرك، فقال: ماكنت لأقول ش  : أنشدني من ش 

لم »قال:   أن النبي وى أبو هريرة وآل عمران. ور  اط   الِلّ   ب 
 

ل
 
ا خ يْءٍ م 

 
لُّ ش 

م
 ك

 
لا

 
. أخرجه «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: أ

أسد الغابة: ه. 41توفي سنة (. 6147في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والر جز والحداء وما يكره منه، )رقم البخاري 

 .57-56(، وطبقات الشعراء لابن  سلام: 2703)رقم  8/155(، و1182)رقم  193-6/192(، والطبقات: 4529)رقم  1052-1054

ى  عجز بيت، وصدره:  (3)
 
ق

ُّ
ن  الت ر ات  م  ضْم   مم

 
لا  إ 

رُّ ا الب 
م   الصحاح، مادة: )عمر(. و 

بالحفظ والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم. سمع . إمام الكوفيين في النحو واللغة، كان مشهورا ثعلب هو أحمد بنُ يحيى أبو العباس (4)

من الجُمحي والأثرم والقواريري وخلق، وروى عنه الأخفش ونفطويه والزاهد وجمه. ذكره الداني في طبقات القراء. من تصانيفه: كتاب 

-1/173(، والانباه: 787)رقم  398-1/396ه. البغية:  291المصون في النحو، وكتاب اختلاف النحويين، وكتاب الوقف والابتداء. توفي سنة 

 (.86)رقم  186

      مادة )عمر(.: والتاج اللسان (5)

، كان ناسبا نحويا، عالما بالشعر واللغة، كثير الحفظ، كثير السماع رواية لأشعار القبائل. لم ابن  الأعرابيهو محمد بنُ زياد المعروف ب (6)

ه. 231تصانيفه: كتاب اللفاظ، وكتاب معاني الشعر، وكتاب تفسير الأمثال. توفي سنة يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. من 

 (.645)رقم  137-3/128(، والانباه: 174)رقم  106-1/105البغية: 

 .6/217الذخيرة:  (7)

 .1605والمعونة:  ،3/256والإشراف:  ،1/549التلقين:  (8)

 .6/119المنتقى:  (9)

 المصدر نفسه.. «تمليك المنفعة، أخرج به عطاء الذات»قوله: الرصاع:  قال .550: (الحدودشرح الهداية ) (10)

فها المتحف بقوله: . 454جامع الأمهات:  (11) مْر        وعر  عم
ْ
ول  ال صم

م ْ
ة  الأ

 
ل  غ 

م
ة ب   .(1217)صدر بيت  89: ........................... التحفة *ه 

وجازت العمر ؛ »قال الشيخ خليل:  .6/216الذخيرة: ، و 612القوانين: و  ،1605والمعونة:  ،3/256والإشراف:  ،1/549التلقين:  (12)

 قبلي، فهما لي، وإلا؛ فلك. كأعمرتك، أو وارثك
ّ

 .255المختصر:  .«لا الرقبى؛ كذوي دارين، قالا: إن مت



347 
 

أو ما أشبه  لدار حياتك أو عمرك أو مدة بقائكأن يقول رجل لرجل: أعمرتك هذه ا»وصفتها:    

ما دام المعطى حيًّا. فإن  يفهم منها تمليكه المنافع عمره دون رقبة الشيء؛ذلك من الألفاظ التي 

كسائر  ؛ا، أو إلى ورثته إن كان ميّتًا ميراثًادت الرقبة إلى المالك إن كان حيًّمات عا

  (1).«تركاته

هذا جائز عند مالك، وترجع بعد موته إلى »قال ابنُ القاسم في الرجل يعمِر الرجل داره حياته:      

  (2).«الذي أعمرها أو إلى ورثته

ومثله قال الشيخ   (3).«؛ كوقف غير مؤبدأو لورثته للواهبفإذا مات رجعت »وقال ابنُ الحاجب:       

  (4).«و وارثهورجعت للمعمَر، أ»خليل: 

ي ذِلَّا لِهَنَّإِ، فَهِبِقِعَلِوَ هُى لَرَمْعُ رَمِعْأُ لٍجُا رَمَيُّأَ»قال:   أن رسول الله   عن جابروقد رُوي    

  (5).«يثُارِوَمَالْ يهِفِ تْعَقَوَ اءًطَى عَطَعْلِأَنَّهُ أَ ا،دًبَا أَاهَطَعْي أَذِى الَّلَإِ عُجِرْا تَلَ .ااهَطَعْيُ

ب مالك الشرط على الحديث، ولم يأخذ وقد غلّ ر.مخالف لشرط المعمِ  فحديث جابر   

ترجع إلى الذي  مرىأن العُ ،هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه»د: الجقال  بظاهر الحديث.

ولم يأخذ  بة.، وبعد انقراض العقب؛ إن كانت معقّبةإن لم تكن معقّ ؛رأعمرها بعد موت المعمَ

رواه عن  وذهب في ذلك إلى ما ، عن جابر مرى بحديثه الذي رواه في موطئهالعُ مالك في

وفيما  ،ى شروطهم في أموالهمما أدركت الناس إلا وهم عل)قال: أنه  (6)محمد القاسم بنِ

 حتى ينقرض العقب. ؛مرى لا ترجع إلى الذي أعطاهان العُالحديث، أمعنى »: فقال .(أعطوا

 (7).«اضهم إلى المعمر بالتأويل الصحيحترجع بعد انقرو ،فوجب أن تكون لهم بنص الحديث

إنما ترجع للمعمِر » بظاهر قول مالك في الموطأ:آخذًا أنه قال ( 9)عن ابنِ الهندي (8)وروى ابنُ فتوح

 (10).«لحقت بالأحباسو ؛ خرجت من العُمرى،بةإن كانت معقّإن كانت غير معقّبة. ف ورثتهأو ل
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 .978الجواهر: و  ،1606المعونة:  (1)

 .3/166، والبداية: 1022، الكافي: 6/371جامع: ال، و 245و 12/208، والبيان: 3/206، والإشراف: 12/20: . وانظر النوادر15/91المدونة:  (2)

 .454 جامع الأمهات: (3)

  .8/201والمنج: ،8/21المواهب: ،و 255 المختصر: (4)

عم       العمل المطلق: جاء في نظم رْج 
 
ت ر   و  عْم 

م
ك  الم

ْ
ل مْر   لم   ر   *العم

عْم 
م
وْت  الم د  م 

ْ
ن يه  ع  ث  ار  وْ و 

 
 .229 مخطوط فتح الجليل الصمد، ورقة: أ

مرى، )برقم في صحيحه، كتاب الهبات، باب العُ  مسلم(. و43 مرى، )برقمضاء في العُ قفي الموطأ، كتاب الأقضية، باب المالك أخرجه  (5)

يّ »بلفظ:  (2625كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قيل في العُمرى والرقبى، )برقم  في صحيحه، البخاري و .(1625 ب 
 
ى الن

 
ض 

 
  ق

مر   هم بالعم
 
 ل

ْ
ت ب  ه 

نْ وم
 
ا لم  ه  ن   .«إ 

يق. من خيار التابعين القاسم بنم محمدهو  (6) ، . روى عن ابن  مسعود وابن  عباس وأبي هريرة وطائفةوأحد الفقهاء السبعة بن  أبي بكر الصد 

ث عنه الشعبي والزهري وخلق كثير. قال ابنُ المدي ي: ل قه : كان من أعلم الناس بحديث عائشةنةه مائتا حديث. وقال عنه ابنُ عُييوحد 
 
. وث

جلي. توفي سنة   (.18)رقم  60-5/53(، والسير: 601)رقم  335-8/333(، والتهذيب: 4719)رقم  436 -23/427. تهذيب الكمال: هـ 106الع 

 .207-12/206البيان:  (7)

 .99ص: في  سبقت ترجمته (8)

 .297ص: في  سبقت ترجمته (9)

 .8/511: ابن  عرفة مختصر (10)
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لا تلحق  ،بةبة أو غير معقّأن العمرى معقّ ،خلاف قول مالك وأصحابه ذلك (1)عات ابنُواعتبر    

غير ما حكاه  عن المذهب (2)ولم يحك المتيطي لوارثه.ر أو ا للمعمِبل تكون ملكًبالأحباس، 

 (3).الهندي وابنُ فتوح ابنُ

تمليك منفعة عقار بغير مرى حق عيني قوامه العُ»: بقولها من )م ح ع( 105م.وقد عرفتها          

 .«أو المعطي أو لمدة معلومةعوض، يقرر طول حياة المعطى له 

من الحقوق العينية العقارية التبرعية المؤقتة، نظمها المقنن في تعتبر العُمرى صفوة القول، إن      

)م ح ع( بعد أن كانت تسري عليها أحكام ف المالكي، ومقتضيات )ق ل ع(؛ باعتباره الشريعة 

 العامة للعقود.

رقبته، مدة من الزمن، قد يكون عمر أحد طرفيها منصبة على منفعة العقار دون وتكون    

 حتمًا بانقضائها.  ظرفًا لها، أو تكون محددة بمدة معينة تنقضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .178ص: ترجمته في سبقت  (1)

 .98ص: ته في سبقت ترجم (2)

  .8/511ابنُ عرفة في مختصره:   ذلكونقل  .247مخطوط مختصر المتيطية: ورقة  (3)
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 المطلب الثاني: الشروط في العُمرى  

ر بنته أملاكًا، والبنت علمت، وأدخل غلتها في من أعممن مشهورات المسائل في هذا الباب،    

 .موتهك إلى ل، واتصلت عمارته بذهمصالح

مرى على تلك الحال العُ»فأجاب:  أم لا؟ هل تبطل مرىتلك العُعن  (1)الويدانيسئل فقد    

ر، وللبنت أخذ غلة تلك الأملاك من تركة مِعالُملا يبطلها عدم خروجها من يد  ،صحيحة

  (2).«إذا ثبت أنه أنفقها في مصالحه ؛والدها

نفسه لمرى لا يوهنها ما ثبت من استغلال العُ ،نافذة للبنت ىمرالعُ» :(3)الحاج في نوازل ابنِو   

  (4).«ه من ذلكر ما اغتلّعمِولها أن تأخذ من تركة الُم، هالغلة في مصالحأداها و

ثم أراد الرجوع في  ،وهبها له قدا كان الموهوب له الواهب دارًإذا أعمر ومن المسائل كذلك،    

  لئلا تبطل له الهبة. ؛لا تكون مثلها حيازةبعد أشهر يسيرة  ،عمارالإ

إن كان »: اأطرق فيها حينًفأجاب بعد أن  ،عن ذلك (6)زرب ابنَ (5)دحون سأل ابنُقد ف   

وإن كان  بطلت الهبة.ا صنع وفقد لزمه م ،مرى إبطال للهبةأنه يعلم أن العُن يرى الموهوب له مّم

قبضها من و ،إلى الدارله ورجع الموهوب  ،مرىالعُانفسخت  ؛ن يرى أنه لا يعلم ذلكمّم

  (7).«الواهب

، ر رجعت إل المعمِرعمَإن مات الُم أنه مرىشرط في العُو حياته، أعمر رجلًا نمَومن الشروط،    

  ر.عمِالُم ر في صحةعمَوحازها الُم ،ر حياتهعمَبقيت للمُ ؛وإن مات هو

 (9).«شرط ذلك أو لم يشترط ،مرىة العُنّوكذلك سُ ،الشرط جائز» :(8)ابنُ سهل فقال   

حكمها وسبيلها، وإنما هو بيان مرى عن ليس بشرط يحيل العُأن هذا  رشد بنُواعتبر ا   

، وهو مجهول، إذ لا يدري اة الُمعمَرإلا المرجع بعد وف ر لا يملك إذا أعمرهما؛عمِالُملحكمها. و

  (10).متى يموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .70ص: في  سبقت ترجمته  (1)

  .265 جوبة:الأ  (2)

 .205ص: في  سبقت ترجمته (3)

 .2/125 :نوازل لا (4)

 .153ص: في  ترجمتهسبقت  (5)

 .215ص: في  سبقت ترجمته (6)

 .685: لابن  سهل الإعلام (7)

 .178في ص:  سبقت ترجمته (8)

لي: فتاوى انظر ، و 700-699: الإعلام (9)  .140، وأحكام الشعبي: 345البرز

 .246-12/245البيان:  (10)
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سئل ابنُ القاسم عن العُمرى إذا فعلها فقد تصار العُمرى. اعومن تلك المسائل أيضًا، شرط    

الرجل بابنه، أيجوز له أن يعتصره، كما يجوز له في الهبة، أم يجعله بمنزلة الصدقة؟ فجوّز 

  (1).«ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها»ذلك. وقال مالك: 

الكتاب، الذي يدل عليه لفظ »، فقد قال ابنُ أبي زمنين: كما اختلف المختصرون في ذلك   

. واعتبر عياض ظاهره، أن فيه الاعتصار، خلاف ما ظهر منه لابنِ أبي زمنين، «أنها لا تعتصر

  (2).عبد الوهابوعلى جواز اعتصار العُمرى اختصرها 

مام غياب نص قانوني يسمح أو يمنع ذلك، وإعمالًا لمبدأ الإحالة على المذهب المالكي، فإنه وأ     

العُمرى، ويترتب عن ممارسته إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا يجوز شرط الاعتصار في 

 عليها قبل التعاقد، لأن اعتصار العُمرى يجردها من كل أثر.

وليس للمعطى أن يبيعها، أو يحوّلها عن حالها. فإن مات المعطى أولا، رجعت إلى المعطي؛    

  (3).. قاله أصبغكالعمرى. وهي كالوصية تكون من الثلث

ر أو الذي عمِالُم ،، لأنه لا يدري أيهما يموت قبلالمخاطرة مرى مناشتراء العُاعتبر الزهري و   

  (4).أعمرها

ولا أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف  ،رعمَر أن يبيع ما أعمَولا يجوز للمُ»قال ابنُ عبد البر:    

  (5).«عند انقضاء السنين المذكورة لها أور عمَعلى شرطه عند موت الُم إليه

ر عمراه وإن كانت حياة يجوز للمعمِر أو ورثته أن يبتاعوا من المعمَ»: (6)وقال ابنُ عبد الرفيع   

 .(7)«لأنها من المعروفمجهولة، ر المعمَ

ر عمراه ر أن يبتاع من المعمَويجوز للمعمِ»، حيث قال: القول في هذه المسألة المتيطي فصّلوقد    

ر شراؤها، لأن غرضه استخلاص الرقبة... ولا يجوز لغير المعمِ وإن كانت حياته مجهولة، لأن

 .ر أن يبتاع جزءًا منهاذلك إجارة مجهولة. ويجوز للمعمَ

فإن كانت العُمرى معقَّبة على مجهول من يأتي، فلا يجوز لأحد شراؤها، لأنها بمعنى    

 (8).«الحبس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15/136المدونة:  (1)

 .2001التنبيهات:  (2)

 .6/339الجامع:و  ،12/217النوادر: (3)

 .383: ختصرالم (4)

 .1022الكافي:  (5)

 .99ص: قت ترجمته في سب (6)

 .2/742المعين:  (7)

 .98ص: سبقت ترجمته في المتيطي و .247مخطوط مختصر المتيطية: ورقة  (8)
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المعمِر ويجوز للمعمِر شراء عُمراه، ولا يجوز ذلك لغيره. ويجوز لورثة »: (1)الجزيريوقال    

 (2).«من المعمَر كما كان ذلك لأبيهم شراؤها

 (3)مِنْ مُعْمِرِ أَوْ وَارِثٍ لِلْمُعْمِــرْ * وَبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَــــرْونظم ذلك المتحف بقوله:                 

العقار  يجب على المعطى له أن يعمر»: حينما نصت على أنهمن )م ح ع(  107م. تبنتهوهذا ما      

 . «موضوع الحق، بأن يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته. ولا يجوز نقل هذا الحق إلا للمعطي أو لوارثه

 ر أو مات قبل ذلك.عمِعاش الُم ،ر حياتهعمَالعمرى تكون للمُأن  والحاصل  

إن كانت ؛ إن كان ميتًا. وذلك ورثته؛ إن كان حيًّا، أو إلى رللمعمِر رجعت عمَفإذا مات الُم       

 .لحقت بالأحباس؛ خرجت من العُمرى، وبةإن كانت معقّغير معقّبة. ف

ك لذ واتصل ا من قِبله،استغلالهلا يوهنها و ر،مِعالُملا يبطلها عدم خروجها من يد  مرىالعُو      

 .وتهبم

ر عمَللمُبقيت ر رجعت إل المعمِر، وإن مات هو؛ عمَإن مات الُم أنه ،مرىط في العُترشأن ي يجوزو   

 .حياته

 .لا تعتصروقيل:  .تعتصرفقيل:  .تصارعالاشرط في اختلف و   

حتى أو يحوّله عن حاله،  ولا أن يخرجه عن ملكه ،رعمَر أن يبيع ما أعمَولا يجوز للمُ   

 أو عند انقضاء السنين المذكورة لها.  ،رعمَعلى شرطه عند موت الُم نصرف إليهي

 شراء عُمراه. دون غيِرهما ويجوز للمعمِر أو وارثه   

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر أو وارثه، وهو كذلك فيما إذا كانت حياة المعمر، لأنها حينئذ إجارة 1219)بيت  89التحفة:  (1) (. وفهم منه أنه لا يجوز بيعها من غير المعم 

 .2/472مجهولة. البهجة: 

. نزل الجزيرة الخضراء فنسب إليها، ودرس بها الفقه وعلم الشروط وولي قضالمها. سمع من الجزيري علي بنُ يحيى بن  القاسم الصنهاجي  هو (2)

القُباعي وغير ه. وله في الشروط مختصر مفيد سماه المقصد المحمود في تلخيص العقود، وكثر استعمال الناس له لجودته ودلالته على 

 (.2855)رقم  3/408(، والتكملة: 401)رقم  316ه. الابتهاج: 585نة معرفته. توفي س

 .2/316الإتقان:  (3)
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 عُمرىالمطلب الثالث: الأجل في ال   

 (1).بةومعقّ ،مطلقة، وأو المعمَر ردة بأجل أو حياة المعمِمقيّ :أقسام ثةثلامرى العُ جعل اللخمي   

، كانت على ما فقال: أعمرتك هذه الدار سنة أو حياتك أو حياتي ،دة بأجلفإن كانت مقيّ   

 .ن هذه هبة منافعضى ذلك الأمد رجعت إلى المعطي، لأفإذا انق أعطى.

وكانت »قال:  .عمر دارها ورث من حفصة بنتِ  عمر بنَامالك عن نافع، أن وقد روى    

   عمر بنُازيد قبض  الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنتُ زيد بنِ حفصة قد أسكنت بنتَ
  (2).«ورأى أنه له ،المسكن

، أن ذلك جائز عند مالك، ر الرجل داره حياتهفي الرجل يعمِ  القاسم قال ابنُمثل ذلك و   

  (3).لى ورثته، أو إلى الذي أعمرهاوترجع بعد موته إ

 (4).«ت الساكن ملكًا لربها، رجعت بعد موحياته دارًامن أعمر رجلًا و»: ابنُ أبي زيد وقال    

، لأن تعليق الملك لوقت ينتهي يقتضي تمليك المنافع دون الرقبة ،تعليق الملك بوقت معينإن    

  (6).بيد دون اشتراط العمر؛ إلا على التأن تمليك الرقبة لا يصحلأو (5)،يمنع ملك الرقبة ،ليهإ

 (7)مَعْلُومَةٍ كَالْعَامِ أَوْ مَا بَعْدَهْ * طُولُ حَيَاةِ مُعْمَرٍ أَوْ مُدَّهْ  :ونظم المتحف ذلك بقوله   

لمن شاء؛ ولو  (10)للمعمِر جعل مرجع العُمرى بعد مدتها بتلًا (9)والمتيطي (8)أجاز ابنُ فتوحو   

 اشتراطإن »: في أحد قراراتها؛ حيث جاء فيه محكمة النقضوهو ما ذهبت إليه  (11)لوارث.

المعمر في رسم العمرى بأنه أعمر العقار لمكفولاته إعمار إسكان واستغلال طيلة حياتهن، فإذا 

توفين كلهن؛ يرجع ذلك كله حبسا يصرف على الطلبة الذين يدرسون بالمسجد، يجعل هذا 

فلا  ،الحبس غير معلق على أي شرط واقف، ما دام أن مسألة الوفاة هي أمر محتم. ومن ثم

  (12).«مرىاقشة مسألة التشطيب عن العُفائدة من من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6044التبصرة:  (1)

 .22/320، والاستذكار: 6/134المنتقى:  . وانظر 756 الموطأ: (2)

 .6/371والجامع:  12/20النوادر: و  ،4/370التهذيب:  . وانظر:15/91المدونة:  (3)

 .2/472. البهجة: هو يوم الموت لا يوم المرجعوالمعتبر في الوارث،  .230الرسالة:  (4)

 .6/120نتقى: الم (5)

 .257-3/256الإشراف: ، و 1606المعونة:  (6)

  (.1218)بيت   89التحفة:  (7)

 .99ص: في  سبقت ترجمته (8)

 .98ص: في  سبقت ترجمته (9)

 .304ص: سبق التعريف به في  البتل: (10)

 .98ص: في  ترجمتهسبقت  والمتيطي .8/512: في مختصره عرفة ابنُ   نقل ذلك .247 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (11)

 .5256/1/1/13في الملف المدني عدد  ، 2014أبريل  01، الصادر بتاريخ 178قرار عدد   (12)
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  ؛ حتى يقول عمري أو حياتي.كان محمله على عمر المعطى ،دوإن أطلق ولم يقيّ   

  إلا أن ينقرض العقب. ؛لم ترجع إليه ،عقبك، فقال: أعمرتكها أنت ووإن أعقبها   

الأمر عندنا، أن العمرى ترجع إلى الذي  وعلى ذلك»: ا يقول: سمعت مالكً(1)قال يحيى   

  (2).«؛ إذا لم يقل: هي لك ولعقبكأعمرها

    (3).ن الحكم جار عند علماء المدينة، أ«على ذلك إن الأمر عندنا»: ن مالك بقولهبيَّو   

ن ، رجعت إلى صاحبها؛ إلعقبهمرى له وا عُمن أعمر رجلً» قال: القاسم عن مالك وى ابنُر وقد   

 (4).«اإن كان ميتً ؛أو إلى ورثته يوم مات ،اكان حيًّ

هل بموت المعمَر تنقضي . فالعُمرى المحددة بمدة من الزمن، فيموت المعمَر قبل انقضاء المدةأما    

 قائمة لورثة المعمَر إلى حين انقضاء المدة؟العُمرى وترجع للمعمِر، أم أنها تبقى 

المعمَر، فسُنة العُمرى أن ترجع بعد موت المعمَر إلى ورثة المعمِر )إن إذا توفي »: (5)ابنُ العطارقال    

 (6).«كان ميّتًا( وأهل الإحاطة بوراثته وقت موته

بأنه إن كان المعمِر » :مرجع حظ من مات في العُمرى المشتركة، فأجابعن سئل الجد فقد    

 ا صُدّق في زعمه أنه أراد أن يرجع إليه حظ من مات منهما، لا إلى صاحبه حتى يموتا جميعًا.حيًّ

وإن ادعى الباقي منهما عليه أنه نص في إعماره على أن الدار تبقى على الآخر موتًا منهمان    

 لزمتها اليمين.

لك على الاختلاف في الحبس على معيّنين فيموت ولو كان قد مات، فلم يدر ما أراد، تخرّج ذ   

  (7).«من يبقى منهم، حتى يموتوا كلهم بعضهم، هل يرجع حظه على المحبِّس، أو إلى

وقوع العُمرى في الدار »وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بطنجة في قرار لها جاء فيه:    

المعمَرة قيد حياتهما معا على الشياع بينهما، للمعمَرتين طيلة حياتهما يكسب لهما منفعة العين 

وهذا لا يعني أن منفعة الدار هي للمعمَرتين معا، وبوفاة إحداهما تصير المنفعة المتبقية للباقية 

 (8).«منهما على قيد الحياة. فلا تورث العُمرى، لأن المعمِر لم يجعلها كذلك ليتبع شرطه فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201ص: في  سبقت ترجمته (1)

 .6/133المنتقى: . وانظر  756الموطأ:  (2)

 .291ص: سبق التعريف بهم في  وعلماء المدينة .6/133 المنتقى: (3)

 .6/119 :المصدر نفسه (4)

وأملي فيها كتابا  ،حاذقا بالشروط ،ربانيا في الفقه ،كان متفننا في علوم الإسلام ،بابن  العطار، المعروف دهو أبو عبد الله محمد بنُ أحم (5)

ل    .(58)رقم  2/231و الديباج:  158-7/148المدارك:  .ھ399توفي سنة  .عارفا بالنحو واللسان ،عليه المعو 

 .219أحكام الشعبي:  وذلك بخلف الحبس يرجع إلى أولى الناس بالمحبس يوم يرجع. (6)

 .   1075-1074المسائل:  (7)

 .800/2000/1305 الملف الشرعي عددفي   2002فبراير  14الصادر بتاريخ  103قرار عدد  (8)
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 1لم تتعرض )م ح ع( لهذه المسألة. لكن إعمالًا لمبدأ الإحالة على )ق ل ع( المنصوص عليه في م.   

منها، فإن العمرى المحددة بمدة لا تكون منقضية بموت المعمَر قبل انقضائها، بل تبقى سارية 

إلى حين انقضاء المدة المقررة لها. ويكون المعمَر ملزمًا أو وارثه بردها إلى المعمِر أو وارثه بالحالة 

 التي كانت عليها وقت التعاقد.

أما موت المعمِر، فإنه غير مؤثر في العُمرى، بل يُبقيها قائمة على حالها، لأن شخصه ليس    

 لمعمَر بإرجاع العقار موضوع العُمرى. محل اعتبار فيها. ولا يكون لورثته مطالبة ا

كما أنه ليس هناك أي مقتضًى قانوني ينهي حق العُمرى بمجرد موت الُمعمر، لذلك تبقى    

 قائمة إلى حين انتهاء مدتها المتفق عليها.

 ولو لوارث. لمن شاء؛ ابعد مدتها بتلً ر جعل مرجع العُمرىللمعمِ يجوز  ، أنهصفوة القول   

 .على عمر المعطى العُمرى المطلقةتحمل و   

تحقق واقعة وفاة المعمَر يجعل العُمرى منتهية؛ ما لم تكن محددة بمدة، فإنها تنتهي كما أن    

 بانتهائها. 

العمرى المحددة بمدة لا تكون منقضية بموت المعمَر قبل انقضائها، بل تبقى سارية إلى حين 

 انقضاء المدة المقررة لها.
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 العُمرى الحوز في المطلب الرابع:    

إن نصوص أئمة المذهب الدالة على اشتراط الحوز في التبرعات وافرة، لا تكاد تحصى، ولا    

 يأتي عليها العد ولا تُستقصى. 

فإذا انعقد الإشهاد على الحيازة في العُمرى من غير تصريح بمعاينتها، فهل يكفي ذلك في    

 إثبات الحيازة، أم لا بد من الإشهاد بالمعاينة؟

لقد تظافرت نصوص أئمة المذهب على اعتبار المعاينة في حوز غير الأب لمن يليه، وقد اقتصرت    

 رة النقول. على بعضها؛ إذ لا حاجة إلى التطويل بكث

يتم حبس ولا صدقة ولا عُمرى ولا سكنى ولا غيرها من العطايا  لا»المواز:  ابنُ فقد قال   

ينظر إليه في صحة يع؛ إلا بالحوز البيّن، الذي يعرف والهبات التي على غير وجه البوالنحل و

  (1).«المعطي

قبل أن يقبضها الُمعمَر؛ بطلت؛ إلا أن وتحتاج العُمرى إلى القبض. فإن مات ربها »وقال ابنُ البر:    

   (2).«يقول في مرضه انفذوها له، فتكون في ثلثه وصية

لا بد في العُمرى من الحيازة كالهبة سواء، وإلا لم تصح. وذلك »: قائلًا ابنُ سلمونومثله    

معاينة البينة التخلي بالشهادة على المعاينة، ولا يجزئ فيها الإقرار. قال ابنُ أبي زمنين: لا بد من 

  (3).«والقبض

؛ إلا أن تكون لمن يجوز للمعمِر القبض والحيازة شرط فيها كالهبة والصدقة»قال المتيطي: و   

  (4).«له؛ كالابن الصغير أو السفيه

  (5).«لا تجوز العمرى إلا بالحوز»وهو ما ذهب إليه ابنُ عبد الرفيع بقوله:    

إن العُمرى »عن هذه المسألة من العُمرى قال فيها ما معناه:  (6)التلمسانيلأبي يحيى ففي جواب    

 (7).«المعتبر، وهو معاينة بينة الحوزباطلة؛ لخلو الوثيقة من الشرط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .979والجواهر:  ،6/313والجامع:  ،12/125النوادر:  (1)

 .1022الكافي:  (2)

 .158ص: في سبقت ترجمته ابنم سلمون و .489و 459العقد المنظم:  (3)

 .98ص: سبقت ترجمته في  المتيطيو .316-2/315الإتقان: نقل ذلك صاحب . 247 مخطوط مختصر المتيطية: ورقة (4)

 .99ص: سبقت ترجمته في ابنم عبد الرفيع . و2/741المعين:  (5)

أمثال عز الدين بن  عبد السلام. وصفه معاصره ابنُ خلدون بالإمام العالم كبار . أخذ عن علماء التلمساني بنُ أبي عبد اللهأبو يحيى  هو (6)

الفذ وبفارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول. ترك آثارا كثيرة تدل على مكانته العلمية، منها: كتاب مفتاح الوصول إلى بناء 

 .2/269ه. درة الحجال: 771الفروع على الأصول. توفي بتلمسان سنة 

 .557-8/556صاحب النوازل الكبرى:  ، نقلها322-7/321عيار: الم (7)
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لا خلاف في بطلان كل عطية تفتقر إلى »عن المسألة بنصه:  (1)وأجاب أبو سالم اليزناسني    

الحوز، ولا تحمل هذه العُمرى على الصحة ولو طال زمانها. لأنه إذا علم أصل العطية، فلا ينتفع 

  (2).«الحيازة لا تعمل إلا فيما جُهل أصله، وهذا أمر متفق عليهفيها بطول الزمان، لأن 

الجهل بمدة  هاولا يضر (3)المنفعة تحاز بحوز أصولها.لأن  مرى يكون بحوز أصلها،وحوز العُ  

 الحياة، لأن الغرر إنما يمنع في المعاوضات لا في التبرعات.

 قال المتحف ناظمًا:   

 (4)بِحَوْزِ الْأَصْلِ حَوْزُهَا اسْتَقَرَّا * ....................................

ة فة من قوة قاعدفّقد خالفت ما سار عليه الفقه من ضرورة معاينة الحوز، مخ (غير أن )م ح ع   

على  106فقد نصت م. ، حيث لم تشترط معاينة الحوز لصحتها. معاينة الحوز بخصوص العمرى

  تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول.-1   :أنه

 لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى.-2       

عدم تضمين »المجلس الأعلى في أحد قراراته، حيث جاء فيه:  كان قد أكدهوهو الأمر الذي    

رسم العُمرى معاينة العدلين الحيازة لا ينفي وجودها، فبإمكان مدعيها إثباتها بالبينة أو 

  (5).«غيرها؛ كعقد كراء. إذ إنه من المقرر فقها أنه يكفي في معاينة الحوز عقد كراء ونحوه

هل يجعلها قائمة ونافذة في فللعمرى المنصبة على عقار محفظ،  وإذا تحقق الحوز الفعلي    

هل الحيازة المادية تغني عن  ؟بالرسم العقاري امواجهة أطرافها والغير؛ وإن لم يتم تسجيله

 الحيازة القانونية؟

ما دام حق العُمرى حقًّا عينيًا واردًا على »ذهبت محكمة النقض في أحد قراراتها إلى أنه:    

منفعة عقار محفظ، فإنه لا يكون له وجود ولا يحتج به في مواجهة الغير؛ إلا عن طريق تسجيله 

 (6).«بالرسم العقاري
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفاس. أحد أعيان تلامذة أبي الحسن الصغير. كان بارعا في الفقه نظارا. أث ى ، قاض ي الجماعة اليزناسنيأبو سالم إبراهيم بنُ محمد  هو (1)

 (.6)رقم 86( والجذوة: 18)رقم  53: ه. الابتهاج794سنة  فتاوى كثيرة ناظر فيها وحقق. ماتعليه ابنُ مرزوق بقوله: إنه من مفاخر قطره. له 
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من التصرفات غير  اباعتباره ،كالهبة سواء ؛إلى الحوزتفتقر العمرى ، إن خلاصة الكلام   

وإلا لم  ؛إلا أن تكون لمن يجوز للمعمِر القبض لهالعوضية، قبل قيام مانع من الموانع الشرعية، 

 ولو طال زمانها. تصح؛

الجهل بمدة الحياة، لأن الغرر إنما يمنع في  هاولا يضروحوز العمرى يكون بحوز أصلها،    

 المعاوضات لا في التبرعات.

دها بالإيجاب انعقمكتفية بالم تشترط معاينة الحوز لصحة العُمرى،  (كما أن )م ح ع   

  والقبول.

بعد تسجيلها بالرسم  ا وجود؛ إلاالعُمرى الواردة على منفعة عقار محفظ، لا يكون لهو   

 العقاري.

 .الحيازة المادية تغني عن الحيازة القانونيةو   

الملقوطة من الكتب  همسائلجميع كملت من هذا البحث. وبكماله كمل هذا الباب    

 المبسوطة.
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 ةـــــــــخاتم   

انتظم الكلام في خاتمة هذا البحث في مسالك ثلاثة. فأما الأول، فقد اختص لإبراز أهم    

لإبراز النتائج المتوصّل إليها. والثالث   الخلاصات العلمية التي كشف عنها البحث. والثاني

 للآفاق المستقبلية التي يفتحها البحث.

 :فمن أهم الخلاصات العلمية التي كشف عنها البحث   

الخارجي الزائد على أصل العقد، تضيفه الإرادة إلى التزام العارض هو ذلك الأمر  الشرط-

زال دون أن بحيث لو أزيل؛ لوينه، فهو لا يسهم في تكالتكوينية.  هعناصرجميع استكمل 

    يبقى دون وصف في حالته البسيطة. ء، إذيصيب الالتزام في حد ذاته بشي

ويلائم  ،كل شرط يقتضيه العقدأن  ،العقودفي تقاسيم الشروط وأثرها في  حاصل المذهب-

 للآثار.ا ومنتجً ، لازم الوفاء،اصحيحًا ولا معارض له من جهة الشرع، كان شرطً ،مقتضاه

، ولا ةصلحعليه بملا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وهو من مصلحته، أو يعود شرط كل -

 ه.ساقط بدونولازم بالشرط، وجائز،  . فهوض له من جهة الشرعمعارِ

إلا  ؛بطل العقدفهو م ،همقصودله، ولا يتم معه ناقض ، وملمقتضى العقد شرط منافٍكل -

والعلة إذا ارتفعت ارتفع  لزوال علة الفساد ورفعها.، فيصح؛ أن يسقط ذو الشرط شرطه

 .حكمها، إلا أن يفوت؛ فيكون فيه الأكثر من القيمة أو الثمن

، لا ماليةالعقد، أو اشتراط ما لا غرض فيه والشروط التي تؤدي إلى إسقاط حق من حقوق -

لأن فساد الشرط لم يتغلغل في صلب العقد،  د الشارع، فإنها تسقط ويصح العقد.يخالف مقصو

 ولم يمنع المتعاقد من مباشرة حق جوهري منصوص بالعقد.

ابتداءً. فإن وقع؛ غير صحيح، إلا أنه خفيف لم يقع عليه حصة من الثمن؛ يُكره هناك شرط -

 .طلشر، وبطل اصح العقد

 انعقاد بعد الملتزم به يتطوع لم ما المشهور؛ على ساقط شرعًا العقود سُنة يخالف ما التزام-

 العقد، فإنه يجوز.

اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة، لكونها حادثًا استثنائيًا عامًّا، ولا يمكن توقعه أو -

دفعه أو درء نتائجه. ويستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي. ومن تم يتحرر كل طرف من 

 التزاماته.

ارئًا، تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا، وتهدد استمرار العقد كما يمكن اعتبارها ظرفًا ط   

بالشروط ذاتها بخسارة فادحة. مما يستوجب إعادة النظر في العلاقة التعاقدية لتحقيق الموازنة 
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بين أطرافها، بأن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وفي حدود ما تستوجبه العدالة 

 التعاقدية.

ولا عبرة للشرط السابق،  ، هي التي تكون مقترنة وممزوجة به.العقدالشروط المؤثرة في -

 .وإن تأخر عنه ؛ر أن العقد وقع عليهيقدّفإنه د بعد انبرام العقد، عُقِ مالأنه لغو. وأما 

بمعنى أن  م.الموجود حكم المعدو من باب إعطاء، صله لا من حينهأمن يكون ارتفاع العقد -

من وقت نشوء  ،ا لجميع آثارها ومنتجًبحيث إذا تحقق يصبح العقد نافذً ،للشرط أثر رجعي

وإذا تخلف زال الحق الذي كان غير كامل الوجود بأثر  ، لا من وقت تحقق الشرط.العقد

 يمتد إلى وقت نشوء ذلك الحق.  ،رجعي

وُجد أو  دبحيث يجب اعتبار الالتزام ق وتخلفه، أخذ المقنن بمبدأ الأثر الفوري لتحقق الشرط-

إرادة  إلا إذا اتجهت ،قد زال في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، لافي اليوم الذي نشأ فيه الالتزام

وتجريد الشرط من هذا الأثر، وأن يسندا أثر العقد  ،استبعاد الأثر الفوري إلىالمتعاقدين 

لأثر وتستعصي أو إذا كانت طبيعة الالتزام تأبى هذا ا .لى يوم إبرامهإبمفعول رجعي ينسحب 

 .وتستلزم سريانه بأثر رجعي ،عليه

بحيث لم يتحدد مصيره بعد، يبقى  ؛مرحلة التعليق التي يكون فيها الشرط لا يزال قائمافي -

 .دام الشرط المعلق عليه لم يتحقق ما ،الالتزام المعلق على شرط واقف ناقصًا غير نافذ

وإن كان  ؛تزامًا موجودًا وينتج آثاره حالًاالالتزام المعلق على شرط فاسخ، فيعتبر الأما    

 .معرضًا للزوال

تبعًا لتحقق  ؛اأو يزول نهائيً ،تزام يتأكد وجودهلمرحلة التعليق، فإن مآل الا عند انتهاء-

  الشرط أو تخلفه.

وأصـبح   ،زال عنصـر الاحتمـال وتولَّـد الالتـزام في الحـال      ؛افًففي حالة تحقق الشرط وكان واق   

 .ا بالزوال مؤكد الوجودالحق الذي كان مهدَّدً

اعتبر الالتزام كأن لم ينشأ أصلا، وفسخ التصرف ؛ ا وتحققذا كان الشرط فاسخًإأما    

 .عليه االذي كان معلقً

ا على تزام الذي كان زواله معلقًلاستقرار الا ؛من آثار تخلف الشرط الفاسخ في هذه المرحلة-

 ا، فيستمر في إنتاج آثارهوصيرورته باتّتحقق هذا الشرط 

، ا على تحققه من الوجودزوال الالتزام الذي كان معلقً ؛ويترتب على تخلف الشرط الواقف   

 .رثا من كل أكأن لم يكن ومجردً الالتزام ووجوب اعتبار هذا
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على خلافه،  الدليل لم يدل ماوالصحة واللزوم؛  الأصل في الشروط في المعاملات هو الإباحة-

.هلمقتضى العقد ومقصود ةلم يظهر في الشرط منافا وما

قوتها من خطاب الشارع الذي أمر  تستمدا ،تتمتع هذه الشروط الاتفاقية بقوة إلزاميةو   

  بالعهود. بالوفاء

استوفى جميع عناصره الجوهرية، بحيث لا قد ضاف إلى عقد ين وصف عارض، الأجل-

 في قيامه.قتضيه، ولا يحتاج إليه ي

يلحق العقود الآجلة أو العقود  ا،ومقصودً أصيلًاعنصرًا جوهريًا أساسيًا كما أن الأجل يعتبر    

 المقصودة. ر بدونه أن تنتج آثارهاالزمنية أو عقود المدة، بحيث يدخل في تركيبتها، ولا يتصوّ

 المؤجّل يتعجّل إذا أسقط المدين الأجل، ويلزم الدائن قبوله قبل أجله.-

 ويمتنع أخذ الأبدال عن الآجال في القروض. ، الأجل في المعاوضات يقتضي جزءًا من العوض-

 الكثير المانع من صحةمن الغرر ، لأنه التأجيل إلى أجل غير منضبط الوقوع عدم جواز-

 .العقد

إذا استمر العاقدان في الالتزام بمضمون العقد، حيث يكيّف هذا  لا تنتهيعقود المدة -

    .التصرف تعبيًرا ضمنيًا عن إرادتهما في تمديد العقد بشروطه المتفق عليها

عمل أو حالة في حالة الفصل من ال لوفاء بالتزامه،ل أجلًا معتدلًامنح المدين الُملاحَق قضائيًا -

 اجتماعية غير متوقعة.

لأن نفاذه مُرجأ  المقترن بأجل واقف هو التزام كامل الوجود، ولكنه غير نافذ،الالتزام -

 .لى الالتزام المعلق على شرط واقفالآثار المترتبة ع جميع تترتب عليهو بعض الوقت.

ام مؤقـت يـزول حتمًـا    لكنـه التـز   ،الالتـزام المقـترن بأجـل فاسـخ، فهـو التـزام موجـود ونافـذ         ماأ   

   بحلول الأجل.

زام مســتحق الأداء وواجــب بمجــرد حلــول الأجــل الواقــف، ينقلــب مــن التــزام غــير نافــذ إلى الت ــ  و   

 .التنفيذ

 ذي كـان مقترنًـا بـه، وتـزول آثـاره     جل فاسخًا، فبمجرد حلوله ينقضي الحق ال ـإذا كان الأ ماأ   

ــة المترتبــة في الماضــي فتبقــى صــحيحة لا     مــاأ بالنســبة للمســتقبل. بشــكل فــوري،   ــار التعاقدي الآث

 .يطالها الزوال

؛ لخـراب  نحوهمـا  بدنـه أو  في مالـه أو  إذا أصاب المدينَ أمرٌ ،حلول أجلهيحل الدَّين المؤجَّل قبل -

 ذمته.
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ذا أراد من هي عليه يُجبر الغرماء على أخذها إ أنت بالموت، إذا حلّ ةفي الديون المؤجّل الراجح-

 أجلها تركوها إلى وقيل: إن شاء الغرماء .البراءة منها

ؤدي إلى . لأنه يالربا ةا لذريعكلمة أهل المذهب على تحريم الوضع لتعجيل المؤجل سدًّ اقاتف-

 .الأجل حلّ اولا بأس بذلك إذ. سلف جر نفعًا

فلا يؤثر فيها  الحقوق متى ثبتت في الذمم واستقرت، فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء،-

 ل.زول إلا بدليتلا ف، ةثابت االأصل بقاؤهإذ ، تقادم الزمان وطول المدة

فإنها تفوت بانتهاء الأجل المحدد ، ا آجالًا لطلبهاله غير أن الحقوق التي وقَّتها الشارع، وحدد   

 .الخيارحق كحق الشفعة و ؛لطلبها

غزارة و ،صوصهماندلت عليه كثرة لمصطلحي الشرط والأجل، حضور قوي ومركزي -

لتعلقهما الكبير، وارتباطهما  ؛مما يبرز عظم الموقع الذي يتبوآنه في كتب الفقه ،ورودهما

ا الإعمال، لا ينبغي أن يتخلفا في مَرئيسان، لازِ نفهما مصطلحا الية.عاملات المالوثيق بفقه الم

 ية.المالالقضايا  كل

ضايا والإشكالات العلمية التي الاستيعاب لكل الق ايقو ،الاكتناز اشديدكما أنهما    

 .ماها، والتي أرشدت إليها سياقات استعمالاتهنانزيخت

بغير عوض، ملاك وجميع أصحابه أن العقود التي تنتقل بها الألا خلاف في مذهب مالك -

الصحة فالقبض شرط في التمام والاستقرار، لا في  تنعقد وتلزم بالقول، ولا تتم إلا بالقبض.

 واللزوم.

، العقود من لزمما أما  فسخها، وتنتقض بالموت. المتعاقدين من واحد لكل الجائزة العقودفي -

 بالموت. يبطل لاويكون لكل واحد من الطرفين الفسخ متى شاء،. فإنه

 العقد.  مقصود تفوِّتُ العِوَض جهالة لأنالعقد،  لصحة العِوَض معلومية طاشترا-

 التبرعات مبنى ويتسامح، لأنالمعاوضات  في يغتفر لا ما ،فيها ويتسامحالتبرعات  في يغتفر-

 التصرفات هذه مصالح شُرط في التبرعات ما يشترط في المعاوضات؛ لفاتت فلو .المساهلة على

 ومقاصدها.
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 قاد البحث في هذا الموضوع إلى تسجيل مجموعة من النتائج، من جملتها: كما   

مالك وأصحابه وأهل المذهب عمومًا أمرهم على قول واحد، بل اختلفوا في كثير إجماع  عدم-

 من الأحايين اختلافًا كبيًرا. وهو اختلاف رحمة، وليس حاصلًا من سوء فهم، أو سوء تقدير. 

 ،سعة أصولهلما يتسم به من  الفقه المالكي كنز لا تنقضي نفائسه، وبحر لا ينضب مَعينه.-

مجابهة الواقع، نفتاح، وقدرته على ته للتطور والإبداع والتجديد والاقابليوشمولية قواعده، و

فهو لم يجمد يومًا، أو توقف عن  والإجابة عن مشكلات العصر، بروح لا تهاب ما يُلقى به.

 أحكامه منبثقة من أصول عاصمة.. كيف لا، والسير مع الزمان والحياة

 راض، فهو إجماع من الصحابة. نة؛ سوى القِواب الفقه لها أصل من الكتاب والسُّكل أب-

في كثير من القضايا، بين مختلف درجات المحاكم، بل حتى داخل  العمل القضائيتضارب -

فبات توحيد العمل القضائي أمرًا محتومًا؛ للإسهام في إرساء النص  المحكمة الواحدة أحيانًا.

 لمعاش.القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويعه؛ لتنسجم مع الواقع ا

ع العقد أوصافه كاملة؛ لزمت أحكامه، وترتبت آثاره، وحصلت مقاصده، ااستجم عند-

 وتحققت غاياته ونتائجه التي شُرع من أجلها.

وإن تخلف فيه وصف؛ انقلبت أحكامه، وزالت آثاره بأثر رجعي، ويعيد المتعاقدين إلى الحالة    

 التي كانا عليها قبل التعاقد.

من العقود؛ بالرغم من أهميتها؛ كالمزارعة والمساقاة. وعجز النصوص عدم تقنين كثير -

القانونية عن استيعاب مسائل كثير من العقود المنظمة، مكتفية بمبدأ الإحالة على المذهب 

 المالكي، ومستنجدة بالقضاء، محاولة منها لسد الفراغ والقصور.

ام الفقه، بل فضلت اقتفاء أثر القانونية في عمومها لأحك كثير من النصوص عدم انضباط-

محتاج أن  القانون الفرنسي، الذي أُغرم به المقنن منذ أن فكّر في تقنين نصوصه؛ وإن كان غير

 الذي بدوره استقى أصول قوانينه من التراث الفقهي الإسلامي. ،يأخذ أصوله من ينابيع الغرب

لا مناص من . ففبالفقه تنضبط النصوص القانونية؛ إن أريد لها أن تكون هادية للتي هي أقوَم   

 أن نولي وجوهنا شطر الفقه، فهي نتيجة لازمة حتمية لا مفر منها، وأمر واقع ما له من دافع.

 .وسيظل ثرّ العطاء؛ بالرغم ما يقذف به من كل جانب
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لا زالت تحتاج إلى مزيد من  جوانبه بعضهذا البحث، فإن الآفاق العلمية التي يفتحها أما    

 .أن تكون محل دراسات وبحوث مستقبلية، جادة ومثمرةتعميق البحث، وتدقيق النظر. وتصلح 

 فعسى أن تنفتح به بصائر الباحثين إلى مدارك أسمى، وتشتد به سواعدهم لأبعد مرمى.

البحوث إدامة إلى فقه المعاملات المالية حاجة و داية مجتهد ونهاية مقتصد.فهذا العمل، هو ب   

 .نوازلستجد من أقضية وما يُكل ب ها، تبقى أكيدة؛ حتى تستوعتتابعووالدراسات 

هذا ما فتح الله تعالى به عليّ، ويسّر لي رؤيته، ووسعته قدرتي، وبلغه جهدي، وانتهى إليه    

قاربت البُغية، وأصبت من النجح والتوفيق، ولِزام الصواب، ما تراح فعسى أن أكون قد سعيي. 

وأن يحقق النفع المرجوّ، والأثر المأمول، وأن يحظى بالتوفيق  له النفس، ويغتبط الضمير.

 والقبول.

لا أحد ف وأبوء بما طغى به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصر عنه الفهم، وغفل عنه الخاطر.   

والكمال مرتقى  ،فالعصمة شبر من المحال عرى منها عمل.التي لا يُ ،الزللعي العصمة من يدّ

 . ولقليل لا يُخزى صاحبه، خير من كثير يفضحه.بعيد الأمل

 وختامًا أقول ما قاله الناظم:    

 وَمَنْ  أَضْحَى يُرَدِّدُ فِيمَا قُلْتُهُ النَّظَرَا *تُ ـــيَا مَنْ غَدَا نَاظِرًا فِي مَا جَمَعْ

     رَاــــــفَاسْتُرْ عَلَيَّ فَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ سَتَ *نَاشَدْتُكَ اللَّهَ إِنْ عَايَنْتَ لِي خَطَأً 

 (.43-42ثقات: أقاويل ال)                                                                                                                                           
 

                 

 والله من وراء القصد، ومنه التوفيق، وبه المستعان.
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 الصفحة        رقمها                                                                                                  أو جزؤهاالآية 
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 الصفحة        رقمها                                                                                                  أو جزؤهاالآية 
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رًا عْس  ر  مم
 
ظ

ْ
ن
 
نْ أ ةٍ  م 

 
ق

 
د وْمٍ ص  لّ  ي 

م
ك  ب 

هم
 
 ل

 
ان

 
                            ك

ُ
 72                2418               ابنُ ماجه              بُرَيْدَة

هم 
 
ض ب 

ْ
ق ى ي  ت  عْهم ح  ب 

 ي 
 

ل
 
امًا ف ع 

 
 ط

 
اع

 
ن  ابْت

                                                                                 146                2133         الشيخان          ابنُ عمر                                   م 

بٍ  يّ 
 
سْبٍ ط

 
نْ ك ةٍ م 

 
ق

 
د ص   ب 

 
ق د  ص 

 
نْ ت                                                                                    291                 7430أبو هريرة     مالك والشيخان                                       م 

هم  جْر 
 
مْهم أ عْل 

يم
ْ
ل
 
يرًا ف ج 

 
ر  أ ج 

ْ
أ
 
نْ اسْت                                                                                                    170               11761         البيهقي                          "                                             م 

اه ي 
ْ
ن
م
هم ت

 
ل
 
نى ف

ْ
ث
 
نْ اسْت  98            3920/96           الدارقط ي           معاذ                                                                 م 

نْ  مْر   م 
 
ي ت  ف 

 
ف

 
ل                                                                                                                                                                       123                2239               الشيخان         ابنُ عباس                                                                 س 
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   الصفحة    رقم الحديث       ثالمحدِّ        الراوي                                                         طرف الحديث
 

هم  بم
ْ
ل هم س 

 
ل
 
، ف ة 

 
يّن يْه ب 

 
ل هم ع 

 
 ل

ً
يل ت 

 
ل  ق

 
ت
 
نْ ق                                                                         186                3142          أبو قتادة       الشيخان                                 م 

ا عْه  ر 
ْ
ز ي 

ْ
ل
 
رْض  ف

 
هم أ

 
 ل

ْ
ت

 
ان

 
نْ ك ا م  ر ه 

ْ
ك  يم

 
لا ، و  اهم

 
خ

 
ا أ عْه  ر 

ْ
ز يم وْ ل 

 
                                                                                                               260                2340                     "                 جابر    أ

ا عْه  ر 
ْ
ز ي 

ْ
ل
 
رْض  ف

 
هم أ

 
 ل

ْ
ت

 
ان

 
نْ ك اهم  م 

 
خ

 
ا أ عْه  ر 

ْ
ز ي  وْ ل 

 
 أ

 
 

لا ثٍ و 
م
ل
م
ث ا ب 

ر ه 
ْ
ك  يم

 
لا ىو  م  س  امٍ م  ع 

 
 ط

 
لا عٍ و  بم                                                                                                                    263               3395      داود          أبو           رافع                                  رم

ر  
م
ك

ْ
ش مْ ي 

 
نْ ل   م 

ر  الِلّ  
م
ك

ْ
ش مْ ي 

 
اس  ل

 
 2                1954                الترمذي      أبو هريرة                                       الن

ه ى
 
هم  ن ي  وْف 

 
سْت ى ي  ت  امًا ح  ع 

 
لم ط يع  الر جم ب 

 ي 
ْ
ن

 
                                                             143                2132ابنُ عباس            "                                         أ

ه ى
 
فٍ ن

 
ل س  يْعٍ و  نْ ب   36                1338                  مالك        عمرو  بنُ ا                                                           ع 

ه ى
 
رْطٍ ن

 
ش يْعٍ و  نْ ب   36                4361               الطبراني              "                                                                   ع 

ه ى
 
ان    ن رْب  يْع  العم نْ ب                                                                104                  1                       مالك                 "                                                                ع 

يا  نهى
ْ
ن
ُّ
 98           85/1536        مسلم           جابر                                                                                عن الث

ه ى
 
  ن

 
ار ع ز 

 ْ
اء  الم ر  نْ ك                                                                           260              1547             مالك ومسلم      رافع                                                               ع 

ه ى
 
ة   ن

ر  اب 
 
خ

م
ن  الم

 262               2381                 الشيخان          جابر                                                       ع 

ب   اج  ق  و  ن  ح  م 
ْ
ي

م
يم الم

ْ
أ                                                                           143                523                 داود أبو     زيد بنُ أسلم                                                       و 

ق   ر 
الو   ب 

 
ق ر 

وا الو  يعم ب 
 
 ت

 
لا لٍ  و 

ْ
ث م   ب 

ً
ل

ْ
ث  م 

 
لا    150                 30         والشيخان مالك    أبو هريرة                            إ 
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ولم الِلّ  ي ر سم ن  ر 

م 
 
يرًا أ ع 

ر ي ب 
 
ت

ْ
ش

 
 أ

ْ
ن

 
ل أ ج 

 
ى أ

 
ل يْن  إ  ير  ع 

ب   119               3357              أبو داود        عمر  ابنُ     ب 

 ب  
ْ
يْتئ ر 

 
ت

ْ
ا اش س  م 

ْ
ئ ب 

يْت و  ر 
 

ا ش  116              15629   عبد الرزاق               العالية                                          س  م 

ولم الِلّ   ي ر سم  
ّ
ن  م 

 
اع

 
هم  ابْت هْر 

 
 ظ

م
ت

ْ
ط ر 

 
ش يرًا و  ع 

 38                2718               الشيخان           جابر                    ب 

ا يْه 
 
ل
ْ
ث رْمم م 

م
ا غ يه  ن  ف 

 
ل  أ

ب  ج 
ْ
ة  ال

ر يس 
                                                                          143                4390ابنُ عمرو        أبو داود                                                     ح 

      85                    82                     مالك           رعم بنُ ا                                        ينسئل عن الرجل يكون له الد  

 
ّ
ر  الن ج 

ْ
أ
 
 ب  اسْت

رٍ   يُّ
ْ
ك و ب  بم

 
أ    و 

ً
ل                                                                                              170                 2263                البخاري           عائشة                                  ر جم

  
ولم الِلّ   ر سم

 
ف

 
سْل

 
رًا اسْت

ْ
ك                                                                                                 332               1600رافع       مالك ومسلم            أبو                                            ب 

 
 
  ق  الح   ن  إ  ف

 
  يم  د  ق

 
 ط  بْ  يم لا

م
  هم ل

 
            عمر                                               ء  يْ ش 

ُ
 88                  439             ط ي الدارق

وْ 
 
ل
 
ك   ف

 
 ل

 
ان

 
يه  ك ت 

ْ
ز

 
احْت يه  و  دْت 

 
د ت  ج 

ْ
ن

م
                                                       293                   40مالك                                  عائشة                                   ك

 
 
ان

 
ا ك يْه 

 
ل يبم ع  ث 

يم  و 
 
ة ي  د  ه 

ْ
لم ال ب 

ْ
ق                                                              290               2585               البخاري         "                                                      ي 

ول  الِلّ    ر سم
 
د

ْ
ن  ع 

ْ
ت

 
ان

 
ع   ك ائ 

د                                                                                                         211             12823                البيهقي   ابنُ عُوَيم                                                و 

ان   م 
 
نٍ ض م 

 
ت
ْ
ي ى مم

 
ل يْس  ع 

 
        213             12825                      "        مسعود  علي وابنُ                                              ل

 
 

  لا
م

عْت ر   
مْ ز

م
ك دم ح 

 
ن  أ

 
ول

م
ق                                                                                                        257              11866                     "              أبو هريرة                          لْيَقُلْ حَرَثْتُوَ ،ي 

 م  
 
 حم ال عم اط  ق

م
 ع   وق  ق

ْ
 ن

 
  د

ُّ
 50        ـــــــــــــــــــ                              البخاري           عمر                                                 وط  رم الش

  
ولم الِلّ  سم  ر 

 
د

ْ
ن هم ع 

 
 ل

 
ان

 
نْ ك ي   م 

ْ
أ وْ ع   و 

 
يأ ن  ت 

ْ
أ ي 

ْ
ل
 
 ف

 
ة

 
 142             2296        مالك والشيخان        ربيعة          د
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 الصفحة       الراجز/الناظم         الوزن/البحر         القافية                                     عَجُزه صدر البيت أو

 

رْ ال
 

 ش
 
ةٍ ق ي  اه  نْ م   ع 

م
ج   دْ ط ر 

 
جَا                                   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

َ
 28                       ميارة             الكامل                  وَل

ــا ا م 
 
ذ ا إ 

 
مــ هم

 
ل نْ ك  ك 

 
م   ل

 
د ع 

ْ
                               بَينَهُمَا                      "                                 "                       اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

م   ر  يُّ ح  ف 
 
ن ح 

ْ
وط  ال رم

ُّ
يْعم الش بْرُمَهْ                                 هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ُ
  39                  غازي    ابنُ          الرمل                  ش

م  
 
لأ

ْ
ى ا

 
يْل

 
ي ل ب 

 
بْن  أ  لا 

ْ
ت

 
ل صّ 

م
ف مَهْ                                           هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  س 

َ
        "                                                         "ق

هْ 
 
د  ك

ْ
ق ع 

ْ
قم ال ح 

ْ
ل لْ مم وْ  و  ه 

 
 اد  ــح   أ

ْ
          حَاد                 )عَجُز( ث

ْ
اق          المتدارك                  ث

 
 54                    الزق

 و  
 
ل ع  ود  ج 

م
ق عم

ْ
ال  ب 

م
ات

 
ق ح 

ْ
ل
م
وا                       واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ُ
ل
َ
ق
َ
                    السجلماس ي           الكامل                          ن

ب  
 
ق ر 

 
ت ى مم

 
اع ر  لْ يم ه    و 

 
ق   55                   الزقاق                                 "                        رَجَع                         عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ى 
 
دْع

م
ي ت ت 

 
ي  ال

ْ
ه  و 

 
ط ع 

ْ
ن الا  اف                     اف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

َ
ش ك 

ْ
ن الا                              "                                      "               ب 

لْ حم  ه  و و 
 
ي الت ولم ذ   صم

ًّ
  ع  ق

 
ت
 
ى           )عجز(         ىــــــــــــــــأ

َ
ت
َ
 56                   الولاتي              الرجز                                 أ

ب   ول الس  صم  حم
 
ين رًا ح 

د 
 
ق هَب                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   مم

ْ
ذ
َ ْ
    "                                  "                                                 الم

 
 
ط ع 

ْ
ن ات  الا 

 
ذ ى ب 

 
دْع

م
ه  ت ذ 

ه  اف                     اف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
َ
ش ك 

ْ
ن                  "                                                  "                الا 

يْعٍ  دُّ ب  لْ ر   ه 
 
ض  ل

ْ
ق

 
دٍ ن اس 

 
هْ                       هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  

 
  56      السجلماس ي                 الكامل                                   حَل

ل  ل 
دُّ الر  يْب  مب  و  ع 

ْ
ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  يم يع  ب 

ْ
 56                الولاتي                                 الرجز                    وَرَدْ                        دّ

ع  
ْ
ه  ان م 

 
د نْ ع   م 

م
رْط

ّ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

 
زَام                      د

ْ
ل       24                     مشهور                  السريع                          إ 

 
 
ق  و 

ْ
لم إن

 
ل ح 

ْ
 ال

م
رْط

 
الش يْعم و  الب   37                   عاصم  ابنُ              الكامل                امْتَنَعَ                              عْ ـــــــــــــــــــــــــو 

ي ث 
ْ
أ
 
هم ت

 
يْس  ل

 
ا ل لُّ م 

م
ك ورُ                      رم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ُ
ث
ْ
                                "      "                                                     مَأ

 
 
ط امًا ب  ر   ح 

 
ان

 
 ك

ْ
ن  إ 

م
رْط

 
الش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
                      ل

َ
لا      "                                               "                                      جُع 

 عْ إ  
 
 ج  ا وم م   اءم ط

 
م   د

ْ
ك  57                        الزقاق                         المنسرح                مْ عُل                         مْ د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عم م   حم

وْلم 
 
ق عٍ  و  ائ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  م 
 
الث ى ب 

 
ت ـــــ                     ن  م   

بَي 
َ
 98    الأجهوري                                          الكامل               ـن  ف

س  
 
يْعم ف ا الب  ه  ا ب 

ي 
ْ
ن
م
ا ث ه  ن 

 
أ دْ                            دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

َ
 "                                                                                     "                 رَش

 و  
 

 ل   حم رْ الش
ُّ
 لث
ْ
 م   وعم جم ا رم ي  ن

ْ
                      نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ك  ل

 
 98                   ابنُ عاصم                      الكامل                 نْ مَ الث

ا يم  ي 
ْ
ن
 
ى الث

 
ل  ع 

 
اع نْ ب  ى م 

 
ل دم ع 

ْ
ق ع  دْ ــــــــــو  سَـــــــــدْ                      ر 

َ
  100                 السجلماس ي                السريع                   ف
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 الصفحة          الراجز/الناظم       الوزن/البحر         القافية                                    عَجُزه صدر البيت أو

 

بْ 
 
ن ج 

 
  ت

ُّ
ل
م
هْي   ك

 
 ف

ً
ة بْع  ودًا س 

م
ق اــــــــــــــــــــــــــــــعم    108                ابنُ عاصم             الطويل                         البَيْع                        ه 

ش  
ر اض  و  وْ ق 

 
رْض  أ

 
ق اح  و 

 
ك  رْ ن 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــك

 
نْ                       ة

َ
                                 "                                    "                      ع  ــــالم

 
ْ
ق عم ا ب 

نْه  يْن  م 
 
ن
ْ
ا اث

 
عْن

 
ن ود  م 

 
ق ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم

 
                      د

َ
تَف

َ
قْ ـــت  107                      ميارة الطويل                                ر 

 ش  
م
اة

 
اق س 

م
الم  و 

 
رْف ص  عْل  و  جم

 
 رْ ف

 
 ــــــــــــــــــــــــك

 
 "                                "                     قْ ــمُحَح                      ة

ه  
 
 ذ  ف

 
 ق

 
ة بْع  ود  س 

م
ق مْ  دْ ي عم ل 

اــــــــــــــــــــــــــــــــع  ه  ن                          
َ
 "                                "                     قْ ــــمُش

اح  ش  
 
ك  رْ ن 

 
رْف  ص 

 
ة

 
  ك

 
  107                    ائيتالت                      الرجز                         ل  ــــــجُعْ                       رْض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ي رم ف 
ْ
ظ ا الح  نْه  يْن  م 

 
ن
ْ
مْعم اث ج 

 
 "                                "                       ل  ــــيَح                         هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ا  م 
م
رْط

 
ش  يم  و 

ْ
ن

 
يه أ مم ف 

 
سْل                         ر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

َ
رًاـــمُق  124                 ابنُ عاصم                 المنسرح                د 

 
 
 أ

ْ
 إن

 
از ج  يْ و  وْم  ي 

ْ
ال

 
ر  ك

 
       127                           "                               "                        ن  يْ العَ                        ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 
 ْ
 الأ

 
د

ْ
ن بًا ع  ال 

 
ابم غ ص  ا يم م                     )عجز( لْ ــــــــــــــج  م 

َ ْ
 132                           "                               "                    جَلْ  الأ

ــــــــ
 ْ
الم  ب 

 
ة وب 

م
ق زْ عم جم

 
مْ ت

 
ل ـــوَال                                   ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
ق
َ ْ
 144                   الرجز                      العميري     الأ

ـــــــــ مم
م
 أ

 
لا  إ 

 
ة

 
وخ سم

ْ
ن ا م  ه  ن 

 
 "     "                                                      يَدُورُ                        ــور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ 

ــــــــــــ مم عم
ْ
ال  ب 

 
ذ

 
خ

 
يُّ أ ل 

م
رْز بم

ْ
ال د                       وم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ق
ْ
 "                                 "                       ــم  يـال

م  
 

رم ابْنم الش اص  ع 
م ْ
هم الم د  ر   جْمَــ                     ـــاع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
 "                                 "                     اعُ الإ

ـــــــ  الإ جْم 
 

يْت
 
ك سْخ  ح 

 
ى الن

 
ل                        ـاعْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 
اعْ                     "الش  "                                 م 

ـــــــــــ
ْ
ق ي  ابْنم العم ل 

م
رْز ع  البم اب 

 
ت ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
ــــــ                       ــــد

َ
ـ
َ
 "                                "                        دَهْ عَق

ـو   اس 
 
يّ الف ب 

ر  اب  الع  و  ي ج  يَ                        ـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   "                                 "                    ـــاس  ـــالق 

 ال
 
ة ار  ي  بْن  م  ي لا  ذ 

 
لم ال

ْ
ث ود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

دم ــــ                       و 
ُ
 "                                 "                   ـدُود  الحـ

ــــــــــــــــــ
 
ف ر  ه  ابْنم ع   ب 

ال 
 
مْ ق هم

 
بْل

 
ق ـــــعَ                        ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
 "                                 "                       ـــهْ رَف

ـــــــــ
 
ت

ْ
خ

م
و  الم : هم ال 

 
يُّ ق و 

و 
 
الن  "                 "                                       ارُ ثــــالآ                       ــــارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

هم  يو  د 
 
ي الق ي ف  ع  اف 

 
وْلم الش

 
يث                           م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ق  "                                 "               الحَد 

 
 
ق

 
ز  ف اجم

 
ن
 
رْف  ت ي الص   ف 

م
رْط

 
الش    ــــــــــــــــــــو 

ْ
         151               ابنُ عاصم                   الرجز              يشترط                     

عٍ  اب 
 
ت وعٍ ل 

بم
ْ
ت مم م 

ْ
ك لْ حم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ ه  ن 

                         مم
ح ْ  128                 الزقاق                      "                             يَص 

عم م  
 
دْف ا ي  ر  ك 

ْ
ل  ال ا ح  م 

م
يْث ح  ن                         نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
 172                ابنُ عاصم            الرمل                  سَك
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ق ع 

ْ
ا ان ل  م  حم  ي 

ْ
ن

 
اد  أ ر 

 
نْ أ م  عَدَد                       دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     172                 ابنُ عاصم                   الكامل                  ب 

 
 
الرّ ض  ب 

 
لا  إ 

هم
ْ
ن وج  ع  رم

م
 خ

 
لا ى                       اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ض َ

َ
ق
ْ
 173                        "                                 "                     ان

 
ْ
ن ر ي إ 

 
ت
ْ
ك

م
الم نْ ك  و  ح 

مْ ي 
 
 ل

 
ات اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  رَا                        ر   

د 
ُ
            174                        "                                  "                       ق

م  
 
وْع  الث

 
نْ ن ور  م 

ي الدُّ ا ف 
 م 

م
رْط

 
ش  181               ابنُ عاصمالكامل                                     ــرْ مُعْتَبَـــ                   رْ ــــــــــــــــــو 

 
م
ت

ْ
ل  اش

 
 ق

ْ
يب  إن

 
ي الط اد  يْرم ب 

 
غ  ـــــــــــو 

ْ
ـــ                    ر ط ب 

ُ
 ارْت

ْ
 "         "                                               ـط

 
ْ
لـ  ي 

 
ز  لا ائ 

د  ج 
ْ
ق عْلم ع  جم

ْ
مم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــمُ                      ز 

َ
 189                        السريع                             "                  يُحْك

ـ جْع  ا يم م  قُّ م  ح 
 
سْت يْس  ي 

 
عَمَـــ                     لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ْ
 "                                  "                       ـــلُ ال

ـــــــــــــــــــــ ئ 
 

مان  لا ز   ب 
دُّ ح   يم

 
لا ــــــــــ                ( )عجز ــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ئ 

َ
 190                        "      "                                                     ق  لا

ع  
 
نْ ف

 
ز  لم  ائ 

ر اسم ج  ت 
ْ
غ عَمَ                      لْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا 

ْ
 198                        الرجز                               "                  ـــلْ ال

ـــــــ ا ف  ه  دم
ْ
ق وْل  ع 

 
ق

ْ
ال  ب 

 
ة ع  رْب 

 
اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ــــــ                      ر   199                 ابنُ غازي                 "                                   ــرَا وَك 

ي وْك 
 
الت ر اضم و  ق 

ْ
ال عْلم و  جم

ْ
 ال

 
يــلُ                       لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ف 

َ
 "                                   "                      ك

ع   ار  ز 
م
الم ر اس  و  غ 

ْ
ي ال  ف 

ن  ك 
 
 "                                   "                     هْ مُنَازَعَــ                      هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ع  
ْ
ط  ي 

ْ
ن

 
ه  أ ت 

دْم  ي خ   ف 
دُّ ح 

ْ
ال اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مَـ                        م   204               ابنُ عاصمالرجز                                         اعُل 

م  
ا ع  م  ل  م  ام  ع 

ْ
ل يْس  ل 

 
ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
جَـ                        ل

َ
 أ

َ
 205                         "                                   "                      ــلا

يع   د 
 و 

 
 إلا

 
ون

م
هْل

 
الأ الم و 

 
ا الم م   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ً
عُ                        ة  211"                           "                                                    الوَدَائ 

هم 
م
ع  ظ عم م  ود 

م ْ
نم الم ضْم  ي  ير                          ور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  قْص   216                         السريع                              "         الت 

ا م 
م
يْث ح  م   و  ع 

ْ
ي ال ان  ف 

 
ر ك

 
ت

ْ
ش  227                          "                                   "                   مَحَلْ                           لْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

م  
ّ
ى الذ

 
ل  ع 

ْ
ت ع 

 
ق  و 

ْ
ن ا إ 

ه 
م
سْخ

 
ف زَمْ                         مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ت
ْ
 الكامل                              "              مُل

ــــــ ل  م 
م
ن  ك

 
 أ

م
وف عْرم

 
بم الم ه 

ْ
ذ

 
الم مَـــــا                         ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ز 

َ
 السجلماس ي                     الرجز                 ل

م    ب 
وص  صم

ْ
خ اك  م 

 
ذ هم و  بم اح  مَـا                      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  يْه 

َ
رْك  "                                    "                ش 

ـــــ ل  م 
م
ن  ك

 
 أ

م
وف عْرم

 
بم الم ه 

ْ
ذ

 
الم مَ                          ــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ز 

َ
 228                                "                                         "                    ـا ــــــل

م    ب 
وص  صم

ْ
خ اك  م 

 
ذ هم و  بم اح  مَ                اــــــــــــــــــــــــــــــص  يْه 

َ
رْك                                 "                    "                                            ا ـش 

م   ي ع  وْ ف 
 
الٍ أ ي م   ف 

 
ة

 
ر ك

 
جَــــ                        ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

َ
 234                 ابنُ عاصمالكامل                                    ـــل  لأ 

ـــــــــــ م  ةٍ و 
 
رْك ع  ش  يْعٍ م  مْعم ب  ج  ـــ                         عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
 237                        " "                                                      ـع امْتَنَـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اضو   عْ ق  م  اةٍ و 
 
اق س  عْ مم  "                                    "                   ـاض  مَـ                         م 
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اج  
 
ت ه  يم نْ ب 

الٍ م  اءم م 
 
عْط ـ                       رْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ  اج 

َ
 240                 ابنُ عاصم              الكامل                       ــر    ت

 
 
عْل ء  يم ز 

يه  جم ادم ف 
 
ف ا يم م  زَمُ                         مم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ْ
 242                          "                                   "                       يَلـــــ

 ف  
 

ين م 
 
 أ

 
لا  و 

 
ات ا م  م 

 
د

ْ
ن ع 

ـ                     يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ْ
ل
َ
الخ  242                          ""                                                      ـف   ب 

ه   ب  اح  ى ص 
 
ل  إ 

د  ــــــــــــ رم
 
لاالم                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم و 

َ
لا  "                                   "                        عَم 

 
 
ف

ْ
ن يْءٍ يم

 
 ش 

م
رْط

 
 ش

م
وز جم  ي 

 
لا دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   244                          "                                   "                       يُـــــرَدْ                           ر 

ي  عْي 
 
الت ورم و  ضم حم

ْ
ال دم و 

ْ
ق

 
الن ينُ                      نم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ضْم 

 246                          "                                   "                  الت 

ج  
 
ى أ

 
ل  إ 

هم
م
عْل  ج 

م
وغ سم  ي 

 
لا زَلْ                          لْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
 255"                                                             "                         ن

ة  م  
ع  ار  ز 

م
ا الم

 
ار ك

 
ش

 
ت مم مَا                         ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ز 

َ
 258                السجلماس ي                   السريع                  ل

  
ْ

ت ز م 
م
ت
ْ
ال د  و 

ْ
ق ع 

ْ
ال ج  ب 

ْ
الإ

 
هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مَ                  ار  ع 

ْ
ل  258                  ابنُ عاصم                           "                      ارَهْ ـــــــــل 

 
 

رْضم لا
 ْ
الأ ر جم و 

ْ
خ

م
ءٍ ت ز 

جم   ب 
ر 
ْ
ك

م
رَجُهْ                    هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
 262                          "                                    "                    مَخ

ـــــــــــــــ
 

ش
 
خ

ْ
يْر  ال

 
هم غ

م
ت ب 

ْ
ن
م
ا ت م   ب 

 
لا صَـــبْ                    ــبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ق
ْ
 "                                    "                     ال

 إ  
ْ
ام   ل  م  ع   ن ع 

ْ
ع لم ال ار  ز 

م ْ
ي الم عَهْ مُمَ                     هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

َ
 266                          الرجز                               "                  ان

 إ  
ْ
ة  م   ن

سْب  ى ن 
 
ل ر  ع 

ْ
ذ ب 

ْ
ا ال ج  ر 

ْ
خ

 
 "                                    "                       اـــبَيْنَهُمَ                      اــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ا  هْم   م 
م
ة

 
ل
ْ
ق

ُّ
الن رْسم و 

الد   او 
ْ

ر  ش
م
 ت

 
ا                     اــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
ر ط

ُ
 267                          "             "                                              ش

ح  
م
ةٍ ت د 

م
رْضم لم 

 ْ
ر   الأ

 
ت
ْ
ك

م
ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
مَدْ                       دّ

َ ْ
 269                          "                               الكامل                    الأ

 
 
ن الس  رْض  ب 

 ْ
اءم الأ ر  ز  ك  ائ 

ج  نَـ                    هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   "                                    "                         ـهْ مُعَي 

 
 
ق

 
ق ح 

 
دْ ت

 
ق سْ و  يْب  مْ ي 

 
رْع  ل الز  ا                      اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ق
َ
ل
ْ
 "                                   "                       مُط

  
 
ق

 
ل
ْ
ط ل  مم قي 

جْز  و  ع 
ْ
ع  ال يل  م  ا                 )عجز(اـــــــق 

َ
ق
َ
ل
ْ
 272                         "                               الرجز                   مُط

م  
 
ن  الث هم م  يْعم لُّ ب  ح 

ا ي  م  رْ                                   رْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
َ
غ  "                                   "          الص 

ن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إ 
 
ت

ْ
خ

م
ى الم

 
ل  ع 

 
اة

 
اق س 

م
جَار                      الم

ْ
ا

َ ْ
 273                 "                                      السريع               الأ

 
 
ل اة  و 

 
اق س 

م
دم الم

ْ
ق ز م  ع 

 
لا          السجلماس ي                         الرجز                              رَوَوْا                      وْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ـــــ
 
ت

ْ
ا اش م 

م
يْث ح  رْض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 ْ
 ربُّ الأ

 
ط ي                    ر   274                 ابنُ عاصم                   السريع                    مَقْض  

وْ ع  
 
يْلٍ أ

 
ك ه  ب  اص  ص  ت 

ْ
 اخ

 
لا دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
دْ                      د

َ
 "                                    "                          عَق

 
 
ل اة  و 

 
اق س 

م
دم الم

ْ
ق ز م  ع 

 
لا  274                 السجلماس ي                   الكامل                     رَوَوْا                   وْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ثي
 
لٍ ك م   ع 

 
اط ر  ت 

ْ
 اش

 
لا ير                            رٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   275                  ابنُ عاصم       الرجز                                   ب 
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لٍ 
ْ
ث  م 

م
ة جْر 

م
أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 
ن يّ 

اة  عم
 
اق س 

م
ي الم  ف 

ْ
مُهَا                    ـت

ْ
        278                 ابنُ عاصمالرجز                                        حُك

 
 
ان ب 

 
 أ

 
اة

 
اق س  ه  و   مم ـــــــب  حم

 
ل اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  ـ                     ه   "                                    "                        ــــهَايَعُم 

 
 
كٍ ل ال 

ى م 
 
ل ي ع  ا  

س 
م
 الم

 
ط ر 

 
 ش

ْ
ن إ 

ـ                   هم ـــــــــــــــــــــــو    "                                    "                    ــــهَاــــيَضُم 

 
 
ك

ْ
ش مْر  مم

 
اس  أ م 

 
 الخ

م
ة جْر 

م
أ سَاهَــ                    لْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
 282                         "                                   "                    ـلْ  ت

ق  
 
ت
ْ
ن ضٍ ي  و  يْر  ع 

 
غ ا ب 

م  لْ                     لْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  تَم 
ْ
 "                                     "                       يَك

ــــ 
 
ك

ْ
ش مْر  مم

 
اس  أ م 

 
 الخ

م
ة جْر 

م
أ سَاهَـلْ               ـــــــلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
 السجلماس ي                           "                  ت

م  
 
ة  الخ

 
ر ك

 
ي ش وا ف 

صم
 
خ ر  اس                 اس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   "                                       "                 الن 

ق  
م
ت
ْ
ل  اف

م
وف  ك عْرم

 
دم الم

 
ق عم ر                                                 ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
          291                 ابنُ عاصم          "                 يُق

ــــ ب 
 
ا ق م  هم و  بْضم

 
حم ق ص  نْ ي  م   "                                    "                       عَـرَضْ                     ضْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــ  خ 
 

ل  ب 
هم

ُّ
ق لم ح 

م
بْط ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
ــ                  ـل ف 

َ
لا  292                          "                                  "                        ي الت 

ــــــــــــ ض 
 
ت اهم مم ب 

 
ا أ هْم  ه م  بْرم ج  ض    ـحْ ــــــــــــــــــــــو 

                                                "                          "                            ـحْ   )عجز(                 مُت 

ق
 
د ظ  الص 

ْ
ف

 
ل جْر ي ب  ا ي  لُّ م 

م
ك  و 

 
هْ                       هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
حَق

ْ
 296                          "                     الكامل                       يَل

ب   وْ ه 
 
ةٍ أ

 
ق

 
د ي ص   ف 

يْس 
 
ل ــــةٍ            ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ل ص   السجلماس ي                        الرجز                   ل 

ــــــ ه  ب 
ْ

ش
 
ا أ وْ م 

 
  أ

 
ا لِلّ  ه  ن 

 
وْ أ

 
هَا                   ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ نَب 

َ
 "                                   "                           ت

مص  
ْ
ل  ل 

عْدم  ب 
 
 رمجوع

 
لا ق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ي                    دّ  ق 

 298                  ابنُ عاصم  الرجز                                         ات 

ه   ا ي  يم   ف 
 
از ارم ج  ص  بُ                     بم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاعْت 

َ
 299                          "        الرمل                                             الأ

ــ ص 
 
عْت

 
ب  ت

 
ي  أ ا ح  مُّ م 

م
الأ رُ                    رم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
ك
ْ
 "       "                                                       يُذ

وْ م  
 
وْتٍ أ ع  م  ار  م  ص   اعْت 

 
لا ضْ ــــــــــــــــــــــــــــــــو   300                           "       "                                                  عَرَضْ                    ر 

ــــــــــــ
 
ان

 
ا ك هم م 

 
وبٍ ل وْهم رم م 

ْ
ق

 
ف ــــ                   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

َ
بَان

َ
 "                              "                                ـاأ

ــــــــــ ن 
 
مْت

م
ارم الم عْص  ودم الإ  عم  ي 

 
لا ـع                    ـــع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ف 

َ
 301                 السجلماس ي                     كاملال                  يَرْت

ب  
ْ
ث مم ن  و  ى م 

 
وْل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت  أ

 
ف

 
ي ن ذ 

 
 رَ عَ                    ال

َ
 310                     الزقاق                            الرجز                       ا   ف

 
ْ
ك  ي 

وْز  ةٍ ح 
 
ن اي  ع  نْ مم ع  ـــــــــــــــــــــو  ف                   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

ْ
 310                  السجلماس يالمنسرح                                     الوَق

حْب
 
ي الأ  ف 

ودم صم
ْ
ق
 
ي  الم وع  رم  و 

 
اس                 اس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 317                            "                                   "                         ف

بّ  
ح 
م
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 ا: فِهرِس القواعد الأصولية والفقهية والضوابطرابع

 الصفحة                                                                                                                  نص القاعدة  

 حرف الألف

 45....................................... .................................................................الإبطال لا بد من تقريره بالتراض ي أو بالتقاض ي

 83............. ........................................................................................................................................ الأجل له جزء من الثمن

 83 ...................................................................................................................................................الأجل له حصة من الثمن

 168 ......................................................................................................................................................الإجارة معاوضة محضة

 168 .......................................................................................................................................حكمها حكم البياعاتالإجارات 

 106 ..........................الإجماع على امتناع اجتماع البيع والسلف في عقد واحد، وكل ما أد  إليه فهو ممنوع

 43 .................................................................................................................................................إذا بطل الأصل بطلت آثاره

 146 .........................................................................................إذا اجتمع الخاص والعام، فإن الخاص يقدم بالإجماع

 37......................................................................................................................إذا ارتفعت العلة زال الحكم بزوال العلة

 37.........................................................................................................................................المعلول إذا ارتفعت العلة ارتفع 

                                                                                     230 .........................................................................................................................................................أصل الشركة التساوي 

 49............................................................................................الأصل في المعاملت الإذن حتى يدل الدليل على خلفه

 84..................................................................الأصل في المعاملت الصحة والجواز إلا ما نص الشارع على بطلنه

 49........................................................................................................................................................الأصل في العقود اللزوم

 318 .......................................................................................................................أربابها قول  على بناؤها العقود في الأصل

 49...........................................................................................................................................................الأصل في المنافع الإذن

 83 .....................................................................................................................................................الأصل في العقود الحلول 

 86................................................................................................................................................................الأصل عدم الحلول 

 49 ...........................................................................................................................................الأصل بقاء ما كان على ما كان

 213 ......................................................................................................................................الضمان عدم الوديعة في الأصل

 299..........................................................................الأصل في الهبة نفي الرجوع، والوالد مخصوص وعنده الرجوع

 213 ..................................................................................................................أربابها على وحفظها الأموال عصمة الأصل
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 116 ................................أصل مالك حمل الناس على ال همة ومراعاة ما يرجع إليهم ويخرج منهم دون أموالهم

   95 ........................................................................................................أصول مالك في البيوعات أجود من أصول غيره

 57..............................................................................................إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود

 38............................................................................................................................إعمال الدلالة أولى من إهمال بعضها

 55 .............................................................................قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أم لا؟إسقاط الش يء 

 128 .......................................................................................................................................................الأقل يعطى حكم الأكثر

  215 ................................................................................................................................................الخيانة بعد تعود لا الأمانة

 70..................................................................................................................................................الأيام المعلومة كالمنصوصة
 

 باءحرف ال

 44....................................................................................................الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره
 

 تاءحرف ال

 131..............................................................................................................................وقت الحاجة ممتنع نتأخير البيان ع

 266...............................................................................................................................................التافه اليسير في حكم العدم

 31....................................................................................................................................................التعليق بشرط كائن تنجيز

 32.......................................................................................................................................................التعليق بالمستحيل باطل

 31...........................................................................................................................................................جيز إبطال للتعليقالتن

 43 ............................................................................................................................................التابع يسق  بسقوط المتبوع

 106 ................................................................................................................تنافي المقصودين مانع من اجتماع حكميهما

 151.................................................................................................................................................................توهم الربا كتحققه

 151 ..............................................................................................................................................................توهّم الربا كالعلم به

 157..................التوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء من الأصول قياسا على ما وردت به النصوص

 213 ..............................................................................................................................التفري  أن يفعل ما لا يفعله الناس
 

 اءثحرف ال

 310.........................................................................................................................الثابت مقدم على النافي؛ لعدم تكافئهما

 156.........................................................................................................................الثلث آخر حدّ اليسير، وأول حدّ الكثير
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 يمحرف الج

 106 ...................................................................................................................................................اجتماع بيع وسلف ممنوع

 38................................................................................................................الأصول الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
 

 اءحرف الح

 322.......................................................................................................................................الحبس ممنوع من البيع والميراث

ل بعلة
ّ
ل في بغلب ها عن تتبعها في كل صورة صورة ؛الحكم إذا عم

م
للنادر حكم  إعطاءً  ؛غالبًا اكت

 107..........................................................................................................................................................................................الغالب

ل بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة
ّ
عل

م
 107.................................................................................................الحكم الم

 55 ..........................................................................................................حكم الفسخ يظهر فيما يستقبل لا فيما مض ى

 131 ..........................................................................................................................................................................الحكم للغالب

 253 ......................................................................................................حكم الحاكم في مسائل الاج هاد لا يرد ولا ينقض

 146...................................................حمل المطلق على المقيّد، وقاعدة تقديم الخاص على العام عند تعارضهما

 235.........................................سببه باشر لمن يثبت غيره، والحكم على لا العاقد على تعود إنما العقد، حقوق 
 

 اءحرف الخ

 260 ....................................................................................................................................................الخاص يقض ي على العام
 

 دالحرف ال

ين في   159....................................................................................................................................................الذمة كالمقبوضالد 

ين في الذمة بمنزلة المقبوض  306........................................................................................................................................الد 
 

 راءحرف ال

 151 ..................................................................................................................................................الربا الموهوم كالربا المعلوم

 28.........................................................................................................................الركن أولى للمحافظة عليه من الشرط
 

 شينحرف ال

 170...........................................................................................ناما لم يقم دليل على نسخه ع ،شرع من تقدم لازم لنا

 186 ...........................................................................................شرع من قبلنا شرع لنا، إلا ما خصه الدليل بل خلف
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 232................................................................الشياع والخل  الشركة تقتض ي السلطنة على ملك الشريك بسبب

 232 .....................................................................................................................................الشركاء أمناء بعضهم على بعض

 الوفاء والاالشارع في وجوب  نصك الواقف؛ شرط
ّ
 318 .........................................................................................باعت

 334......................................................................................................................شرط القرض أن لا يجر منفعة للمقر ض

 45...................................................................................................الشرط  يقتض ي ألا يقع المشروط إلا عند حضوره

بّر بعبارتين مختلفتين  122..............................................................جاز للمتكلم استعمال أي هما شاء ؛الش يء اذا عم
 

 صادحرف ال

 290 ......................................................................................................................................الأحكام جميع في كالهبة الصدقة
 

 عينحرف ال

 297.................................................................................................................. بشرط إلا الصدقات في يكون  لا الاعتصار

 300........................................................................................................................بزواله يعد لم بسبب، زال إذا الاعتصار

 86..........................................................................................................................................................................العادة التأجيل

 37...........................................................................................................................................العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها

 84..................................................................................................يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل بتخصيصه العام

 55 ................................................................................................................................العقد لا ينعطف حكمه فيما مض ى

 246 .................................................................................العقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله؛ وجب بطلنه
 

 غينحرف ال

 131 ...................................................................................................................................................الغالب في الشرع كالمحقق

 131 ...............................................................................................................................................الغالب يجري مجر  اليقين

 131 ...................................................................................................................................................الغالب في الشرع كالمحقق

 126  ..................................................................................................................................الغرر اليسير معفو عنه في الشرع

 126 ..........................................................................................................................العقود دون يسيرهالغرر الكثير يفسد 

 35 ..............................................................................................................الغرر إنما يمنع في المعاوضات لا في التبرعات
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 قافحرف ال

 128.............................................................................................................................................وائل كقبض الأواخرقبض الأ 

 128..........................................................................................قبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا؟

 
 
ع  للكثيرالقليل ت  204.....................................................................................................................................................................ب 

 كافحرف ال

 107 ................أجله الفساد كل بيع انعقد على فساد، لم يجز بعد ذلك؛ وإن أسق  الوجه الذي دخل من

 318 ......................................................................وقع إن يشرع، ويبطل لا المصلحة تحصيل عن قاصر تصرف كل

 28.....................................................................................................................................................كل ركن شرط ولا ينعكس

 106 ...................................................كل عقدين يتضادان وضعًا أو يتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما

 191.......؟كل عقد مستثنى عن أصله إذا فسد، هل يرد إلى صحيح المستثنى، أو إلى صحيح ما استثني منه

 191 ...................................................................................................كل عقد فاسد يرد إلى صحيحه لا إلى صحيح غيره

 198.................................................................................................................كل عقد لا يتقيّد بزمان لا يلزم إلا بالشروع

 168...........................................................................................................................................كل ما جاز بيعه، جازت إجارته

 168 .....................................................وكل ما يحرم في البيع يحرم في الإجارة ،كل ما يحل في البيع يحل في الإجارة

 182..............................................................................................................................................كل ما جاز إجارته، جاز أجرهم 

عل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس  187 ...............................................................................................كل ما جاز فيه الجم

 156 ...................................................................................................................كل ما دون الثلث يسير، وكل ما فوقه كثير

 214 ..............................بشرطه ضمانه ينتفي لا مضمونا كان وما بشرطه، مضمونا يصير أمانة لا كان ما كل

 290 ........................................................................................................................فل لا؛ وما هبته. جازت بيعه جاز كل ما

ا فيه بين
ً
ن تعليقه كل ما من شأنه أن يكون في العادة مشكوك  31 ...................................................الناس، حسم

 292 ..............................................................................................................حيازته من فلبد عوض، بغير انتقل ملك كل

 246 .................................................فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعملكل قراض فاسد متى اطلع عليه؛ 

 

 لامحرف ال

 291 .................................................................................بالحيازة إلا يتم فل المعاوضة، وجه على يكن لم إذا الالتزام

 264...........................المستقل بنفسه الوارد على سبب يحمل على عمومه ولا يقصر على سببهاللفظ العام 

، وسق  الاحتجاج بعمومه
ً

 264 ........................................................اللفظ العام إذا خصّ منه ش يء عاد مجمل
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 146 ......................................................................يأتي ما يخصّصهاللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه، إلا أن 

احً 
 

ش  29...........................................................................................في الاصطلح إذا ظهر المقصود وأمن اللبس ةلا مم

ع على ضمان لا  214 ..............................................................................................................................................................المود 

 55.......................................................................................................................................لا يثبت حكم الش يء قبل وجوده

 32 ............................................................................................................................لا يشترط الش يء إلا مع إمكان وجوده

 260.......................................................................................................................................الراوي لا يخصّص العموم بقول 

 

 يمحرف الم

 53....................................................................................................................................................................قبل العقد لغوما 

 54 .......................................................................................................................................................ما بعد العقد خارج عنه

 70 .........................................................................................................................ما أجّل بأجل مجهول، ملغى غير معتبر

 116................................................................................................................................ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا

 254................................................................................................................................ أمانة ويعودما في الذمة لا يتحوّل 

هما قارب الش يء  ه حكمم  129 .............................................................................................................................................حكمم

عل وجه على كان ما   188 ............................................................................................................بتمامه إلا له أجر فل الجم

 297..............................................................................................فيه اعتصار فل القربة، وجه العطية على من كان ما

 254 ..........................................................................................................................................ما في الذمة لا يتحوّل إلى أمانة

 306 ..............................................................................................................................................كالعين الحاضرة الذمة في ما

 214 ..........................................................................................................................................................الميتمن لا ضمان عليه

ر
ّ
 85...................................................................................................................................................فل  سْ لما في الذمة مم  الميخ 

بات إذا وقعت هل يم 
 
 قدّر أنها لم تزل أو يم  لعدم،كاقدّر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل المترق

ها التي أثمرت أحكامها  55.............................................. واستند الحكم عليها؟، حاصلة من حين حصلت أسبابم

ها، أيوم ترقبت أو 
م
بات متى يعد حصول

 
 55.....................................................................................؟يوم تحققتالمترق

 44 .........................................................................................................المجمع على فساده لا يحتاج فسخه إلى الحاكم

 272 .............................................................................................................................بيعه من الثمار إجارة حل ما مساقاة

 45.............................................................................................................................المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط

 32.........................................................................................................الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط ن شرطم  
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 من عجّ 
ً
ا لما عجّ ل  سْ يعد مم ا قبل وجوبه ل شيئ

ً
 85.........................................................................................................لهف

 141 ..................................................................................................................................من أدخل غيره بوعده في غرم لزمه

ا لزمه
ً
 141.................................................................................................................................................................من التزم شيئ

 28.......................................................................................................................مراعاة الركنية أولى من مراعاة الشرطية

  117  ..........................................................................................................................مراعاة الخلف أصل من أصول مالك

 53 .............................................................................................................................................ا فيهالملحق بالعقد يعد واقعً 

 53.......................................................................................................الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟

 168 ................................................................................................................................................................منافع العين كالعين

 168 ..................................................................................................................................................المنافع تتنزل منزلة الأعيان

 45 ...................................................................................................المعلق بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط

 45...............................................................................................المعلق على شيئين لا يحصل إلا بحصول مجموعهما

 258........................................................................................................المزارعة كالإجارة في قول، وكالشركة في قول آخر

 356 ..................................................................................................................................................المنفعة تحاز بحوز أصوله

 

 نونحرف ال

س
 
 83 .......................................................................................................................اء في أحد العوضين يقتض ي الزيادةالن

 36........................................................................................................................النهي إذا تجرد يقتض ي فساد المنهي عنه

 36................................................................................النهي يقتض ي فساد المنهي عنه، إلا ما دل الدليل على جوازه

 

 اءحرف اله

 56  .....................................................................................هل فسخ العقد يعد نقضًا له من أصله أو من حين ردّه؟

 129.......................................................................................................هل حكم متبوع منح لتابع أم للتابع حكم نفسه؟

 43..........................................................................................................................نتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروطا

 لواوحرف ا

دة مطلوب اتفاق  141 ..............................................................................................................................................الوفاء بالع 

  مصلحة لغير الوقف
 

 318 ..................................................................................................................................................عبث
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 ياءحرف ال

 28............................................................................................................................ر في الركنفتغلا ي تقر في الشرط ماغي

 126 ....................................................................................................................................حكم متبوعه ىاليسير تبع، فيعط

 126 ..........................................................................................................................................................يسير الغرر معفو عنه

 43...........................................................................................................................................يسق  الفرع إذا سق  الأصل

 43 ..............................................................................................................................يلزم من عدم الشرط عدم المشروط

 99..................................................................يمتنع في العقود ما كان تارة بيعا وتارة سلفا، كما يمتنع اجتماعهما

 

 القانونية القواعد

 50 ....................................................................................................................................................العقد شريعة المتعاقدين

 76...................................................................................................يملك مالا يستطيع الشخص أن ينقل لغيره أكثر م

 342 ....................................................................................................................................... الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة
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 فِهرِس الألفاظ المشروحةا: خامس

 

 الصفحة                                                                                              لفاظ الحديثيةالأ

 36.......................................................................................................................................................................................التبييض

 50..........................................................................................................................................................................................الوصل

 36 ............................................................................................................................................................................................البلغ

 50.........................................................................................................................................................................................التعليق
  50..............................................................................................................................................................................صيغة الجزم

 50.......................................................................................................................................................................صيغة التمريض
 84......................................................................................................................................................................................الجماعة

 99....................................................................................................................................................................................الحمّادان

                                                               38 ..................................................................................................................................................................................السفيانان
 158...........................................................................................................................................................................................البقيع

                                                                

 

                                                                                                            الفقهية لفاظالأ 

 35............................................................................................................................................................................................كر الد

 37..........................................................................................................................................................................................هدةالعم 

 37.......................................................................................................................................................................................الجائحة

 37........................................................................................................................................................................................المقاصة

 70..........................................................................................................................................................................................الجذاذ

 80.........................................................................................................................................................................................العتبية

ساء
 
 83..........................................................................................................................................................................................الن

 84................................................................................................................................................................................ضع وتعجل

 84........................................................................................................................................................................................الذريعة

 101......................................................................................................................................................................................العروض

 117......................................................................................................................................................................ربعةن الأ و دالمحمّ 

    70 .........................................................................................................................................................................................ذالجذا

 113........................................................................................................................................................................................إفريقية

 116 ........................................................................................................................................................................................الموازية

 135.........................................................................................................................................................................................الإقالة

 136 ......................................................................................................................................................................................الترجمة

 137.....................................................................................................................................................................................لمساومةا

ة
 
د  141...........................................................................................................................................................................................الع 



389 
 

                                                         الصفحة                                                                                                            الفقهية لفاظالأ
 

 142...........................................................................................................................................................................................الوأي

 143.....................................................................................................................................................................................الحريسة

 143 .........................................................................................................................................................................هامش الجدية

 147..............................................................................................................................................................................بيع الجزاف 

 148..................................................................................................................................................................................بيع التولية

 148 ................................................................................................................................................................................بيع الشركة

بْرة  148 ........................................................................................................................................................................................الصم

  
ّ
 150 ............................................................................................................................................................................................رــبْ ـالت

زُّ   151................................................................................................................................................................................................الب 

 197........................................................................................................................................................................................الإطعام

 199..................................................................................................................................................................................................فرا

 214.........................................................................................................................................................................................التعدي

 214 ......................................................................................................................................................................................تفري ال

 247........................................................................................................................................................................................الأسدية

 250..........................................................................................................................................................................................الناض

 262.....................................................................................................................................................................................  المخابرة

 262.......................................................................................................................................................................................المحاقلة

 262..........................................................................................................................................................................................المزابنة

 271........................................................................................................................................................................................الخرص

 275.....................................................................................................................................................................................خم العين

 275 ..............................................................................................................................................................................سرو الشرب

 275 ...............................................................................................................................................................................الخطارسد 

 276.......................................................................................................................................................................................المتيطية

سْق  276 .........................................................................................................................................................................................الو 

عْل  276 ...........................................................................................................................................................................................الب 

ضْج
 
 276 .........................................................................................................................................................................................الن

مية           279......................................................................................................................................................................الشهور العج 

 284.........................................................................................................................................................................................الأغمار

 284 ...........................................................................................................................................................................................الأندر

 284 ....................................................................................................................................................................................الاحتياش

ولة  284 ..........................................................................................................................................................................................الع 
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 الصفحة                                                                                                الفقهية لفاظالأ
                                                                                                          

 291............................................................................................................................................................................. علماء المدينة

                                            
م
بْعة اءم الس  ه 

 
ق

م
ف

ْ
ار  ال ب  ك 

ْ
في ال م  عم  * و 

م
، ث مم اس 

 
ق

ْ
 ال

م
ة ار ج 

 
 ـــــــــــــــخ

م
ة  رْو 

م                                                           
م
هث

ّ
يْدم اللـــــــــــــــــــــ ب  ، عم

م
ان يْم 

 
ل ــــــــــــاه *ِ سم ب  ت 

ْ
و اش

م
عم ذ السّاب  يدم و  ع 

 س 

ال                                                    
وْ س 

 
ةٍ أ م 

 
ل وم س  ا أب  م  ــــــــــإ  ائ   * مم ــــــــــــ

 
 ق

م
ف

 
ل رٍ خ 

ْ
ك و ب  بم

 
أ
 
وْ ف

 
 (826 -825 -824)بيت  167ألفية العراقي:          مم ـــــــــــــــــــــــأ

 291.............................................................................................................................................................................................الفلو

 291.......................................................................................................................................................................................الفصيل

 296......................................................................................................................................................................................عزمة بتة

 296 .........................................................................................................................................................................................مثنوية

 296 ...................................................................................................................................................................................الاعتصار

 304................................................................................................................................................................................................بتلة

 307.........................................................................................................................................................................................المحاباة

 307 ........................................................................................................................................................................................التوليج

 
 
 315 ................................................................................................................................................................................................غم  ث

 319 ..........................................................................................................................................................................................لشأنا

 319 .......................................................................................................................................................................................لسجّ الم

 320 ..............................................................................................................................................................................................الأيّم

 324 ......................................................................................................................................................................................المدنيون 

 324 ...................................................................................................................................................................................المصريون 

 334 ............................................................................................................................................................................................كرالب  

 334 ...........................................................................................................................................................................................الوأي

 334 .......................................................................................................................................الخيار والرباع من الخيل والإبل

         335 .......................................................................................................................................................................................السويق

   337.....................................................................................................................................................................................ةفتجالسم 
 

 

                                                                                                           صوليةلفاظ الأالأ

 49..............................................................................................................................................................................الاستصحاب

 84.................................................................................................................................................................................سد الذرائع 
 

 

                                         لفاظ اللغويةالأ 

 
 
 21...............................................................................................................................................................................................لح  ن

 
 
 ن

 
 21................................................................................................................................................................................................قف

 
م
 22..............................................................................................................................................................................................اتمّ أ

 38.............................................................................................................................................................................................بي  س  
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 الصفحة                                                                                                                                                                                                                      لفاظاللغويةالأ

        

 21..................................................................................................................................................................صحيحال الفعل

 61......................................................................................................................................................................هموز الم الفعل

 113.....................................................................................................................................................................................إفريقية

 211....................................................................................................................................................................................الأضداد

 150........................................................................................................................................................................................المعمّى
 

 

                                                                                              يةقانونلفاظ الالأ
 

 33.......................................................................................................................................................................لآداب العامةا

 41 ..................................................................................................................................................................................التقادم

 41 .......................................................................................................................................................................الخلف العام

 41 ...................................................................................................................................................................الخلف الخاص

 42............................................................................................................................................................................النية نحس

دية
ْ
 42 ............................................................................................................................................................المسيولية العق

 42 .......................................................................................................................................................المسيولية التقصيرية

 44 ...................................................................................................................................................................العقود الزمنية

 44 ..................................................................................................................................................................العقود الفورية

 51......................................................................................................................................................................القوة القاهرة

 51...................................................................................................................................................................الظرف الطارئ 

 172............................................................................................................................................................................مبدأ الإحالة

 207...........................................................................................................................................................................مبدأ التطهير

  207................................................................................................................................................................التقييد الاحتياطي

 207 ...........................................................................................................................................................................الحق العيني

 208....................................................................................................................................................................الحق الشخص ي

 209 ...................................................................................................................................................................................الشفعة

 209 .....................................................................................................................................................................................الشياع

 236.............................................................................................................................................................المشاركة المتناقصة
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 (1)المترجم لهم سا: فِهرِس الأعلامساد
 

  الصفحة                                                                                     م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 290 ............................................................................................................................................................ھ(6)ت  أبو الدّحداح

 271 .................................................................................................................................................ھ(8)ت  عبد الله بنم رواحة

ريرة  39 ........................................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  ب 

 186 .................................................................................................................................................................ھ(23)ت  أبو قتادة

قداد   55............................................................................................................................................... ھ(33)ت  الأسودبن الم 

  136..............................................................................................................................................ھ(34)ت  عبادة بنم الصامت

 346 ...........................................................................................................................................................................ھ(41)ت  لبيد

 335..................................................................................................................................................ھ(43)ت  سلم عبد الله بن  

 146.......................................................................................................................................................ھ(54)ت ماز ح   م بنم يكح  

 291....................................................................................................................................................................ھ(62)ت  مسروق

 294..................................................................................................................................................ھ(64)ت  النعمان بنم بشير

 151..............................................................................................................................................................ھ(66)ت زيد بن  أرقم

 151 .......................................................................................................................................................ھ(72)ت البراء بنم عازب

  150................................................................................................................................................ھ(74)ت أبو سعيد الخدْري 

ديج
 
 136........................................................................................................................................................ھ(74)ت  رافع بنم خ

 211 .......................................................................................................................................(ماتت في خلافة عثمان)  أم أيمن

خ  316 ................................................................................................................................................................ھ(؟؟؟ت) ق ـريـــيــمم

رّ ي 
م
ريف الم

 
 297...........................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت أبو غطفان بنم ط

  296..............................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  أيوب بنم شرحبيل

 297........................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  أسلم أبو زيد

 226..............................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت   عبد الله بنم هشام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقط )ابن( و)أبو( ، و ت فيها ترجمتهورد  التي مع ذكر رقم الصفحة ، مرتبة ترتيبا تاريخيا،  المترجم لهمالأعلام  ؛ سوى يشمل هذا الفهرسلا  (1)

 و)ال( و)همزة الوصل( من الاعتبار.
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ

 116 ...............................................................................................................................................(ھ)ت؟؟؟بنت  أيفع   العالية

 261....................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  هشام بنم عروة

  241...................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  عبد الرحمن بنم يعقوب

 241.......................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  يعقوب المدني

 261 ...................................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  حنظلة

 154 ...........................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت عبد الجبار

يْ بم   260.....................................................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  رــــــــــج 

 226.......................................................................................................................................ھ(؟؟؟)ت  سليمان بنم أبي مسلم

ريح
م

 291.........................................................................................................................................................................ھ(78)ت  ش

يْث ر   157................................................................................................................................................................ھ(85)ت  ابنم حم

 184.....................................................................................................................................................ھ(101)ت  بنم أبي الجعدا

 260...................................................................................................................................................................ھ(102)ت مجاهد 

راك بنم مالك   336...................................................................................................................................................ھ(104)ت  ع 

 261.......................................................................................................................................................................ھ(106)ت  سالم

 260..................................................................................................................................................................ھ(106)ت  طاووس

 347..............................................................................................................................................ھ(106)ت  القاسم بنم محمد

 299...............................................................................................................................................ھ(107)ت  سليمان بنم يسار

 157.................................................................................................................................................ھ(110)ت الحسن البصري 

 260 .................................................................................................................................................................ھ(112)ت مكحول 

يْث بنم 
 
رالل

 
ف

 
ظ

م
 21.................................................................................................................................................(ھ)ت؟؟؟  الم

 319 ............................................................................................................................ھ(120)ت  أبو بكر بنم محمد بن  حزم

يْ  س 
م
 163...........................................................................................................................................................ھ(122)ت  ابنم ق

 
 
ك  163.....................................................................................................................................................................ھ(127)ت  رـــــيْ ـــــــبم

عبد  226......................................................................................................................................................ھ(127)ت  زهرة بنم م 

 152 ............................................................................................................................................ھ(128)ت  يزيد بنم أبي حبيب
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 226.............................................................................................................................................................ھ(129)ت  أبو المنهال

 115 .............................................................................................................................................................(ھ130)ت  أبو الزناد

 115..................................................................................................................................................................... (ھ136)ت  ربيعة

بيد الله بنم أبي   336.....................................................................................................................................ھ(136)ت جعفر عم

 241.....................................................................................................................................ھ(138)ت العلء بنم عبد الرحمن

 152 ...................................................................................................................................................ھ(143)ت يحيى بنم سعيد

 147......................................................................................................................................................... ھ(143)ت عثمان البتي

مةا بْرم
م

 38........................................................................................................................................................... ھ(144)ت  بنم ش

 38........................................................................................................................................................ ھ(148)ت  بنم أبي ليلىا

 336 .............................................................................................................................................................ھ(148)ت  ابنم هرمز

 حم  ابنم 
 
 99 ........................................................................................................................................................... (ھ149)ت  ريْ د

 160 ................................................................................................................................................................ھ(157)ت  الأوزاعي

 182.........................................................................................................................................................ھ(158)ت  أبي ذئب بنم ا

 163 ..................................................................................................................................................................ھ(159)ت  مخرمة

 182 .................................................................................................................................................... (ھ159)ت يزيد يونس بنم 

 258 ...................................................................................................................................................................ھ(161)ت الثوري

 335 .......................................................................................................................................ھ(168)ت  الحسن بيد الله بنم عم 

 258.................................................................................................................................................................ھ(169)ت  يّ ــــح بنم ا

يث بنم سعد
ّ
 249 ...................................................................................................................................................ھ(175)ت  الل

ظ   ر 
م
 316 ..............................................................................................................................................................ھ(180)ت  يـــــــــــالق

 113 ........................................................................................................................................................ (ھ183)ت  علي بنم زياد

 147 .......................................................................................................................................ھ(186)ت عبد العزيز بنم سلمة

 80................................................................................................................................................................ ھ(186)ت  نافع بنم ا

 113 ................................................................................................................................... (ھ188)ت  بنُ عبد الرحمن المغيرة

لية ابنم   169 ...............................................................................................................................................................ھ(193)ت  عم
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 169 ...................................................................................................................................................................ھ(201)ت  الأصم

ين بنم عاصم س   201 .............................................................................................................................................ھ(208)ت  حم

 88................................................................................................................................................. ھ(212)ت  عيس ى بنم دينار

 117 ............................................................................................................................................................ (ھ213)ت  كنانة بنم ا

مة
 
سْل  106 ............................................................................................................................................ ھ(216)ت  محمد بنم م 

 172.......................................................................................................................................................ھ(226)ت  بنم أبي أويسا

  346.........................................................................................................................................................ھ(231)ت  ابنم الأعرابي

  201....................................................................................................................................... ھ(234)ت  أبو زيد بنم أبي الغمر

 201 .................................................................................................................................................... ھ(234)ت يحيى بنم يحيى

يت
ّ
 150.........................................................................................................................................................ھ(244)ت ابنم السك

 129............................................................................................................................................................ھ(250)ت  أبا الطاهر

 321 ....................................................................................................................................................................ھ(250)ت الوقار 

 150.......................................................................................................................................ھ(255)ت أبو حاتم السجستاني

 127 ........................................................................................................................................................ھ(256)ت  ابنم سحنون 

يْن   ز   147................................................................................................................................................................ھ(259)ت ابنم مم

 117 ....................................................................................................................................................... (ھ260)ت  عبدوس بن  ا

 159.......................................................................................................................................ھ(282)ت  إسماعيل بنم إسحاق

  277.............................................................................................................................................................ھ(286)ت  بنم وضاحا

 138.......................................................................................................................................................ھ(289)ت  يحيى بنم عمر

 346.......................................................................................................................................................................ھ(291)ت  ثعلب

 336 ................................................................................................................................................................ھ(299)ت حمديس

 215................................................................................................................................................................ھ(317)ت  ابنم زرب

 128................................................................................................................................................. ھ(319)ت  فضل بنم سلمة

 106 ............................................................................................................................................................ (ھ330)ت  أبو الفرج

 138...............................................................................................................................................................ھ(330)ت  لبابة ابنم 
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 150..................................................................................................................................................................ھ(335)تالشاش ي 

 117...........................................................................................................................................................ھ(338)ت  إسحاق أبو

 128................................................................................................................................................ھ(350)ت ( اللوبي)الليليي 

 129...........................................................................................................................................................ھ(355)ت  شعبان بنم ا

 127 ................................................................................................................................................(ھ361)  ابنم حارث الخشني

 267.....................................................................................................................ھ(366)ت  عبد الرحمن بنم أحمد بن  بقي

 114 ................................................................................................................................................................ (ھ375)ت  ري ـهـالأب

 124 ................................................................................................................................................................ھ(378)ت  أبو تمام

يري  ب  يد الجم  86............................................................................................................................................. ھ(378)ت  أبو عب 

يْز مندادا و 
م
 225.................................................................................................................................................ھ(390)ت  بنم خ

 99 ........................................................................................................................................................ (ھ390)ت  شلبون  بنم ا

يد الطليطلي  80..........................................................................................................................................ه(390)ت  أبو عب 

 297...........................................................................................................................................................ھ(399)ت  ابنم الهندي

 178................................................................................................................................................................ھ(399)ت  جرج بنم ا

 99 .................................................................................................................................................. (ھ399)ت  خالد أحمد بنم 

 282.................................................................................................................................................................ھ(402)ت  الداودي

 138 ...................................................................................................................................................... (ھ403)ت  القابس ي ابنم 

 127.............................................................................................................................................................ھ(408)ت الكاتب ابنم 

رارة
م
 316...............................................................................................................................................................ھ(412)ت  ابنم ز

 178.........................................................................................................................................................ھ(426)ت  الشقاق بنم ا

 129............................................................................................................................................................ھ(430)ت  أبو عمران

 153..............................................................................................................................................................ھ(431)ت دحون  بنم ا

 129 ................................................................................................................................ھ(432)ت  أبو بكر بنم عبد الرحمن

 98................................................................................................................................................. (ھ440)ت ور غفال دعب بنم ا

 127..............................................................................................................................................................ھ(450)ت بنم محرز ا
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 178..................................................................................................................................................................ھ(456)ت  الشار ي

  100 ........................................................................................................................................................... (ھ459)ت  ثمغي بنم ا

 99 ............................................................................................................................................................ (ھ462)ت  فتوح بنم ا

 277..............................................................................................................................................................ھ(462)ت  ابنم عتاب

 83 ..................................................................................................................................... (ھ466)ت  هارون عبد الحق بنم 

 277 ..........................................................................................................................................................ھ(480)ت  المراب  ابنم 

 178................................................................................................................................................................ھ(486)ت ابنم سهل

 215 .................................................................................................................................................................ھ(497)ت الشعبي 

 333...........................................................................................................................................................ھ(505)ت  ابنم فتحون 

 297..........................................................................................................................................................ھ(516)ت  ابنم بشتغير

 305..........................................................................................................................................ھ(520)ت  أبو بكر الطرطوش ي

 56............................................................................................................................. (ھ526أكمل تأليفه للمختصر سنة )   بنم بشيرا

 128......................................................................................................................................................ھ(541)ت  سند بنم عنان

رقول ا
م
 64........................................................................................................................................................... (ھ569)ت  بنم ق

 98 ............................................................................................................................................................... (ھ570)ت   المتيطي

 350 ................................................................................................................................................................ھ(585)ت  الجزيري 

 89............................................................................................................................................................. ھ(606)تهشام  ابنم 

 178................................................................................................................................................................ھ(609)ت  ابنم عات

 147.................................................................................................................................................ھ(631)ت أبو محمد صالح

عيبا
م

  283....................................................................................................................................ھ(631)ت  الهسكوري بنم ش

رالي  64.................................................................................................................................................................. ھ(638)ت  الح 

 339  .........................................................................................................................................................ھ(646)ت الخضراوي 

غاني ّ
 22.............................................................................................................................................................. ھ(650)ت  الص 

 281...........................................................................................................................................................ھ(675)ت  أبو الفضل

 281 ..............................................................................................................................................................ھ(677)ت  ابنم البراء
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 256 ......................................................................................................................................................ھ(699)ت ابنم أبي جمرة

 98............................................................................................................................................................. ه(7)القرن  الرجراجي

 89................................................................................................................................................................... (ھ702)ت  لزناتيا

 101................................................................................................................................................................. (ھ719)ت الزرويلي

 141...........................................................................................................................................................ھ(723)ت  ابنم الشاط

 99................................................................................................................................................. (ھ734)ت  ابنم عبد الرفيع

 122...............................................................................................................................................................ھ(736)ت  ابنم راشد

 206............................................................................................................................................................ (ھ737)ت  ابنم الحاج

 122 ................................................................................................................................................................ھ(741)ت  الجزولي

 127 ............................................................................................................................ (ھ749)ت  التونس ي عبد السلم بنم ا

 262....................................................................................................................................................................ھ(749)ت  الرمّاح

 158 .........................................................................................................................................................(ھ767)ت ابنم سلمون 

 355............................................................................................................................ھ(771)ت  التلمسانيبنم أبي عبد الله ا

 144...........................................................................................................................................................ھ(779)ت ابنم الشمّاع

 284 ..................................................................................................................................................................ھ(779)ت القباب 

 265 ................................................................................................................................................................ھ(782)ت  الشبيبي

 112 ..................................................................................................................................................................(ھ782)ت  ابنم لب

 89.............................................................................................................................................................ھ(786)ت  الوغليس ي

 356 ..............................................................................................................................................................ھ(794)ت  اليزناسني

وغي 
ُّ
 89............................................................................................................................................................... (ھ819)ت الوان

 284...............................................................................................................................................................ھ(823)ت  ابنم علل

 
م
 283 ......................................................................................................................................................................ھ(827)ت  يّ ــــــب  الأ

 282 .............................................................................................................................................................ھ(848)تابنم سراج  

  89 ............................................................................................................................................................ھ(849)ت  العبدوس ي

 229..................................................................................................................................................ھ(854)ت  محمد العقباني
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  الصفحة                                                                      م وتاريخ وفاتهاسم العَلَ
 

 283...............................................................................................................................................................ھ(863)ت  القلشاني

 123 ...............................................................................................................................................................ھ(866)ت  المشدالي

وْري
 
 144..................................................................................................................................................................ھ(872)ت  الق

 276 ..................................................................................................................................................................ھ(873)ت  اللقاني

                                             89.................................................................................................................................................................ھ(883)ت  ازونيــــالم

  302 ...............................................................................................................................................................ھ(903)تابنم هلل 

 144............................................................................................................................................................ھ(911)ت ابنم العقدة

 282.................................................................................................................................................................ھ(917)تالمكناس ي 

 144...............................................................................................................................................................ھ(956)ت  بنم خجّوا

 54 ........................................................................................................................................................  ه(1062)ت  السكتاني

 327 ...............................................................................................................................................ھ(1084)ت  حمدون المزوار

 100...............................................................................................................................................................(ھ1118ت) الهوزالي

 70 ...............................................................................................................................................................  (ه1169)  الويداني

 54........................................................................................................................... ھ(1214)ت  السجلماس يأبو عبد الله 

 322 .........................................................................................................................................................ھ(1214)ت  الكرسيفي

ا سنة )  القصري   111.......................................................................................................................................(ھ1219كان حيًّ

 297................................................................................................................................... (ھ1237)ت  عبد الرحمن الحايك

 88.......................................................................................................................................................... (ھ1260)ت  تيزرهو ال

 56............................................................................................................................................................... (ھ1330)ت  الولاتي
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  (1)فِهرِس المصادر والمراجعا: القرآن الكريم ثامن
 

 لقرآن الكريم برواية ورش عن نافعا

 الحديث النبويمصادر 
 

 ،(ط )د. ،بيروت دار إحياء التراث العربي، ،محمد عبد الباقي. ھ( ت179)ت أنس للإمام مالك بن   الموطأ -1

1985. 

دار الغرب موراني، ت. ميكلوش  ھ(197)ت بنم وهب، كتاب القضاء في البيوع: عبد الله الموطأ -2

 .2004 ،1بيروت، ط ،الإسلامي

ف لعب -3
ّ
، 1بيروت، ط ،يلأصدار الت ،مركز البحوث وتقنية المعلومات .ت ھ(211)ت الرزاق دالمصن

2015. 

ف -4
ّ
 .2008، 1ط ،لفاروق الحديثة، القاهرةا بنُ ابراهيم،أسامة . ت ھ(235)ت أبي شيْبة بن  لا  المصن

 .2001، 1ط ؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،االأرن بيشع .ھ( ت241)ت حنبل بن   مسند أحمد -5

 .2002، 1بيروت، ط، دمشق كثير، ابن  ھ( دار 256)ت صحيح البخاري  -6

ختصر من السن صحيح مسلم -7
ُ
  بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله نالمسمى المسنَد الصحيح الم

 .2006، 1أبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة، الرياض، طت. ھ( 261)ت للإمام مسلم

 .2009، 1بيروت، طشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  ت. ھ(273)ت هْ ماج السنن لابن   -8

 .2009، دار الرسالة العالمية، دمشق، طبعة خاصة، ؤوطاشعيب الأرن. ت ھ(275)ت سنن أبي داود -9

 . 1988، 1، له أيضا، ت. شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمراسيل -10

 .1996، 1بيروت، ط ،ار معروف، دار الغرب الإسلامي. بشت ھ(279)ت لترمذيللجامع الكبير ا -11

ار المعروف ب -12
 
خ ار البحر الز  ( ت. محفوظ الرحمن، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ھ292)تمسند البز 

 .1988، 1المنورة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، ط

سائي -13
 
 .2001 ،1ط مؤسسة الرسالة، بيروت، ،شلبي نحس. ھ( ت303)ت السنن الكبر  للن

 .1989، 1ط ،كراتش ي ،جامعة الدراسات الإسلامية ،عطي قلعجيعبد الم. : له أيضا، تالسنن الصغير -14

مين، دار الحر  المحسن الحسي ي، عوض الله وعبد طارق بنُ . ھ( ت360)ت لطبرانيل وس المعجم الأ  -15

 .1995 ط(،. القاهرة، )د

 .1994 ،1ط ،حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.ت  ،اله أيضً  ،المعجم الكبير -16

ت. طارق بنُ عوض الله وعبد المحسن بنُ إبراهيم، دار الحرمين، القاهرة، ، له أيضا، المعجم الأوس  -17

 .1995)د. ط(، 

18-  
م
 .2001، 1ط، دار المعرفة، بيروت ،عادل عبد الموجود وعلي معوض. ھ( ت385)ت طنيسنن الدارق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

أو تاريخ النشر للمعاصرين، مقدمًا اسم الكتاب على اسم مؤلفه، إذ الكتاب هو المقصود مرتبة ترتيبا تاريخيا حسب وفاة مؤلفيها  (1)

 .واسم مؤلفه مجرد وصف من أوصافه ،بالمعرفة
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 ،دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات،ت.  ھ(405)ت لحاكمل المستدرك على الصحيحين -19

 .2014 ،1ط بيروت،

  :مسند أبي حنيفة -20
ُ
، 1نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط. ت ھ(430)ت عيم الأصبهانيأبو ن

1994. 

 ،رر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هجَ مركز هجَ . ت ھ(458)ت السنن الكبر  للبيهقي -21

 .2011، 1ط ،القاهرة
 

 كتب التفسير
 

 )د.ط( و)د.ت(. فكر، بيروت،( ت. محمد عبد القادر عطا، دار الھ543)ت أحكام القرآن لابن  العربي -22

ر الوجيز -23 عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب  .ت ھ(546)ت ابنم عطيةفي تفسير الكتاب العزيز:  المحر 

 .2001، 1ط العلمية، بيروت،

 .2006، 1حزم، بيروت، ط . طه بوسريح، دار ابن  ھ( ت597)ت لابن  الفرس أحكام القرآن -24

ن لما تضمنه من السنة و آي الفرقان:  الجامع لأحكام القرآن -25 عبد الله  ھ( ت.671)ت القرطبيوالمبي 

 .2006، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

راليتراث أبي الحسن  -26 ، ت. محمادي الخياطي، مطبعة النجاح، البيضاء، في التفسير ھ( 638)ت الح 

 .1997، 1ط

، الدار التونسية للنشر، تونس، )د. ط(، (ھ1393)ت بنم عاشور : محمد الطاهر التحرير والتنوير -27

1984. 

 الحديث وتخريجه كتب شروح
 

 ،الرياض ،بيكانلعمكتبة ا ،عبد الرحمن العثيمين .ت ھ(238)ت حبيب ابنم : تفسير غريب الموطأ -28

 .2001 ،1ط

 2000 1( ت. حمدي السلفي دار الصَميعي الرياض، طھ354)تالمجروحون من المحدّثين لابن  حبان -29

، 1( ت. موفى بنُ عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض طھ385)تالضعفاء والمتروكون للدراقطني  -30

1984. 

  .1933، 1لب، طحالمطبعة العلمية،  ،محمد الطباخ. ھ( ت388)ت الخطابي: معالم السنن -31

أحمد السلوم، دار ابن حزم، بيروت، . ت ھ(405)ت الحاكممية أجناسه: كو  معرفة علوم الحديث -32

 .2003، 1ط

ال شرح صحيح البخاري لابن   -33
ّ
 .2003 ،2ط، الرياض ،مكتبة الرشد ،أبو تميم إبراهيم.ت ھ(449)تبط

ى -34
ّ
حل

م
 .، )د. ت(1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،عبد الغفار البنداري . ت ھ(456)ت حزم ابنم بالآثار:  الم

هـ( ت. مصطفى العلوي ومحمد  463)ت عبد البر ابنم لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:  التمهيد -35

 .1467، 2البكري، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، ط

 ت(.. )د، 2،القاهرة، ط ،ھ(، دار الكتاب الإسلامي474)ت الباجي :وطأالمشرح  المنتقى -36
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ش ي: هشام نيهوغوامض إعرابه ومعا تهفي تفسير لغا التعليق على الموطأ -37
ّ
عبد  .ھ( ت489)ت الوق

 .2001، 1ط الرياض، مين، مكتبة العبيكان،يالرحمن العث

م بفوائد مسلم للمازري -38 عل 
م
 .1987، 2الدار التونسية للنشر، تونس، ط ( ت. محمد النيفر،ھ536)تالم

 ،دار الغرب الإسلامي ،محمد السليماني. ھ( ت543)ت العربي بنم أبو بكر  في شرح موطأ مالك: المسالك -39

 .2007، 1ط بيروت،

علم -40
م
 .1998، 1دار الوفاء، مصر، ط إسماعيل، يحيى .، تعياضبفوائد مسلم للقاض ي  إكمال الم

نيةا -41
م
ار. ھ( ت544)ت عياضلقاض ي ل لغ  .1982، 1ط ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،ماهر جر 

حاح الآثار: له أيضا، المكتبة العتيقة تونس، و  مشارق الأنوار -42  ت(.)د.ط( و)د. دار التراث القاهرة.على ص 

حاح الآثار:  مطالع الأنوار -43 رقول على ص 
م
( ت. لجنة للبحث العملي وتحقيق التراث بدار ھ569)ت ابنم ق

 .2012، 1الفلاح، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  قطر، ط

حمدي السلفي وصبحي . ھ( ت582)ت شبيليالإ  عبد الحق: الوسطى من حديث النبي لأحكام ا -44

 .1995، ط( الرياض، )د. ،السامرائي، مكتبة الرشد

 ،أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية. ت ھ(624)ت الرافعيفي الفروع على الوجيز للغزالي:  التذنيب -45

 .2004 ،1بيروت، ط

 الي  على الأبواب: محمد  هفي غريب الموطأ وإعراب الاقتضاب -46
م
عبدالرحمن العثيمين،  .ھ( ت625)ت نير  ف

 .2001، 1ط ،مكتبة العبيكان، الرياض

الحسين آيت سعيد، دار . ت ھ(628)ت القطان ابنم في كتاب الأحكام:  نوالإيهام الواقعي بيان الوهم -47

  .1997، 1ط، طيبة، الرياض

 .1986، 1( ت. محمود زايد، دار المعرفة بيروت، طھ652)ت الضعفاء الصّغير البخاري  -48

 .، له أيضا، ت. هاشم الندوي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، )د ط( و )د ت(الكبيرالتاريخ  -49

ق. ت ھ(656)ت مختصر سنن أبي داود للمنذري  -50
 

 .2010 ،1ط الرياض، ،رفامكتبة المع ،محمد حلا

 ط( محمد المطيعي، مكتبة الرشاد، جدة، )د.. ھ( ت676)ت النوويشيرازي: للشرح المذهب  لمجموعا -51

 ت(. )د.و

امة. ھ( ت762)ت  يلعالزّيلأحاديث البداية:  نصب الراية -52 ، 1، مؤسسة الريان، بيروت، طمحمد عو 

1997. 

دار الكتب  ،محمد مختار حسين. ت هـ(840)ت البوصيري على الكتب الخمسة:  زوائد ابن  ماجه -53

 .1993 ،1ط ،العلمية، بيروت

محمد عبد الباقي، المكتبة السلفية، . تھ( 852)ت حجر ابنم بشرح صحيح البخاري:  فتح الباري  -54

 ت(.. )د، 1تونس، ط

قطب، مؤسسة قرطبة،  أبو عاصم بنُ . ت له أيضا،في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:  بيرتلخيص الح   -55

 .1995، 1طمصر، 

 سعيد القزقي، المكتب الإسلامي بيروت، ودار عمار. ت له أيضا،على صحيح البخاري:  تغليق التعليق -56

 ھ.1405، 1طعُمان، 
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ماري الصديق  في تخريج أحاديث البداية: ابنُ الهداية  -57
م
محمد سمارة، عالم الكتب، . ھ( ت1380)تالغ

 .1987، 1بيروت، ط

العربي  .( تھ806)ت العرا يرة في علوم الحديث: الحافظ التبصرة والتذكب المسماة فية العرا يأل -58

 ه. 1428، 2طالرياض  مكتبة دار المنهاج، ،الفرياطي

 .2007، 1معجم المصطلحات الحديثية: سيد الغوري، دار ابن  كثير، بيروت، ط  -59
 

 صولكتب الأ
 

 ،1ط الرياض، ،دار المعلمة ،فى مخدوممصط. ت (ھ397)ت القصارلابن  في أصول الفقه مقدمة  -60

1999. 

وري، مؤسس. ھ( ت474)ت الباحيفي أحكام الأصول:  إحكام الفصول  -61 الرسالة، بيروت،  ةعبد الله الجب 

 .1989، 1ط

وبيان ما مض ى عليه العمل عند الفقهاء والأحكام: له أيضا، ت. محمد أبو الأجفان، دار  فصول الأحكام -62

 .2002، 1ابن جزم، بيروت، ط

محمد فركوس، دار البشائر ازة في مع ى الدليل: له أيضا، ت. في معرفة الأصول والوجالإشارة  -63

 .1996، 1الإسلامية، بيروت،ط

مَ  مختصر منتهى السيل والأمل -64
ْ
ل نذير حمادو، دار . ت ھ(646)ت الحاجب ابنم  الأصول والجدل: يفي ع 

 .2006، 1ابن حزم، بيروت، ط

مكتب . ھ( ت684)ت القرافيفي اختصار المحصول في الأصول: شهاب الدين  شرح تنقيح الفصول  -65

 .2004، بيروت، ).د. ط(، والدراسات، دار الفكر ثالبحو 
 

 المالكيالفقه كتب 
 

عن ابن  القاسم عن مالك، إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  سحنون برواية  المدونة الكبر   -66

 .ھ1323، 1والدعوة والإرشاد السعودية، مطبعة السعادة، مصر، ط

. أحمد نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ھ( ت214)ت عبد الحكم المختصر الكبير لابن   -67

 .2011، 1ط التراث،

 .2012، 1ط ،دبي ،مركز الماجد للثقافة والتراث حماد،نزيه  .ھ( ت239)ت بنم حبيبا: كتاب الربا -68

هري صعب أبي مُ  مختصر -69  .2018 ،1ط ،دار الأمان، الرباط ،نور الدين شوبد .ھ(، ت242)تالزُّ

ب: التفريع -70
 

هماني، دار الغرب الإسلامي، ( ت. ھ378)ت ابنم الجل  .1887، 1بيروت، طحسين الد 

 ري يْ ب  بيد الجم أبو عم القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة:  بين مالك وابن    التوسّ  -71

 .2005، 1ط ،دار الضياء، مصر ،أبو سفيان باحو. ت ھ(378)ت

 ت.مع غرر المقالة للمغراوي، ھ( 386)ت القيرواني )مالك الصغير( أبي زيد ابنم : الفقهية رسالةال -72

 .1997، 2ط ،بيروت، غرب الإسلامي، دار الالهادي حمو ومحمد أبو الأجفان
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عبدالله الترغي ومحمد الدباغ،  . تله أيضا، على ما في المدونة من غيرها من الأمهات:  والزيادات النوادر -73

 .1999، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

طة -74
 
ت. أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات ، له أيضا اختصار المدونة والمختل

 .2013، 1وخدمة التراث، القاهرة، ط

ت. عبد الحميد السعودي،  ھ(386)ت القصار ابنم ي مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: ف عيون الأدلة -75

 .2006، 1جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

76-  
 
( ت. أبو الفضل الدمياطي، كتاب ناشرون، ھ451)ت لابن  يونسطة الجامع لمسائل المدونة والمختل

 .2012، 1بيروت، ط

ار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار صالجامع لمذاهب فقهاء الأم الاستذكار -77

 ،عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة. ت ھ(463)ت بنم عبد البرايجاز والاختصار: الإ وشرح ذلك كله ب

 .1993، 1ط القاهرة،و  ، ودار الوغى، حلببيروتو دمشق 

محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، في فقه أهل المدينة، له أيضا، ت. الكافي -78

 .1978، 1ط

ت  مسائل الخلاف: الإشراف -79
َ
ك
ُ
دار ابن  ،مشهور آل سلمان. ت ھ(466)ت الوهابد القاض ي عب على ن

م الرياض  
  .2008 ،1القاهرة، ط ودار ابن عفان ،القي 

، )د.ط( مكة ،التجاريةالمكتبة  عبد الحق حميش، .، تله أيضا على مذهب عالم المدينة:لمعونة ا -80

 ت(.و)د.

 ت. محمد الغاني، مكتبة نزار الباز، الرياض، )د.ط( و)د.ت(.، له أيضا :في الفقه المالكي التلقين -81

ت. أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف  ھ(478)ت : أبو الحسن اللخميالتبصرة  -82

 .2011، 1والشؤون الإسلامية، قطر، ط

مات  يلاتصحكام الشرعيات والتحلبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأ  داتالممهّ  ماتدقالم -83
َ
حك

ُ
الم

بيروت،  ،سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي. ھ( ت520)ت رشد الجد ابنم  لأمهات مسائلها المشكلات:

 .1،1988ط

حجي وأحمد  دمحم. ت له أيضا،جة: والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرَ  البيان والتحصيل -84

 .1988، 2ط الشرقاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،

، 1محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت، ط ت. ھ(526)ت بشير ابنم التوجيه:  ئعلى مباد التنبيه -85

2007. 

ريشرح التلقين لل -86 مي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طھ536)ت ماز 
 

 .1997، 1( ت. محمد السلا

طة: القاض ي عياض )ت التنبيهات -87
َ
نة والمختل ( ت. محمد الوثيق وعبد ھ544المستنبطة على الكتب المدو 

 .2011، 1النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيروت، ط

محمد حلاق، مكتبة ابن تيمية، . ھ( ت595)ت فيدحرشد ال ابنم ونهاية المقتصد:  بداية المج هد -88

 ھ.1415، 1القاهرة، ط
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قد الجواهر الثمينة -89 حميد لحمر، دار الغرب . ت ھ(616)ت شاس ابنم في مذهب عالم المدنية:  ع 

 .2003 ،1الإسلامي، بيروت، ط

الرجراجي ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: أبو الحسن  مناهج التحصيل -90

 .2007، 1بو الفضل الدمياطي،  دار ابن حزم، بيروت، طت. أ (ھ633)ت

، 2ط دار اليمامة، دمشق وبيروت، ،أبو عبد الله الأخضري . ھ( ت646)ت الحاجب ابنم : جامع الأمهات -91

2000. 

ي. ت ھ(684)ت القرافي: شهاب الدين الذخيرة -92  .1994 ،1ط، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،محمد حج 

ه( ت. طارق طاطمي ورشيد قباظ، دار الأمان للتوزيع والنشر، 723)ت لابن  الفخار منظوم الدرر  -93

 .2013، 1الرباط، ط

94-  
م
دار البحوث للدراسات  ،طاهر ومحمد المدني ي الحبيب بنُ  .ت ھ(736)ت راشد باب اللباب لابن  ل

 .2007، 1ط ،دبي ،الاسلامية و إحياء التراث

 .2013، 1، دار ابن حزم، بيروت، طي جد الحمو ام. ھ( ت741)ت جزي  ابنم : القوانين الفقهية -95

أحمد نصر، دار الفكر، . ھ( ت776في فقه الإمام مالك: الشيخ خليل )تخليل العلامة  مختصر -96

 .1981دمشق، الطبعة الأخيرة، 

، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة له أيضاالحاجب،  في شرح المختصر الفرعي لابن  التوضيح  -97

 .2008، 1التراث، القاهرة، ط

علي بورويبة، دار ابن  حزم،  .ھ( ت778)ت القبّابأحمد  :التونس ي في البيوع مسائل ابن  جماعةشرح  -98

 .2007، 1بيروت، ط

 .2014، 1. حافظ محمد خير، مركز الفاروق، دبي، طھ( ت803)ت عرفة ابنم : المختصر الفقهي -99

100-  
ّ
ت العقود والأ  امتحفة الحك

َ
ك
ُ
عبد السلام، دار  مدح. مھ( ت829)ت عاصم بنم بكر  حكام: أبوفي ن

 .2011، 1الآفاق العربية، القاهرة، ط

هـ( ت. أحمد عبد الكريم 819على تهذيب المدونة: محمد الوانوغي )ت تعليقة الوانوغي -101

 .2014، 1نجيب، ط

ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات مطالع التمام  -102

ه(، ت. عبد الخالق أحمدون، 833)ت للشماعوالإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام: 

 .1منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ط

، 1طأحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ( ت.ھ837)ت شرح ابن  ناجي على متن الرسالة -103

2007. 

دار الغرب  ،محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري .ت ھ(894)ت لرصاعل عرفة شرح حدود ابن   -104

اب لشرح مختصر خليل: مواهب الجليل1993 ،1ط ،بيروت ،الإسلامي
ّ
زكريا . ھ( ت954)ت الحط

 .2003الرياض، طبعة خاصة،  ،عميرات، دار عالم الكتب

في مسائل الالتزام: له أيضا، ت. عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  تحرير الكلم -105

 .1984، 1ط
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 .1982 ط(، )د، ، بيروت،ھ(، دار الفكر899)ت ناجي على متن الرسالة شرح زروق مع شرح ابن   -106

ام:  والإحكام الإتقان -107
 
دار الحديث،  محمد سالم،. ھ( ت1072)ت الفاس ي ميارةشرح تحفة الحك

 .2011، ط( )د. ،القاهرة

ھ( ومعه الفتح الرباني للعلامة البناني، 1099)ت : الزرقانيي على مختصر سيدي خليلنشرح الزرقا -108

 .2002، 1ط عبد السلام أمين، دار الكتب العلمية، بيروت،ت. 

109-  
م
اشية العدوي، المطبعة الكبرى ھ( وبهامشه ح1101) : الخرش يش ي على مختصر خليلر  شرح الخ

 ھ.1317، 2ط مصر، الأميرية ببولاق،

عبد الوارث علي، . ھ( ت1126)ت النفراوي بي زيد القيرواني: أحمد أ على رسالة ابن   يالدوان هالفواك -110

 .1997، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

اظ، دار الأمان، 1140المعداني )ت ابنم رحال: رفع الالتباس في شركة الخماس -111 ه( ت. رشيد قب 

 .2012، 1الرباط، ط

مصطفى  .ت ،ھ(، وبهامشه حاشية الصاوي 1201)ت على أقرب المسالك للدردير الشرح الصغير -112

 .(ت)د و)د ط(  ،القاهرة ،دار المعارف ،وصفي

تقريرات محمد عليش،  هوبهامش (ھ1230) الدسوقي :لدرديرلعلى الشرح الكبير  حاشية الدسو ي -113

 .ت(. )د ط( و )د.، دار إحياء الكتب العربية، مصر

لغة السالك -114  بيروت، ار الكتب العلمية،د محمد شاهين،. ت، ھ(1241)ت الصاوي  لأقرب المسالك: بم

 .1995 ،1ط

عاصم للتاودي، دار  لفكر ابن   هـ( وبهامشه حلى المعاصم 1258)ت لتسوليلفي شرح التحفة  البهجة -115

 .1991الفكر، دمشق، )د. ط(، 

نح الجليل -116  .1984، 1ط ،دار الفكر، بيروت ،ھ(1299)ت عليشعلى مختصر خليل: محمد  م 

 المعرفة، بيروت، )د ط( و )د.ت(. دار له أيضا،المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:  فتح العلي -117
 

 كتب النوازل والفتاوى والأجوبة
 

ن ابنم  الأحكام:منتخب  -118 م   
اد. ت ھ(399)ت نيْ أبي ز   .2009 ،1ط ،الرباط ،دار الأمان ،محمد حم 

 الرياض، ،امباي بنُ كيباكاه، مكتبة الرشد. ھ( ت422)ت عبد الوهابالقاض ي  :عيون المجالس -119

 .2000، 1ط

 .، )د.ت(1ط ،البيضاءالدار حميد لحمر، دار المعرفة،  .ھ( ت478)ت للخمي   فتاو ال -120

ف الأحكام -121 ، 1ت. الصادق الحلوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ھ(497)تالشعبي : أبو المطر 

1992. 

نع -122
ْ
ق
م
 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،ضحى الخطيب. ت ھ(459)ت بنم مغيثأحمد  في علم الشروط: الم

  .2000، 1ط

نورة التويجري، دار  .ت ھ(486)تابنُ سهل الإعلم بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبر :  -123

 .1995، 1الحديث، القاهرة، ط
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( ت. محمد بوخبزة وبدر العمراني، منشورات مركز الدراسات والأبحاث ھ540)ت الأجوبة لابن  ورد -124

 .2009، 1وإحياء التراث، الرباط، ط

، إبراهيم السهلي، الجامعة الإسلامية .ھ( ت579)ت بي إسحاق الغرناطيالمختصرة لأ الوثائق -125

  .2011، 1ط ،المدينة المنورة

ه( ت. محمد المشهداني، الدار الدولية  5ابنُ مالك الغرناطي )القرن : نزهرة البستان ونزهة الأذها -126

 .2005، 1للاستثمارات الثقافية، القاهرة،  ط

ام -127
 
ك أحمد نجيب، مركز  ت. ھ(606)ت هشام ابنم فيما يُعرض لهم من نوازل الأحكام:  المفيد للحم

 .2012، 1ط، نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة

 . 2017، 1الكلمة، القاهرة، طدار  ( ت. أحمد إيد موس ى،ھ702)ت الزناتي :الإحكام لمسائل الأحكام -128

ه( ت. محمد بنُ عياد، دار 733التونس ي )ت ابنم عبد الرفيععلى القضايا والأحكام:  معين الحكام -129

 .1989، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 ،دار ابن حزم ( ت. جلال الجهاني،ھ814)ت ون حفر  ابنم  :المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة -130

 .2003 ،1ط ،بيروت

لي  -131
م
رْز : الفقيه المشهور م اكجامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحُ المسماة فتاو  البم

 .2002 ،1ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،محمد الهيلة ت. (ھ841البرزلي )ت

، 2ت. محمد أبو الأجفان، دار ابن حزم، بيروت، ط ھ(848)ت ابنم سراجقاض ي الجماعة: فتاو   -132

2006. 

 .2015، 1ي، دار أبي رقراق، الرباط، طدهشام المحم   ھ( ت.849: أبو محمد العبدوس ي )تجوبة الأ  -133

عر   المعيار -134
ُ
 الم

ُ
 غر  ب والجامع الم

َ
  ب عن فتاوى أهل إفريقية

َ
 ،ھ(914)ت الونشريس يب: غر  والأندلس والم

  .1981(،ط.د)دار الغرب الإسلامي بيروت،و الرباط،  محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.ت

القضاة من الأوهام: القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به مجالس  -135

 2002، 1جمعة الماجد، دبي، ط ت. نعيم الكثيري، مركز ھ(917)ت المكناس ي

 لا  الأجوبة -136
ّ
 . 2004 ،1تونس، ط محمد الحصيلة، بيت الحكمة،. ت هـ(1009 )كان حيا سنة مو بن عظ

 . 2011، 1أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، لبنان،ط هـ( ت. 1062)تالسكتاني الفقهية:  الأجوبة -137

 .2015، 1هـ( ت. أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، لبنان، ط1169)ت أجوبة الويداني -138

والشؤون الإسلامية،  وزارة الأوقاف ،عبد العاطي المرض ي. ھ( ت1260)ت الزرهونيالفقهية:  النوازل  -139

 .2018، 1الرباط، ط

 عيار الجديد الجامعهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة بالمفيما لأ  النوازل الجديدة الكبر   -140

عر ب عن فتاو 
ُ
اد، ھ( 1342)ت المهدي الوزانيغرب: المتأخرين من علماء الم ى الم طبعة ت. عمر بن عب 

 .1996 رباط،وقاف والشؤون الإسلامية، الوزارة الأ 

نح السامية في النوازل الفقهية: له أيضا، النوازل الصغر   -141 وقاف والشؤون طبعة وزارة الأ : المسماة الم 

 .1992 رباط،الإسلامية، ال
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 كتب الفقه غير المالكي
 

 .1993دار المعرفة، بيروت، )د. ط(،   ھ(483)تالمبسوط للسرخس ي  -142

، والعلوم الإسلامية القرآن إدارة أشرف، نعيم. هـ( ت593)ت المرغيناني شرح بداية المبتدي:الهداية  -143

 .ه1417، 1ط ،ستانكبا

ض وعادل عبد. ت، ھ(623)ت الرافعي )الشرح الكبير(: العزيز شرح الوجيز -144 دار  الموجود، علي معو 

 .1997، 1ط بيروت، الكتب العلمية،

، 1ط المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق، مصر، ،ھ(762)ت الزّيلعيشرح كنز الدقائق:  تبيين الحقائق -145

 ھ.1314

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )د. ط(، ھ(963)ت الهيتمي حجر في شرح المنهاج: ابنُ  تحفة المحتاج -146

1983. 

 .2010 ت. عبد الستار أبو غدة، مكتبة السالمي، عُمان، )د. ط(، ھ(1332)ت السالميجوابات  -147
 

 كتب القواعد والفروق والنظائر الفقهية
 

تيا -148
م
هـ( ت. محمد أبو 361تالخشني ) ابنُ حارث في الفقه على مذهب الإمام مالك: أصول الف

 .1984، 1الأجفان، الدار العربية للكتاب، تونس، ط

 ( ت. محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.ھ400)ت العسكري  : أبو هلالالوجوه والنظائر -149

 ت(..)د( وط.د، )الثقافة، القاهرةمحمد سليم، دار العلم و . تله أيضا، : الفروق اللغوية -150

 ل الجهاني، دار البحوث للدراساتجلا. ت ھ(466)ت للقاض ي عبدالوهاب الفروق الفقهية -151

 .2003 ،1ط ،، دُبيثالإسلامية وإحياء الترا

 ال -152
ُّ
تن

 
أبو الفضل  .ھ( ت466)ت هارون بنم عبد الحق  لمسائل المدونة والمختلطة: والفروق ك

 .2009، 1، طبيروت ،ن حزمبالدمياطي، دار ا

جفان وحمزة أبو فارس، دار محمد أبو الأ . ت ،ه( 5)ت القرن  مسلم الفروق الفقهية لأبي الفضل -153

 ، )د. ت(.1ط ،الحكمة، طرابلس

(، ت. عربي عبد الواحد ھ478)ت الدّامغانيلألفاظ كتاب الله العزيز: أبو عبدالله  الوجوه والنظائر -154

 .ت(.)د( وط.دعلي، دار الكتب العلمية، بيروت، )

( ت. رشيد المدور، مركز البحوث ھ489)ت ابنم الصّوّاففي الفقه عن مذهب الإمام مالك:  النظائر -155

 .2014، 1والدراسات في الفقه المالكي، القنيطرة، ط

(، طبعة خاصة لوزارة الشؤون ھ684)تالقرافي : شهاب الدين الفروقأنوار البروق في أنواء  -156

 .ت(.)د( وط.دوالدعوة والإرشاد السعودية، دار النوادر، الكويت، )الإسلامية والأوقاف 

157-  
م
 .1988، 1مساعد الفالح، مكتبة الحرمين، الرياض، طله أيضا، ت. في إدراك النية: منية الأ

 .2012 ،1ط ،محمد الدردابي، دار الأمان، الرباط ھ(759)ت قواعد الفقه للمقري  -158
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عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية،  ھ(، ت.771)ت لسبكيل الأشباه والنظائر -159

 .1991، 1بيروت، ط

السعودية،  ،أبو عبيدة منصور آل سلمان، دار عفان .ت ھ(790)ت الشاطبيسحاق إ : أبولموافقاتا -160

 .1997، 1ط

انعبيدة مشهور، الدار الأثرية، عَ  أبو. ت يضا،له أ:  الاعتصام -161  .2007، 2، طم 

  في قواعد الفقه  الأشباه والنظائر -162
ّ
هـ( ت. مصطفى الأزهري، دار ابن القيم 804)ت نلابن  الملق

 .2010، 1بالرياض، ودار ابن عفان بالقاهرة، ط

(، مكتبة نزار ھ911)ت السيوطيفي قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين  الأشباه والنظائر -163

 .1997، 2الباز، مكة والرياض، ط

الصادق الغرياني، دار ابن . ت ھ(914)ت الونشريس يحمد أمام مالك: إلى قواعد الإ  إيضاح المسالك -164

 .2006، 1حزم، بيروت، ط

جيم بن  الأشباه والنظائر لا  -165
م
 .1999(، ط.د، دار الفكر، دمشق، )(، ت. محمد مطيعھ970)ت ن

محمد الأمين، دار عبد الله . ھ( ت995)ت المنجور إلى قواعد المذهب:  شرح المنهج المنتخب -166

 ت(.. )د( وط. د، )الشنقيطي

أبو عبدالله فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفرائد الفقهية:  شرح اليواقيت الثمينة -167

 .1عبدالباقي بدوي، مكتبة الرشد، بيروت، ط ھ( ت.1057)تالسجلماس ي 

بهج -168
م
وض الم ر الر 

َ
ك هَج  في تك بشرح بُستان ف 

ُ
ت. محمد   ھ(1072)ت الفاس ي ميارة يل المنهج:مالم

 . 2010، 1اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مكتبة الولاتي لإحياء  ھ(1330)ت لولاتيقواعد المذهب الراجح: محمد امعرفة في  المجاز الواضح -169

 و)د.ت(. )د.ط(التراث الإسلامي، نواكشوط، 
 

 صادر اللسان العربيم
 

ھ( ت. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 170الفراهيدي )ت لخليل: االعين -170

 )د.ط( و)د.ت(.

 .1987، 1ھ( ت. رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط361)ت د  يْ ر  دم بنم ا: جمهرة اللغة -171

 .2001، 1ھ(  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط370)ت الأزهري : تهذيب اللغة -172

 .1994، 1ت. محمد ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط ھ(385ت) بنم عبّادفي اللغة: الصاحب  المحي  -173

ھ( ت. أحمد عطار، دار العلم 393)ت الجوهري تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل  الصّحاح -174

 .1987، 2للملايين، بيروت، ط

 .1986، 2ھ( ت. زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط395)ت بنم فارسا: مجمل اللغة -175

 .1979، 2: له أيضا، ت. عبد السلام هارون، دار الفكر، طمقاييس اللغة -176

م  -177
 
حك

م
ه بنم اوالمحيط الأعظم: الم

 
يد ھ( ت. عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، 458)ت س 

 .2000، 1بيروت، ط
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ھ( ت. صفوان داوودي، دار القلم دمشق، والدار 502الأصفهاني )ت الراغبألفاظ القرآن:  مفردات -178

 .2009، 4الشامية بيروت، ط

ع   -179
م
أحمد شاكر، مطبعة دار  .ھ( ت540)ت الجواليقي عجمي على حروف المعجم:من الكلام الأ بر  الم

 .1969 ،2ط، مصر، الكتب

 .1988، 1مهدي جاسم، دار الكتب والوثائق، بغداد، ط .ت ھ(577)ت ماهش ابنم : شرح الفصيح -180

 .ھ1421 ،1ط ھ( دار ابن الجوزي، الرياض،606)ت الأثير ابنم  في غريب الحديث والأثر: النهاية -181

 .2003، 3ھ( دار صادر، بيروت، ط711)ت بنم منظور : أبو الفضل لسان العرب -182

عبد العظيم الشناوي،  .ت ھ(770)ت وميالفي في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد المصباح المنير -183

 .)د.ت(، 2ط ،القاهرة ،دار المعارف

 .2004 ،1ط ،بيروت ،محمد عزقول، دار المنهاج.ت ھ(808)تالدميري في شرح المنهاج:  النجم الوهّاج -184

 و)د.ت(. )د.ط(، ھ( ت. محمد المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة816)ت الجرجاني: السيد التعريفات -185

ھ(، ت. محمد العرقسوس ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 817)ت الفيروز آبادي: المحي القاموس  -186

 .2005، 8ط

محمد عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة،  ت. ھ(911)تالسيوطي في الحدود والرسوم:  مقاليد العلوم -187

 .2004، 1ط

والدراسات العربية ھ( ت. عبد الله التركي، مركز البحوث 968)تالحجّاوي لطالب الانتفاع:  الإقناع -188

 .2002، 3والإسلامية، دار هَجَر، الرياض، ط

ت التعارف: التوقيف  -189
 
ھ( ت. عبد الحميد حمدان، دار عالم الكتب، 1031)ت المناوي على مُهما

 .1990، 1القاهرة، ط

خيل شفاء الغليل -190 اشكمحمد . تھ(، 1069)ت الخفاجي :فيما في لغة العرب من الد 
 
دار الكتب  ،ش

 .1998 ،1ط يروت،العلمية، ب

 .1998 ،2ط، بيروت مؤسسة الرسالة، عدنان درويش، ت. ھ(1094)ت الكفوي : الكليات -191

وي : غمز عيون البصائر -192  .1985، 1ھ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط1098)ت الحم 

اف  -193
ّ

ش
م
ھ( ت. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، 1158)ت ال هانوي اصطلاحات الفنون والعلوم: ك

 .1996، 1بيروت، ط

بيديمن جواهر القاموس: محمد  تاج العروس -194 عبد الستار فراج، مطبعة ھ(، ت. 1205)تالز 

 .1965، 2حكومة الكويت،ط
 

 كتب التراجم والطبقات
 

 .2001 ،1ط القاهرة، ،علي عمر، مكتبة الخانجيت. ھ( 230)ت سعد الطبقات الكبير لابن   -195

بحاث ل لعلى الأ  سماريا لويسا ولويس مولينا، المجلت. ھ( 361)تينالخش :أخبار الفقهاء والمحدّثين -196

  .)د.ط( ،1991، العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد
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 ،دار الغرب الإسلامي، تونس ،بشار عواد معروفت. ھ( 403)ت الفرض ي ابنم  :تاريخ علماء الأندلس -197

 .2008، 1ط

ت. محمد البجاوي، دار الجيل،  ھ(463)ت بنم عبد البرافي معرفة الأصحاب: الاستيعاب  -198

 .1992، 1بيروت، ط

 .1997، 2. إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، طت ه(438)ت نديمبن  الالفهرست لا  -199

عبد . ت ھ(544)ت عياض القاض ي وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: ترتيب المدارك -200

 .1983، 2ط ،الرباط ،القادر الصحراوي، طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية

نية -201
م
 .2003، 1، له أيضا. ت. علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طالغ

ثيه الصلة -202 وال لابن   م وفقهالمهم وأدبالمهمفي تاريخ أئمة الأندلس وعلمالمهم ومحد 
 
. ھ( ت578)ت بشك

 .2010 ،1الغرب الإسلامي، تونس، طبشار معروف، دار 

طي )على أنباه النحاة:  نباه الرواةا   -203
ْ
ف  ،ار الفكر العربي القاهرةدمحمد أبو الفضل ، . ت ھ(624تالق 

 .1986، 1،ط تبيرو مؤسسة الكتب الثقافية

، 1ط بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس،. ھ( ت658)ت الأبار بن  لا لكتاب الصلة التكملة -204

2011. 

بْرينيجاية: أبو العباس بفيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ب عنوان الدراية -205
م
. ھ( ت714)ت الغ

 .1979 ،2دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ،عادل نويهض

هـ( 741فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام: ابن سلون الكناني )ت العقد المنظم -206

 .2011، 1بية، القاهرة، طت. محمد الشاغول، دار الآفاق العر

ز يّ  ال:جفي أسماء الر  تهذيب الكمال -207 ، 1بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .ھ( ت742)ت الم 

1988. 

بيل أعلام النبلاءسير  -208 ه 
ّ
 .1982 ،1ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،بشار معروف. ت ھ(748)ت لذ

 ھ.1374، 3العلمية، بيروت، طالكتب دار عبد الرحمن المعلمي،  .، تله أيضا ،تذكرة الحفاظ -209

 ت(.)د ط(  و)د.على البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ت. ، له أيضا ،في نقد الرجال ميزان الاعتدال -210

ه( ت. دار الكتب العلمية، بيروت، 776لسان الدين ابنُ الخطيب )ت  في أخبار غرناطة:الإحاطة  -211

 ه.1424، 1ط

هب في معرفة أعيان علماء المذهب: الديباج  -212
ْ
ذ
ُ
دار  ،الأحمدي . محمدھ( ت799)ت فرحون  ابنم الم

 .(د.ت)التراث، القاهرة، 

 .(ط.د)ھ( دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 852)ت العسقلاني حجر ابنم  :يبذال ه تهذيب -213

 .ت( .ط( )د.)د،الرياض، دار العاصمة ،أبو الاشبال شاغف .له أيضا، ت ،تقريب ال هذيب -214

ة، دار البشائر  الإ  .له أيضا، ت ،لسان الميزان -215  .2002، 1ط ،بيروت ،سلاميةعبد الفتاح أبو غد 

 .2008، 1في تمييز الصحابة، له أيضا، ت. عبد الله التركي، طالإصابة  -216
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 عةمحمد أبو الفضل، مطب. ھ( ت911)ت السيوطيفي طبقات اللغويين: جلال الدين  غية الوعاةبم  -217

   .1964، 1ط، ، القاهرةعيس ى الباجي الحلبي

علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، . ھ( ت1008)ت القرافيوحلية الابتهاج: بدر الدين  توشيح الديباج -218

 )وهو غير القرافي صاحب الفروق والذخيرة(. .2004، 1ط ،القاهرة

رّة الحجالذيل وفيات الأعيان المسمى  -219 . محمد ھ( ت1025)تالقاض ي لابن   في أسماء الرجال دم

 .1971، 1الأحمدي، دار التراث، القاهرة، ط

امة، دار الكاتب، . ھ( ت1036)ت التنبكتيبتطريز الديباج: أحمد  نيل الاب هاج -220 عبد الحميد الهر 

 . 2000، 2طرابلس، ط

. عبدالوهاب بنُ منصور، ھ( ت1378)تالسمللي بمن حل  مراكش وأغمات من الأعلام: الإعلم  -221

 .1993، 2طبعة الأميرية، الرباط، طالم

كرور لمؤلفه أبي عبد الله فتح الشكور  -222 ي في معرفة أعيان علماء الت 
 
ل
 
( ت. محمد ھ1219)ت البرت

ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  .1981، 1الكتابي ومحمد حج 

ت. محمد حجي،  ھ(1400)ت سودة ابنم بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع:  إتحاف المطالع -223

 .1997، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .1973، 1ط، المطبعة الهندية، تطوان، محمد داوود: مختصر تاريخ تطوان -224
 

 المخطـــــــوطــات
 

، المشهور بمختصر المتيطية لتمام في معرفة الوثائق والأحكام،اختصار النهاية وامخطوط  -225

ره ابن  هارون )ت  مصورة من مكتبة جامعة الملك سعود.ه(، نسخة 750لمختص 

ر الم ،التقييد على تهذيب المدونةمخطوط  -226 لسفر اه(، 719)تلزرويلي ؤلفه أبي الحسن الصُغي 

 ، نسخة مصورة من مكتبة الدكتور محمد بن التركي.الخامس

، نسخة مصورة من ه(794)ت ليزناس يصاحبه ال ،وش ي المعاصم في شرح تحفة ابن  عاصممخطوط  -227

 جامعة الملك سعود.مكتبة 

، نسخة ه(1214)تأبي القاسم السجلماس ي محمد بن   لشارحه ،شرح العمل الفاس يمخطوط  -228

 مصورة من مكتبة جامعة الملك سعود.

، نسخة مصورة من مكتبة جامعة له أيضا، فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد مخطوط -229

 الملك سعود.
 

 الفقه المعاصركتب 
 

مطبعة النجاح  ،(ھ1438ت) معجوز  ابنم محمد  :لمغربي والشريعة الإسلميةاالسبب في القانون  -230

 .2005، 1ط البيضاء، الدار، ةدالجدي

 الدار، ةدمطبعة النجاح الجديله أيضا،  :الحقوق العينية في الفقه الإسلمي والتقنين المغربي -231

 .1990، 1ط البيضاء،
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 الدراسات المصطلحيةكتب 
 

 .2004، 3شاهد البوشيخي، مطبعة أنفو، فاس، طال  :في المصطلح والمنهجنظرات  -232

، 2له أيضا، دار القلم، الكويت، ط :في كتاب البيان والتبيّن للجاحظ مصطلحات نقدية وبلغية -233

1995. 

 .2004، 1فريد الأنصاري، معهد الدراسات المصطلحية، فاس، ط :المصطلح الأصولي عند الشاطبي -234
 

 القانونيةكتب ال
 

مطبعة النجاح  ،: مأمون الكزبري نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي -235

 .1972، 2الدار البيضاء، ط ،الجديدة

له أيضا، شركة ، الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربيالتحفيظ العقاري والحقوق العينية  -236

 .1987، 2الهلال العربية، الرباط، ط

مطبعة  ،)نظرية العقد(: إدريس العلوي العبدلاوي  القانون المدني النظرية العامة لللتزامشرح  -237

 .1996، 1ط النجاح الجديدة، الدار البيضاء،

 .1972، 1ا، مطابع قدموس، الجديدة، طله أيض ،نظرية الحق -238

مطبعة فضالة،  ،عبد القادر العرعاري  :النظرية العامة لللتزامات في القانون المدني المغربي -239

 .1995، 1ط المحمدية،

  .2018، 2عبد الرحمن الشرقاوي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط :القانون المدني -240

 ،رادي، مطبعة الأمنيةشن العبد الرحم: في قانون الالتزامات والعقود المغربيالشرط والأجل  -241

 .2004 )د.ط(، الرباط،

  .2007، 1ط البيضاء، الدار النجاح الجديدة،: عبد الحق صافي، مطبعة القانون المدني -242

 .2007، 1ط ،: عبد السلام فيغو، مطبعة المعارف الجديدة، الرباطالمسيولية المدنية -243

لكشبور، مطبعة النجاح الجديدة، محمد ا: نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة -244

 .1993، 1الدار البيضاء، ط

: عبد الله التناتي، مطبعة النجاح الإسلمية بالمغرب في إطار الفقه المالكي وأدلتهالبنوك التشاركية  -245

 .2018، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط

: جواد مريد، البنوك الإسلمية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب -246

 .2012، 1مطبعة المتقي، المحمدية، ط

 .2017، 1ط: علي نجم، مطبعة الأمنية، الرباط، المغربقانون البنوك التشاركية في  -247
 

 النصوص القانونية

  .قانون الالتزامات والعقود -248

 .(39.08قانون رقم ) .مدونة الحقوق العينية -249

 ف.مدونة الأوقا -250
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 ي.ر اعقالالتحفيظ ظهير  -251

عدة للسك ى المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات الم 67.12القانون رقم  -252

 .أو للاستعمال المهني

 (.31.08 قانون رقم). حماية المستهلك -253

 .18.00قانون الملكية المشتركة رقم  -254

 (.70.03رقم )قانون  سرةمدونة الأ  -255

 .مدونة التأمينات -256

 المتعلق بالقانون الأساس ي لبنك المغرب. 76.03القانون رقم  -257

)المواد  .2016فبراير  10، بتاريخ 131/2016الفرنس ي الجديد، المعدل بمرسوم رقم  العقودالقانون  -258

 (.7-1231إلى 1100
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